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تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


سال يتم 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
ا الف رايد أن لا اله اانه وحدم لآ فك له وا يه ان 
محمداً ية عبدُه ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين 
المبعوث لكافة الخلائق أجمعين القائل: «من يرد الله به خيرا يفقهه فى 
الدين» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم ا 
إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. 


(و/لمم): فإن التفقه في الدين هو أعظم منة يمن بها الله على 
العبدء فقد قال الله تعالى: فل هَل يسوی الذِنَ بعلن ورب لا يحَلَمُونَ» 
[الزمر: 9]» وقال تعالى: #إِتَمًا نی الله من عبارو العلا 4 [فاطر: 18]. 
وفي سنن الترمذي والدارمي من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله ييار 
قال: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم». وسئل رسول الله باز 
عن رجلين كانا في بني إسرائيل أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة» ثم 
يجلس فيعلم الناس الخير» والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ 
قال رسول الله بي : «فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة» ثم يجلس 
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فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على 


أدناكم» . رواه الدارمي. وحسله الألباني . 


وقد أكثر العلماء رحمهم الله من التآليف والمصنفات الفقهية» وكان 

من أجل ما الف في الفقه المالكي مختصر العلامة خليل بن إسحاق الذي 
فاق أضرابه وبين ما به الفتوى. 

وقد وجدت أن الطبعات المتداولة منه لا يكاد يخلو شىء منها من 
اطا رانه هو كانه كانانن منفى اا ا عن مودای 
تأليفه» فيأتي بعبارة توهم نسبة قول إلى غير من قال به» أو تبين رجحان 
قول لم يكن راجحاً في المذهب» أو تجعل الخلاف في غير محله» أو تقيد 
ما ينبغي خلوه عن التقييد» أو تطلق ما ينبغي تقييده. 

فأردت أن أستدرك بعض ما لاحظته من ذلك» مع أني لست أهلاً 
لمثل هذا العمل. ولكن ثقتي في الله واعتمادي عليه جعلاني أطمع في أن 
أثير بهذا الجهد همم ذوي المعارف» ليتصدى له من هو أحق وأولى به 

وكان هدفي الأول هو إخراج نسخة من المختصر صحيحة في متنها 
وفبيطها. خالية مما حواه غيرها من الأخطاء المطبعية التي تحول دون فهم 
الى :جار ار ك إلى كين بها اوت 


وقد استعنت بجملة من المصادر من أهمها : 

- الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير العدوي . 

- حاشية الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي على الشرح الكبير. 
- شرح مختصر الخرشي للعلامة محمد بن عبدالله الخرشي . 
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- منح الجليل للشيخ محمد بن أحمد بن محمد (عليش). 


- التاج والإكليل لمختصر خليل» للشيخ محمد بن يوسف العبدري 
(المواق). 


5 المغنى للشيخ لمرابط امن ولد هد ولد الهادي . 


مع مجموعة من المصنفات الأخرى التي كنت أرجع إليها من حين 
اکر 
الكلمات على الشروح المذكورة» أو على المعاجم اللغوية» ثم أقر من ذلك 
ما تبين لی رجحان صحته . 


وكان منهجي في التعليق أن أفك بعض الرموز التي ربما استعصى 
فهمها على لقانب ات القول إلى قائله إذا كانت ا المصنف لا 
تفي بذلك» وأبين الراجح فيما كان موضوع خلاف بين علماء المذهب. 
وقد أترك أحياناً التعليق في مسألة اختلف فيها أهل العلمء إما لأنه لم 
يترجح عندي شيء مما وقفت عليه من كلامهم. وإما أني مكتف بمنهج 
المؤلف في تقديم القول الراجح على غيره. وقد أضفت تقفيفا للمتن تسهيلا 
على الطلاب» فكنت أشير بكلمة قف بين قوسين» إلى محل انتهاء الدرس 
بالنسبة للطلبة الأذكياء» وبكلمة نصف بين قوسين أيضاً إلى محل انتهاء 
الدرس بالنسبة للطلبة المتوسطين. وقد سميت هذا التعليق: تصحيح متن 
المختصر والتعليق عليه بما تيسر. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل مقبولاً عنده» مباركاً خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى 
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إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأمول. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وصلى الله وسلم وبارك على 5 محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


المعلق: ألب ولد المصطفى 
حرر في ١٠/8/01١1١٠م‏ 
الموافق ۰۳/۱۹/١١۳٤١ه‏ 
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كليل بْنُ إِسْحَاقٌ الْمَالِكَىُ : الْحَمْدٌ لِلَهِ حَمْداً يوَافِي ما تَرَايَدَ مِنَ النعَم 
وَالشْكْرٌ له عَلَى ما أَوْلَانا مِنَ القضل وَالْكَرَّم لا أخصي ثنَاءً عَلَيْهِ هو كما 
أنْنّى عَلَى نَفْسِهء وَتَسْأَلُهُ اللظف وَالْإِعَانَةَ في جَمِيع الْأخوّالٍء وَحَالٍ حُلُولٍ 


الْإِنْسَانٍ في رَمْسِهِ. وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ سيد الْعَرَبِ وَالْعَجَم 
7 7 و - 


E.‏ 7 ا کک عر ا بل رهم يوي رى 6ه 
المَبْعَوثِ لِسَائِر الأمَم وَعَلَى آلِهِ وَأَصضَحَابه وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيّيِهِ وَأَمَّتِهِ أُفُضَل 
KE‏ نم قي و E‏ ا A aL E‏ 3 
الآمَم. (وَبَعْدُ): فَقَدْ سَأَلَنِي جَمَاعَةٌ ‏ أَبَانَ اللَّهُ لِي وَلَهُمْ مَعَالِمَ التَّحْقِيق 
ولك بن بوم نفع ري - مخقصرا على مهب الإتام تال بن أن 
رحمه الله تعالىء مُبَيّناً لِمَا به الْمَنْوَى''' فَأَجَبْتٌ سُوَالَهُمْ بَعْدَ الاسْتِخَارَقٍ 


2 | ع ت N‏ 0 ۴ 1 
مشيرا ب«فيها» لِلمدونة» وب« أول» إلى اخيلافِ شارجيها فى فَهُمِهَا 
ف 7م 7 0 5 2 7 ی E‏ 0 - 700 4 57 
وب«الاختيار» للخمي لكن إن كان بصيعة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه 
7 ° 27 3 8 ت 02 6 086 ٠‏ - - ° 4 4 - 2 4 
وبالااسم فذلك لاختياره من الخلافي» وب«الترجيح» لابن سن كذلك. 


)١(‏ والذي يفتي به هو المشهور والراجح ولا تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهور ولا 
بغير الراجح وذكر عن المازري أنه بلغ رتبة الاجتهاد وما أفتى بغير المشهور قال ابن 
فرحون في تبصرته: ولا يجوز التساهل في الفتوى» ومن عرف بذلك لم يجز أن 
يستفتي وربما يكون التساهل بإسراعه وعدم تثبته وقد يحمله على ذلك توهمه أن 
السرعة براعة والبطء عجزء ولأن يبطئ ولا يخطئ أجمل به من أن يضل ويضل . 
انظره في : الحطاب. وقال الدردير: والراجح عندهم ما قوي دليله والمشهور ما كثر 
قاكله. اه. 
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وَب«الظهُورِ) لابن رفا كَذلكة وَب«الْقَوْلٍ) لِلْمَازِرِيِ كَذْلِكَ. رَحَبْثُ َل 
«خلاف») قَذَلِكَ للا ختلاف في التشهير كك ذَكُرْتُ تك قَوْليْنِ أ 1 رالا ذلك 


عدم اطلاعي فِي في الف عَلَى ا حية جَحِيَةٍ مَنْصُوصَةٍ. وَأَعْتَِرُ م ِن المَمَاهِيم مهوم 


ئر“ رَأشِيرٌ ب١صْخححَ)‏ ا إلى 1 يو 00 
َنَمْتْهُم صح دار اط وَب«التّرَددا لِتَرَدّدِ الْمَْا أَخْرِينَ في التَفلِ 
عدم نص الْمْتَقَدَمِينَ . وَبالَوْ) إلى خلاف هبن . وَاللّه أشال أن يتمع به 


كن مو 


کاو رَه أو حَصّلَهُ أو سَعَى فِي شَيْءِ من وَاللّهُ يَعْصِمُنَا ِ ين الإ 

وال العمل م أعْتَذِرٌ يدوي الْأَلبَاب. مِنَ التَفْصِيرٍ واي في 

هذا لجاب ll‏ ن التضرع وَالْحْشُوعٍ رخاب اذل والحْضوع أَنْ 

بطر عن الرّضًا 57 قَمَا گان مِنْ نقص كلو وَمِنْ حط أصْلّحُوه 
ل ل ل وا ا e‏ لج اح 


12 12 12 12 1 


)01 7 غيره من المفاهيم فلا يعتبر لزوماً بل تارةً وتارةًء وإنما اعتبره لزوماً لتبادر الفهم 
ليه لقربه من المنطوق وكثرته في كلامه إذ لو لم يعتبره لفاته الاختصار. والمفهوم 
قسمان؛ مفهوم موافقة: وهو ما وافق المنطوق في حكمه كضرب الوالدين المفهوم من 
قوله تعالی : قلا تمل لمآ أي وكإحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: إن 
آل أا أل لتك ع إن كاذ نالرت والاحراق 'مرافق. لاف 
والأكل في الحرمة بالنظر للمعنى» والأول مفهوم بالأولى والثاني بالمساواة» ومفهوم 
مخالفة وهو ما خالف المنطوق في حكمه وهو عشرة أنواع: مفهوم 00 بالنفي 
والإثبات أو بإنماء وقيل: إنه من المنطوق ومفهوم الغاية نحو: : ئر أد واا لل 
آل ومفهوم الاستثناء نحو: قام القوم إلا زيداً ومفهوم الشرط نحو: من قام فأكرمه 
ومفهوم الصفة نحو: أكرم العالم ومفهوم العلة نحو: أكرم زيداً لعلمه ومفهوم الزمان 
نحو: سافر يوم الخميس ومفهوم المكان نحو: جلست أمامه ومفهوم العدد نحو: 
#إفاجلدوهر نين جَلْدَة ومفهوم اللقب» أي: الاسم الجامد نحو: في الغنم زكاة وكلها 
حجة إلا اللقب. قاله الدردير. يأتي التعريف به في الهامش التالي . 
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ر باب فى أحكام الطهارة كه 


ارد م الْحَبّثِ بالمُظلق» وَهُوَ ما صَدَقَ عَلَيْهِ اسم ما 
ا أ 
ا 


4 7 274 و و و وو 
بلا فين ون مجمِعَ يِن نذى. راكاج للح ووو الى كان سوّر بهيمة 


خائض او جَنْبء او فَضْلَةَ طَهَارَتِهِمَاء أو كثيراً حلط بتجس لم يُعيْرهُ 
0 


و دك 


لك ول لخر هل د أذ ير ورو إن بدن لاصو أو بِرَائْحَةٍ 
قَطْرَانِ وعاء مسار أ بمتوّلد مه أو بقَرَارهِ كملح 1 یمرو و 
قَضصْداً مِنْ تراب أَوْ يلح e‏ اللات بالملح. وَفِي الانّمَاق عَلَى 


)١(‏ هذا ضعيف والراجح أن الملاصق لسطح الماء يضرء وأما تغير اللون والطعم 
بالملاصق فإنه يضر قطعاً كالممازج حتى على ما مشى عليه المصنف. قاله الدردير. 
والحاصل أن التغير بالمجاور الغير الملاصق لا يضر مطلقاً أي : سواء تغير الريح أو 
اللون أو الطعم أو الثلاثة كان التغير بينا أو لا كان الماء قليلاً أو كثيراً وأما التغير 
بالمجاور الملاصق فيضر اتفاقا إن كان المتغير لونا أل العم كان ال ا أو لا قل 
الماء أو كثر وفي تغير الريح خلاف والمعتمد الضررء وأما التغير بالممازج فيضر 
فظلقا باتفاق. انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للشيخ : محمد بن أحمد بن 
عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى «772١ه).ء‏ الناشر: دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ» عدد الأجزاء »٤‏ وهو حاشية على «الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير 
على مختصر خليل» بأعلى الصفحة يليه - مفصولاً بفاصل ‏ «حاشية الدسوقى» عليه . 

(0) أو غير مسافر وضع الماء فيه بعد زوال القطران منه وبقيت الرائحة وكذا لو وضع 
القطران في الماء فرسب أو وضع الماء في إناء فيه جرم و يات 
غير ممازجة على ما لسندء وأما تغير الطعم أو اللون فإنه يضر وهذا كله إذا لم يكن 
القطران دباغاً للوعاء وإلا فلا يضر ولو تغير جميع الأوصاف كغير القطران إذا كان 
دباغاً كما لزروق. قاله الدردير. 
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السب به إن صيْعَ تَرَدُة'". (نضف) لا بم تير لّوا أو طَعْماً أو ريحاً بم 
يُمَارفَهُ غالبا مِنْ طَاهِرٍ أو نجس كَدُمْنٍ سالب 0 بار مُصْطكى. وَحَكُمُهُ 
كمغَيْره. وَيَضْرٌ 2 تیر بحبل سَانِيَةٍ كُعْدِيرٍ بروث مَاشِيَق أو بر بورق 
سجر أو يِبْن. وَالَأَظْهَرُ في شر البادية بهمًا الْجَوَارُ ر . وَفِي جَعْل | لاط 
الْمُوَافِقٍ كَالْمْكَالِفٍ ت . و وَفِي التَظهير بِمَاءِ 0 في ب اَم رسا 


ے ل در 


ا ع م مه )6( a‏ و 
(قف) وکره اء مُت في حَدَثِ: وَفي یره تردد 1 جير كاه وضوء 


وَعْسْلٍ بِنَجَسٍ لم يُعَيّ أو وَلَعَ فيه كُلْبٌء وراکڏ يُعْتَسَلَ فيو" وَسُؤْرْ 


شارب حمر وما دحل يَدَهُ فيو YS‏ ا لا إن 


٤ 


عَسرَ الا حتراز منهء أ أو کان ا مسمس . وان ررقت عَلَى فيه وَقَتَ 


ر دير r‏ 


6 والراجح الشق الثاني فر العندد وهو عدم الاتفاق على السلب بهء» بل الخلاف جار 
ين والراجح من الخلاف عدم السلب مطلقاً . قاله الدردير. 

(۲) والجواز هو المعتمد. ومثل البئر الغدران» فلا مفهوم للبئر بل ولا للبادية» وإنما 
المدار على عسر الاحتراز وغلبة السقوط . 

(۳) أي: تردد» والراجح أنه كالمخالف فيسلب. قاله في مغني قراء المختصر عن التعب 
في تصحيح الطررء للشيخ لمرابط أحمد ولد أحمد ولد الهادي» الطبعة الأولى 
٥ه/٥٠٠۲م.‏ وهذا الكتاب هو الذي يشار له هنا بالمغني اختصاراً . 

(54) والقولان مقيدان بعدم تغير الماء بالريق تغيراً ظاهراًء أو عدم طول مكثه في الفم زمنا 
يتحقق أو يظن أنه خالط الماء فيه مقدار من الريق لو كان من غيره لغيره. انظره فى 
منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن أحمد بن محمد عليش» ألو غ 
المالكي (المتوفى 799١ه).»‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ 
النشر: 509١ه/‏ 1989١م,‏ عدد الأجزاء 9. «مختصر خليل» بأعلى الصفحة يليه - 
مفصولاً بفاصل ‏ شرحه « منح الجليل» للشيخ عليش. 

(65) ومحل التردد هو فيما إذا كان الماء متخا في غير رفع الحدث وحكم الخبث مما 
يتوقف على المطلق ويصلي به كغسل إحرام ووضوء مجدد ونحو ذلك» وأما 
المستعمل فيما لا يتوقف على المطلق كغسل إناء طاهرء أو فيما يتوقف عليه ولا 
يصلى به كوضوء لنوم أو زيارة صالح أو سلطان فلا يكره استعماله في متوقف على 
طهور. انظره في : فع الال 

)١(‏ ظاهره كان المغتسل جنبا أم لا وهو قول أصبغ وقيد غيره الكراهة بما إذا كان 
الا جا وهو المعتمد. قاله الدسوقي . 

(0) الدردير: والمعتمد الكراهة ا تشيها بالمكروه ويقيد بكونه في البلاد الحارة- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


تتتواله عه E‏ (نضفٌ) وَإِذَا مَاتَ بَرّيُ ذو نَفْس سَائِلَةٍ براي وَل 
رايتخ E‏ ن وفع ميتاً. رذ ران او 
مُظْلّقِ فاس سْنُحْسِنَ الظّهُورِية: وَعَدَمُهَا أَرْجَحُ”"'. وقبل حبر الْوَاجِدٍ إِنْ بَيّنَ 
0 م O a‏ وَرَرود القاق على 
النجاسة ةَ كعكسه. 


جع د د 
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فصل في بيان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة 


ما لا َم لَه وَالْبَخْرِيُ وَلَوْ الت حَيَاتَهُ بر وَمَا ذم 
وجزؤه إلا محرم محم الأكل . E‏ ریش وار وَلَوْ مِنْ خنزير إن 
جا الحا وهو جسم م غير حي“ وَمُنْفْصِلٍ عَنْهُ إلا ا ل 
ات وَمحَاطه وَييضه لو اگل ا ا وَالْخَارِجَ 0-7 
الْمَوْتِ. وَلَبّنُ امي إلا الْمَبْتَء وَلَبَنُ غيْرِه تَابعُ. وبول وَعَذِرَة من باح إل 
الْمْتَنَذَيٌ بِنَجَس ) وَقَنْءٌ إلا الْمُتَغَيْرَ عَنِ ل (نضف) وَصَمْرَاءً صَفْرَاءٌ ويلم 


رو م کہ ا E‏ 


مرا ماح رَد 08 يسفخ ريسك وفارته» وزرع بنجس› ف e‏ 


وَالنّجَسٌ مَا اسي وَمَيْت عَيْر مَا ذُكِرَ وَلَوْ قَمْلَةَ أو آدَميّاء وَالْأَظهَرٌ 


- والأواني المنطبعة وهي ما تمد تحت المطرقة غير النقدين وغير المغشاة بما يمنع 
انفصال الزهومة منها لا مسخن بنار فلا يكره ما لم تشتد حرارته فيكره كشديد البرودة 
لمنعها كمال الإسباغ. 

)١(‏ وهو المعتمد والأول ضعيف. إلا أنه اعترض بأنه ليس لابن يونس هنا ترجيح» بل 
هو للفاكهاني. ومفهوم الماء الكثير أن القليل باق على تنجيسه بلا خلاف. ومفهوم لا 
بكثرة مطلق أنه يظهر إذا زال تغيره بكثرة المطلق وكذا بقليله أو بمضاف طاهر خلافا 
لظاهر المصنف» وكذا لو زال التغير بإلقاء طين أو تراب إن زال أثرهما. فلو قال: 
لا بصب طاهر كان أولى. ومفهوم النجس أنه لو زال تغير الطاهر بنفسه أو بطاهر فهو 
طهور. والله أعلم . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 
مز 2( ETE N NIS E‏ 
رنه o E A E:‏ 
فضي قَصَبٍ ريش وَجِلَدٍ ولو دبع وَرُخْصٌ فيه فيه مُظلّقاً إلا مِنْ خنزير بَعْدَ دَبْغِهِ في 
ابس ركاف ES‏ الاج الوك فى الک( 
ره )۳( Son‏ روو لو اموازية ا و 7 
وَمَذَيْ وودي وفيح وَصَدِيك ور به فرج. 0 e‏ ولو ين ن سما 


ص هه و ا ٠‏ 
وَذْبَابِء ا ورفاد نجس ودا 0 وول عدر من ا 


6 ص 


E‏ نجس كفير طعا ا تاودن 1 ال انلا 
لضت أن وله ليق RES‏ 
نجس ) وَفَخَارٌ بِعَوّاصٍ. اي 
(نضف) ولا يُصَلَّى لباس گافِرء بخلافِ نسجه» ولا ما يَنَامُ فيه مُصَل 


آخَرُء وَلَا پاب غَيْرٍ مُصَلَّ إلا اد رلا بمُځَاذِي فرج غَيْرٍ عَالِم. وَحَرْمَ 
| ل ذگر 0 ول نظف 1 حخَرب»ء إل الكت وَالسَيْفَ ا 


4 


ك1 ا وَحَاتَمَ 8 E‏ ذهب ولو فل . وَإِنَاءُ مَل 
0 وَإِن N‏ وَفى ال وَالْمُمَدَه a‏ ودی الحَلمَة وَإِنَاء 


)١(‏ قال في منح الجليل: والصحيح أن الميت من بني آدم طاهر بخلاف سائر الحيوان 
الذي له دم سائل. اه. وجزم به ابن العربي وعياض وهو الصحيح الذي تعضده 
الآثار» وقول الله تعالى: وقد كرمتا بن ءَادم. وسواء كان مسلماً أو كافراً لحرمة 
الآدمية. 

(0) واختلف هل توقف الإمام يعد قولاً أو لا والراجح الثاني وقيل بنجاسته مع العفو عنه 
وقيل بطهارته وهو المعتمد عليه فهو مستثنى من قولهم جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. 
انظر: الدسوقي . 

(۳) أي: ولو من مباح ولا يعفى عن يسيرها وإن كان أصلها الدم المعفو عن يسيره. 
انظره في : منح الجليل . 

)٤(‏ هذا ضعيف والمعتمد طهارة رماد النجس ودخانه. وعند الحنفية أن حرق النجاسة 
بالنار مطهر لهاء أما الشافعية والحنابلة فلم يعدوه من المطهرات» بل رماد النجس 
ودخانه نجسان عند المذهبين . 

)٠(‏ لا مفهوم للربط عن الجعلء ولا للواحدة عن أكثرء وقوله مطلقاً راجع للمسائل 
الأربعة. قاله فى المغنى. 

RANA ENS Ea GN 650‏ 
بجلد أو خشب. قاله في المغني . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


1 


(W0. <o‏ اع سنت ff‏ ا 
الْجَوْمَرٍ قَوْلانِ“. وَجَارَ لِلْمَرْأَةِ الْمَلْبُوسُ مُطاً مُظلّقاً وَلَو تَعْلاً لا گسرير. 


جع د د 
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فصل فى حكم إزالة النجاسة 


مَل إزَاله ال اماس عَنْ ثوب مُصَل طرف عمامته وَبَذَنْه وَمَكَانْهِ ل 
طرف Es e‏ إن دك ودرو غاد الظْهْرَيْنِ لِلإصْفِرَار؟ 
وز / سُقَوظهًا في صَلَاةٍ مُبْطِل كَذِكْرِهًا فيهاء لا فَبْلَهَا أو كانت 


رو م مم وروا هس ه مه (۳) 200 
سمل تغل تمق وَعَفِيَ عَمَا يسر كدت نويه ذال ضور ر في يَدٍ 
E‏ 0 0 وَنُوْبٍ Ns ot‏ للا 
(نضف) ردول وزم" ا من دم م مطلقا مُظلقا ويح وَصَدِيدء وبول فْرَسِ لاز بأَرْضٍ 


f (o) 0 >‏ وم 


خرت وار باب مِنْ عَذِرَةٍ: وَمَوْضِعْ حِجَامَةٍ مسح 5 رئ عُسِلَ وَإِلَا 
ا في الْوَفْتِ ا وبا لظلا و وکين را الختلطت 


)١(‏ المعتمد حرمة المغشي والمضبب وذي الحلقة» وجواز المموه وإناء الجوهر. وقيل 
بتساوي القولين في إناء الجوهر. 

(۲) الخلاف هنا لفظى لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر أبداً والعاجز والناسى فى الوقت 
قاله الحطاب. 

(۳) بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه» ويباح دخول المسجد به ما لم 
يخش تلطخه فيمنع. قاله الدردير. 

)٤(‏ الدردير: مفهومه أن ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف والمعتمد العفو لا 
ما فوق الدرهم ولو أثراً. 

(ه) لا مفهوم لهذه القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض 
المسلمين كذلكف» ق الأربعة فلا ر بالا فلا بد 
الفرس اد لا يتقيد نا دون 5 عكس ما ذكر قبله من دم 5 
وصديد. والله أعلم . 

(50) تأويل الإطلاق هو الراجح ْ 001 

(۷) الواو للحال لا للمبالغة؛ إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك لأن الأصل 
الطهارة. قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الْعَذِرَةُ بِالْمْصِيبء لا إِنْ عَلَبَتْء وَظَاهِرُمَا العفو ولا إن أَصَابَ 1 
وَذيْلِ ارا ال ل وجل ُت يَمَرَانِ بتچس بیس يَظهَرَانٍ بما بعده 
ف وَْعْلٍ من روت واب وبولها إن دلکا ل غَيْرِو فيجلعة 1 
مَاعَ 3 وَيَتَيَمُمَ. ر اار الكناف جل الْمَقِين > وَفِي غير وللا 


ت 5 


# (قف) دداقع على ار وان ال صدق ا‎ . DE 

صَقِيلٍ لإِفْسَادِهٍ من ج وَأثر دمل ل تلت وَنزت إن تفاحش»ء كُدَم 

اَْرَاغِيثِ ا إلا في صَلَاةٍ. وَيَظِهُر مَل النّجَسٍ بلا ية بعَسْلِهِ إن عُرِفَء 
جریم الْتذكوك فيه كته بخلافٍ د تؤيةة فت ف بِظهُورٍ مُنْمْصِلٍ 

ا وَل يلرم عَضْرَهُ مَعَ زَوَالٍ طَعْمِهِ. لا ون ريح عَسْرًا. (نضف) 

الال لْمتََيْرة نَجِسَةٌ . ولو رال ع النكاسة ر 3 ير 

ماقي مَخَلهَا. ون شك فى إِصَابَيهَا ثوب اعت لقا وَإِنْ تَرَكَ أَعَادَ 
الصَّلَاةَ كَالْعْسْلٍ”. و ا بالَْدِ بلا لا إن شك فِي نَجَاسَةٍ 

الْمُصِيبِ 1 و فيهما. زكر الْحَسَدُ كَالتوْبِ 1 یجب عله خلافٌ e‏ 

وَِذَا ا هور بمتتجس أو ذز نجس » ل بِعَدَدٍ النجس ا 

َنْب عسل إِنَاءِ مَاءِ وَيْرَاقُ لا طعَام وَّحَوْضٍ تقذ شيعا ورا 9 

)١(‏ إذا غلبت النجاسة على كالطين» أي: كثرت». أي: كانت أكثر تحقيقاً أو ظناً من 
المصيب كنزول المطر على محل شأنه أن يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه 
الراجح فقوله: (وظاهرها العفو) ضعيف. قاله الدردير. 

() لو قال: وفي غيره تردد لكان أخصر مع الإتيان باصطلاحه. 

(۳) أي: كندب غسل دم البراغيث» أي: خرؤها إن تفاحش. وأما دمها الحقيقي فداخل 
في قوله: ودون درهم. وأما خرء القمل والبق ونحوهما فيندب ولو لم يتفاحش . قاله 
الدردير. 

(:) ولا يضر تغيره بالأوساخ على المعتمد خلافاً لظاهر المصنف فلو قال: منفصل طاهر 
قاله 00 


ا انظر: الدسوقى. 


(5) المعتمد وجوب غسل الجسد. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ا لا غَيْرِو عِنْدَ قَضْدٍ الإسْتِعْمَالِء بلا نِيّةِ وَلَا تریب . ول عد تعد 
بولُوغ گب 0 کلاب. 


1 


د كله كلد 


OS OS 7 


فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله 


قَرَائْض الْوْضُوءٍ ار بيْنَ الْأَدَْيْنِ وَمَنَابتِ شَعَر الرس الْمُعْتَاد 
والذقن» وَظَاهِرِ a‏ ل اوررق وَأسَاوير جبهته» ولا ستيه 
تَخْلِيل شَعَّر تَظهَرُ الْبَمَرَةَ تَحْتَهُ لا جُرحا برئ أو خُلِقَ غائِراً. وَيَدَيْه 
ِرْقق وة مِعْصَم إن فيل ٠‏ ككفت يمتْكب: تيل أصايء لا | لا إِجَالَة 
حَاتَمِهِ» وَنْقِضُ 0 E‏ فلي كدج بِعَظم صُدْ 
الْمُسْتَرْخِي. ولا ينمض خَفْرَهُ رَجْلَّ أو امْرَأك2"1. وَيُدْحْلَانٍ يَدَيْهُمَا حه في 
رد الس وَغَسْلَّهُ مُجز. ree‏ سوا لسار 
وَنْدِبَ تَخْلِيل أصَابِعِهمًا . رلا يُعِيدُ مَنْ قَلَّمَ ظمْرَهُ 0 حَلَّقَ رَأْسَهُ 5 
لخيته قَولان . (نضف) للك َمل الْمُوَالَاةُ وَاحِبَة إِنْ ذَكرَ وَقَدَرَ 
وَبَنَى بنِيِّةِ إن سى مُظلقاًء َإِنْ عجر ما لم يطل يِجَمَافٍِ أغضاء بِرَمَنٍ 
ا اوت ي و َه رفع الْحَدَثِ عِنْدَ وَجْهِه أو الْمَررْضٍء 


\ 


َه م رر 


أو e ٣‏ ر ا عض ست أو نَسِيَ 


2 


وج 


)١(‏ أي: لا يجب ولا يندب ولو اشتد بنفسه» بخلاف الغسل. وأما ما ضفر بخيوط كثيرة 
فيجب نقضه فى وضوء وغسل وأما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما إلا أن يشتد. قاله 
الدردير. 


(۲) المعتمد عدم الإعادة. والله أعلم. 
(۳) أي: خلاف في التشهير والقول الأول أشهر. والله أعلم. 
)٤(‏ كان من الأصوب أن يقول: ولو مع تبرد. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


0 َه ر اص بے ر ر َه ص ا ا‎ 1 7o وه‎ 5 oR 
قال : إن كنت أخدثت فلهء أو جدد بین حدثه» أو تَر لمعة فَانِعَسَلتْ‎ 
١05 > ل‎ . KI و3‎ 02 

ية المضل» أَوْ قَدَقَ النيّهَ عَلَى الأغضًا ء. والأظهّر في لاخر 


ر ووو 


. (قف) وستنه 


ل برعي برسم رم بير ساس ى و 9 67 


22 بِعْدَه وَرَفْضها مُعْتَمْر. وَفِي تَقَدّمِهَا بِيَسِيرٍ خلافٌ 
رك ارلا ثلاثاً بدا بمُظلق وني وو تعن أو أخدَتٌ فِي 
ائه مُفْتَرِقَتَيْن. وَمَضْمَضَةٌ وَاسْيِنْشَاقُء وَبَالَّعَ مُفْطِرٌ. وَفِعْلَْهُمَا بيت 
E‏ بعري E‏ وم رجهي كَل ادن 

وَتَجَدِيدُ مَايِهمَاء د مَسْح E NN a‏ 


سد كت 
1 2 


إن بَعَدَ بجُمَاف» رالا مع تاپوو. ومن رك فضا ار وسئه 


0 لما يُسْتَْيَل. وَفَضَائِلهُ مَوْضِعُ طاهرٌء وله مَاءِ بلا حَدّ كَالْمْسْلِء 
رر و يمن أَغضَاءِ وَإِنَاءِ إن فيح وَبَلْعٌ بمقدم راسف وشمع غسله» ا 


رر الرجلان كَذْلِكَ؟ أو الظلت الإنقَاءُ وهل كر الرَّابعَة أ تَمْنَمُ؟ 
خلافٌ 5 (تضف) ر س 1 مع م فْرَائْضِهِء 00 وَإِنْ بإضبع ‏ 


لعي > o‏ ان 0 رم ه روم ل لله 


جو 


يبلا و ات مه وتسهية وش فِي عُسْلٍ وَتَيَمُمِ وَأكل وَشْرْبٍ 
وَدْكَاةٍ وَرُكُوبٍ اة وَسَفِينَةٍ ودخول وَضِدَهِ لمنزل e‏ و وعلق 
ناب وَإِظماءَ يطباح» وَوَظو وضغرد خيب 0 وَتَعْمِيضٍ مَيْتِ 
ولك N,‏ اك راك 0 ك مَسْح الأغضَاءٍ. وَإِنْ 


ل ا الى ليا ا ا قَالَ : كدعو ف صَؤم زم عر 
هَل هو الْعِيدُ؟ 


)١(‏ والمعتمد القول الأول. والله أعلم. ثم إن ابن رشد لم يستظهر في مسألة التفريق شيئا 
أضتلا 'وإتما اشتطهر قول آي القاسم برفع الحدث عن كل عضو بانفراده ولا يلزم من 
استظهاره ذلك استظهار الصحة في التفريق . قاله الدسوقي . 

(۲) شهر بعض أهل العلم الإجزاء في تقدمها بيسير. والله أعلم. 

(۳) المعتمد تثليث الرجلين بعد الإنقاء» ومنع الغسلة الرابعة. انظره في: المخني. وذهب 
البعض إلى اعتماد الكراهة في الغسلة الزائدة. 

(6) وتكمل البسملة في المواضع المشروعة فيها إلا في الذبح والأكل والشرب ودخول 
الخلاء. وفي الوضوء قولان مرجحان. والله أعلم. 
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فصل فى آداب قضاء الحاجة 


oS‏ اه لس اس و  )1١(‏ يت اب 
رلب لِقاضي الخاجة 1 جُلُوس. : وميع برځو چس ¢ وتعين الْقِيَام. 
وَاعْتِماد علي جل وَاسْيَنْجَاءٌ بيد َد يُسْرَيَيْن) قبل 2 الأَذَىء وَعَسْلْهَ 


0~ 


u lT‏ مُزِيلهِ؛ وَوِثْرُهُ وَتَقْدِيمُ فلو تفي 


ك راسد وَعَدَمُ اليِمَاتِه» وَذِكْر ورد بَعْدَهُ وَكَبْلَهُ 
فإن قات قفيه إن 3 يَعَك. و ' ت إلا 0 وبالفضًاء سر ولتد وَاتقَاءُ 
و OT‏ 

ري وَمَوْرِدٍ ريق و ول وضلت ag es‏ اللّهِ. 
رو ت و - ره 2 0 34 

وَيُقَدمْ 0 واه ا مسجل الل يُمَْاه بهمًا. 


و 5 ماه كح باع واه ا 
(نضف) وا بمنزل وَطع وبو TT e‏ 
J‏ بالسَّاتِرٍ وَبِالإظكاق”". لا في الْمَضَاءِء وَبِسِئْرٍ قَوْلَانِ تَحَملهُم*» 
کک ارڈ“ ا الْقَمََيْنٍ وَبَيْتِ الْمَقْيِسِ. وَوَجَب اسْيَبْرَاء ِاسْتَفْرَاغ 


4 
ا 2 كه 0 2 ےم م بير اس سے ص سا 2 > افد م ل سه ليه سل 


© r سے‎ 


مني وين وبول ا ومنتشر عن مُخرج ا مذي E‏ 


)١(‏ الراجح أن الجلوس بالرخو النجس مكروه وليس ممنوعاً. 

(۲) الصواب أن يقول: ولو لم يلجأ لرد ما في الواضحة أنه لا يجوز إلا إذا ألجئ. انظره 
في : المغني . 

(۳) المعتمد تأويل الإطلاق. 

(5) والجواز هو الراجح في جميع الصورء إلا في الفضاء فيحرم الاستقبال والاستدبار 
بالوطء والفضلة بغير ساتر. 

() أي: ترك البول والغائط خاصة لا الوطء مستقبلاً ومستدبراً حتى في قضاء المنازل 
تعظيماً للقبلة وهذا لا يفهم من كلام المصنف والحاصل أنه اعترض على المصنف في 
قوله والمختار الترك بوجهين؛ الأول: أن ظاهره أن اختياره اللخمى جاز فى الوطء 
2 مع أن اختار فيه الجواز مع الساتر في الفضاء وغيره» الثاني: أن ظاهره أيضاً 
أن اختياره خاص بالفضاء مع الساتر مع أنه جار عنده فيه وفي غيره مع الساتر ما عدا 
المرحاض» فإنه مع الساتر جائز اتفاقاً ومع غيره فيه راد وما للخمي ضعيف 
وحاصل المعتمد في المسألة أن الصور كلها جائزة إما اتفاقاً أو على الراجح إلا في 
صورة واحدة وهي الاستقبال والاستدبار في الفضاءء أي: الصحراء 0 06 
في الوطء والفضلة. قاله الدردير. 
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ڏگرو گلو. كَفِي اليه وَبُظلانِ صَلَاةٍ د تاركها أَوْ تارك كله ولان 4ر 


E‏ . وَجَارٌَ بابس اهر مُنْقِء غَيْرٍ مُؤذِ ولا e‏ لا مبتل 
ونجس افلس مدو وَمُحكَرَم من مُظعُوم ومَحتوب رذب وَفضة وجدار 


: دن 


و م وروت قان أنْقَتٌ أَجْرَأتء کالید وون الكلدث. 


ل 
8 
ل 


59 
5 
59 
5 
59 
5 


فصل في نواقض الوضوء 


نض الْوْصوءْ بِحَدَثِء وَهُوَ الْحَارِحُ الْمُعْتَادُ في الصّحَةِ. لا حخصّى 
م 78 2 ا e‏ سل ا سه اليم 
ودود د وله 07 5 فا E‏ > كسلس مدي ودر على رفعه 


)١(‏ الدسوقي: اعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف قيل: إنه معلل بقطع المادة 
وإزالة النجاسة وقيل : إنه تعبد والمعتمد الثاني وعلى القولين يتفرع خلاف هل الواجب 
غسل بعضه أو كله والمعتمد الثاني ويتفرع أيضاً هل تجب النية في غسله أو لا تجب 
فعلى القول بالتعبد تجب وعلى القول بأنه معلل لا تجب والمعتمد وجوبهاء ثم إنه 
على القول بوجوب النية إذا غسل كله بلا نية وصلى هل تبطل صلاته لتركه الأمر 
الواجب وهو النية أو لا قولان والمعتمد الصحة؛ لأن النية واجبة غير شرط ومراعاة 
للقول بعدم وجوبها وأن الغسل معلل وعلى القول بوجوب غسله كله لو غسل بعضه 
بنية أو بدنها وصلى هل تبطل صلاته أو لا تبطل قولان على حد سواء والقول بعدم 
البطلان مراعاة لمن قال: إنما يجب غسل بعضه وعلى القول بصحة الصلاة فهل تعاد 
في الوقت ندباً أو لا يطلب بإعادتها قولان هذا محصل ما في المسألة. والله أعلم. 

(۲) حكم السلس عند المالكية يختلف عنه عند جمهور أهل العلم» وإليك تفصيل ذلك 
كما قاله ابن قدامة في المغني عند التعليق على قول الخرقي: (والمبتلى بسلس البول 
وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة» يتوضى لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه)» قال: 
وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لا يرقا دمه 
وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته» عليه الوضوء لكل صلاة 
بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. . . إلى أن قال : 
ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاةء إلا أن [لا] يخرج منه شيء. 
وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا يجب الوضوء على 
المستحاضة. وروي ذلك عن عكرمة وربيعة. واستحب مالك لمن به سلس البول أن- 
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o 


6 > آم و‎ E 
ودب إن لازم أكْثْرَ لان سى وفي اعبار الو مه فى وفت الصلاة‎ 


(Y). 100‏ 0 م 7 ٠‏ 
فَمَوْلان''. وبسببه وهو زَوَالَ عَقَل» وَإِنْ بتؤم ثل وَلَوْ قَصْرَ حف . 
و و 


٤ ى ۶ 0 1 ر 0 2 7 و کے‎ ٠ 

وبدذدب إن طال. و 0 مَل بو عاد ولو لظفر ١‏ شعر او حار ¢ 
و 0 0 2 0 
ANF”‏ هن 2 ت ° ون سَ سلس > سه Ta‏ 0 
0 بالخفيف للد" '. إن ل أو وجدها. . انتفياء إلا 


الْقَبْلَةَ ة بمَمٍ مظلقا. يد سيَعْفَالِ. لا لِوَدَاعٍ أو رَحْمَةٍ. ولا لذة 
ر گإنعًاظ ولل رم عَلَى الأ 6 E‏ مطل مس ذَكَرهِ 
لتيل يلو غ منیا ريشي ا جلب لكك از وی وَإِنْ رَابِداً 
حَسٌ . وَبرِدَةٍ . نك في حَدَثِ بد ع عَلِمَء إل الفنتتكح . وبشك في 
سابقهما. . بمس دبر أو نين سيین 000 فرج صَعْيرة) وَقَيْءٍ: وَأَكْلٍ لحم 
م اددع وَحِجَامَةَ 4 بصَلاقٍ > ومس ا شيك 
ولت اش يعدم الإلطاف0* 1 N‏ وال 

شوو ی ب وَلَوْ شك في صَلَاتِهِ ٿث بان الظهرُ لَمْ بذ ومَنع 


مه ت م ٠»‏ راصم مير 3 م 
ځرت N‏ واف ومس مصْححَفٍ وَإِنْ بفصيب »© وحمله وَإِنْ بعِلَاقَةٍ أو 


۶ 


وَسَادَة. إلا بِأمْتِعَةٍ قُصِدَتْء وَإِنْ عَلَى كَافِرٍ. لا دِرْهَم وَتَفْسِيرٍ وؤ شع 


= يتوضاً لكل صلاة» إلا أن يؤذيه البردء فإن آذاه قال: فأرجو أن لا يكون عليه ضيق 
في ترك الوضوء. 

)١(‏ الظاهر من القولين أولهما كما عند ابن عرفة. قاله العدوي. 

(۲) أرجحها عدم النقض . والله أعلم. ومقتضى النظر إذا انسد أحدهما نقض خارجه إذا 
خرج من الثقبة. وهذا كله إذا لم يدم انسدادهما حتى صارت الثقبة مخرجا معتاداً وإلا 
نقض الخارج ولو كانت فوق المعدة بالأولى من النقض بخارج الفم إذا اعتيد. واتفقوا 
على نقض خارج ما تحتها مع انسدادهما لأن الطعام لما انحدر إلى الأمعاء صار فضلة 
وصارت الثقبة مخرجاً بخلاف الصور المختلف فيها. انظره في: منح الجليل . 

(9) والظاهر تأويل الإطلاق. والله أعلم . 

(5) المعتمد أن لمس المحرم ناقض مع وجود اللذة لا مع قصدها فقط. انظر: الدسوقي. 
وكذا قال بعضهم في لمس فرج الصغيرة ة خلافاً لما يأتي للمصنف . والله أعلم . 

)٠(‏ الراجح عدم النقض ولو ألطفت. والله أعلم. 
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A TA, ساي‎ a 2 OD ل‎ TS a a e 
. ومتعلم وإِن حائضاء وَحِرْءِ لمتعلم وإن بلغ ¢ 0-3 بسايّر ون لخائض‎ 


فصل في أحكام الغسل 


حت سل اير ea‏ ون بتَؤْمء أو بَعْدَ دَمَابٍ لَذَةٍ بلا 
00 وَلَمْ يَعْتَسِل تسا > الا بلا ل أو غَيْرٍ مُعْتَادَةِ. يَعَوَضَأُ کمن جَامّعَ 


اسل كم أنتى؛ ولا يُعِيِدٌ الصَّلَاةً. وَبمَغِيبٍ حَشَفَةٍ بَالِعْ | لا مَرَاهِقٍء أو 


7 في فرج إن ِن بَهيمَة ميت َنْب لِمَرَاهِقِء كَصَغِيرَةٍ وَطكَها بَالِعَ . 

ِمَنِيّ وَصَلَ لِلْمَرْج ولو الْعَذَّث” '. وَبِحَيْضِ ر بدم وَاسْتَحْسِنَ 
ب . بِاسْتِحَاضةٍ وَنْدبَ لانْقِطَاعِهِ. وَيَجِبُ عسل كَافِرٍ بَعْدَ السَهَادَةٍ 
بِمَا ذُكرّ وَصَحَّ فَبْلَهَّا وَقَدْ أجْمَعَ على الإِسْلَامء ا لْإسْلام إل لِعَجَرٍ. 
(نم نِضفٌ) وَإِنْ شَكَ أ مَذَيْ أو مَنِي اسل وَأعَادَ مِنْ آخِرٍ نَوْمَةِ a‏ 


ر 


لت جو 4 2 


وَواجبه نيه وَمَوَا لاه كَالْوْضْوءِ . وان ت الْحيْض والا 9 أ نَاسِيَة 
للآخَر 1 الْجََابَةَ وَالْجْمُعَةَ أو نِيابة عن الْجْمْعَةِ حصلا . ون نسي 


DIT. a‏ ا س 6 سس ا ت ا رم و3 ر 
الجنابة قصل نبابَة 0 انْتَفَيًا . لم سعر م ا مضصموره . 
و ا no ٤‏ 

نقفصه . 8 لد ء أو بحرقه أو استنابَة» وَإِنْ (قف) 


(1) ذكروا أن الكامل مثل الجزء في إباحة مسه للمحدث على القول المعتمد. وقال 
الدسوقي في حاشيته: المعتمد الجواز له [يعني الجنب] كالحائض كما في حاشية 
شيخنا على عبق وكما في بن نقلاً عن المقري وعن سيدي عبدالقادر الفاسي. وقال 
عج: ظاهر إطلاقهم أن الجنب كالحائض. وفي كبير الخرشي تخصيص الحائض 
بالذكر يخرج الجنب وهو ظاهر؛ لأن رفع حدثه بيده ولا يشق كالوضوء وارتضاه 
شيخنا في حاشيته على صغيره لكنه قد رجع عنه كما علمت. | 

(۲) لا مفهوم له لأنه مفهوم صفة» والمصنف لا يعتبره. انظره في: المغني . 

(۳) ما لم تنزل أو تحمل من ذلك المني الذي وصل لفرجها بجماع فيما دون الفرج» فإذا 
حملت اغتسلت وأعادت الصلاة من يوم وصوله. انظره في: الدسوقي. 

)٤(‏ صوابه: ولو بغير دم على الأحسن» ليكون موافقا لمصطلحه. 
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و £ 8 


سو 0 ل 
ل وصماح أذنيه» وَمَضْمَضَه راشینشاق کک ۰ 


YS 


رأ ر العا بلا E‏ كغسل - جنب ل و ووضوئه د 
ا بطل إل بِجمَاء!". وَتَمَْع ا مَوَانِعَ الأضعّرء والْقِرَاء 
| کاية عو وو دول م د مارا گکافر» وان | 
ول دف رأة لع اود ٠‏ بری ویجزئ عن الو ون تبين عدم 
جنا يته » وسل الْوْضُوءٍ عَنْ غَسْل مَل ولو انها لِجَتَابَيِهء كَلْمْعَةٍ مها وَإِنّْ 


س هم ت ت .)۳( 
٠ 6 1‏ 


» مهمه يار 
14 


خص لِرَجَلٍ ا وان EE‏ ِحَضَرٍ أو سَمَرٍ مَسْحُ جورب جلد 
کاو انه 8 وَلَوْ عَلَى خحفُء بلا حَائِل گطين إلا الْمِهْمَارَ. ولا 
بي بشَرْطٍ جلد ظَاهِرِء رر وَسَتَرَ محل الْقَرّض» و الْمَشْي 


)١(‏ المعتمد تأخير غسل الرجلين والتثليث فيما يطلب فيه التثليث. 

(۲) حقيقة أو حكماء فيشمل خروج المني بلذة معتادة. 

(۳) الأولى قلب المبالغة بأن يقول: وإن عن غير جبيرة لأنه المتوهم. قاله الدردير. 
ال ل ا ع ع ا ا ا 
السب عل الخلين تقلت سل علب فإنه كان يسافر مع النبي کا فسألته فقال: 
جعل رسول الله ل ثلاثة ئة أيام ولياليهن للمسافر و وليلة للمقيم . وصروح الشافعية 
N:‏ بان کک ا e‏ المقيم یوما وليلة ؛ عاد ا 
ا 
يخلعه أو يحدث له ما يوجب الخسل» ونحوه اختيار ابن تيمية فى المسافر الذي يشق 
اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. 
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به» بطهارَةٍ ما مَاءِ كَمُلَْتْ پلا ترفو وَعِضْيَانٍ بِلْبْسِهِ أو سَمَرِوك"". قلا يْمْسَحْ 
وَاسِعْ ا قَدْرَ ثْلْثِ الْمَدَم َإِنْ شك بل دونه إن ا ا 


> 2تى س 2 


ور ه(م) ا 3 U‏ 7 
م اؤ عسل رِجلَيْه كلَيسَهُمَا ثم كملء أو ربجلا تأذخلهاء حَبَّى یخلع 
الْمَلمُوسَ قبل الكَمَالٍ. ولا مُحْرِمٌ لَمْ يَضْطر. وَفِي حف عُْصِبَ ردد . و 


بي 


ابس 7" الْمَسْح أو لِيَنَامَ و ا 0 0 عَسْلَهُ وَتَكرَارُهُ 
بس لها 4 2 2 ر سے ص ا هه 

ود عضو وَبَطَلَ بِعَسْلٍِ وجب › ور كَثِيرأء وبنزع كثْرٍ رل لبان 
ن ٤ 8C‏ | لْعَقِبٍ. وان e‏ ا lL‏ ر للْإَسْفَلٍ 


اة ون شر رجلا 0 5 0 الْوَقْتْء فَفِي مه 7 


E‏ إن كرت قِيمَبْهُ رالا م ولو عه کل جَمْعَة 


أؤ ا 


وَوَضْعٌ نه عَلَى اف أصَابِعِه ند : تخته. ويمرهُمَا لِكعبيه. وَهَل 
التترئ كذلك» أن التشرع َوْكَهَا؟ وياد ن" وس علد را مله و كلت 
إن تَرَكَ أغلاة. لا أَسْمَلَهُ فى الْوَفْتِ. 


م اد یاد 


295 005 


)١(‏ المعتمد أن العاصي بالسفر يجوز له المسح وضابط الراجح أن كل رخصة جازت في 
الحضر كمسح خف وتيمم وأكل ميتة فتفعل وإن من عاص بالسفرء وكل رخصة تختص 
بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فشرطه أن لا يكون عاصيا به. قاله الدردير. 

(۲) ومثل ذلك أمور أخرى ذكرت منظومة فى الأبيات التالية : 
اال رى شري اا “كا الجرامه وسيل او 
كذا كراء الأرض مع زرع بها مخرق الخف فكن منتبها 
أضف لذاك ذنب الأضحاة إخراج الأرطال ببيع الشاة 
وزيد عليها استحقاق ثلث دار. 

(6) أي بحيث لا يصل منه شيء من بلل اليد للرجل عن المسح فإن وصل منه البلل إليها 
منع من صحة المسح. انظره في : منح الجليل . 

(6) المعتمد إجزاء المسح على الخف المغصوب. والله أعلم. 

)٠(‏ والمعتمد المنع» انظر: الدردير والمغني. 

0) المعتمد أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله إلا نزع كل القدم لساق الخف . 
الدردير. 

(۷) أرجحهما التأويل الثاني. قاله العدوي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ل سس بے قر )١02-‏ )ء 
1 0 مَرَضٍ وَسَمَرِ أبيح رض وَتَقْلٍ. ا إن 
تیت كرض غير شعو ولا جيذ لا سگ إن حَيمُوا ماك كافيأء أ 


اناا 0 أو زِيَادَتَهُ أو تَأَخْرَ بر 3 عَظْشَ مُُحْتَرَم 0 
بظلبهِ تَلف مَالٍِء 0 خرو وَفْتِء كُعَدَم متاول 1 آل . وهل إن حاف فَوَانَه 


امع لو سي 


باستعماله؟ خلا e‏ وجار جنازة وسئه مَس مَصَحَفٍِ وَقِرَاءَةٌ وَطوَافٌ 


وراه تيمم رض أو تَفْلٍ إن ات لا فَرْضٌ ار وان فضا وَبَطل 
aD 2 0‏ ۹ 

الثاني و شر ل («نضف) ولزم م موالاته وقبول هة 

أ 0 چ 4 5622 کا 06> ىم سوهمدهم هه ا اس 3 

ماع لا ثُمَنء أو فرضهء وَأَخَذَهُ تمن اتيد لم يحت لَه وإن بلمته . وَطليه 


EE sS 
عؤلةبية كك إن کو بُحْلَهُمْ به. وَنِيّةَ اسْتِبَاحَةٍ الصلاةء وَنِيّةُ أَكْبَرَ إِنْ‎ 
30 00 رخاس ماهم ن‎ (O) 

کان وَل كرت لا برع الك . وَتَعْمِيمَ وجهه وَكمْيْهِ لِكوعَيْهِ و 


کہ الى وام ےر ۶ه ےد 


خاتمه. وَصَعيد كراب وَهوَّ الافضل ولو تقل نلج وَحَضْخَاضٍ. 
وفيها جف يدنه روي E‏ وَحَاءٍ . (قف) وحص 3 يبح ومعدِن غير 


)١(‏ هذا ضعيف والمعتمد أن المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصياً بسفره لما تقدم في 
مسح الخفين من القاعدة. 

(۲) وأما الجمعة فلا يتيمم لها فإن فعل لم يجزه على المشهور بناءً على أنها بدل عن 
الظهر فالواجب عليه أن يصلي الظهر بالتيمم. ومحل الخلاف إذا خشي باستعمال 
الماء فوات الجمعة مع وجود الماء. وأما إن كان فرضه التيمم لفقد الماءء وكان 
بحيث إذا ترك الجمعة صلى الظهر بالتيمم» فإنه يصلي الجمعة بالتيمم قطعا. | 
في : المغني نقلاً عن البناني. 

(۳) المعتمد أن خوف فوات الوقت باستعمال الماء يشرع له التيمم مراعاة لفضيلة الوقت. 
ومحل الخلاف فيما إذا لم يكن يتبين بقاء الوقت أو خروجه قبل الإحرام وإلا توضاً. 
والوقت يعني الذي هو فيه من مختار أو ضروري . والله أعلم . 

(6) محل لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث وأما إذا نوى فرض 
التيمم فيجزي ولو لم يتعرض لنية أكبر. قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


0 0 . 5 م ين 1 
َقْدِ وَجَوْهَرِ وَمَنْقَولٍ» شب وَملجٍ a‏ حَايْط لبن أو لا 
ل أل اتان 0 
وان 1 وو ا 
لحوقه و وه وَالراجي آخره . 5 ا المَغْربَ لفق 
ومس ره وإلى ارق ¢ 0 ضَربَة لْمَدَيْهِ. 2 وَيَلعٌّ 
بظاهِر یمتاه بیسراه ا لی N ٤‏ مَس الْبَاطن للإخر الأصابع» م 
LE‏ لوشو EN‏ 
إلا َاسِيه. وَيُعِيدُ الْمُقَصُرُ في الْوَفْتِ٬‏ وَصَكَتْ إن لم يعد . گرَاجڍِه بِقُرْبهِ أَوْ 
PACE OA TE‏ سبع وَمَرِيض عَدِمَ مُنَا ا 
وراج قم ومتَرَددٍ في a‏ وتاس کر عنقا كُمُفْئّصر عَلى كُوعَيْهِ 


د 
و 


E‏ وَكَمُتَيَمُمٍ عَلَى مُصَابٍ بَوْلٍ ا َبِالْمْحَفق. 
)هي ع م 2 4 2 وس وام و () سس 0 

وَافْتَصَمَ عَلَى الْوَفْتِ ِلْعَائِلٍ ا الأرْضٍ اماف . وَمْنِعَ “' ع 0007 
تَقُبيل مَتَوَضْئ وَحِمَاعَ معتل ) إلا لِطولٍ. وإن اك إخدى الْحَمْسِ تمم 


ا 


)١(‏ هذا تمثيل للمعدن» والمقصود د الملح المعدني لا المصنوع من نبات أو تراب. هذا 
أظهرٍ الأقوال فيه وقيل: ولو مصنوعا نظراً عور "الت اول E‏ 
معدنياً لأنه طعام» وقيل : يتيمم عليه إن كان معدنياً بأرضه. انظره ه في : : منح الجليل. 

)۲( لا مفهوم للمريض عن الصحيح . والله أعلم. 

(۳) وفي الدسوقي: اللخمي: إذا لم يجد غيره وضاق الوقت تيمم عليه وإلا فلا قال بن: 
وكلام ح يقتضي أن الراجح ما قاله اللخمي وأصله للأبهري وابن القصار والوقار في 
الخشب وقاله سند والقرافي وعبدالحق وابن ر المقدمات وقال الفاكهاني 
والشبيبي : هو الأرجح والأظهر. اه. كلامه وكذلك اعتمده أيضاً طفى وشيخنا في 
حاشية خش وعبق. 

)٤(‏ هذا الفرع ضعيف والراجح عدم تأخيره. قاله الدردير. 

(( يعيد في الوقت بأربعة قيود إن تبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا وأن يتحقق 
الماء الممنوع منه وأن يكون خوفه جزماً أو ظناً وأن يجد الماء بعينه فإن تبين حقيقة 
ما خافه أو لم يتبين شيء أو لم يتحقق الماء أو وجد غير الماء المخوف فلا إعادة 
وأما لو كان خوفه شكاً أو وها فالإعادة أبداً . قاله الدردير. 

(5) المعتمد أن قبلة المتوضئ وجماع المغتسل مكروهان وليسا ممنوعين. ومثل القبلة 
غيرها من نواقض الوضوء إلا أن يشق عليه. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


إن جيف غشل جرح گال یح ثم یرن ٿم ابه كمض 
وَمَرَارَةٍ وَقِرْطَاسِ صد وَعِمَامَةٍ جيف يتَرْعِهَاء وان بعشل اؤ بلا 
وَانْتَضَرََتُ. إن صَحّ جل جسَدهِ أو قله وَلمْ يضر عش“ وإلا َف يه 
التيمم وان عسل أَخْرَا. إن تع هوهي باغقا. 
يه تركها وتوضا :ولا فالها ت إن كر ورابعها يجْمَعْهُمَاء وان 
عا لِدَوَاءِ أذ َم وذ بصَلاقٍ قَطمَ وَرَدّهَا ومَسَح. . وَإِنْ صَحَّ عْسَل» 


سے ر مر 


ومسح متو ضيءَ کک 


فصل في الحيض والنفاس 


الْحَيْض دم . كَصُفْرَةٍ أو كُذْرَةٍء حرج بِنْفَسِهِ فيو مِنْ قبل مَنْ تحمل عاد 


ل کے ك 


وَإِنْ دُفْعَةَ. وَأَكْتْرَهُ لِمُبْتَدَأَةِ ضف شَهْرء كَأقَلَ الور وَلِمُعْتَادَةٍ ثَلَاثَةٌ اسْتِظهَاراً 
على أكثّر ا ال َال بغ ناذه اشن 


۶ 


۹9 
3 
9و‎ 
5 
۹9 
oS 


: لو قال: إن صح بعض جسده ولم يضر غسله لكان أخصر وأوضح. انظره في‎ )١( 
. المغني‎ 

(۲) والغسل كالوضوءء فكان أصوب أن يقول: تركها وغسل الباقي ليشمل الغسل . والله 
أعلم . 

(۳) قال ابن عبدالبر في التمهيد:... قال أبو عمر: احتج بعض أصحابنا في الاستظهار 
بحديث رواه حرام يخ.عنمان عن أبن جابر عن جابر عن النبي يكوه وهو حديث لا- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


دهم س 


الف ونخوه» وَفِي سِنَّةٍ فأكثر عشرون وما TE,‏ وَمَل م قبل 


E رص‎ 


التَلَائَةِ كما بَعْدَمَا 5 كَالْمَعْتَادَةِ؟ قولان". و َإِنْ تَقَطَمَ طهر ل لمق آم ۰ 
ل علي ر ٠‏ ٿم ِي مُسْتَحَاضَة. r!‏ وَنَصُوم 

وَتُوطأُ . (نضف) وَالمُمَيْرُ بَعْدَ طهر تأ م حَيْضٌ. وَلَا تَسْتَظهِرٌ عَلَى 
ا رالطهرٌ بجوف أذ قَصَّوّءِ وَهِيَ 5 0 تَنْئَظِرُهَا لآخر 
الْمُخْتَارِ وَفِي الْمُبتَدََة ولیس عَلَيْهَا نَظَرٌ هرما بل الْمَجْرِء بل عِنْدَ 
النَوْم القع للخم صِحََةَ صَلاةٍ و و وَطلاقاً وَبَدْءَ عِذَّةٍ 


ر دم يمو رفع حَدَيْهًا ولو جناي 
2 )| 
قَرَاءَة 


روعي 28 


وَدخول ك فاد لمكت ؟ تَطوفٌ» ومس مضحخفٍ» لا ة 
وَالنْمَامنُ ده حَرَجَّ لِلولادة ا ن توان وره تون ف تَخَنَنَهَُ 


سر ت 


0 2 وله 0 مل 02 ه 4-06 Vas sok‏ 
فنماسانٍ. رسطلة 5 مَنْعْهُ كا لْحَيْضٍ . ووجب وضوعٌ بهادٍ والاظهر نميه ْ 


ل فرجء أو تحت 0 


VU CG 8 


= يصح. وحرام بن عثمان ضعيف متروك الحديث. واحتجوا فيه من جهة النظر والقياس 
على المصراة في اختلاط اللبنين فجعلوا كذلك اختلاف الدمين دم الاستحاضة ودم 
الحيض وفي السئّة من حديث ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة أن المصراة تستبراً 
ثلاثة أيام ليعلم بذلك مقدان ادن التصرية من لبن العادة فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها 
على عادتها ليعلم بذلك أحيض هو أم استحاضة استبراء واستظهاراً. وفي ذا المعنى 
نظر لأن الاحتياط إنما يجب أن يكون في عمل الصلاة لا في تركها. 

)١(‏ المعتمد أن الدخول في الشهر السادس يجعلها في E‏ اله والخول فن 
الشهر الثالث يجعلها في حكم ما بعد الثلاثة. انظر: الدسوقي 

(۲) أرجح القولين أنها كالمعتادة. والله أعلم. 

(۳) أي ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض المميز فإن استمر بصفته استظهرت على 
المعتمد. الدردير. 

(4) الأرجح أنها تطهر بأيهما أسبق. انظره في: المغني . 

)2( المعتمد أن الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ حتى تغتسل جنباً كانت أو لا إلا أن 
تخاف النسيان كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت 
جنباً أم لا خافت النسيان أم لا. انظر: الدسوقي. 

(5) المعتمد أن الهادي ينقض الوضوء. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


7¢ باب فى أحكام الصلاة 5-35 


الْوَقْتُ الْمُخْتَارٌُ لٍلظهر مِنْ زََالٍ الشّمْسِ لآخر الْقَامَةٍ بعَبْر ظِلَّ الرَوالء 
4 وَقْتِ الْعَضْرٍ a‏ وَاشْتَرَكَا بقذر ا م 


0 


مةٍ الأولَى آل ا e‏ وت السَّمْسٍ يمد e‏ 
(۲( 1 
فيه بذ شرَوطهًا E‏ ء مِن غُرُوبٍ حمر فی لب أل 


و 


ول , من الْمَجْرِ الصادق لِأْوِسْمَارٍ الأغلّىء وهي ال (نضف) وإن 
3 ت وط لْوَفْتِ بلا أَدَاء لّمْ يَعْصٍ إلا n‏ وَالأفصل لِم 
تَقُدِيمُهًا مطلقاً وَعَلَى جَمَاعَة آخرة”" . رلِلجَمَاعَةٍ قد عير الظهر» E‏ 
ربع القَامَةَ» وَيْرَادُ لِشِدَةِ 00 وَفِيها نَذبٌ غير ا ا وان شك 


)١(‏ المشهور أنه في آخر القامة الأولى. والله أعلم. 

(۲) أي: شروط صحتهاء أي: المخرب» الأربعة؛ طهارة الحدث وطهارة الخبث» 
العورة المغلظة والمخففة على الوجه الأكمل لأنه المطلوب وإن لم يكن شرطاًء 
واستقبال القبلة» وزمن أذان وإقامة» والمعتبر من طهارة الحدث الغسل» ولو كان حدثه 
أصغر أو متيمماً من شخص غير موسوس ولا مسرع جداً. فلا يختلف وقتها باختلاف 
حال المصلين أفاده ابن عرفة والأبي واستظهره العدوي» وهذا بالنسبة للشروع فيها 
ويجوز تطويل القراءة والركوع والسجود إلى مغيب الشفق لا بعده بالنسبة للمقيم. وأما 
المسافر فيرخص له في سير ميل ونحوه بعد الغروب ثم ينزل ويصليها كما في المدونة؛ 
وقيد بكون مده لغرض كمنهل وإلا فيصليها أول وقتها. انظره في : منح الجليل . 

(۳) المعتمد أن تأخير الصلاة رجاء فضل الجماعة أفضل من تقديمها. والله أعلم . 

(6) الراجح ندب تقديم العشاء للجماعة مطلقاً حتى لأهل الإرباض والحرس وما في 
المدونة من ندب تأخيرها لهم ضعيف. انظر: الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


في دځول الْوَفْتِ لَمْ جر وَلَو وَقَعَثْ فِيه. (قف) وَالصَرُورِيٌ بَعْدَ الْمُخْتَارٍ 
بلطلو في الصبحء وَلِلْعْرُوبِ في الظهُرَيْنء وَلِلْمَجْرِ في الْعِشَاءَيْنِ. وتذرك 
فيه | ا برعو أ لا اقل وَالْكُلُ أَدَاءٌ . ريون وَالْعِشَاءَانِ قصل ركع عن 
الأذلى» ااا َحَاضرٍ سَاكَرَ وَقَادِم (نِضف) وَأَيِمَ إلا ِعْذْرِ فر وَإِن 
برد وَصباً وإِعَمَاءِ وَجُنْونٍ ونوم وَعَفْلَةٍ كَحَيْضٍ ا سكر. َالْمَغْدُورُ عَيْرُ كافر 
ا َه الهْرُ. إن ن اَم رگ فرج الف فاا وان 
علو كدت e‏ بين عدم طهورية E‏ او در N E a‏ 
ا وَنِسيَانٍ الْمْدُوَكَ: (قف) رار صَبِي ِا لسَبْعِ وَصْرِبَ 


2 و 


وق 1 2 TT‏ م رن 
حشر . مع نَفْلُ وَقْتَ طلوع سنس وَغُرُوبهَا وخطبةٍ es‏ 
فجر وَفْرْضٍ عَصْرِء إلى أن تَرتَفِعَ قِيدَ رُئح وَتُصَلّى الْمَغْربُ. 1 لا :ركعت 


۶ . 
ت 


الْمَجْرٍ وَالُوِرْدَ بل 0 ِنَائِم عَنْه وَجِبَارَةَ وَسجَودٌ تِلَاوَةٍ قبل إسْمَارٍ 
وَاصْفرَاٍ. وَقَطعَ مُحْرِمٌ بِوَقْتِ نَهْي. (نضفٌ) وَجَازّتْ يمري بقَرِ أو غَنّم؛ 

كَمَقْبَرَةٍ وَلَو لمر 7 ة وَمَحجََةٍ وَمَجْرَرَةِ إن أُمِنَتْ من النّجَسِ ‏ ولا فلا 
إِعَادَةَ ت عَلَى الْأَخْسَن إن لَمْ تلن" . وَكرمَٽ بِكَنِيسَةٍ وَلَمْ تعد وَيمَعْطنِ إبل 
وَل ا" وفي الْإِعَادَةٍ لزلا د مَنْ ترك َرْضا أ ر لبقاء رع 2 


مِنَ الصَّرُورِيَ”' وَقُْتِلَ بِالسَّيْفٍ حَدًا ولو َالَ: أنَا أَفْعَلُ» وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ 


الما 


)١(‏ سيأتي تعليق على ذلك في باب الجمعة. والله أعلم. 

(۲) يعني : : فلا إعادة أبداًء بل في الوقت. وأما إن تحققت أو ظنت فالإعادة أبداً. انظره 

(۳) أي: هل هي في الوقت مطلقاًء أم أبداً للعامد والجاهل وفي الوقت للناسي. وهي 
ليست واجبة في شيء من ذلك وإنما هي مستحبة. والله أعلم. 

)٤(‏ وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال» ويقدر له طهارة مائية إن كان 
SE‏ اناما يكور ل ل ل ل ل 

غمس الفرائض مع تقدير مسح بعض الرأس فا اا و ال نوريا 3 

أغتسل أخر إذا طلب بالفعل طلباً کو فيي سعة الوقت». إلى أن يصير الباقي من 
الوقت ما يسع الوضوء أو الغسل مع ركعة وقتل. بخلاف من قال: لا أغسل i‏ 
أو لا أستر عورتي» فلا يقتل للخلاف في ذلك. وقد نص ابن عرفة أن تارك الصوم 
كسلاً أو جحداً كتارك الصلاةء ومن ترك الحج فالله حسيبه. انظره في: المغني. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


و 


فَاضِلء ولا يُظمَسٌ قَبْرْهُ. لا فَانِتَهَ عَلَى الْأَصَح2""7. وَالْجَاحِدٌ كَافِرٌ. 


ھە 846 ملع 
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فصل في الأذان والإقامة 


2ن الأذان ا E E‏ وهو 


4 


مُثْنَى ولو الصَّلَاةٌ خَيْرٌ مِنْ النَوْم . ٠‏ مرجع م السَهَادَتيْن بِأَرَْعَ مِنْ صَوَتِهِ أَوَلاً. 
زوم پا فضل» ولو بِإِشَارَةٍ لکسلام. وى إن لم يطل عير م36 عدم على 
الْوَقْتِء إلا الصَّبْحَ سدس اللْيْلٍ الأخير. وصحته بإسلام 1-7 كور 


ص 


وَبلْوغ . ودب مُتطهّرٌ صَيّتَ مُرْتقعٌ» كاي إلا لِعُذر مُستفيل إلا لإشما 


وكا لسامعه مث الشّهَانَيْنٍ مكلى 0 له ل مُفْتَرضاً . رادان فل 


سے ر سے ره 


إن سَافَرَء لا جْمَاعَةٍ لَمْ تَظلْب غَيْرَ قا ها عَلَى الْمُخْمَارٍ. (نضف) وَجَارَ أَعْمَى 


عرد ورتم إلا المَغْربَء وَجمعهم گل عَلَى أَذَانِهِ َإِقَامَة غير ادن 
Ei‏ 3 ي اتم شلا صَلَاةٍ. وَكْرِه عَلَيْهَاء وَسَلَامٌ عَلَيّوه كَمُلَبٌ. 


1 


٠ 


ا 0 لالع سم ىم 2 2 69 ر رہ 0 م - 
وَإِقَامَة راکب ا لْصَلَاتَه کأدّانه. وتسن إقامة مفردة» وثنيّ 


لدزس رن E‏ وضكيك ركو تر EE‏ وان ن أقَا تات الات 
ا N‏ ِقَدْرٍ الطاقَةٍ 


54 840 ملق 
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فصل فى شروط صحة الصلاة 


ط لصّلاة و طَهَارَة حَدَبْ وخبثِ. . وإِن رَعَفَ قَبْلهًا وَدَامَ خر لآخر 
الاخْتِيَاري وَصَلَى . أو فِيهًا وَإِنْ عيداً أَوْ جِتَارَةَ وظنّ دوامه له له أَتَمهًَا ا 


)١(‏ الأولى على المقول»ء لأن المعتمد للقول بعدم القتل بالامتناع من فعل الفائتة 
المازري. انظر: الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ER e E‏ أو تطخ ثوبوء ا ون لم 
بن وَرَشَحَ قَتَلَهُ بأنَامِلٍ يُسْرَاهُ فإِنْ رَادَ عَنْ وزم قلم. گان لحه 
لذت مسج وَإِلَا قله قلع" . ودب الا كَيَحْرْجُ مُمْسِكَ أنه لِيَعْسِل» 
إن لم جاوز ا E‏ وا ف ياد عُذْرٍ ل يا 
وک es‏ وان گان ا ا ا ٠‏ وَفِي بناء لد 
0 ت ودا تى يد إلا برَكْعَةٍ كَمُلَثْ. وَأَتَمَّ E‏ 
راع إكاية امك :وال بالا رش التي ولا يلت وَرَجََ ا با اه 
شك ولو بَسَهَّدِ ا وو الْجْمْعَةٍ مُظلَقاً لأوّلٍ الْجَامِع ؛ رالا بَطَلَنًا. 17 
يتم ركه في جع ابْتَدَا ظهْراً بإخرام . را PO E‏ سام 
إِمَامِوء لا قَبْلَهُ. وَلَا يبي بعرو طن كحرج َظهر فيه وَمَنْ ذَرَعَهُ ني ل 
0 وَِذَا aL‏ قَضَاءٌ لَرَاعِفٍ أَدْرَكَ وسين أو تاهما 
و لِحَاضِرِ أَذْرَكَ اه صَلاةٍ مسافر» أو خوك بخضر» قَدَّم الِْنَاءَ وَجَلْسَ في 


لإا ولال تكن لانتة: 


9 9 9 
تنا فنا ين 


)١(‏ لو قال المصنف: فإن زاد عن درهم أو خشي تلوث مسجد قطع. > كأن سال إن 
لطخهء وإلا فله القطع» لكان أوضح. والله أعلم. وله أيضاً التمادي إن لم يخش 
خروج الوقت وإلا وجب التمادي والبناء. 

(۲) الراجح أن الكلام سهواً لا يبطل الصلاة مطلقاً سواء تكلم حال انصرافه أو حال 
رجوعه قال شيخنا. انظر: الدسوقى. 

(۳) الظاهر أن المصنف يرجح القول بعدم بناء الفذ لذا قدمه حديث قال: إن كان في 
جماعة» إذ مقتضاه أن الفذ لا يبني. ومنشأ الخلاف هل رخصة البناء لحرمة الصلاة 
للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة فيبني على الأول دون الثاني 
والمسبوق حيث لا يدرك الإمام كالفذ على الأظهر ويمكن ترجيح بنائه لأنه لم يخرج 
عن حكم الإمام والإمام الراتب المصلي وحده حكمه حكم صلاته مع جماعة في 
البناء على الأشهرء وقيل: إنه كالمنفرد. انظره فى: الدسوقى. 

(6) يرجع وجوباً لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء» لا لمصلاة الأول لأنه زيادة مشي في 
الصلاة. انظره في: المغني. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


هَل سَيْرُ عَوْرَتَهِ بِكَثِيفٍ وَإِنْ بإِعَارَةٍ او لَب او نجس وَخدَهُ» گڪرير» 

ر وي ف E SS RHR‏ وومةه . 0(2( - 
وهو مَقَدْمْ: شاط إن ذكْرَ وَقَدَرَ ون بخلوَةٍ ل ؟ خلاف . وهىّ من 
رَجلٍ ا وان ا ةَ وَحْرَةٍ مع امْرَأَق 5 وركبة» وبع 
الْوَجَهِ ا وَأَعَادَتْ لِصَذْرِمًا وَأَظْرَافِهَا بِوَقْتِ. ككف أمَةِ فُحذا لا 


1 


رجلا *. وَمَعَ ار 0 لك ين الأجتين ما يراه ِن 

مَحْرَمِهِ . ومن ا كَرَجَلٍ مع e RR‏ مه بَعْطِيةٍ رَأسٍ. وتوت 
مدرعا: تحلرة: ولام و E‏ سَئْرٌ وَاجِبٌّ عَلَى الْخْرّة. وَأَعَادَتْ إن 
رَاهَقَتْ لِلصْفِرَارِء كَكبِيرَةٍ إِنْ تَرَكَا الْقِنَاعَ. كَمُصَلَ بِحَرِيرٍ وَِنِ ا" 
بنجس بعر أو بوْجُود مُطَهّر ٠‏ وَإِنْ طنَّ عَدَمَ صله وَصَلَى بطَاهِرٍ. لا عَاجِرٌ 


3 


0 كَمَائِئَةٍ. (نضف) وکر ل ربج TY‏ قال 
کف كُمْ وَشعَر مر لصَلَاةٍ و وَتَلَُمِء > گکشف مُشْثَرٍ صَذرا Î‏ 


)١(‏ الراجح أن ستر العورة شرط إن ذكر وقدر. والله أعلم. 

(0) فللأجنبي نظرهما إلا لخوف فتنة. واختلف فيما إذا كان يجب عليها حينئذ الستر أم 
لا. وعورتها مع الكفار جميع البدن» وأما مع الكافرة فيحرم على المسلمة الكشف 
عن شيء من بدنها لئلا تصفها لزوجها الكافرء لا لأن ذلك عورة في نفس الأمر. 
انظره في : المغني . 

(۳) فلا يعيد لكشف فخذه أو فخذيه وإن كان عورة لخفة أمره بخلاف الإليتين أو بعضهما 
فيعيد بوقت وللسوأتين أبداً. وأما الأمة فتعيد في الوقت لكف الفخد» او تعد :يدا 
لكشف العانة والإليتين. وأما الحرة فتعيد في الوقت لكشف الصدر ولعنق والذراع 
وظهر القدم والساق والنهد وما حاذى الصدر من الظهر وهو الكتفان وما تحتهما مما 
كان غير محاذ للبطن. وتعيد فيما عدا ذلك أبداً. 

(5) المعتمد الإعادة في الوقت. الدردير. 

(5) أي: تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون لأنه من الغلو والرجل أولى ما لم 
يكن من قوم عادتهم ذلك. قاله الدردير. 

(0) هذا ضعيف والمعتمد عدم الكراهة ففي بن لم يعرف المواق ولا غيره القول بالكراهة 
إلا اللخمي وهو إنما ذكره على وجه يفيد أنه مقابل للمشهور وجواز نظر الرجل لما 
عدا ما بين السرة والركبة من الأمة بلا شهوة. قاله الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


م رر 


وَصَمَاءٌ بِسِثْر وَإِلّا مُنِعَتُْ كَاحْيِبَاء لا وَعَصَى وَصَحَحتُْ إن لبس 


ر و 


م يي َإِن لّمْ يَجِدْ إلا سِثْراً لأَحَدٍ 
ا 0 2 و 0 و وي د 


اشتلهع .وذ لك في ضلا بيشي توق رام أذ جد عبان ؤب 
شترا إن قَوْتَ لك انا برو نس ون كان قراو نرق طيلوا لدان 


رموه 


وَلأَحَدهِمْ ات 2 إعار رتهم . 


فصل في استقبال القبلة 
وَمَعَ الأمنٍ اسْتِقْبَالُ عَيْن الْكَعْبَةٍ لمن بِمَكَدَ فَإِنْ شق كفي الاجتهَاد 


ا رالا لظي جهتها ا اتاد كاذ نقضت: إن حَالْمَهًا وان 


1 
1 


صَادَفٌ . وَصَوْبُ سَفَرٍ قَصْرٍ لَرَاكِبٍ ذَابَة نة فُقَط ون بِمَحْمّلٍ بَدَلَ فِي نَمل 
َِنْ وثْراء وَإِنْ سَهُلَ الا AE E E‏ و 
أوْمَأ أو مُظلّقاً؟ تَأويلان" . زلا بقل تيد غيرة وإ مخرَاباًء إلا 
بضر وإ أغتى وسال عن اليل وَكَلّدَ غَيْرْهُ مُكَلّفَاً عَارفا أو مخرّاباً. 

م جذ أذ تحير مجتوة تكبر. وؤ لى زتعا لحن واش 


ر 
ت س 
٠‏ 


إن لم 

Ss E (01)‏ المشقة. ل أعلم . 
با ع ع O‏ ا E‏ 
إيماء أو ركع وسجد بناء على أن علة المنع عدم التوجه للقبلة. وتأويل الإطلاق هو 
الأظهر. وکلام المصنف مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود كما هو مفاد 
النقل لا فى عاجز عنهما. قاله الدردير. 

(۳) الصواب التعبير بالمختار بصيغة الاسمء لأنه خلاف سابق. والمعتمد التخير. والله 


أعلم . 


ا 
أى 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ت 


(نضف) وَإِنْ ن حَطَاً صلاة فع عَيْرُ أغمى ومُنحرف سير فيستقبلانِها . 
وَبَعْدَهَا أَعَاد”" في الْوَقْتِ الْمُحْمَارٍا". وَهَلْ يُعِيدُ 0 ادا ا 
وَجَارْتُ ر 5 وفي الججر ا 0 . لاو فرض عاد في الْوَفْتِء 


0 


بالنْسْيَانِ وبالإظلاق . وب لاف کل فاته كَالرَكْبٍ إلا 

ام أو حوفي من كُسَبع وَإِنْ لِعَيْرمًا. وَِنْ أَمِنَ أَعَادَ الْحَايِفُ بِوَقْتٍ. 
و لِخَضْخحَاض لا يُطِيقُ الْنْرُولَ به أو و لِمَرَضٍء وَيُؤَدِْهَا عَلَيْهَا كَالأض 
و رَفِيِهَا كرَاهَةٌ الْأخِير 2 
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)01 أي: أعاد ندباً من يقطع أن لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيراًء لا من لا 
يجب عليه القطع وهو الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيراً. قاله الدردير. 

(۲) قوله في الوقت المختار لا تظهر ثمرته إلا في العصر. وأما الظهر فللاصفرارء وأما 
العشاءان والصبح فللطلوع. والمقصود هنا غير قبلة القطع» وأما هي فيقطع وجوباً ولو 
اغ كرفا يسيرأء وإلا أعاد أبداً. والله أعلم. 

(۳) يعنى: ناسى الجهة أو الوجوب» والمعتمد الإعادة فى الوقت. وأما ناسى الأدلة أو 
كيفية الاستدلال بها مع علمهاء فإن قدر على معرفتها بسؤال أو شيو ولد يفعل 
بطلت. وإن جهل حكم الاستقبال بطلت إلا أن يصادف. انظره في: المغني. 

(5) المعتمد كراهة ذلك. وأما النقل المطلق والرواتب فتجوز فيهاء وقيل: يندب. ثم ما 
وقع منه في الحجر فلا يصح إلا إلى جهة الكعبة. 

(5) المعتمد تأويل الإطلاق. انظره في: المغني. 

(5) فيصليها للقبلة بعد أن توقف الدابة له في صورتي الخضخاض والمرض ويومئ 
بالسجود للأرض لا إلى كور راحلته. فإن قدر على الركوع والسجود بالأرض ولو من 
جلوس فلا تصح على الدابة. وأما من لا يطيق النزول عنها فيصليها عليها ولا يعتبر 
كونه يؤديها عليها كالأرض إذ لا يتصور ذلك عادة. قاله الدردير. 

(۷) المدونة لم تصرح بالكراهة» وإنما قال: لا يعجبني. فحملها اللخمي والمازري على 
الكراهة وابن رشد وغيره على المنع. فكان من الأنسب أن يقول: وفيها في الأخير 
لا يعجبني. وهل على الكراهة وهو المختار أو على المنع وهو الأظهر تأويلان. والله 


أعلم . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها 


َرَائْضُ الصلاة تَكُبِيرَة الإخرَام فا لها إلا لمسبرق لتو 
وَِنْمَا يجزئ: الله امه نان عقر E N N‏ لاذه O‏ راملا 
وَاسِعٌ. َإِنْ تَحَالَمَا الاش ل شل" كتلام از کله قائ ر إن 
الت أذ کک وَل ا کان ن لم به يظنه أو عَرَبَتْ أو لم ينو الرَّكَعَاتَ 
الْأَدَاءَ E EEN‏ ء الْمَأمُوم» ا 
الإمَامُ. E‏ وَإِلّا فَخْلَدك9©' . مع 
ِمَام وذ وَإِن لَمْ ب يُسمِع نْمْسَه . وناك جل RT a‏ إلا انه 
قن لْمْ يمْكِنا اء مفوظيي 5 ولوت نض نين كم 5-0 
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o 
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)١(‏ أي: أن من وجد الإمام راكعاً وخاف رفعه منه قبل ركوعه معه فابتدأها حال قيامه وأتمها 
حال انحطاطه أو ركوعه بلا فصل كثير فتأويلان» أي: فهمان لشارحيها في اعتداده 
بالركعة وعدمه» سواء نوى بتكبيره العقد أو هو والركوع أو لم ينو به واحداً منهما 
لانصرافه للإحرام. اتح ی لبطلان صلاته بترك تكبيرة الإحرام 
وإن وجب تماديه عليها لحن امام فإن ابتدأه حال انحطاطه وأتمه فيه أو وهو راكع بلا 
فصل كثير بطلت الركعة اتفاقاً وصحت الصلاة في الثلاثة الأولى وبطلت في الرابعة» 
لذلك فإن حصل فصل كثير بطلت في القسمين. انظره في: منح الجليل. 

(6) أي: مبطل لها اتفاقاً إن وقع في الأثناء وعلى أحد مرجحين إن وقع بعد الفراغ منها 
وأرجحهما عدم البطلان» والصوم كالصلاة. قاله الدردير. 

(۳) أي: فلا تبطل» ولا يعتد بما فعله بل يرجع للحالة التي فارق فيها الفرض فيجلس ثم 
يقوم ويعيد الفاتحة ويسجد بعد السلام. والله أعلم. 

)٤(‏ والحاصل أن النية إن اقترنت بتكبيرة الإحرام فلا إشكال في الإجزاء وإن تأخرت عنها 
فلا خلاف في عدم الإجزاء وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا وبيسير فقولان بالبطلان 
وعدمه وهو الظاهر كما قال المصنف في التوضيح وقال ابن عات: إنه ظاهر المذهب 
انظر: بن. قاله الدسوقي . 

(5) أي: الفاتحة والقيام لها وظاهره أن مقابل المختار يقول بوجوبها حال عجزه عنها ولا 
قائل به إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وإنما الخلاف في وجوب الإتيان ببدلها مما 
تيسر من الذكر وعدم وجوبه واختار اللخمي الثاني وهو المعول عليه فكان على 
المصنف أن يقول فالمختار سقوط بدلها. قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


(نِضفٌ) وَهَلْ تَجبٌ الْمَاتِحَةُ في كَل رَكْعَةٍ أو الْجلَّ؟ خلافت”'"'. وَإِنْ ترك آي 
ا 1 تَقْرْبُ رَاحَنَاهُ فيه مِن رَكْبَتَيُهِ. وناب ينهم مِنْهُمَا 
وَنَصْبْهُمًا. ورفع منْهُ. وَسْجُودٌ عَلَى جَبْهَيِه وَأْعَادَ لِتَرْكِ أَنْفه بِوَفْتِ. وَسَنَّ 
عَلَى اطا ا رفم نه" . وَجَلُوسٌ 
َسََام. وَسَاَامٌ عُرّفَ بأل. وَفِي اشير rg e‏ 
في BR‏ الرد سلام َي وَعَلَنَكَ 1 0 10" 
وَاعْتِدَالَ عَلَى الْأصَحْء وَالأكتر عَلَى نَفيِهِ. (قِف) وَستَنها سُورَةٌ بَعْدَ 208 
في ا وَالَّانيَةٍ وَقِيَام لما وا ا يسْمِعَ م نَمْسَهُ وَمَنْ وسر 
ا َكل كور إل لْإِخْرَامَ وَسَيعَ لل لك ورا امام 12 وگل 
TS‏ وَالرَائِد عَلَى قَدْرِ السام م مِنَ النّانِيء وَعَلَى 
الطمأنيةء ورد مُقْتَدِ عَلَى إِمَامِهِ ت م يَسَارِهِ وَبِهِ أ ل بتَسْلِيمَةٍ التخليل 


رجو ص 


َم . إن سَلَمَ عَلَى السار ل تكلم لد لطر و مام ل 
إن سا مرورا بطاهِرء نابت غَيْرٍ مُشْغِلٍ ٠‏ في غلظ ر مح وَظولٍ ذِراع. ل 


. المعتمد وجوبها في كل ركعة. والله أعلم‎ )١( 

(؟) إن ترك إمام أو فذ آية منهاء أي: الفاتحة أو أقل أو أكثر أو تركها من ركعة أو أكثرء 
ولو جل الركعات وفات تداركها بانحنائه للركوع اعتد بما تركه منها وسجد قبل سلامه 
لمراعاة الخلاف . فيحتاط للصلاة بتوقيعها وجبرها بالسجود ولو على القول بوجوبها 
في كل ركعة. ويجب عليه إعادتها احتياطاً لمراعاة القول المشهور الأرجح بوجوبها 
كل اركح فيجمع بين السجود والإعادة احتياطاً للصلاة ولبراءة الذمة. انظره ه في : 

منح الجليل . وقال النفراوي في الفواكه الدواني : علم من كلامه أنه لو ترك بعض 

ا E‏ وأشار إليه خليل بقوله: وإن ترك آية منها 
سجد ولا إعادة عليه» وظاهر كلامهم ولو على القول بوجوبها في كل ركعة» 
واستظهره ر بعض الشيوخ› ولعله مراعاة لمن يقول بوجوبها في بعض الصلاة أو عدم 
وجوبها ا 

(۳) المعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال الجلوس بين السجدتين حيث 
اعتدل. قاله الدردير. 

(54) الراجح أن نية الخروج من الصلاة بالسلام مستحبة وليست واجبة. 

(6) المعتمد أن السترة مستحبة وليست سنة. والله أعلم. 
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هاس ساس ء. ا الف ف e A COLES‏ 
دابة و وحجر واحد Re be,‏ جنبية. ودي ا قولان : وايم مار 


مدوكنع o‏ ا نكل واو سكت ا 
كَرَفْع يديه ؛ مع م إِخْرَامِهِ حِينَ شْرُوعِهِء وَنَظوِيل قِرَاءَةٍ بصُبْح ٠‏ وَالظْهْرُ تلِيهاء 
وَتَمُصِيرهَا بِمَعْرِبٍ وَعَضْرِ) كَتَوَسّط بِعِشَاءٍ ااال َجُلُوسٍ اول 
وقول مَقْتَدٍ دك وَلَكَ لخدن ت برو وسجود ا قد 
مُطلقاًء د بسر ماموم بير أو جهر إِنْ سَمِعَهُ عَلَى الْأَظْهَر. وَإِسْرَارْهُمْ 
به. (قِف) وَقنُوتٌ فَقَط وَقَبْلَ الركوع. وَلَمْظهُ وَهُوَ: اللَهُمَّ إِنَا 
تينك إِلى, آخره. و 7 يره في الشَرُوع إلا في قِيَامِهِ مِن انْتتَيْن فَلإسْيَفْلَالِهِ. 
TT‏ إِفْضَاءِ الى لِلْأَرْضٍ وَالْمُمْنَى لَه َإِبْهَامُهَا لِلْأَرْضٍ. 
a sS‏ 


6 


حال رَجُلٍ فيك قله ادي بوي فيه كدو اول كاك وسدل يذ ا وَهَلِ 
يجوز الْقَبْضُ في التَفْلِ”” أو إِنْ طوَّل؟ وَمَلْ كَرَامَهُ في الْمَرْضٍ لِلاعْتِمَادِ 


)١(‏ حاصل هذه المسألة أن الاستتار بالشخص المواجه له مكروه مطلقاء وأما الاستتار 
بظهره فإن كانت امرأة أجنبية أو كافراً أو فاا فالكراهة. وإن كان رجالا غير 
كافر جاز من غير كراهة. وإن كانت امرأة محرماً فقولانء والراجح الجواز. قاله 
الدسوقي . 

(0) قال النووي في المجموع. (فائدة) في مذاهب العلماء في وضع النحتق قل البسر ع 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنّة» وبه قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعائشة وآخرون 
من الصحابة #5 وسعيد بن جبير والنخعي وأبو مجلز وآخرون من التابعين» وسفيان 
الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وجمهور العلماءء قال 
الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وحكى 
ابن المنذر عن عبدالله بن الزبير والحسن البصري والنخعي : أنه يرسل يديه ولا يضع 
إحداهما على الأخرى» وحكاه القاضي أبو الطيب أيضاً عن ابن سيرين وقال الليث بن 
سعد: يرسلهماء فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. وقال 
الأوزاعي : هو مخير بين الوضع والإرسال» وروی ابن عبدالحكم عن مالك الوضع»ء 
وروى عنه ابن القاسم الإرسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو 
جمهورهم» واحتج لهم بحديث المسيء صلاته بأن النبي كه علمه الصلاة ولم يذكر 
وضع اليمنى على اليسرى. . 

(۳) المعتمد جواز القبض في النفلء طول أم لا. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


eT‏ عقيل OIG E o 2A‏ ل م بده 
او حمفه اعتقاد و او إظهار جو تا ويلاات , (نصف) وَتَقَدِيم 


وو م 


سجوده» تابرش عند اقام E‏ يمناه في تشهد به الثلات ماد 
ل به والوبهام» و َحْرِيكهًا دَائَماً بالسلام› وَدَعَاءٌ تشهد ثانِ. وهل 


ص 


NT‏ عَلَى النَنَ كله ل ا ل 
فيه وَجَارََتْء كَتَعَوَّدْ بقل وَكْرِهًا بِفْرْض» كَذَعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ وَيَعْدَ فَاتَحَة 


ھا m2‏ و مه روو 1 8 م 7 رمه تب 2 أ ا 2 A‏ 0 
وَأَنْمَاعَهَا وَأَنْمَاءَ سورة وركو وقبل تشهدٍ وبعد سلام إمام ودسهد اول. ا 
مه سمس سر ه o47‏ م ص o‏ » وهر م سم ت 00 رك م عن & 0 - 
لحن e‏ ودعا بما احب وإِن لدنياء وسمى من أحب. ولو قال: يا 
وہ 434 of o‏ ۳ 2 5 ل 2 
لان مَعَلَ اللّهُ بك گا لَمْ تَبْظلْ E‏ 555 
رمرم هو سم 0 رمن واي م ON‏ 7 في اسه 
وتركه أحسن» E‏ يسجد عليه ا لے کر أو 


طرفي کم وَنَقْلُ حضبَاءَ ا له بِمَسّجِدِء وَقَرَاءَةٌ برگوع أ سجودء 
وَدَعَاءٌ حاص و بِعَجَمِيَةٍ لَقَادِر والبناك يله خا ريت أُصَابع ؛ 
وَفْرْفَعَتَهَا. عا وَتَحَصرٌ ا بِصَروء رجلا ووضع ي 


الى وَإِفْرَانْهُمَاء وفك دوي شيع بكم َو فم وَتَزْوِيقَ بو 
00 ل وَعَبَثُْ بِلِحْيَّةٍ او غَيْرِهَا كُبِنَاءِ مسجد غَيْرِ 


وتعمد مصحف فيه 3 
مربع ٠‏ وَفِي كر الصَّلَاةِ ل 


رھ صر مساجو 


)١(‏ مما تجدر ملاحظته هو أن قبض اليد على اليد ليس هو وضع اليمنى على اليسرى 
الذي روى الإمام مالك استحبابه في الصلاة» فكان أولى للمصنف أن يقول: 
وسدل يديه أو وضع إحداهما على الأخرى»ء وهل يجوز القبض في النفل. . 
أعلم . 

(۲( ار أن أصل التشهد سنة قطعاً أو على الراجح وخصوص اللفظ مندوب قطعاً. 
أو على الراجح. انظره في: منح الجليل . 

(۳) أي: إن غاب فلان مطلقاً أو حضر ولم يقصد خطابه وإلا بطلت. والله أعلم. 

(5) الحاصل أن السجود على شيء مرتفع على الأرض ارتفاعاً كثيراً متصل بها ككرسي 
مبطل على المعتمد والسجود على أرض مرتفعة مكروه فقط وأما السجود على غير 
امل رض ا أي: والحال أنه 
غير واقف في ذلك السرير وإلا صحت كالصلاة ذ في المحمل . انظر : الدسوقي . 
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يجب بقَرْض قِيَام إلا لِمَشَقَّهاا' أو لِحَوْفِهِ به فِيهّاء أو 7 3 
کا < ريح. ثم اساد لا لِجُنْبِ وَحَائْضٍ. لا اغا 
م جلو كرف ورج كالمتطل» وبر حلست بين جايو وز مقت 
قَادِرٌ برَوَالٍ عِمَادٍ بَطلَّتْء وَإِلَّا كُرة. 4 2 7" E‏ 
هر . َأوْمَا عَاجِرٌ إلا عن قيا ق م الْجلوسِ اوا لا 
وَل یچب فيه فيه الْوْسْعْ ویجزئ ا تَأُوِيلَانِ» وهل يومِئٌ 

بِيَدَيْهِ أز بَضَمْبُ على الأرْضِء وهر الْمُحْتَارٌ كَحَسْرٍ ا ته پسجوو؟ 


َي 


أويلان. (نضف) وَإِنْ قَدَرَ عَلَى عَلَى الكل وَإِنْ سَجَدَ لا يَنْهَض تم رَه ثم 
وَإنْ حف مَعْذُورٌ انَل للأغلّى. وَإِنْ عَجَرَ عَنْ فَاتِحَةٍ قَائِماً 
جَلّسَ. وَإِن لَمْ يَقْدِرُ إلا عَلّى نيو أو مَمَ إيمَاءِ بظرْفيء قَقَالَ عير 


نْصَّء وَمُفُمَضْى المذهب الوجوت. وَجَارَ دح عَينِ أذّى a‏ 
کر 1 ر و ور ۶ه 


اسْتَلْقَاء ءِ فَيُعِيد أَيّد 2200 ا وَلِمَرِيضٍ سَفْرٌ نچس يِطَاهِرٍ 
َيُصَلَيَ عليه المع عَلَى الأرْجَح مده لوس وَل في أَنْنَائِهًا إن 
لم دحل عَلَى لْإِنْمَام ل وخا ا : 0 


د FF‏ قن 


)١(‏ قال الدسوقى: فيه بحث لأنه إن أراد المشقة التى ينشأ عنها المرض أو زيادته 
فصحيح إلا أن ما بعده يتكرر معه وإن أراد المققة الحالية وهي التي تحصل في 
حال الصلاة ولا يخشى عاقبتها ولا ينشأ عنها ما ذكر ففيه نظر لأن الذي لا 
يخاف إلا المشقة الحالية لا يصلى إلا قائماً على المشهور عند اللخمى وغيره 
وهو ظاهر المدونة. ۰ ٠‏ 

(۲) حاصل هذه المراتب أن القيام استقلالاً تقديمه على كل ما بعده واجب وكذلك 
الجلوس استقلالاً تقديمه على كل ما بعده واجب وتقديم الظهر على البطن واجب 
كتقديم الجلوس استناداً على 00 وما عدا ذلك فهو مندوب كمراتب 
الاضطجاع والقيام مستنداً على الجلوس مستقلا 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


فصل في قضاء الفوائت 


وَجَبَ قَضَاءٌ فَائْتَةٍ مُظلَقاً. وَمَعَ ذِكْرٍ تَرْتِيبُ افير لذن غا 
O‏ م ت م 1 م ° ھر 
والفوّائت ذ فى أَنْمْسِهًا وَيَسِيرها مع حاضرق ون خرج ج وفنا وهل اربع 
اذ حنل؟ لان فَإِنْ َالَف وَلَوْ عَمْداً أَعَادَ بِوَقْتِ الضَرُورَةٍ. ٠‏ وَفِي 
قاد او ن وَإِنْ ذَكَرَ الْيَسِيرَ في صَلَاةٍ ولو جُمُعَةَ قَطعَ قل 
00 مثو ول ري 2ك مو 
شفع إن رَكَعَ وَلِمَامٌ وَمَأمُومُهُ لا مُؤْتَم يعِيدُ في الْوَقْتِ ل وَكَمَُل 
َل بَْدَ شفع م مِنَ الْمَعْْبٍ كَتَلَاثِ من غَيْرهًا. (نضف) وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَة سه 
مُظلَقَاً صلی حَمْساً . إن عَلِمَهَا دُونَ يَوِْهَا صَلامَا ناويا لهُ. ون يي صلا 
ثانا ا قم ظهر. وَفِي ثالنتَهّا أو رابعتها 3 خامستها 
كَذَلِكَ ر ب ی الس ل وخادِيةٍ ها 
وَفِي صَلَائينَ من ومين معن لا َي السَابِقَة صَلَاهُمَا وَأَعَادَ الْمَيْحَدَ 
رمع السك فِي الْمَضْرٍ أعَاد ئر كُلّ حَضَريَةٍ سَفْرِيَةً. و وَثلاثا كَذْلِكَ سبعاء 
Ll‏ ثلاث عَشْرَةَ و إخدى وَعِشْرِينَ. وَصَلّى فِي نَلَاثِ مُرَتبَةٍ مِن 
ار SR ET E‏ 


فصل في أحكام سجود السهو 


سْنَّ لِسَهْوِ وَإِنْ كرد ِنَفْصٍ سن مُؤْكدَةٍ و مَعَ زِيَادَةٍ سَجَدَنَانٍ قَبْل 
م 2 دعي 


سَلَامِفٍ وَبِالْجَامِع في الْجمْعَةِ. وَأَعَادَ تَسَّهُدَهُ. كُتَرْكِ جَهْر وَسُورَةِ بِفَرْضٍ 


)١(‏ والترتيب مشترط مع الذكر ولو في أثناء الصلاة. ولا تكونان حاضرتين إلا إذ وسعهما 
الوقت فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختص بها فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير 
الفواتت» فإن ذكر بعد أن سلم من الثانية ندب إعادتها بعد الأولى بوقت. قاله الدردير. 

(۲) كان من الأصوب التعبير بلو ليفيد ما في المذهب من خلاف في ذلك. والله أعلم. 

(۳) في التشهير. 

)٤(‏ الراجح أن المأموم لا إعادة عليه. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ص رع 8س 


"© ولا قبغدة. كمي ل ومنتصر على نع شك آمو به أز 
بوتر» اكلام ي و اسْتَنْكحَهُ السك ولي عَنْهُ ظول بِمَحَلَ لم 
شرع به عَلَى الأَظهَرٍ ون بَعْدَ شَهْرِء بإحرام وَتَسَّهُلٍ وسلام جَهْراً . (نِضف) 
وح إذ قم أذ أ لا إن اشتتكحة السّهرٌ ويصلحُ. اؤ شَكَ مَل سَهّا أو 
سَلْمَء 9 سَجَدَ وَاحِدَةَ في شَكَهِ فيه هَل سَجَدَ الْتََيْنِ ُو رَادَ سور " 
0 أو حَرَجَ مِنْ سُورَة ياء أو قاء ا ولا لِمَرِيضَةٍ 


ور ر )2 ر 


غير مؤكدة. كُتَسَهُدٍ '' وَيسِيرٍ جَهْرٍ أو سر وَإِعْلَانٍ بكايةء وَإِعَادَةٍ سُورَةٍ 5 
لَهُمَا. وَلِتَكْبِيرَة» وَفِي دالا بِسَمِعَ اله لِمَنْ حَمِد؛ أو کته اولان . 
(قف) وَل دار متم وإضلاح ا ار كمسى :صن 
لسثرة أو فُرْجَةَ او ذَفْع E‏ داب دَابَته َإِنْ جنب أو همر وہ 
عَلَى إِمَامِهِ إن وَقَفَءِ وَسَدَ فيه َِتَاوْب » وَنَفْثْ بثۇب ٠ e‏ گتتخنح. 


)١(‏ المعتمد أن ترك التشهد الواحد يسجد له. والخلاف إنما هو فيمن جاء بالجلسة وترك 
التشهد» وأما تارك الجلسة فإنه يسجد اتفاقاً. والله أعلم. 

(۲) أي: ترك لفظه وأتى بالجلوس له وإلا سجد اتفاقاًء والمعتمد السجود لترك التشهد 
الواحد وما مشى عليه المصنف ضعيف . الدردير. 

(۳) محل التأويلين إذا أبدل في أحد المحلين» فإن أبدل فيهما معاً فيسجد اتفاقاً لنقصه 
شعن + ونا اغا إذا فات تدارك ما أبدله بتلبسه بالركن الذي يليه» فإن لم يفت 
أتى بالذكر المشروع ولا سجود اتفاقاً . والأولى هنا قولان أقواهما عدم السجود قاله 
العدوي . 

(6) والإصلاح مندوب إن خف ولم ينحط له فيها وإلا فيكره كراهة شديدة» وبطلت 
بانحطاطه مرتين لأنه فعل كثير. انظره في: منح الجليل . 

(5) قال الخرشي: الصواب قهقرى بألف التأنيث لا بتائه كما عبر به في باب الحج في 
طواف الوداع حيث قال: ولا ير- ال و ال 
من خلل ذكره في موضع قبله أو بعده في اللفظ أو ذ في الحكم. .. وسمع بعض أن 
ذلك لقةد“انظر: شرح ميختضين خليل لفقي للح ماين غداة الخر دي 
المالكى أبو عبدالله (المتوفى ١١١١ه)ء‏ الناشر: دار الفكر للطباعة ‏ بيروت» الطبعة: 
E‏ وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: ۸. 

(5) الحاصل أن البصاق فى الصلاة إما لحاجة أو لغيرها وفى كل إما أن يكون بصوت أو 
وون كان" ا و ا كان يروت 31 ل د اتناف ون كان له 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


وَالْمُخْتَار عَدَمُ الْإبْطَالٍ به لِعَيْرِهَا”" وَنَسِْيح رَجُلٍ أو اف لعو رزلا 
يُصَمْفْنَ. 0 لإضلاجِهًا ؛ نجل بعد سَلَام . (نضف) لم قط لِعَدْلَيْن إن 
لم يقن إلا كرتم عدن وله ريد عَاطِسِ أر مشيخ رونة كان ولا 


ا كإنصات قل ِمخبر» وترويح رِجَليْق وقتل ء 2 عقرب تَرِيده وَإِشَارَةٍ 


7 


لسلام او حاجَة. ا ا كزين وجوه و نكاء e‏ > مالا 


حاجة» بلع ما بين شان را جَسَدوء 1 صد انيم به 
بمكلوه- ولا ت ا ما يي يو (قف) 


ص 


اا بقَهْقَهَةٍ وَتَمَادَى ا م إن م ع 3 کتکبیرو لكوع بلا 
نة E‏ وَذِكْرِ فَايََة . وبخدثِ» وبسجودو لِمَضْيلَةٍ 0 لِتَكبِيرَةٍ) وَيِمُشْخِلٍ عن 
رض“ وَعَنْ سَُة يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ. وَيزِيَادةِ اريم كَرَكْعَمَيْنِ في الشاي 
وَبِتَعَمّكَ كسد أو تفخ أو أكل أو شرب أ قَىْء اكلم ورا كزرار 
جَبَ لإنقاذ أَعْمّى إلا لإضلاجها فَبِكَثيرِِ. وَيسََامٍ وأكل وَشُرْبء وَفِيهَا 
ل ِلسّلام في الْألَى أو 6 


00 


ىت 


گل أذ شَربَ ا وهل اختلاف ا 
:رم 7 بو 


تَأُوِيلَان” . (نِضف) وَبِانْصِرَافٍِ لَحَدَثِ ثم تَبيّنَ تَفْيُهُ. كَمْسَلْمِ شك 


5 حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروهاً وفي لزوم السجود له قولان وإن كان بصوت 
بطلت إن كان عمداً أو جهلاً وإن كان سهواً سجد على المعتمد إن كان فذاً أو إهافا 
لا مأموماً لحمل الإمام له. انظر: الدسوقى 

O ل‎ yS أي:‎ )١( 
الصلاة. انظر: الدسوقي.‎ 

(۲) أي: بحيث لم يأت به أصلاً أو أتى به على حالة غير مرضية بأن يضم وركيه أو 
فخذيه ولا يأتي بالصلاة إلا بصعوبة شديدة واعلم أن محل بطلانها بالمشغل إذا دام 
وأما إذا حصل ثم زال فلا إعادة كما يفهم من البرزلي. قاله الخرشي . 

(۳) الصحيح أن التأويلات ثلاثة: واحد بالخلاف واثنان بالوفاق» فإن حصلت الثلاثة أو 
سلام مع أحدهما اتفق ق الموفقان على البطلان. وإن حصل واحد منها اتفقا على 
الصحة. وإن حصل أكل وشرب اختلفا فيهما. والقائل بالخلاف يجريه في جميع 
الصور. انظره في: منح الجليل . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


2 نمام ثم ظَهَرَ الْكَمَالُ عَلَى الْأَظهَرٍ. E‏ 
و قَبْلِيا إن اي لي 


4 


م 
وَأَخَرَ الْبَعْدِيَ. وَلَا سَهْوَ عَلَى مُؤْتَمٌ حَالَةَ القدوة. ورك قبل عَنْ ثلاث سنن 


5 


ت 
ر ی 


وَطَالَء لا أَكَلَّء فلا سُجود. وَإِنْ كر في لاء قلت تكد عرق ٠‏ مالا 
0 > فَمِنْ فَرْضٍ ِنْ أَطَالَ الْقِرَاءَةَ او رگم بَطَلَتْء وَأَتَمَ النفل و وَقَطَهَ 


مسبيير 


ترف O‏ عن رقف ولا رَجَعَّ با سَلَام. وَين تفل فِي 
فض تَمَادَى كَفِي نَمل إن أَطَالَهًا او رَكُعَ . وَهَلْ َعَمْدِ تَرْكِ سُنٍ أو لا ولا 
سجُود؟ حلاف . (قف) ويرك رن وَطَالَء كَشَرْطِء وَتَدَارَكَهُ إن 3 3 
وَلَمْ يَعْقِد ركوعاً. وهو رفع راس إلا لرك ركُوع قَبِالإِنْحِنَاءِ. کسر وَتَكْبِيرٍ 


جم م © 


ر 3 تە رور 6 رہ 5 جو ل 
عرد وسجدة تَلَاوَةٍ وور بَعْضٍ ورام مر عليه وَهوَ 0 ٤‏ وبسى إن قرب 


هن بسي ٠ ٠ e‏ ع 
- 


َلَمْ حرج من الْمَسْجدٍ پإخرام» و م بطل بتَرْكهِ. وَجَلّسَ لَه عَلَى الأظهر. 
وَأَعَادَ تَارِكُ السام E E‏ احرف عَن الْقِبْلَةِ. وَرَجَعَّ تارا 
الْجُلُوسِ الأول إن لّمْ يُمَارِقِ الْأَرْض بِيّدَيْهِ وَرُكْبَتَيُوه وَلَا سجود. وَإِلَّا قَلا. 
ولا تنل إن رَجَعَ وَلَوٍ اسْتَفَلَ يا كُتَفْلٍ لَمْ يَعْقِد 


انه رالا كمل أرْبَعاء وَفي الْخَامِسَةٍ مُظَلَقاً. وَسَجَدَ قَبْلَهُ فِيهمًا. (نِضفٌ) 
وارك ركوع يَرْجِعْ قَائْماً: نف أ مده َل لا شه سجدتین os‏ 
جير يُجْبرُ رفوع ولاه جود تَا وَبَظَلَ بازع دات من از وكا 
الأول ررحت الان 9 ِبْظْلَانِهًا لِعَدَ و وَإِنْ شك في سَجْدَةٍ لَمْ 

بر مَحَلّهَا م سجدها . ٠‏ وَفِي الا ياي برعو ويام ثالتته بثلاثِ› ورابعته 


عر وَتَسَهّدِ. وَإِنْ سَجَدَ إِمَامٌّ سَجِدة ل يبع سبح به 5 فده 
قَامُواء ًا جَلَسَ قَامُواء كَقُمُوده ل ل ا اله 


)١(‏ الراجح عدم البطلان. والله أعلم. 
(۲) المعتمد فوات قطع المغرب بمجرد رفعه من سجدتي الركعة الثانية باعتداله جالسا . 


والله أعلم . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ا وَسَجَدُوا قَبْلَه'". (قف) ون زوجم متم عن رکو 
حو ا عا في ا ق قن لم يَظمَع 
2000 عفد إكامة El‏ له ل سود عَلَيْه 

نْ تَيقَّنَ. وَإِنْ قَامَ إِمَام لَحَامِسَةٍ فَمْتيْفّنُ الْيِمَاءِ مُوحِبِهًا يَجْلِسُء وَإِلَّا انَبَعَهُ. 


خالت ندا تلك فيك لا س سوا فسان الْجَالِسٌُ بِرَكْعَةٍ وَيُعِيدَمًا 
المد .2 إن ال قت 3 ف وَصَحََتْ لِمَن رمه اتَبَاعْهُ 0 


ولممًابله إن سَبّحَ. گمتیع تاو رَجوبَهُ عَلَى الْمحْمَارِ . لا لِمَن لَرِمَهُ اتبَاعْهُ 
نَفْسٍ الأَمْرٍ وَلَمْ يَتَبعْ. و1 ak PEE‏ 
EC‏ ؟ قَوْلَانٍ”". وَتَارِكُ 
یله ه من کأولاه لا تجر ل إن TY‏ 


١ n. 


35 36 % 


فصل في سجود التلاوة 


سَجَدَ برط الصَّلاةٍ بلا ا وسلا قارئ ومستمع فول إن جَلْسَ 


لِيَتَعَلْمَ ول ترك القَارئ إن صَلَح يوه لم ييل دي في إِحُدّى 


عة ل ا الج وَالَنْجم وَالإِنْشِقَاقِ وَالْقَلّم. وهل س ا فَضِيلَة؟ 


)١(‏ ما مشى عليه المصنف مذهب سحنون وهو ضعيف» والمعتمد أنهم يسبحون له 
فإن لم يرجع سجدوها لأنفسهم ولا يكلمونه» وإن كلموه فلا بطلان. انظر: 
الدسوقي . 

(۲) فإن تخلف ظنه فلم يدركه بطلت عليه الركعة الأولى لعدم الإتيان بسجودها على الوجه 
المطلوب والثانية لعدم إدراك ركوعها مع الإمام. قاله الدردير. 

(۳( الحق أن الخلاف فيما إذا قال الإمام: قمت لموجب» وحينئذ هل تجزئ غير العالم 
مطلقاً أو إلا أن يجمع المأموم على نفي الموجب. فلو قال: وأجزأت إن لم يعلم 


وهل مطلقاً أو إلا أن يجمع إلخ لطابق النقل. فإن لم يقل الإمام: قمت لموجب لم 
0 تكد ال كع قطعا] وصحت الصلاة . والله أعلم . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


)23 و ا چ رع 5 7 
خلاف خض و وَلَّوْ بِعَيْرٍ صَلَاةٍ. وص وانات وفصلت 
وره ' 0 مس أذ زل وجه و قرا بلجي 


غَيْره. وَفِي كرو قَرَاءَة ا 57 ا راتان ا اء يوم 


مھ 

2 
کے 
لسا 


ذو 


7 ا ر مير 7 0 5000-7 ت ير برس و ساس ا ٤‏ <<( 
عرفه» وَمُجَاوَرَتَهَا لِمْتَظهّر وَفْتَ جواز» وإ فهل يجاور ميا ار ادي ؟ 
د 2 ۾ © ٠»‏ ع5 2 E E‏ سر مھ اس م E‏ م ا 
تأويلانٍ. و وافتصار عليهاء ل بالْكَلِمَةٍ 5 قال: وهو 
2 ر ت مھ 0 1 موادي o‏ 24 8 م 

الأب . وَتَعَمُدُهَا بِفَرِيضَةِ" أو حُظبَةٍ لا َمل مُظلّقاً. وَإِنْ قَرَأَهَا فى 


۹ و 0م 


قُرْض ES:‏ لا خطبة. وَجَهَرَ إِمَام ا وإ ا وَمَجَاوِزْهَا سير 
تخد كف زفينها ا تا لم ينْحَنِء بلقل : في انيه . َفِي فِعْلِهَا 
َيل الْفَائتِحَةَ قر وا م فَرَكَعَ سَهُوَاً اعت مت به وَل سهقٌ بخلافِ 


إن صر ص 


SS‏ أؤ سُجُوو قَبْلَهَا سَهُواً. ا رصل الْمَذْمَبِ IS‏ إن كرر 
حِدْباً» إلا الْمُعَلْمَ وَالْمْتَعَلَّمَ كَأَوَّلُ مَرَّةِ. وَنْدبَ لِسَاجِدٍ الْأَعْرَافٍ قِرَاءَةٌ قَبْلَ 


)١(‏ المشهور أنها سنة؛ لأن قاعدة المصنف تشهير ما يصدر به. ثم الخلاف في سجود 
البالغ . > واتفقوا على ندب سجود الصبي. والله أعلم. 

(۲( أق: بالقراءة المفهوم من السياق» وهذا الحمل في المصنف هو الظاهر واستبعده 
بعضهم بأن فيه التكرار مع قوله: وأقيم القارئ في المسجد وهو غير صحيح لأن 
الجهر بالقراءة مكروه وإن لم يتخذه عادة وإقامة القارئ مشروطة باتخاذ ذلك عادة وإن 
أراد أن هذا يغني عن الإقامة فغير صحيح أيضاً لأن الكراهة لا توجب إقامة القارئ. 


قاله الدسوقى . 

(۳) قال ابن رشد: وهو الصواب» (أي: مجاوزة الآية بتمامها) لئلا يغير المعنى. قاله 
الدردير. 

(5) لو قال المصنف: وهو الأشبه على المقول كان مناسباً لاصطلاحه» لأن المازري 
مسبوق بهذا القول. 


(5) أي: من الصلوات الخمس ولو صبح يوم الجمعة» وفعله يي يدل على عدم تعمدهاء 
ولم يصحبه عمل فدل على نسخه. وليس من تعمدها الاقتداء بمن يتعمدها فلا يكره. 
انظره في : منح الجليل . 

(5) كان الأنسب بقاعدته أن يعبر بتردد لتردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين. قاله 
الدسوقي . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


رکوعه .. ولا يڪفِي عَنْهَا ركوع . وَإِنْ تَرَكَهَا وَقَصَدَه صح وكْرة. وَميوا أغتد 
به عند مَالِكء ١‏ ابن القَاسم» فان الان ه. 


9 9 9 
E فنا‎ O 


فصل في بيان أحكام صلاة النافلة 


دوت قر وَتَأَكَدَ بَعْدَ مَغْرِبٍء گظهر وَكَبْلَّهَاء كَعَضْرٍ بلا حَد. 
رَالضحى وسر پو تهاراً وَجَهْرٌ اد E‏ بوتر وَتَحِيَّةَ مَسَجِدٍ. وَجَارٌ تَر 
رادت ِمَرْضٍ ) َبَدء بها بِمَسُْحِدٍ مسجد الْمَديئَةِ قبل السام عليه ك. لقاع 
نَفْل به بمُصَلاة يله. ا اك الأول A,‏ 
لواف 0 وَتَرَاوِيخ . وَانْهِرَادُ بهَا إن 3 تَعَطَلٍ الا ولحم فيهّاء 
وسورة تجزئ: ثلاث ا َم جلث سنا وَثْلَائِينَ. وَحَفْفَ مَسْبُوفهَا 
ثانيته ولجق. وَقِرَاءَةٌ شَمْع بِسَبّحْ م وَالْكَافِرُونَ ووتر بإخلاص وَمُعَوَدْنيْنِ إلا 
من له زب" فَمِنْهُ فِيهمًا. وَفِْلهُ لمكو جر اللَبْل. . ولم يذه مُقَدْمٌ نأ 
صلنة وخار: وَعَقِبَ شفع منْمَصِلِ عله 0 إلا لاقتداء ء بوَاصِلٍ . (نضف) 
وکر وَضْلْهُ وور بوَاحِدَةٍ وَقِرَاءة نَانٍ مَنْ عَيْر انْيِهَاء الأول وَنَظْرٌ 
حو و ا و وله n‏ 
ولا فلا موسا لد ع اللو يم جع 


0 ل سه راس هو و 00 7 و عو 
َه بعد عِنَاءِ م صَحِيحةٍ وَعَفَق للفَجْر) ويه لايع ب مها لد 


ا مُؤْنم "2 وَفِي لاما ِوَايَتَانٍ. وَإِن 4 نع الْوَقْتُ إلا لرکعتین تَرَكه. لا 


)١(‏ أي: للقادم بحج أو عمرة أو إفاضة أو المقيم الذي يريد الطواف» أما من دخله 
للصلاة أو للمشاهدة فتحيته ركعتان إن كان فى وقت تحل فيه النافلة وإلا جلس كغيره 
ون ی ادي براقت ا 

(؟) الراجح أنه يقرأ فيهما بالسور المذكورة ولو كان له حزب. والله أعلم. 

(۳) أي: قلا يب له القطع بل يجوز فهو مخير بين القطع وعدمه. والقول بجواز القطع 
للمأموم هو الذي رجع | ليه الإمام وهو الراجح وكان أولاً يقول: يندب التمادي . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


كاد وَلِكَمْسٍ صَلَى ال ع وَلَوْ دم ول َلِسَبْع راد الْمَجْرٌ > وهي رغيبة 


1 6 ا 0 
ق نة تخصها: رلا تجزئ إن بين تمده ليها لجر ولو ب 00 
ل ا الْمَاتحَةٍ اها E‏ عن لَحية. 


ب 


ال َو بسچ رگا a‏ 8 يَخْف ik‏ 4 َم 


نضا کا ل ليام کا 


9 0 0 
Ê Ê نا‎ 


فصل فى صلاة الجماعة 


الجقاقة تفرطق E e‏ راتما ب 9 
رَكعَةٍ. ريپ لن لم ب خش e a‏ 
مأموماًء ولو مَعَ واج“ 0 غير مَعْرِبِ كَعِشَاءٍ بَعْدَ 0 


قَطعَ وَإِلَّا شَمَعَ ولذ نم وؤ لم أنى برابعة إن َر 


فضلهًا 


+١ « 
>. 
م‎ \ te 
\ 


ل . 
أبداً أَفُذَاذا”". وَإِنْ تَبَيّنَ 0 الْأَوْلَى أؤ قَسَادُهَا أَجْرَأتْ. ولا يُطال ركوع 
لْدَاخلٍ. (نِضفْ) وَالِمَامُ الرَّاتِبُ كَبَمَاعَةٍ. ولا تيدأ صَلَاةٌ بَعْدَ الْإِقَامَةِ. وَإِنْ 
| َهُوَ في صَلَاةٍ فع إن > حَشِيَ قَوَاتَ َكْعَةٍ. وإ ا النَافِلَةَ أو فَرِيضَة 
غَيْرَهَاء وَإِلّا الْصَرَفَ فى لاله ع5 عَنْ شفع كَالْأَرْلَى إِنْ عَقَدَمَا. وَالْقَظُمُ بسَلام 


)١‏ أي: ولو قدم الشفع في أول الليل فيعيده لأجل وصله بالوترء والمعتمد أنه إن كان 
قدمه لا يعيده بل يصلى الفجر بدله بعد الوتر. قاله الدردير. 

(۲) الأولى حذف قوله: ولو إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائدة. قاله الدسوقى. 

(۳) محلهما مع اتحاد زمانيهماء ولعل الأظهر الأول لما يشتمل عليه من كثرة تسبيح 
وتحميد وتهليل وصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. 

(6) الراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلا إذا كان إماماً راتباً. والله أعلم. 

(5) الراجح أنهم يعيدون جماعة إن شاؤوا على ظاهر المذهب والمدونة لبطلان صلاتهم 


تصحيح متن المحتصر والتعليق عليه بما تيسر 


تلك اء يقن ان کار E ET E‏ يد 0 
ارک II Î‏ أذ عل لك وَبِعَاجَزٍ عَنْ ركن 
علب إلا گالْقَاعِِ بِمِثْلِهِ فَجَايِر أو م إن وُجِدَ قَارِئٌء أو قَارِئٌ بَكُقِرَاءة 


عو ماهس 


ابن مَسْعُودٍء أوْ عَبِدِ في جعي أو صي في فرص وَبِغَيْرِهِ تَصِحٌ ون لَمْ 
ت رَعَلْ بلَاحِنٍ مُظلْقاً أ أو فِي الْمَاتِحَقٍ وَيعَيْرٍ مُمَيرٍ بَيْنَ ضَادٍ وَظاءٍ 
خلا e‏ وَأَعَادَ بِوَقْتٍ في كح ا (نم فُ) وکره اد وَأ E‏ 
2 5 2 و م 
وَأَعْرَابِينٌ لُغَيْرِه ون اقر 50 وَدذُو سَلْسِ رو لُصَحِيحٍ مامه من يكره ¢ 
ةر و راع ٠‏ م H2‏ لبو سا ماه 
e E‏ ا EE‏ مجهول خالل وعبل 06 
وصلاة بي الْأَسَاطِينِ أَوْ أَمَام امام با د 5 وَاقْتِدَاءُ مَنْ بِأَسْفَل السَّفِيئة 

بی بأغلاهاء كأبي مس وَصَلَاةُ رَجُلِ بَيْنَ سَاءِ وَبالْعَكْسٍ . اماما مشج 
بلا رداءِ. وتتفله پوخرايو. وَعَادَةُ جَمَاعَةٍ بعد الرَاتِبٍ وَإِنْ أن وَلَهُ الجن 
إن ن جْمَعَ م غير قبل ل لو كرا رخو ل ِالْمَسَاجِدٍ الثَّلَاثَة تصلور 
بها أَفَزَاذاً إن لها وَقَثْل برغو بمسجدٍ. وفيها و طرحها خارجه 
ا (قف) عا اقَتَدَاءٌ بِأَعْمَى وَمَخَالِفٍ ِي الْمْرُوع وألكنَ مشود 


َ 


رَعِنين َمُجَذم: إلا أن يسْتَدَ ُشْتَدَ فُلْمَئَحَ . وَصَبِيٌ بِمِئْلهِء وَعَدَمُ إِلصَاقٍ مَنْ عَلى 


ا 


)١(‏ المعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة 
كأن يقصد بتقدمه الكبر أو يخل بركن أو شرط أو سنة على أحد القولين في بطلان 
ة تاركها عمدا. قاله 0 
(۲) المعتمد صحة الاقتداء باللاحن مطلقاء أ» مع كونه ممنوعاً لمن وجد غيره. والله أعلم . 
(۳) هذا بيان للحكم بعد اوق وأما الاقتداء به فقيل: ممنوع وقيل : مکروه» والأول هو 
لمعمل :انظر : الدسوقى 
)٤(‏ المعتمد عدم كراهة الاقتداء بالأقطع أو الأشل . 
(ه) أي: يكرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهمء وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو 
ذوو الفضل منهم وإن قلوا فيحرم هذا هو التحقيق. قاله الدردير. 
(5) الأغلف هو من لم يختتن والراجح كراهة إمامته مطلقاء لا ترتبه فقط. 
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يمين لْإمَام أو eT‏ وَصَلَاةُ مُنْمَروِ حَلْفَ صف رلا يَجَذْتْ 
٤ر‏ 1 ر و هو و 2 مر 0 بره 9 ٤‏ 3 
احد ل 0 سْرَاعٌ لها بلا حَبَبء وَكَثْلُ عَفُرَّب أو 


م6 اس 24 0 2 


م 2 7 2 )سم ١‏ 04 20 
يحت ٿم قَدَمِِ ثم بويت ثم مامه . وروج مجاه ميد وَاسْسقاء. 


هھ 
ےر جه لاسا هه ے مھ م هه او 
1 


E‏ رلا يقَضى عَلَى جه ب وَاقتَدَاءٌ ڏوي سن بإمام» وَفَضْل 
مَأمُومٍ بِتَهْرٍ صَغِيرٍ أ طريقي ؛ وعلو ماموم وَل بسَظح لا و («نضف) 
وَبَطلَتْ بِقَضْدٍ إِمَام وَمَأمُوم به الْكبْرَ إلا بكَشِبْرٍ. وهل ا 


3 طَائِفَةٌ كَغَيْرِهِم؟ E‏ وَمُسَمّعٌ وَاقْتِدَاءٌ به 0 بِرُوْيَةٍ وَإِنْ بِدَارٍ. 


عو 


ط الاقَيَدَاء نيته بخلافِ 0 وَل بجنازَةٍ. لَه 0 00 e‏ 
٠ E‏ گَقَضل الا . وَاختَارَ فِي الاير خلاف ا 
وا في الصَّلاةٍ وان أَدَاء وَقَضَاء 0 بظهْرَيْن من يَوْمَيّن» إل فاد ات 


فَرْضٍ . ولا يَْتَقِل منفرد لجَمَاعَةَ عَةٍ كَالْعَكْس . رفي مَريض اقْتَدَى بمثله فص 
ولا وَمُتَابَعَةً في إخرام وَسَلَام. E‏ َإِنْ بسك فِي الْمَأْمُو 


مومية 


بطل لا الْمُسَاوَقَةُ كَمَيْرِجِمَا. لَكِنْ سَبْقُهُ مَمْنُوعٌ وَإِلَا كرة. 0 الرَّافِعٌ 


)01( الحاصل أنه يجوز بصلاة وغيرها بصق بمحصب فقط فوق الحصباء أو تحت حصيره 
كما يجوز لمصل وإن بغير مسجد أن يبصق بثوبه ثم جهة يساره أو تحت قدمه ثم جهة 
يمينه ثم أمامه بشرط كون المسجد محصبا فقط إذ المبلط لا يجوز ذلك فيه بحال ولو 
تحت حصيره وتعين الثوب أو الخروج منه والمترتب كالمحصب فيما يظهر. قاله 
الدردير. 

)۲( المعتمد أنه إذا كان معه غيره من عموم الناس أو مثل غيرهم في الشرف فلا منع . 
ومحل الخلاف إذا لم يكن المحل العالي معداً للإمام والمأمومين» أما لو كان معدا 
لهما وكسل بعض المأمومين فصلى أسفل فلا كراهة ولا منع اتفاقاً. قاله الدسوقي عن 
شيخه العدوي 

(۳) وقال العدوي: إن اختيار اللخمي هذا هو المعتمد. والله أعلم . 

(5) بأن يوقع كلاً منهما بعد الإمام فإن سبقه ولو بحرف أو ساواه في البدء كما سيجيء 

يلك ولو حت E E‏ اواو رق عدت NEN‏ 
بعده لا قبله فتبطل في سبع وتصح في اثنين: وسواء فعل ذلك عمداً أو سهواً فيهما 
الاق يسنم هرا قل ا لم و ا وسلم ثانا لزلزت 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


مه 59 ساس 0 ر 0 5) ١( l7‏ مه ° E‏ ا 
بعوده إن علم ِذْرَاكَهُ قبل رفعه لا إن حَمَضَ” . (قف) وندبت تقدِيم سلظان 


َم رب من وَالْمْسْتَأَجِرٍ عَلَى الْمَالِكِ ِن غ مرا وَاسْتَخْلَمَتْ . 0 
رائڍ فقو نم حَدِيثٍ نَم قرَاءةٍ نم عِبَادَةٍ ْم پس إسلام ٿم بس ثم بلقي ثم 
خي م ييا إن سيو يا وَاسْيَنَابَة النَاقِص . كَوْفُوفٍ دگر 
عن ينه رانين ¿ حلقه. صي عَقَلَ المرب به بالغ ناء حلفت الجوي. 


لآ أزلى بِمْقَتههَا. وَالْأَوْرَعٌ E E‏ الحم على 
غَيْرِهِمْ . . ون ساح مُتَسَاوُونَ لا لِكِبْرٍ اقتَرَعُوا . (نضف) وبر الْمَسْبُوقَ روع 
أز سود بلا تخي ل لا لِجُلوس. وَقَامَ بِتَكبِيرٍ إن جَلس فِي ثَانِيَيه إلا 
مذرك التَمَهّدِ. وَقَضَى الْقَوْلَ E‏ الْفغل. e‏ دون 
الصف إذ عن إفراكة قبن الم 0 كَالصّمْيْنٍ لآخِر فَرْجَةٍ قَائِماً أَوْ رَاكعاً. 
E‏ وَإِنْ شك فِي الإذ راك ألْعَاهًا . وَإِنْ كَبّرَ لكوع وَنْوَى 


ت 
2 و 


بها الْعَقْدَ أو نَوَاهُمَا EA‏ اا ون لَمْ ينو نَاسِياً لَه تَمَادَى 
الْمَأمُومُ كُقَظ. وفي تحير السّجُودٍ ينا وإن كه کر اف 


د كه د 


OS OOS 0S 


فصل في أحكام الاستخلاف 


و 

و كن ه> ا و of #7 5 ٥۶‏ مه o‏ )و هله ر و 
الصّلاة برعافي». او سبق 0 أو کرو کک راك ركو 
ولا تَبُظل إن رَفْعُوا بِرَفْجِهِ قَبْلهُ. وَلَهُمْ إن لَمْ يَسْتَخْلِف ولو أشار 0 
ِالانْتِظَار. وَاسْتِخَلَافُ الك راغ ورك كلام في كد وار مو ما فن 


ك .عير روطان تطلقم قاله الدودير» :وقال: الدسوقق + لك البطاذن ف أريعة ينها اثفاقا 
وهي ما إذا سبق الإمام ولو بحرف وختم معه أو قبله أو بعده أو ساواه في البدء 
والختم قبله وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح 

)١(‏ صوابه کان خفض. 
(۲) الراجح أنه يتمادى على صلاة باطلة ثم يعيدها كما هو الحال في الركوع. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الحَجزء وك أنْفِهِ في روجو وتقدمه إن 5 إن لوه . وان مد 
غَيْرُهُ صَحَتْء کان اسْتَحْلّف مَجْنُوناً وَلَمْ يَفْتَدُوا بو» أو نمو UT‏ 
أرجاناكت ول e E‏ الأَوّلِء وَابْتَدَاْ بِسِرَيّةَ إن 
E E‏ ما قَبْلَ الرُكُوع 85 ان ل 
نو أ بى ازى ار اة صت وَإِلّا فَلا. كَعَوْدٍ الا 
وَإِنْ جا د لدو كاعد اأك راتوا لمك ون كاد سي ا ل 
الهم ا تناز الى تتا ا كلو يْسَلَمْ الْمْسَا سافر وَيَقَومْ غيره 
له . 


4 
ے۹ 

WIT 
6۹ 


4 


ly‏ ون جهل ما صلی أشار فَأَشَارُواء وَإِلّا سبح إن كال 
عي لا ل ۾ يَعْلَمْ خلا خلافه وسخد قله إن ل 


فصل في أحكام صلاة السفر 


سن لِمُسَافِر غَيْر عاص به“ وَلَاوء أَرْبَعَةَ برد وَلَوْ ببَحْرء ذَهَاباً قُصِدَت 

)١(‏ لعل في هذه الفقرة تقديم وتأخيرء والصواب أن يقال: وصحته بإدراك ما قبل الركوع 
وإلا بطلت صلاتهم دونه. وإن جاء بعد العذر فكأجنبي» فإن صلى لنفسه أو بنى 
بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلاء كعود الإمام لإتمامهاء والله أعلم. 

(؟) هذا ضعيف والمعتمد أن يجلس المسافر والمقيم لسلام الخليفة كالمسبوق المتقدم. 

(۳) كما إذا أخبره عقب عقد الثالثة أنه ا ركوعاً لإحدى الأوليين بطلت» وصارت 
الثالثة ثانية» وقرأها بفاتحة فقط سراً ذ: فنقص السورة» وزاد الركعة التي بطلت أو أخبره 
بذلك في قيام الرابعة أو عقب عقدها لاحتمال كونه من إحدى الأوليين. ومفهوم إن 
لم تتمحض زيادة أنها إن تمحضت فإنه يسجد بعد السلام كما لو أخبره قبل عقد 
ركوع الثانية أنه أسقط ركوعاً أو سكو دا فالتدارك ممكن ولا نقص معه» وكذا إذا 
استخلف في الرابعة وعين له أنه من الثالثة. انظره في : منح الجليل . 

62 وفهم من قوله به أن العاصي فيه كالزاني وشارب الخمر يقصر الصلاة وهو كذلك 
اتفاقاً . انظر: الدسوقي . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


دَفْعَةَ. إِنْ عَدَّى الْبَلَدِيُ الْبَسَاتِينَ الْمَسْكُونَة. e EN‏ 
ميال بَِْيَة الْجْمُعَةٍء وَالْعَمُودِيُ حِلَبَهُ: وَانْمَصَلَ عَيْرُهُمَا قَضْرٌ رُبَاعِيَةِ وَقييةٍ أو 
اة فيه. وَإِن وتيا ْله إلى مَحَل الْبَدْءِ. لا الا كَمَكُي في روجو 
عرف َرُجُوعِهِء وَلَا راج لَدُونِهَا وَلَوْ لِسَيْءِ نّسِيَهُ وَلَا عَادِلُ عَنْ قَصِيرٍ بلا 
دو 0 مَائِم وَطَالِبُ ر الاي ا ولا مُنْقَصِلَ 
2 رَه إلا أن يُجْرِمَ بالسّيّر دُونَهَا. (نِضف) وَقَطِعَهُ دُخُولُ بدو و مإ 9 
لا مُتَوَطنَ كَمَكَةَ فض سُكْنَاهَا وَرَجَعَ نَاوِيا شغ : وَقَطعَهُ حول و 
مَكَانِ رَوْجَةٍ دحل بها فَمَط وَإِنْ بريح غَالِبَةِ. وني ٣ E‏ ® 
يام صِحاح”" وَلَو بخلالی إل ا بِدَارٍ 


الْحَرْبٍ 7" أو الْعِلْمُ بها عَادَةَ. لا الْإقَامَةَ وَإِنْ تَأَخرَ سَفَرُهُ. وَإِن نَوَاهَا بِصَلَاةٍ 


7 و 


a. ص‎ 


ال و إِقَامَةَ | 


۹س 


رس هه كك 


شَفَعَ 0 تجز حَضَرِيَة وَلَا سَمَرِية. وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. (قِفْ) وَإِنْ 


امن مت د دج ع سه ع 0( e‏ 
افتدی مقِيم به قل عَلَى سنه وره گځيو وناگ وََبِعَهُ ولم يذ . وان 
3 مُسَافِرٌ وى إِنْمَاماً أَعَادَ بِوَقْتٍ. وَإِنْ سَهُواً سَجَدَ. وَالأَصَحٌ إِعَادته 
كَمَأْمُوِهِ بِوَقْتِء وَالْأَرْجَحٌ الضَّرُو ري إِنْ بء وَإِلَا بَطلَتْ. گان قَصَرَ عَمْداً. 
وَالسَّاهِي گأخگام السَّهْو. وَكَأَنْ أ تم ماموم بغ نة نة قَضر عَمْداً. وَسَهُواً أو 


هن e kd‏ ل ص سه سلس 22 س 0م و سر ت 2 2 ٠‏ ر کے 
جهللا فيي لوقت وح ا ولا يتبعه. و انان بِسَلَامِهِ اتم 


(۲) أي: مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة فمن دخل قبل فجر السبت مثلاً ونوى 
أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره لأنه وإن 
كانت الأربعة الأيام صحاحاً إلا أنه لم يجب عليه عشرون صلاة ومن دخل قبل عصره 
ولم يكن صلى الظهر ونوى الارتحال بعد صبح الخامس لم ينقطع حكم سفره» لآنه 
وإن وجب عليه عشرون صلاة إلا أنه ليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح فلا بد من 

(۳) المراد بدار الحرب المحل الذي يخاف فيه العدو سواء كانت دار كفر أو إسلام. قاله 
الدسوقى. 

)٤(‏ المعتمد الإعادة بوقت فإن لم يدرك ركعة معه قصر إن لم ينو الإتمام وإلا أتم وأعاد 
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. وَأَعَادَ َمَط بِالْوَقْتِ. وَإِنْ ظَنَّهُمْ سَفْراً مَظهَرَ خِلافْهُ أَعَادَ 
لاان كان ماق یه دفي رك نِيّةِ الْمَصْرِ ترد (نضف) 
لت َمْجِيل الأرنة و RET‏ وحم ا جَمْعُ الظْهْرَيْنِ ببر وان 
قَصْرَ وَلَمْ يَجِدَّ بلا كُرْو. وَفِيهًا شَرْط الْجِدَّ لإذْرَاكِ أَمْر 3 ٠‏ بِمَنْهَلٍ زَالْتْ به 
وَنَوَى الول بَعْدَ الُْدُوبٍ: وَقَبل الاصفِرَار أخر a‏ وَبَعْدَهُ ير فِيهًا. 
وَإِنْ زَالَتْ رَاكباً أَخَرَهُمَا إن وى الاطْفِْرَارَ أو كله . وَإِلّا في وَفُتَيْهِمًا. کمن 
لا يَضْبط نُرُولَهُ وَكَالْمَبْظونِء وَلِلِصّحِبِحٍ ا رَمَّل الْعِشَاءَانٍ كَذَلِكَ؟ 


ویاد ن ٣‏ (قف) وقد حَائفٌ الْإِعْمَاء ۰ والمل: وان سَلِم 1 قد 


وَلَمْ يَرْتَجل أو ارْتَحَلَ قَبْلَ الرَوَال وأ رل عِنْدَهُ فَجَمَعْ أعَاد النَانِيَة فِي 
ا ی خا الوقائزي انظ رك جين لمر ار طينِ مَعَ د ظلَمَة لا 
طِينٍ أو ظُلْمَةٍ اَذ لِلْمَغْرِبٍ كَالْعَادَةٍ وَأَخرَ قلِيلاً» ثُمّ صُلََّا ولَاء - كر 
ان مُتُحْفِض بِتشْجدٍ وَإِقَامَقٍ ولا EB OE Rl SS‏ 

وجا مقرو بالمَغْرب يَحِنُعُمْ , E‏ . وَلِمعْتَكَفٍ بِمَسْحِدٍ. و 


ا بَعْدَ الشرُوع . لا إن فَرَعُوا فَيوَّخُرٌ لِلشَمَت إلا بِالْمَسَاحِدٍ | 


\ 


س الس 


عَلَانَةِ. وَل 


)١(‏ أي: سواء صلاها حضرية أو سفرية هذا هو الصواب خلافاً لعبق حيث قال: إن محل 
التردد إن صلاها سفرية وإلا صحت اتفاقاًء قال شيخنا: ينبغى أن يكون محل التردد 
في أول صلاة صلاها في السفر فإن كان قد سبق له نية القصر فإنه يتفق على الصحة 
فعا عد إذا فصر لان تة القصير فك انسحت علية قي موتجودة خكهاء وقذا قال 
فيما إذا نوى الإتمام في أول صلاة ثم ترك نية القصر والإتمام فيما بعدها وأتم. قاله 
الدسوقى. 

(۲) والمشهور الأول وهو جواز الجمع مطلقاً سواء جد في السير أم لا كان جده 
لإدراك أمر أم لأجل قطع المسافة والذي حكى تشهيره هو الإمام ابن رشد. قاله 
الدسوقي . 

(۳) الراجح أن العشاءين كالظهرين في التفصيل المتقدم بتنزيل الفجر منزلة الغروب والثلث 
الأول منزلة ما قبل الاصفرار وما بعده للفجر منزلة الاصفرار. 

(:) المعتمد في الثاني أنه لا إعادة عليه أصلاًء حيث كان عند التقديم ناوياً الارتحال. 
انظر: الدسوقي . 
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إضدت القن نه الأولية ول الكراء وَالضَّعِيفٌ بِبَيْتِهِمَاء ولا مُنْمَردُ 
بِمَسْجِدٍ. كُبَمَاعَةٍ ١‏ حرج عل عَلَيْهُمْ . 


لد د د 


OS OS 0S 


فصل فى صلاة الجمعة 


لهو م 3 6ومس اس را ص ° 8 ەر 
ES‏ رفوع كلها ِالْحْظبَةٍ وَقْتَ الظهْرٍ لِلْعْرُوبٍ. وَهَلْ إن أذْرَك 
َكْعَةَ مِنَ الْمَضْرٍ وَصُحُحَ» اذ لا؟ رُوِيَتْ عَلَبْهْمًا. باشتيظان بد أذ 


أخصاص لا ا ا وَالجُمْعة لعي وَإِنْ تحر أداة. ا 


ذِي بِنَاءٍ حَفٌ. وي اشر راط م سَقَفِهِ وَقَضْدٍ تَأَبييِهَا به وَإقَامَةٍ الحُمْس تردد . 
وَصَحَتْ بِرَحْبَتِه حَبَتِهِ وطرق م صِلَة إن 0 أو انَصَلَتَ ا ا 
ََيْتِ الَْتَاِيلٍ وَسَظجه u‏ وَبِجَمَاعَةَ تنه تَقَرَى بهم رة بلا خد 
أوّلاً. وَإِلَا فَتَجُورٌ انت عَسَرَ بَاقِينَ لِسَلَامِهًا . امام مَقِیم إلا E E‏ 
بقَرَيَة جْمعَةٍ ولا َحِبُ عَلَِْ يرما سد علي وَعَلَيهمْ. وَبِكُوْنِهِ الْخَاطِبَ 
إل لِعذر. وَوَجَبَ انْتِظَارَه ِعُذْرِ قرب عَلَى الأصَح. بعالتي قر الفا 
E PE‏ حتاف واس ال 
وَفِي وجُوبٍ امه لَهُمَا تَر 58 . (نضف) وَلزمَتِ اكات ار 0 
0 المُتَوَظنَ وان قرز نائيةٍ و بكمرْسخ مِنَ الْمَنَارِ. 

لاوا الظَهْرَ نه قَدِمَ أو كَل * أذ وال مُدرة: لا بِالإِقَامَةٍ إلا تبعا. 


. المرجح أنه لا يشترط إدراك ركعة من العصر. والله أعلم‎ )١( 

(۲) المعتمد أنه لا يشترط سقف المسجد ولا قصد تأبيدها به ولا إقامة الخمس . والله 
أعلم . 

)۳( 0 الصحة مطلقاً لكته عند انتفاء الضيق واتصال الضفوف قد أساء والظاهر 
الحرمة. والله أعلم. 

(5) الراجح أن الصف الأول مثل غيره في طلب استقبال الإمام. والله أعلم. 

() المشهور وجوب القيام لهما والله أعلم. 
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ونون تيون هويل یاب وَطِيبٌ ومَشیٰ وتهجير وَإِقَامَة أل السّوق 


قا بِوَقْتِهَاء وسلا وف لْحُرُوجِهِ لا لا صعودوء ا ل 


TS‏ وتمصيرهمًا. وَالمّانةٌ ابر ورف صوته» واستخلافه لِعْذَرِ 
خحاضرهاء وَقِرَاءَةٌ فيهما. وختم الثَانبَةٍ نه : فخي الله 5 وَلَكُمْ. أ اذْكُرُوا 
الله يذكركم. e‏ گقؤس» رقا AEN‏ وإن RS‏ وهل 
أك . وَأجَارَ بالثانية ة يِسَبْخ أو المُنَافقَونً. وَحُضور مُکاتّب وَصَبٌِ وَعَبِ 
ومدبر ا لخي راج وال عُذْرِه وَل له جيل . و 

الْمعذُورِ إن صَلَّى الُهرَ مُذركا لِرَكْعَةٍ لَمْ يُجْرٍ ODEs‏ 
عذر. واستۇۈن إمَام» وَوَجَبَتَ ن مع يوا لال یر (قف) وسن 
عسل مصلل بالرّوَاح ولو لم تَلْرَمْهُ. وَأَعَادَ إِنْ تَعَذّى أَوْ نَامَ اخيياراً. لا لأكل 


0 سس سم و 


7 ار كر قَبْلَ جلُوسِ الْخَطِيبء وَاحَيباءٌ فيهاء كام لخدم 
للصّلاة وَخْرُوجٌ كُمحَدِثْ بلا إِذْنِء ال عَلَى ذِكْرٍ قل د ان ونعوذ 


عند ؤكْرٍ السَّبّبِ. كَحَمْدٍ عَاطس سِرَّاء وَنَهْيْ خَطِيب أو أمْره تلكا وَكْرةَ 
ر طهر فيهمًا وَالْعَمَلٍ يَوْمَهَاء يع گب سُوتي وَفتهَا. ” تتفل إمام قبل 
5 جَاِسِ عند الْأَذَان وحضور شَابَةَء وَسَفْر بَعْدَ الْمَجْرٍ وحار قله مف 


يل 


رَحَرُمَ بالروال» گگلام في حُطَبَتيْه بقِيَامِهِ وَبَْتَهُمَا وَلَوْ لِمَيْرٍ سَامِعء إلا أن 


)١(‏ قال الدردير: إن هذا من السهو لأن الجلوس الأول سئّة على المشهور والثانى سنّة 
اتفاقا بل قل ايفريشته: ۰ 

(۲) أي: من الإجزاء أو الجوازء وحاصل ما في المسألة أن الإمام إذا امتنع من إقامتها 
فإما أن يكون ذلك اجتهاداً منه بأن رأى أن شروط وجوبها غير متوفرة» وإما أن يكون 
ذلك جوراً منه» فإن كان الأول وجبت طاعته ولا تحل مخالفته ولو أمنوا فإن خالفوا 
وصلوا لم تجزئهم ويعيدونها أبداًء وإن كان الثاني ففيه تفصيل فإن أمنوا على أنفسهم 
منه وجبت عليهم وإلا لم تجز لهم مخالفته ولكن إذا وقع ونزل أجزأتهم وعلى ما إذا 
كان منعهم جوراً منه يحمل كلام المصنف وعليه فيقرأ قوله: تجز بفتح التاء وضم 
الجيم من الجوازء أي: وإذا وقع ونزل أجزأتهم. قاله الدسوقي. 

(۳) وتتعلق الحرمة بمن لا تلزمه أيضاً كالعبد على المعتمد إن أشغل من تلزمه. انظر : 
الدسوقي . 
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0 عَلَى الْمُحْتَارٍ. وَكَسَلَام وَرَدُهِ وََهْي لاغ وَحَصْبه أو إِشَارَةٍ لَه وَابْتدَاء 
صَلاةٍ روجو إن لدَاڃل. وَل قط إن دَخَل. ات ي وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَة 

وک رإِقَالة وشفعة ادان ثانِ. ان قات فالقيمة + جين الْقَبْضٍ كَالْبَيْع 
ان - E‏ وَعُذْرُ تَر وَالْجَمَاعَةٍ شِدَّةُ وَحَلٍ وَمَطرِ 
وَجُذام» وَمَرَضِ وَتَمْرِيض وَإِشْرَافُ قريب وَنحُووء وَحَوْفٌ مال أو ص 


سي 


0 2 a 
أو صرب . لامر وَالْأصَع" أ و حبس مير وَعَرِْي. ورجاء عمو قَرَدِ‎ 
َكل كتوم . گريح عَاصِفَةٍ بليْلٍ. لاقن از عقن أذ شيوة هيه زان اده‎ 
الِْمَامْ.‎ 


)١(‏ الصواب أن يقول: ولو لداخل. وما ذكرناه من حرمة الصلاة بعد خروج الخطيب ولو 
للداخل هو مشهور مذهب مالك ومقابله جواز اا ولو في حال الخطبة» وعليه 
السيوري من علمائنا وهو مذهب الشافعي أيضاً قائلاً : الركوع أولى لأنه تحية المسجد 
لما في الصحيحين: أن سليكاً الغطفاني دخل المسجد والنبي كله يخطب فقال له كك : 
«أصليت؟» فقال: لاء فقال: «قم فصل ركعتين تجوز فيهما»» ولخبر: (إذا جاء 
أحدكم المسجد والإمام بخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس». ودليلنا ما في أبي 
داود والنسائي: أن رجلاً تخطى رقاب الناس والنبي كَل يخطب فقال له: «اجلس فقد 
آذیت»» فأمره بالجلوس دون الركوع» والأمر بالشيء نهي عن ضده» وخبر: «إذا قلت 
لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت». نهى عن النهي عن المنكر مع وجوبه. 
فالمندوب أولى»ء وأما خبر سليك الغطفاني وأمره الله له بالركوع لما دخل المسجد 
وهو يخطب فيحتمل نسخه بنهيه و عن الصلاة حينئذ كما في الخبر السابق» وعلى 
تقدير معارضته وعدم نسخه فحديثنا أولى كما قال ابن العربي» لاتصاله بعمل أهل 
المدينة ولجريه على القياس من وجوب الاشتغال بالاستماع الواجب وترك التحية 
المندوبة. وأما الجواب بأن سليكاً كان صعلوكاً ودخل يطلب شيئاً فأمره كل أن 
يصلي ركعتين ليتفطن له الناس فيتصدقون عليه فلا يدفع المعارضة» وكذا الجواب 
باحتمال قطعه ييه الخطبة له. لأن الحرمة عندنا تدخل بمجرد توجه الخطيب إلى 
المنبر. انظره في: الفواكه الدواني. 

(۲) كان أحسن للمصنف أن يقول: كحبس معسر على الأظهر والمختار ليوافق اصطلاحه» 
لأن المسألة من اختيار اللخمي وابن رشد. والله أعلم. 
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فصل في صلاة الخوف 


a‏ ا 


5-0 ثم قَامَ سَاكتاً أذ داعبا 5 ايا ف التاق ٠‏ دفي قَيَامِه 7 
5ر , رانك الْأُولَى وَانَصَرَّقْتٌ . م صَلَى بالثانيةٍ قي وَسَلَمَ e‏ 


لنْفَسِهم . ولو صَلَّا بِمَامَيْنِ أو بَعْضٌ كا جارَ: دل ب أ ا 


ره 


الاختياري E‏ إِيمَاءَ. كان دَهَمَهُمْ عدو بها . (نضف) وَخَل إلضرورة 
مشي وَرَكْض وَطَعْنٌ وَعَدَمُ توج وگلا مساك مُلملْح. وَإِنْ ا 
صَلَاة أَمْنٍ. و ل إقاذة. كماو ن دوا هر تفي ون سَهًا مَعَ 
الى سَجدَتُ بعد كْمَالها. لا سَجَدَتٍ الْقَبْلِىَ مَعَهُ وَالْبَعْدِيَ اا 
وَإِنْ 06 ف لان 0 رَبَاعِبَةٍ بكل رة لت الأولى رال 8 الرَبَاعِيَةٍ 


0 کغیرهما على الأَرْجَح. وصح ا 


فصل في صلاة العيد 


شن لعين ر كفكان ليا مُور الْجَمُعَةٍ مِنْ جل النَافِلَةِ لِلدَّوَالٍ. وَلَا يُتَادَى 


سس ساد هه بو 


سم ت 


الصلاة ا وَافتَتَحَ سبع کیرات الْإِخْرّام ثم بحس غَيْرٍ الْقِيّام. ا 
إلا بتكْبيرٍ الْمُؤْتَمْ بلا قَولٍ. 000 کراس ادا يك 
كد EE E‏ وَسَجَدَ غَيْرٌ المُؤْتَم َبْلَهُ. وَمُذْرِكُ الْقِرَاءَة 

مدرك الا كلها 3 عا ِالْقِيّام . وَإِنْ فَانَتْ قَضَى الْأَوْلَى فت 


)١(‏ المعتمد قيامه في غير الثناتية أيضاً. والله أعلم. 
(۲) الراجح القول الأول» وهو صحة الصلاة لغير الطائفة الأولى والثالثة من رباعية. والله 


أعلم . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


4 6 


وَمَلْ بِعَيْرٍ لْقِيَام نا تأويلون"". وتوت اا لله وغل وة َعْدَ الصّبْحَء 
وَنَطيّبٌ ورين وإن لَعَيْرِ مُصَلَ وم ل كاري وفظر بل في الِظر 
َتَأَخِيرهُ في النْحْرِء وروج بَعْدَ السّمْسء وبي فيه جيتئز يني لا 5 وَصْحَحَ 
جلاف . وهر وء وَل لْمَجِيِءِ امام لقا ِلصَلاة؟ : أُوِيًا 

e‏ ته بِالْمُصَلَىء وَإِيِقَاعُهَا به 0 ِمَكَة وَرَفْعٌ يَدَيْهِ في ا كل 


وَقَرَاءَتََا 00 ولاس و ؛ گالْجُمُعَةٍ ايمر وَاسْيَْياله 
وبَعْلِيتُِمَا". واا إن فاا متاح م بتڪبير» و5 به بلا خد 


وَإِقَامَةٌ مَنْ أ م يُؤْمَرْ بها أو فاته كين يي رم 
الَعْدِيَ مِنْ ظَهْرٍ يوم النّخرٍ. ا َافِلَةٍ وَمَفْضِيّةٍ فِيهًا مُطلَقاً. و 
قَرْتَء وَالْمُؤْتَمُ إن تذكة إناقة: ولفظلة وهو الله اكب كلؤنا .إن قال بَعْدَ 


كرتن لا إل إلا الل كم تكييرئين وله الْحَمدُ قحسي وَكُرِهَ تتفل 
بِمُصَلَّى لها وَبَعْدَهًا . لا بِمَسْجِدٍ فِيهمًا. 


56 غ5 د 


OS 0S‏ ات 


فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف 


سن وان لَعَمُودِيٌ رَمُسَافِرِ لَمْ يَجِد سيره لِكسوف اسمس زکعتان سرا 
ِزِيَادةٍ امن وَرُكُوعَيْنِ وَرَكْعَنَانِ REN E‏ قَمَرٍ كَالنَوَافلٍ جَهْرا بلا 
ت بِالْمَسْجِِ وَقِرَاءَةٌ البقَرَة e‏ 97 الْقِيَامَاتِ وَوَعْعَا 
بَعْدَمّاء وَرَكُعَ كَالْقرَاءَةٍ وَسَجَدَ كالركوع. وَوَْتُهَا كَالْعِيد. وَتُدْرَكُ المع 


46 ظاهر المصنف أنه يكبر للقيام 5 قَطعا وأ الخلاف فيما إذا كانت تعد من اليفت أم لا 
ولیس الأمر كذلك. بل الخلاف فيما إذا كان يكبر للقيام أم لا. فكان عليه أن يقول : 
وهل يكبر للقيام تأويلان. والظاهر أنه يكبر له. والله أعلم. 

(۲) الراجح سنية بعدية الخطبتين» وأن ندب استقبال الإمام يستوي فيه الصف الأول 


وغيره. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


بالركوع ولا كور . ولك انجَلٹ ي ناما في إِتَمَامهًا 00 ا 


وكليم N, E EE‏ يوم ا 


22م 


52 6ع د 


OS 0S‏ 6ت 


فصل فى صلاة الاستسقاء 


سن الااستِسقاء 2 1 شرب بتهر أو غَيْرِو وَإِنْ بسَفِيئَةٍ رَكْعَتَانِ 


eR 


تبت ټ ص 


جرا وک E‏ ر. وَحَرَجُوا حى مُمَاة يذل وتَحَشْع ممَايخُ ومتجال 
وَصِبيَة لا من لا عل مِنْهُمْ َبَهِيمَة حايص ولا يُمنَعُ دمي کک 
بيوم. > ثم طب كَالْمِيدٍء ودل التَكْبِيرَ بِالإسْتِعْمَارٍ وَبَالَعَ في الدعَاءِ اجر 
الثانبة مُسْتَفيلاً. حو حول راء يعن يسَارَهُ بلا كيس . وَكَذَا الرّجَالٌ فَقَظ 
ُعُوداً. وَنْدبَ حُظبَةٌ بالأزض وَصِيَام اة أيّام مَبْلَهُ وَصَدَقَة. ولا يَأْمْرُ بهِمَا 


ر ت 0 
ي هو © سه رس هن تك 0 هو 


وَبَعْدَهَا. وَاخَتَارَ إِقَامَةَ غَيْر 


الْإمَاة*", بل NES‏ 0 وخار تقل 
5 ِمَحَلَه لِمَحْتَاج . قَالَ : وفيه نظر . 


0 9 9 
Ê SÊ كنا‎ 


فصل فى صلاة الجنازة 


في وُبجوب عُسْل الْمَيْتِ بمُظهُر وَلَّوْ بِرَمْرَمَء وَالصّلَاةِ عَلَيْه كَدَفْن 


)١(‏ الخلاف فيما إذا انجلت بعد تمام ركعة بسجدتيهاء وأما إذا لم يتم ركعة فإنه يتمها 
كالنوافل قطعاً. وفى الدسوقى: إذا زالت عليه الشمس فى أثنائها هل يكون بمنزلة ما 
إذا انجلت في أثنائها فيجري فيه الخلاف على الوجهين المذكورين من كون الزوال 
كاز يكون بعد أن عقت ركف او قل أن تعفد رک أو نقصا يمن كونه أدرك ركية كين 
الزوال فيتمها على سنتها لأن الوقت يدرك بركعة وبين ما إذا لم يدرك ركعة» فيحتمل 
أن يقال بالقطع أو بتمامها كالنافلة والظاهر الثاني. اه. عدوي. 

(۲) المعتمد في الصدقة أنه يأمر بها وفي الصوم عدم الأمر به. انظر: الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


دك ر ع لس - 5 ١‏ دي زحي دس 1 ان ع لع ی a‏ ا 0 ا 
مزه وَسَنْيتِهِمَا ع ل وغسل كالجنابة ب تعدا بلا نِبَةِ. 0 


ر ار 


الرَّوْجَانِ إن صح م النكاخ. إل اَن ينوت فاسده ِالْقَضَاءِ ٠‏ وإن رَقيقاً أَذْنَ 
سَيْدُهُ أو قَبْلَ بتاءِ أو بأَحَدِهمَا عَيْبٌ أو وَصَعَت بَعْدَ مَؤټو. ا 


و 
له E‏ 2 


زوج اختها 2 ريد ره ا a‏ وَكِتَابِيَة إل بِحَضْرةٍ مسَلِم. واناحة 


الْوَظء التو يرق الف ن¿ اجنين َم أقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ» تم أَجْنبنٌ 


5 سس همس °22 يمه ٤‏ > ىم > هع 7 و مم ب 
د مُحْرَمٌ. وهل ل أو عورته؟ تأويلان ٠‏ ثم يمم لِحِرَفقَيه 4 كعدم 
ء وَتَفْطيع ای على مَجْرُوح نكن 0-6 
0 إن لَمْ يُحَفْ و والمرأًة ا 2 


2 


5 


7 وره >:(65) 2 ب eo ro‏ يمو (©) وه لم ١‏ وو ' 200 

ولا يضفر ا EE CS‏ ين اله 
مه ST‏ م ومو سئ © lc‏ م Ll‏ 

لك وان رُوجا. وركنها النية 7 ۾ واربع کرات وان ادلم E‏ 

وَالذَّعَاءٌ 4 وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةٍ عَلَى الْمُحْبَا ر َا ار سل بَعْنَ ثلاث 


ES 


أعَاد. لاخ تفلي ال لا و ThE‏ وَسَمّعَ الْإِمَامُ مَن يَلِيوِء 


)١(‏ الراجح وجوب غسل الميت والصلاة عليه. وأما الكفن والدفن فلا خلاف في 
وجوبهما. والله أعلم . 

(۲) والراجح أن الواجب ستر عورته فقط. والله أعلم. 

(۳) فتقدم بنتها فبنت ابنها وإن سفل فأمها فأختها لغير أم فبنت أخيها لغير أم فجدتها 
فعمتها لغير أم فبنت عمها لغير أم» وهكذا وتقدم الشقيقة. انظره في: منح الجليل. 

(54) المعتمد أنه يندب ضفره» لما روي عن أم عطية قالت: توفيت ابنة لرسول الله كَل 
فلما غسلناها ضفرنا شعر رأسها فجعلنا ثلاث ضفائر ناصيتها وقرناها ثم ألقيناها من 

(5) المناسب تحت ثوب والجواب أن المراد بفوق خلف أو أن المعنى حالة كونه ناظراً 

(5) قال ل افو فهر ا کک a‏ وهو قول مالك اي ا 
00 المالكى ا «(A۹۷‏ 00 دار الكتب u‏ الطبعة 
٩‏ هم/٤۱۹۹م»‏ عدد الأجزاء م 

(۷) المعتمد أنه إذا دفن فلا إعادة لا فى المسألة الأولى ولا فى الثانية. انظر: الدسوقى. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


وصبر د الو[ 2 بير » وَدَعَا إن رك رالا رال وَكُمَنَ بملبوسه لِحَمَعَةٍ. 
ر كَمَؤُونَةٍ الدَْنِ عَلَى مَيْنِ غَيْرٍ الْمُرْتَنِ وَلَوْ سُرِقَء ثم إن وُجِدَ وَعُوَضَ 


ورك إن فُقِدَ الدَيْنُ. گال السب وَهُوَ عَلَى الْمُنْفِق بِقَرَابَةٍ 9 
رَوْجِيّةِ. وَالْمَقِير مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلا َعلَى الْمُسْلِمِينَ. ر 


له يالل تعَلَى؛ فيل عند إحتادو علَى أي َم هر. وَنَجَذْبُ حَايْضٍ 


وَجَنْبِ 0 وت الشَهَادَة وَتَعْمِيضهة وقد اذا قَضَى » و مہ مقاصله 
م5 وير سم الال 4 چم َ o‏ ون و 
يرثت ؛ وَرَفْعْهُ عَنِ الأرْض» وسثرة بثۇب› ووضع ثقیل على بطي وإسراع 


و 


دجهيز ه إل کک وللغسل در وَنَجَرِيده کک على مُرْتَقِع » وَإِيتَاره 
اع ينع م عد كال حنون ( جاده سات َعَضْرُ بَظَنِهِ بِرِفْقء 
وَصَيبٌ الْمَاءِ في قشر ا رل الإفْضَاء ل ن اضطرٌ. وَتَوْضْكَتُه 


حر 


اي 


م © سس ر تم بير 6 


عه اسان وا برق ماله راه ِرِفْقٍ 3» وعدم خضور غير 
مين وكافور في ا وا واأغتسال غاسله» -- الْكَمَنِء 


E‏ وعدم تأرو عَنِ الْعْسْل . اياده عَلَى الوَاج. و e‏ يقضی بالرَّائِدٍ 


إن شح الْوَارِتُ إل اَن u‏ مه ثليِهِ. وهل الْوَاجِبُ يه ك 
ار َالْبَاتِي 2 ا (نضف) 7 وَالَانْتَانِ عَلَى الواحك 


ەر 


E O E E »وقد‎ O و‎ OE TT EET 
لضع لِلْمَرأةء وَحَنُوظ دَاخِلَ كل لِمَافَةٍء وَعَلَى فظن يُلْصَّقُ بِمَنَافِذِي‎ 

َالْكَافُورٌ فيه فيه فيه وفي مسا چو E‏ مرا وان مُخرماً و 
ب e‏ > وَإسراعه» ا راکب مرا وَسَتَرَهَا بقبّقٍ ورفع 
لبد و التحبير» وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَضصَلَاةٍ عَلَى بيه عليه الصلاة والسلام. 


0 7 
کے ر 
محكل 2 ٤‏ ليد رس قرو 

معتلة 


)١(‏ قال الفقيه أحمد ولد سيد أحمد: 
وأوجبوا تأخير من قدغرقا ومن بها فجئ ومن قد صعقا 
أو مرض السكتة أو بهدم نسأله يدلذابالعلم 
ذكرذا كتابناالدسوقي نسألهالأمن منالعقوق 
(5) رجح بعض أهل العلم وجوب ستر جميع بدن الرجل» وأما المرأة فالواجب ستر 
جميع بدنها اتفاقاً. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


رار ذُعَاءِ َدنع صَغِيرٍ عَلَى أك و مَام ِالْوَسَطٍ وَمَنْكْبَّي الْمَرْأَةٍ 
لك عَنْ يّمِينِهِ» وَرَفْعٌّ قبر کشبر مُسَنّماء وَتُؤُولَتْ أَيْضاً عَلَى كرَاهَتِهِ 
لفت ور َحَنُوُ قريب فيه تاثا هيك طَعَام لأَهْلِوء وَتَعْزِيَةٌ ار 
عمقه» اللخ وه م فيه على أيْمَنَ فبلا . دور إن ولت ِالْحَضْرَةٍ : 
تکيس رِجْلَيْهِ؛ كك لْغْسْلِ > وَدَفْنَ مَنْ ا ا بِمَقْبَرَةِ الْكَمَارٍ إن لَمْ يُحَفٍ 
تحر وسل بين م لوح كم ُو كم اجر م قصب وسن الترّا: أ 
مِنَ النَّابُوتِ. (قف) وجار عسل امْرَأَةٍ ابر بن كسَْع 7 وَرَجُلٍ رفوالا 
الْمُسَحَنُ > وعدم الدَّلْكِ لِكَثْرَةٍ الْمَوْنّى» كفي ينرس 8 0 1 
مُوَرَسٍ ) وَحَمْلٍ غير - وَبَذَءٌ باي تاوالع مد وخروة 
00 اك ال يك حش نها اينه في گاب وَرَفْ وا ِن وَأخ. نينا 
وَجُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَاء وقل رن ذو كن مره وَبَعْدَهُ بلا رفع 
2 وَقَوْلٍ فیح ؛ وَجَمْعٌ أَمْوَاتِ بقبر لُضَرُورَةٍ. وَوُلَّيَ الْقِبْلَهَ الأفضَلء أو 
بِصَلَاةٍ يلي الْإِمَا م جل قل عبد مَحصِي E‏ رفي الصننب أيضاً 
ال وَزِيَارَةٌ الْمَبُورٍ بلا حَد. وره َل شعَرِوِ و م ظفرو» وَهوَ بِذْعَة . 
وَضُمَّ مَعَهُ إن فُعِلَ. رلا تلكأ ُرُوحَهُ. يوذ عَمُوُهَا. ا ده 
كُتَجْمِيرٍ الذَّارِ وَبَعْدَهُ وَعَلَى قرو وَصِيَاحٌ حَلْمَهًا. («نضف) وقول اسْتَغْفِرُوا 
لاء وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بلا صَلَاةٍ أو بلا إِذْنِ إن 3 ا وَحَدْلْهًا بلا 
وضوء» وَإِدَْالَهُ بمسجلء وَالصَّلاة له فيد» وَتَكْرَارَمَاء وَتَغْسِيل جنب» 


۰ 


جه ص ص 


ر قرعو 


کسقط» ا وضااة عله ودفنه بدَارِء ولا بخْلافٍ 


الكيير لا حَائْضٍ. . وَصَلَاةُ مَاضِلٍ عَلَى بذعي او مُظْهِرٍ كَبِيرَة . وَالإِمَام 
عا ال EE O E‏ ون مَّاتَ قبله 


)١(‏ القول بتسطيح القبر ضعيف. والله أعلم. 

(۲) وأدخلت الكاف ابن ثمان سنين. وقال الدسوقي: يجوز للرجل أن يغسل بنت سنتين 
وثمانية أشهر كما يجوز له النظر لعورتها وأما إذا كانت تشتهى كبنت ست سنين فلا 
يجوز له تغسيلها ولا نظر عورتهاء وأما بنت ثلاث سنين أو أربع فلا يجوز له تغسيلها 
وإن جاز له النظر لعورتها . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


r 2<‏ عد )١‏ ع ا ر E‏ 
فتردد وا وَتَكْفِينٌ بخرير أو تَچس» وَكَأَحْضَرَ و مُعَصْمَر أَمْكُنَّ غَيْرْ 
وَزْيَادَة رَجل عَلَى خمسق وَاجيِمَاءَ Ee‏ شا ا 


ردقه بخرير» وإ وَإِنْبَاعَه ينار م لا كلق صَوْتٍ 
خَفِيٌ ۰ 0 ل ا تبييضه ) وَبنَاءٌ عليه : تَخويرٌ. وَإِنْ بوهي 2 
حرم وَجَارَ لِلثَّمْيِيزِ كُحَجَر أو حَشَبَةٍ بلا نقش n‏ 


شَهِيد مُعْتَرَكِ فْمَط وَل بَلْدٍ الإسلاء أو لَمْ ُقَاتِلَ وان ا عَلَى 
لا إن رفِعَ حَيًّا وَإِنْ أَنْفِدَّتُْ مَقَاتِلُه؟" إلا الْمَغْمُور . وَدُفِنَ بِئِيَابِهِ إن سَكَرَة 
واا نين اللا EL‏ المنينا ا وَحَاتَم قل فْصَّهُ. 0 
درع ولاح رلا دون الْجَل ى ولا مَحَكُومُ بکفره وان صَغِيراً اردع أو 


o‏ َه 


وى اا دبا الإسْلَام إا كان آم وَتَمَرَمِنْ أَبَوَيِْ. وَإِنِ 
gS ON E‏ ولا سط لَمْ يهل 
ولو ES‏ انار ق O AE‏ 
َك بحِرْقَةٍ وَوُورِي. لا لی على تبر إلا أن يُدْفَنَ بَِيْرِمَاء وَلَا غَايِبء 
e IR‏ حير م الليفة لا رغ إا مَعَ 
الْحُظبَق ثم أقْرَبُ الْعَصَبَة وأفضل ول ولو ولي ا E EE‏ 
فع وَصْحُح تَرَتبُهُنَ"2. (نِضف) وَالْقَبْرُ حل لا يُمْسَى عَلَيْهِ ولا ينبس ما 


دام بهِ. لا أذ بے رت گن عُِبهُ أز بر بلكو أذ يي عه ا وَإن 


4 


)١(‏ الراجح الكراهة. 

(۲) المعتمد أن منفوذ المقاتل لا يغسل ولو رفع غير مغمور. قاله الدردير. 

(۳) هذه وقفة من وقفات خليل . 

)٤(‏ يعنى: دون ثلثى الجسد والمراد بالجسد ما عدا الرأس فإذا وجد نصف الجسد أو 
أكثر منه ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل على المعتمدء أي: يكره لأن شرط الغسل 
وجود الميت فإن وجد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير وهو ما دونهما. قاله 
الدردير. 

(5) أي: رضاعاً يسيراً وأما كثرة الرضاع فمعتبرة» والكثير ما تقول أهل المعرفة: 
يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة. 

(5) ضعف القول بترتبهن بأنه تكرار للصلاة وهو مكروه. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


2 7 وو َو 


وا ا E ELA‏ . وَأقَلَهُ ما منَعَ رَائِحَتَهُ وَحَرْسَهُ. 
وبْقِرَ عن مالي كثْرَ ولو بش هِدٍ وَيَمِينِ لا عَنْ جَنِينٍ. وتؤُوَلَتْ أيْضاً عَلَى ابقر 
إن رُجِيَ"''. وَإِنْ ير علَى إِخْرَاجه ين مُحَلَه ُِلَ. وَالنّصٌّ عَدَمُ جَوَازٍ أَكْلِه 
لِمضِطَر. وَصْحُحَ أكلهُ أيْضاً . وَدِْنَتْ مُشْرِكَةٌ حَمَلَتْ من مُسْلِم بِمَقْبرَتِهِمْ 
عي ا وَرْمِيَ مَنْثُ البخر بو مُكَمَنا إن لَمْ يرج الب 
قبل تَعَيْرِِ. ولا ES‏ به ET‏ نشل لول الكافِرٍ. وَلَا 
ل مُسْلِم با گافِراًء ولا يُذْخله قَبْرَهُ إلا أن يَضِيعَ كَلْيْوَارِ. وَالصَّلَاةٌ أَحَبُ 
مِنّ التقل إذَا ام بها الْعَيْر إِنْ > ان جار أَوْ صَالِحاً. 


ع 


11-12 32 12 1 


)١(‏ ذكر أن محل الخلاف في جنين الآدمي أما جنين غيره فإنه يبقر عنه إذا رجي قولاً 
واحداً. انظره في: الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


O u 
باب أحكام الزكاة 5ه‎ 32/0 
را لل سح‎ 


A/C 53 


تَجِبُ رَكَاةُ صاب النّعَمٍ ب بولك وَحَوْلٍِ كَمُلَا. ختارقة ا 
ونتاجا. اھا و الْوَحْشٍ . 5 الْمَابَدَةٌ له وان قبل حؤ له بوم لا 


م 


لاقل > في کل حَمْسٍ ضَائِةٌ إن لَمْ يكن جل عتم الد الْمَعْرَ ون قبل 
حَوْلِهِ بيَوْم لا لأكل. الول في گل حَمْسٍ ضَاتَة إن لَمْ يَكُنْ جل عم الْبَلَد 
المعرّ 5 حَالمَيهُ. 2 إجزّاء بر إلى حَمْسٍ وَعِشْرِينَ تبنت مَخَّاضٍ. 
ئن لَّمْ تَكُنْ ا ET‏ بن لَبُونٍ. وَفِي ست وََُائِينَ پِنت لَبُونٍ. وفيت 


7 cof 


وَأَرْبَعِينَ حقة. وَإِحَْدَى وَسِنَينَ دعا ريت سين رن لَبُونٍ. وَإِحَدَى 
وتسعينَ حقَان. ومائة وإخدى وعسرين إلى يسع وَعِشْرِينَ حِقَتَانَ 0 ثلاث 
بَنَاتِ لَبُونِء الْخْيَارُ لِلسَّاعِيء وَتَعَيّنَ أَحَدُهُمَا منمُرداً. ٠‏ ۾ في كل عَشر يُتَغيَر 


0-4 
_- وم 


الْوَاجِبُ : في کل أرْبَعِينَ ِت لبون وَفِي کل حَمْسِينَ حِفَة. وبنت الْمَخَاضٍ 
الموفية سََهَ ثم كذَلِك . (نضف) الْبَقَره في گل ثلائينَ َي ذو سين رفي 
ار م داك الذرف: وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ گمائتي الإبل. اعنم ٠‏ في أَرْبَعِينَ 
شاه ۰ أ ا 0 مَعْا. 4 دفي ماك اله وَعِشْرِينَ ا 
وَفِي مِائَتَيْن وَشَاةٍ ثُلَاثْ. وَفِي أرْبَعِمِائَةٍ م لكل اة شَاءٌ. وزم 


ll‏ 0 الْمَرَدَ الْخْيَارُ أو الشَرَارُء إلا أن ری السَّاعِي أ 
الصَّغيرَة . وَضُمَّ بحُت يراب وَجَامُومنٌ يمر وَضَأن لَمَعْزٍ. و خير السّاعِي إن 
وَجَبَتَ وح وتساونا ولا قَمِنَ الأكثر. 201000 تاوا أو 


2 ر ابي ور 


الكل تِصَابٌ غَيْرُ وَقص» وال الاك . و تله ارا مهما وخير في 


ت 


Le 


$A 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


اة وَإِلّا مَكَذَّلِكَ. وَاعْتِْرَ في الرَّابعَةِ فَأَكَْرَ كَل مِائَةِ. وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوساً 


ص 2 
و- 
ر مع ص 


وَعِشْرِينَ بقرَة منْهُمَا. (قف) وَمَنْ هَرَبَ ندال مَاشِيَةٍ َد ڀرگاتها وَلَوْ كَل 
الْحَولٍ عَلَى الأزجّح . وَبَنَى في رَاجعَةٍ عيب أو ُلْس» كُمِبْدِلٍ مَاشِية يَجَارَةٍ 
وَإنْ دُونَ يِصَابٍ بِعَيْنٍ E‏ تضاف 123 لا 
بِمخَالِفِهَا : ا بإِقَالَةٍ أو عَيْنا بمَاشِية. OES)‏ خلكلاء الماش كمالك 
فِيمًا وَجَبَ مِنْ كَذْرٍ وَس وَصِنْفِ إن نُويَتثْ. وگل خرٌ مُُسْلِمٌ مّلَكَ يصَاباً 
بحؤ بول وَاجْتَمَعَا بلك أو مَنْمَعَةٍ مَنْمَعَةٍ فِي الْأكْثَرٍ مِن مَاءِ مراع وَمَبِيتٍ دا 
إِذْنِهِمَاء وَفْحَلٍ برفق . وَرَاجَعَ الا نه شريكه بسب ِيسْبَةْ عَدَدَيْهِمًا ولو انْمَرد 


د ع ع في 


وفص فص لأَحَدِمِمًا فِي الْقِيمَةٍ. كَتَأُوْلٍ السَّاعِي لخد ِن نْصَابٍ لهُمَا أ 
لأكوفا E‏ لا عَضْبآء أو لَمْ يَكْمْل لَهُمَا يَصَابٌ. ر 
خَالَط بِتِصْمَيْهَا ذَوَيْ تَمَانِينَ أو بِتِصْفٍ فَقَط دا أَرْبَعِينَ گالْځُليط لاجد عَلَيْهِ 
شَاةٌ وَعَلَى غَيْرِهِ نِضفٌ بِالْقِيمَةِ. (قف) وَحَوَجَ السّاعِي وَلَوْ بيجَدْب ب ظلُوعَ 9 
بالْفَجْرٍء > وهو شَرْط وجو إن گان وَبَلْعّ. وق به تفيل الْوَارتُ. ولا بدا 
إن أَوْصَى بهاء وَلا تجزئ. گور يها اص م رج وقد كَمَلَثْ. إن 
َكلت وَأَحْرِجَتْ أَجْرَا عَلَى الْمُختار. رالا عول على اليد وَالنقْصٍ لِلْمَاضِي 
دة الْعَام الْأَوَّلِ. إلا أن يتمص 


س ت 


الا الات أو الصفة فيعتبر ERs‏ 


۶ ب - 7 ٣و‏ ےد مع 
عن اقل فكمل» ده (نِضف) لا إن نَقَصَتْ هَارباً. وان َاوَتْ ۾ فلکل 
ما فيه بِتَبْدَِةٍ الأول رع قق فولا نام يوان e‏ رادت 

س رس ۳ ر و 
ا ولا 0 صَدَّقٌ ونقصضت. . وفي الريك ين اخد 


000( ومفهوم نصاب أنه لو كان عنذهة دون النصاب للقنىة للقنية وأبدله بنصاب أنه لا يبني ويستقبل 
وهذا بالنسبة إلى العين صحيحء وأما بالنسبة إلى نوع الماشية فلاء بل يبني كعشرين 
بقرة للقنية أبدلها بثلاثين جاموساً فيزكيه على حول من يوم ملك البقر. قاله الخرشي. 

(۲) أرجح القولين أنه يصدق. ومحل الخلاف إن لم يجئ تائباً وإلا صدق اتفاقاً. والله 
أعلم . 

(۳) المعتمد أن العبرة بالموجود سواء نقصت أو زادت» فكان على المصنف أن يقتصر 
على قوله: وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود. والله أعلم. 


متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الْحْوَارِحُ الْمَاضِي إن لّمْ يَرْعْمُو | الأدَائ إل أن يخر جوا لِمَنْعهًا. (قف) وَفى 


حَمْسَةِ أَوْسْقٍ فَأَكْثَرَ وَإِنْ بأرْض حَرَاجِية: لت وَسِتَمِائَةٍ رظل. ا ا 
وَعِشْرُونَ وزم E‏ ا و 


er 


تمر فقظء مُتَقّى مُقَدرَ الْجَمَافٍ وَإِن لَمْ يجك نِضفُ عُشْر ع . كَرَيْتِ ما 


8 


ر ر کر انتب وما ل يَجِفّ وَفُولٍ خض إن سق بالق 
E OEY‏ السَيْحَ أو أن علي ون سي بهِمًا فُعَلَى 
وشا ده لم م ەه ا کک 0 لي ل o E‏ 

00 و 06 
ام 7 أحَدُمَا قبل حصَادٍ الآ ا > فيضم الوّسط 


4 


لَهُمَاء لا اول َالِ لا لِعَلس وَدْحْنِ وَذْرَةٍ وَأرزة وهي أَجْنَاس. وَالْسمْسِمَ 
وَبِرْرَ الْمْجْلٍ الق كَالرَيتو ون لا الْكَتَّانِ. وي 1د وَالْعَلّسِء وما 
تَصَدَّقَّ بوء وَاسْتَأَجَرَ ّا . لا كل داه في دَرْسِهًا . (نضفٌ) َالوْجُوبُ اراك 
الْحَبٌ وَطِيبٍ الثَّمَرٍ. نلا شن على او ا يمر ا له ات 

والرّگاءٌ عَلَى البائ ينما ا أن تخد يُعْدِمَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي. َال علَى 
الا هُ الْمُعِيّن ب جُرْءِء لا الْمَسَاكِينِ أو كَيْلٍ فَعَلَى الْمَيْتِ. وَإِنْمَا يُخَرَصٌ 
افر والعنت E‏ الات عه O‏ كله ل بإسمًَاط 


1 


نقْصِهَا لا سَقَطِهَا. وَكَفَى الواخذة وان افوا ا فيز كا" 
3 . ون أَصَابَنْه E‏ اعْتَبِرَتُ. ون راث عَلى تَخْرِيصٍ”” عَارِفٍ 
تالاح الإخراخ. وَهَلْ عَلَى ظَاهِرِهٍ أو الوْجُوب؟ CS‏ ا 


)١(‏ الراجح أن كلاً من الأكثر والأقل على حكمه. قاله الدردير. 

(۲) أي: وبشرط أن يبقى من حب الأول إلى استحقاق حصاد الثاني وإن لم يحصد ما 
يكمل به النصاب» لأنهما كفائدتين جمعهما ملك وحول. قاله الدردير. 

(۳) الصواب أن يقول: على خرص عارف» لأن التخريص ليس من هذا المعنى. قال في 
تارج العروس: التخريصض والتخريصة بَكَسْرِهما أَهْمَلَه الجُوهَّري وقال N‏ 
في الدخريص والدخريصةٍ وَهُوَ بَنيقَةُ التُؤْب فال رض 120ب و بالفارسِيّة تيريز 
بالكشر أَيْضاً . ومثل هذا في القاموس. والله أعلم . 


62 الراجح الوجوب. وإن نقصت عن خرص عدل عارف فيعمل بالخرص لا بما وج دل-ح- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الْحَبّ كيف كَانَ كَالئَّمْرٍ نَوْعاً أو نَوْعَيْنِء وَإِلَّا فَمِنْ أَوْسَطهًا. (قِفْ) وَفِي 
ات دِرْهَم شَرْعِيٌ أو عِشْرِينَ ديتاراً 2 5 0 مهما بِالْجَرْء: رب 
الي َإِن طفل أو مَجْنُونٍ أو نَقَصَتْ أو بِرَدَاءةٍ أضل أو إضافة 50 
كايا (الخبية ا م ۾ الملك وول َي المخون: وََعَدَدَتْ 


لاس ر 


بتَعَدَّدِهِ في مُودَعَةٍ وَمُنَجَر فيها بأخر. اف دفن وَضائْعَةَ وَمَذُفُوعَةٍ 
عَلَى أن ارح عامل بأد ضَمَان"© . (نضف) 0 زَكَاةَ في عَيْنِ فَقَط وَرِنْتْ 
إن لم يَعْلَمْ بها ال E ETE‏ ولا 
و ۹ )۳( 
موصّى بتَمرِقَيِهَا" ' 1 و مال رَقِيقٍ ومين َك وَصِيَاعَةَ ور ي 1 
تسر إِن لم يهشم ولم ينو عَدمَ ا 4 أذ كان لرجلء أو راء 
ay‏ أو 41 معدا لكافة صداق 3 مَنويا ب التجارة وإن رصع 5 
وگ الرّنة إن نَرِعَ بلا ضَرَرٍ وَإلا تک (قف) دض ا ا 
ری ألنجارة وَلَوْ ربح كَيْنٍ لا عِوَضَ لَه عِندَهُ. وله 8 يغد حَوْلِهِ مع 
أضلة وقت الشراءه واستف ) بمَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ لا مَالِء كَعَطة أؤ 

5 


و 25 


مُرَكُى كَثَمَنِ مُفْتَنَى. وَتُضَع نَاقِصَةٌ وَإِنْ بَعْدَ تَمَام لَنَانِيةٍ أو لِتَالِعَق يه 0 


ان 


عير 


e‏ من أهل الثمرة» إلا أن يثبت ببينة أنه ليس منهم فيعمل على ما 
وجد. انظره ه في : منح الجليل . 

. أي: اا لمر يواح بيد لبها ان یا وإلا فلكل عام. والله أعلم‎ )١( 

(۲) المعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل الوارث بها حولاً بعد قبضهاء ولو علم بها 
ووقفت. انظره في : : منح الجليل . 

(۳) يعني : أنه لا زكاة في عين موصى بتفرقتها على معينين أو غيرهم. ومر عليها بيد 
الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصي قبل الحول» لآنها خرجت عن ملكه بموته. 
فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصاباً ولو مع ما بيده؛ ولا 
يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة» وأما الماشية إذا أوصى بها 
ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين وإلا زكيت إن صار لكل نصاب 
لماضي الأعوام كإرثها. وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله: والنفقة على 
الموهي أله المعو د "قال دردد 

6 'أى: أن نوى إصلاحه أو لا نية له.» والمعتمد الزكاة فى الثانية فلو قال: ونوى 

إصلاحه لوافق المذهب . قاله الدردير. ۰ 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


َوْلِهَا كَامَِة فَعَلَى حَوْلِمَ كَالكَامِلَة أولاً. وَل نَقَصََا َرَبحَ فِيِهِمًا أو في 
إِحْدَاهُمَا تَمَامَ صاب عِنْدَ حَوْلٍ الْأَوْلَى أ ر قَبْلَهُ فَعَلَى حَوْلَيْهِمَاء وفص 


ربحهمًا. TE‏ وعند حول التّانبة اوك 


لأيْهِمَاء فيه كَبَعْدَهُ. (نضف) وَإِنْ حَالَ ولا كاََْهَا ثم حال ل 


نَاقِصَةً فا رَگاة. وَبِالْمْتَجَدَدٍ عَنْ سلع التّجَارَةٍ بلا بيع كَعَلَةِ عَبْدٍ وَكِتَابَةٍ وَثْمَرَة 
تفقرى؛ إلا مؤي الطرت اطم إن فترى وزع إلشجازة لكي 

ر لشترظ كؤن لدو لتر 38 . لا إن 0 كن ET‏ 
ون وَجَبَتْ زَكَاةٌ ني م ری » رکی الدْمَنَ لِحَوْلٍ التزكية . (ققف) وَإِنْمَا 
يُرَكَى دين إن كان ا َا بِيَدِو أو عرض تَجَارَةٍ وَقّبْض بنا ولو ِهِب 
أو إِحَالَقٍ مل توء وَل لف الف ار بِقَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكْ وَحَوْل أو 
مغن على الول | ِسَنَةِ مّنْ أَضْلوء ر رو E‏ 
ش . لا عَنْ مُشْتَرَى لُلْقِنْيةِ وَبَاعَهُ لأَجَل» يكل . كا 1 ار طقن 
َوْلَانِ 2 . وَحَوْلُ الْمْتَمْ مِنَ النّمَامء لا إن نَقَصّ بَعْدَ الْوْجُوبٍ. ثُمّ رَكّى 


)١(‏ المعتمد في الثمرة المؤبرة الاستقبال إذا بيعت مفردة أو مع الأصل بعد طيبها 
كغيرها ولو زكيت عينها. والحاصل أن الثمر إذا كان غير مؤبر وقت شراء الشجر 
فإنه تمه .يستقبل .به اثفاقاً وإن كان مؤبراًء فقيل: إن ثمنه يزكى لخول الأصل»ء 
وقيل: يستقبل به حولاً كثمن غير المؤبر وهو المعتمدء بخلاف الصوف التام فإنه 
ليس كغير التام إذ ثمن غير التام غلة يستقبل به بخلاف ثمن التام فإنه يزكى لحول 
الثمن الذي اشترى به الأصل على المعتمدء وقوله: ولو زكيت عينهاء أي: عين 
الثمرة فإنه يستقبل بثمنها حولاً خلافاً لظاهر قول المصنف الآتي ثم زكى الثمن 
لحول التزكية. قاله الدسوقي. 

(۲) والأولى تأويلان. قاله الدردير. 

(۳) أي: بأن كانا معاً للقنية فإنه يستقبل» وأما لو كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فلا 
يستقبل. هذا ظاهره والحق ما أفاده قوله أولاً: وإن اكترى وزرع للتجارة زكى من أنه 
إذا كانا أو أحدهما للقنية استقبل فلو قال: لا إن كان أحدهما للقنية لطابق النقل. 
قاله الدردير. 

)٤(‏ هذا ضعيف والمعتمد أنه يستقبل به حولاً من قبضه ولو باعه على الحلول وأخره فراراً 
فلو حذف قوله: ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان لكان أحسن . قاله الدردير. 

(ه) المعتمد أنه يستقبل به حولاً بعد قبضه. انظر: الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الْمَفْمُوضَ وان قَلَ. (قضق) وان اقْتَضَى ديئاراً فَآخَرَ فَاشْتَرَى يكل سا 
باعها بِعِشْرِينَ > فَإِن ا ل EO‏ الْأُخْرَى بَكََى 


ت 
ع 


الأرْبَعِينَء وَإِلَّا أحَداً وَعِشْرِينَ"' . وَضْمَ لاختلاط أخرَالِه آخِرٌ لأوّلء ڪس 


الْمَوَائِد. وَالاقْتِضَاءٌ لمثله طا وَالْمَائَدَةٌ لِلْمْتَأخرِ و إن اقْتَضَى ا 


بعد حول ت اسْتَفَادَ عَشَرَة وَأنْمَقَهَ َعْدَ حَوْلِهَاء ' ثم اقْتَضَى عَشرة 9 
مرن ل إن اقبي اة (قف) و ا د كص رَگاةَ في 
كوه كلك ينعار َو بيو تخر أذ مع ية اة أو كي على المُخْقار 
ارج لا بلا ني او نة فة أو عَلَّهِ أو هُمَا. وَكَانَ كَأَصْلِهِ أو عَيْناً وَإِنْ 
فل»٬‏ وَبيع بِعَيْن و وَإن لأسْيَهْلَاكِ 02 إن رَصَدَ په السوق. وَإِلَّا رَكَى 
عيْنَُ وَديْنَهُ النَقْدَ الْحَالَ الْمَرْجُو. الا قوم وَل عام سَلَم» كَسلَعه ولو 
يَارَتْ. لا إن يرجه 07 گان فَرْضاً. وَتَؤُوْلَتْ أيْضاً بِتَقُويم الْقَرْض”. 
وك كول لِلْؤَصْل أو وَس منْهُ وَمِنَ الْإدَارَةِ؟ تأويكان2” . ري 
بخلافي حلي التَحَري . القن وَالْمُرْتَجَعْ جم من مُمَلْسِ وَالْمُكَانَبُ يعجر كغَيْرِه. 
وَانْتَفَل الْمُدَارُ لِلإِحْتِكَارٍ وَهُمَا لِلْقِنْيَةِ بالنْيِّةِ لا فقن j‏ كَانَ ) اّلا 
لْلنَجَارَةِ. (نِضف) وَإِنٍ اجتَمَعَ إِدَارَةٌ واخیگار وَتَسَاوَيَا أو اختكر الأكتر فكل 
على كمف إلا فَالْجمِيعٌ لِلْإِدَارَةٍ. ولا تقوم الأَوَانِي. E‏ تقوم الْكَافِرٍ 
لِحَوْلٍ من إِسْلَامِهِ أو اسْتَقْبَالهِ ۾ بالْمَن د فرلا والقراض "الكاضر تركية ريه إن 


ص 


أذارًا أو العافل فن غبره ٠‏ ور إن غات ركن لةه النشتل ما 


)١(‏ المعتمد أنه إنما يزكى الأربعين فى ثلاث صور وهى ما إذا اشترى السلعتين بالدينارين 
معاً وباعهما إما معاً أو الأولى قبل الثانية أو الثانية قبل الأولى وما عدا هذه يزكى 
أحداً وعشرين. قاله الدردير وغيره. فكان الصواب أن يقول: وإن اقتضى ديناراً فآخر 
فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن اشتراهما معاً زكى الأربعين وإلا أحداً وعشرين. 

(0) التأويل بتقويم القرض ضعيف. والله أعلم. 

(۳) المعتمد القول بأن حوله للأصل. والله أعلم. 

)٤(‏ المعتمد أنه لا يزكى إلا بعد المفاصلة ويزكى حينئذ للسنين الماضية كلها كالغائب 
فيأتي فيه قوله: فزكي لسنة الفصل ما فيها إلخ. انظر: الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


EE‏ ران تقض فلل ما فِيهًا. وَأَرْيَدَ وَأَنْمَصَ فضي بالنَقُص 
عَلَى مَا قَبْلَهُ. وَإِنِ اختَكرًا أو الْعَامِلَ 0 ول ركاة ماد افراع 
مظلفا 1 N I E TOR‏ كدلك أو E‏ كالتمفة؟ 0 او 
وَزْكيَ ربح م الْعَامِلٍ ران قَلَء إن اام , e‏ وگانا حَرَيْنِ 0-0 بلا 
دين › وَحِصَّةُ ره بربجه يِصَابٌ. ٠‏ وفي كُوْيْهِ شریکا 1 ز أجيراً جلاف" . 


کر کے سر 


رس و 


(قف) وَلا تَسْقَظ راه حرث ومعدِن وماشية دين أو مَقْدٍ أو اسر وَإِنْ ساوی 

نا چیو ل گاءَ فِظرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِْلهُ. بخلافِ الْعَيْنء وَلَوْ دَيْنَ أذ 
بجلا اؤ گمَهر او فة IR OTE‏ ول إن كم بها . وه إن 

وال بحم إن تَسَلْفَ . لا بدَيْنِ كَمَارَةَ أو هَذي. إلا 


ت 
ع 


وه 4 تأویاان". 1 


ص عله وم م 0۶ a Ee a‏ ۶ 
أنْ 0 عنذه معسر کي ٬‏ أَوْ ن 0 كتَابَقٌ او رفبه مدر ¢ او 
1 تق لجل أ مُخْدَم اول ¿ مرْجِعْْهَا له > أو عَدَدْ دَيْن حل» 


6 35 س جو 4 


ت (٤(۶‏ ر موت ا م و 4 
أذ قيا مزجو أذ عرض حل حول > إِنْ بِيعَ وَفُوّمَ وَقْتَ الْوْجُوبٍ عَلَى 
۶ 


مُمُلِس. (نه ضف لا آبقُ وَإن رُجي» اؤ دَيْنٌ لَمْ يرج . وَإِنْ وهب الدِيْنْ أو 

عل فيهء وَل جل ل مر مجر نْفْسَهُ بِسِتَّينَ ديتارا ثلا سِنِينَ 

)١(‏ الصحيح أن زكاة القطر بالنسبة لعبيد القراض على رب المال» وإنما التأويلان في ماشية 
القراض الحاضرة هل تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها. فكان على 
المصنف أن يقول بعد قوله مطلقا: وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه» وهل 
كذا إن حضرت أو من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان. انظره في : منح الجليل . 

(۲) فقيل: إنه شريك لرب المال لضمانه حصته من الربح إن تلف ولعتق من يعتق عليه 
بنفس الملك الذي اشتراه بمال القراض وعدم حده بوطئه أمة القراض ولحوقه ولدها 
وتقويمها عليه واشتراط أهلية الزكاة في زكاة حصته » وقيل : إنه أجير لرب المال على 
التجارة فيه بجزء ربحه لكونه لا شركة له في ا س المال وحول نصيبه من الربح حول 
أصلهء وتزكية نصيبه وإن قل وسقوطها عنه تبعاً لسقوطها عن رب المال» والمشهور 
أنه أجير . انظره فى : منح الجليل . 

(۳) لو قال المصنف: أو ولد إن حكم بها وإلا فلا وهل إن تقدم له يسر أو مطلقا 
تأويلان لكان أحسن. 

40 دوج عدي ماو ا يشترط فيه حلول الحول وهو كذلك 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


عي يك للب pab‏ جد دا 
ل معَيَِينَ» كَعَلَيْهمْ ِن تولَى الْمَالِكُ رة وإ إِنْ حَصَل لكل نْصَابٌ". 
رفي الاق وَلَدِ فان بِالْمُعَيِينَ أذ عيرم َولَانِ. (قِف) وَإِنْمَا يُرَكَى مَعْدِنْ 
عَيْن» وَحَكمه امام وَلَوْ اض مُعَيّن» إل مَمْلُوكة لَمْصَالح قَلَهُ. وض 
اعرد وإ تَرَاحَى الْعَمَل. ادن ول د وَفِي صم فَائِدة 
E‏ 0_0 الْوْجُوبٍ بإِخْرَاجه أو تَضْفِيتِهِ تَرَدد . وَجَارَ دَفْعْهُ باحر 
غَيْرٍ نَقْدٍ عَلَى أن الْمُخْرَجَ ِلْمَذْفُوعٍ له له ايلك ٠‏ وَفِي بجُڙءٍ 
كَالْقِرَاض قَؤْلَانْ7". (نِضفٌ) وَفِي َدْرَيِهِ الْحْمْسٌ گالرگاز» وَهُوَ دِفْنُ 0 
و او قَلَّ أو عضا أو ا داراف إلا لكبير نَمَقَةٍ َة 

عمل في تَخْلِيصِهٍ مقَظ9». َالرَّكَاة . وَكْرِهَ حَفْرٌ برو وَالطَلْبٌ فيه. وبا 


لِمَالِكَ لْأَرْضٍ وَلَوْ جَيْشاًء وَإِلا قَلِوَاجدو. وَإلّا وفْنَ لَه 0 
أنْ يَجِدَهُ رَبُ دار بها فَلَّهُ. وَدفْنُ مُسْيِم ا ا ما لَفْطلَهُ ال 
كُعَنْبّر فَلِوَاجِدِهٍ بلا تميس . 


فصل في مصرف الزكاة 


4 
ع ب 


وَمص مَصْرِفْهًا فُقِيرٍ وَمِسكِينٌ وهر أخوّج. وَصدَفًا إل لريبة» إن سلم 


(1) ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن النبات والنسل كالحيوان تزكى 
جملته على ملك الواقف إن بلغ نصاباً أو عنده ما يكمل به النصاب كان على معينين 
أم لا المالك التفرقة أم لا. قاله الدردير. 

(۲) المعول عليه أن الفائدة التي حال حولها تضم للمعدن. والله أعلم. 

(۳) رجح كل منهما فكان الأولى التعبير بخلاف. قاله الدردير. 

)٤(‏ قول المصنف فقط راجع للتخليص احترازا عن نفقة السفر فإنها لا تخرجه عن الركاز 
فيخمس والراجح أنها تخرجه أيضاً فيزكى. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ل لص سر سر له 21١) « ٥‏ و 0 
وخر َعَم ِفَاية بعليل أذ إنقاي ‏ حدر ا دنوّة ا 
کوت سم داه 1 )۲( ك 


ومَالِكٍ E‏ م ر م وَكِنَايَةِ سََة. وَفِي فيه مين 3 
آذه 0 وَجَابٍِ ومَُرَقَ حر عَذلَ عَالِمٌّ بحكيهًا غَيْرَ ر هَاشِحِيّ وَكَافِرٍ 
وان عنما وَبَدِىَ به. و افير بو ج ا ی الْفِظْرَةٍ ينها 
ومول كاير نلم وَحَكُمَهُ بَاقٍ. ل مُؤْمِنٌ e‏ مِنْهَاء لا عَقَدَ 

حُرَيّةٍ فِيه. وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَإن اشْتَرَطَهُ لَه أو فَكّ أسِيراً لَمْ يُجْزه. 
(نِضفٌ) وَمَدِينُ وَلَوْ مَاتَ حبس فيو لا فِي كَسَادٍ وَلَا لأَحُذِمًا إلا أن ينوب 
عَلَى الأخسّنء إِنْ أغطى ما بِيَدِهِ مِنْ عَيْنٍ َفضلٍ يرما . وَمُجَاجِدٌ ل 
ولو غَنْيّا e‏ ل مور وَمَرْكَبِ. وَغْرِيبٌ ب مَحْتَاج ما صله في غير 

مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يَجِدْ مُسَلفا ل د إن جَلَسَ تِعَتْ نه 


ےر هما ير 
(Vê <‏ 


كَعَازٍ. وفي ارم شغي كرا ونب ا کک دون عموم 
الأضناف» والاستتاة وقد تَجِبُ. وره له حيتي تخصيصٌ قر ببه. وهل يُمْنَمُ 


)١(‏ المقصود الإنفاق المتحتمء وأما من كان له منفق مليء ينفق عليه تطوعاً فإن له 
أخذها. انظر: الدسوقي. 

4 ومفهوم عديم أن حسب ما على من له ما يوفي به دينه مجزئ وهو الذي يفهم 
من المدونة. واعترضه أبو الحسن بأن الدين في هذه الحالة قيمته دونه وسلمه 
الحط قال: فلا مفهوم لعديم. انظره في: منح الجليل. وعلى القول بعدم 
الإجزاء فالظاهر أن الدين لا يسقط عن المدين» لآنه علق على شيء لم يحصل . 
والله أعلم . 

(۳) المعتمد الجوازء ومحل الخلاف إذا لم يتواطأ عليه وإلا منع اتفاقاً. والله أعلم. 

(5) الظاهر أنه لا بد من إعطاء ما بيده بالفعل» وليس كذلك. بل المدار على إعطائه منها 
ما بقي عليه على تقدير إعطاء ما بيده. والله أعلم. 

() أي: فيعطى ولو كان كافراً لکن إن كان مسلماً فلا بد من كونه حراً غير 
هاشميء وإن كان كافراً فتشترط فيه الحرية فقطء وتدفع له ولو كان هاشمياً 
لخسته بالكفر. 

(50) أي: هل تنزع منه إذا استغنى بعد أخذها وقبل أن يعطيها في دينه؟ وهذا التردد 
للخمي وحده وقد رجح بعد أنها تنزع منه فكان الأولى للمصنف أن يقول: واختار 
نزعها من غارم استغنى. انظر: كلام الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ص 


5 شاو راي تور 7 ی وو و عم ا ت 
إعطاء زوجه روجا او یکره 07 تَأُويلّان”'' . (قف) وجاز ا ذهب عن وري 
وَعَكْسَهُ بِصَرّفٍ وفته مطلقاً ب ضمة AEE‏ ولو في نَوْع ا فه» وَفِي 


صر جو مر 


کے 
س 6 َو 


(sê 2‏ ل م بير o‏ ل دن 
غَيْرِهِ ردد . e‏ لا لسَبِكٍ. وَوَجَبَ ينها وَتَفْرَِنهَ E‏ 
لوْجُوب قرب إل الأغدَم فَأَكْتَرْهَا ا ا من الْقَْءَ 0 وَاشْتْرِي 
لياء ا . وَقنُمَ صل ال ِن َنم مُعشَّراً أو كينا أَرْ 
عَرْضا 0 قَبْضه أو نقِلَث لِدُونهمْ أو دفعت ا لعي مسق 0 رَدُّهَا 

ا )( * 
إل الما أ بدفْعِها يجار في صَرفها أو بِقِيمَةٍ ر E‏ 
لا إن SS‏ تهر في ين واو قن ضَاعَ 
الْمَقَدَم فعَن لَْاقِي . ون تلف جد ۶ صاب يکن الأَدَاء ONE‏ كَعَرْلِهَا 


فَضَاعَتٌ. لا إن صاع أَصْلْهَا . وَضَمِنَ إن أَخََرَهَا عَنِ الْحَوِْ أ دحل 
0 مُمَرَطأء ا رالا ترد . ادت مِنْ ترکة المت وَكَرْهاً 


م 


وان ِقِتَالٍ اكه وَدُفْعَتٌ ومام الْعَدْلِء وإ عَيْناً. وان غر عبد بحريّةٍ 
نج ا وَزَكّى مُسَاقِرٌ ما مَعَهُ وَمَا عَابَ إن لَّمْ يكن مُخْرجٌ وَلا 


ا و ا 


صرورة . 


(1) الراجح الكراهةء وأما عكسه فيمنع قطعاً ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما 
الاخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز. قاله الدردير. 

(۲) الراجح إلغاء قيمة الصياغة في غير النوع الواحد أيضاً. والله أعلم . 

(۳) الحاصل في إخراج القيمة أن إخراج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع 
الكراهة. وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين فإنه لا يجزئ» كإخراج 
الحرث أو الماشية عن العين أو الحرث عن الماشية أو عكسه فهذه تسع 
المجزى مها انان 

(5) الصواب حذف الكاف إذ لا تجزي في أكثر من شهر على المعتمد. انظر: 
الدردير. 

(5) الظاهر عدم الضمان؛ لأنه حيث انتفت القرائن على التحصين والتفريط فلا يعلم حينئذ 
كون الإدخال للتحصين أو عدمه إلا من جهته. قاله العدوي. 
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و ا ير االو كي E‏ نب 


3 ا 56 ِل أن شتات غير دَعَنْ گل مُسْلِم بُو‎ rs E 
وآبقا رُجِيَ . وَمَبِيعاً‎ SS ِقَرَابَةٍ أو زوجي وَإن لآأب. وَحَادِمِهًا أو رق‎ 
9 بِموَاضْعَةٍ 7 خيار» ا ا 5 مخدمه. المع‎ 
الملك»ء ولا 2 عَلَى الْعَبّد. وَالْمُْشْتَرَىٍ قاسداً عَلَى م مشتريه . (نضف)‎ 
َنب إخراجهًا بَعْدَ الجر قبل الصَّلاة وَِنْ فوته لأسن و الْقَمْح‎ 
لا اللي وَدَفْعْهَا لِرَوال قر وَرِفَ 0 َلِْوِمَام العذلنه وعدم زِيَادَقٍ‎ 
حراج الْمُْسَافِرٍ. وَجَارَ ا أَهُله عَنْه. وَدَفْعٌ صاع لمتشا كي وَأضْع‎ 

ا ومن و الأَّدْوَنِ إل شح . وإخراجه قله بَكالَيوْمَيْن > وهل 78 
و لِمُمَرْقٍ تأويلان”". وَلَا َسْمَظ بِمْضِيٌ زَمَيِهًا. وما دقع لحر منم قير. 


te 
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(1) الصواب حذف الكاف ليوافق القول المعتمد من أنه لا يجوز إخراجها قبل ثلاثة أيام. 
انظر: الدسوقى . 
(0) الراجح منهما تأويل الإطلاق. والله أعلم. 
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ر باب أحكام الصيام عدا 
0 للا 1ك 


و ص ال و 2 چ ° ا ص 
شت رمضان بكمّال شعبان أو بِرَؤْيَةٍ عد ن ولو بِصَحْوٍ بوضر. 5 
3 و ع عو وء 
| : 


7 د ة. و م ص ت ع إن نكن يها OE‏ 
بمنفرد إل امل م مَنْ لا اعْتِنَاءَ لَّهُمْ بأَمُره o,‏ . وَعَلَى عَذْلٍ اذ مجر ول 
TS‏ والمشتار و هما . وَإِنْ افوا IE‏ والكنار: إلا اويل 


010( أي : فالصور أربع استفاضة عن مثلها أو عن عدلين وعدلان عن مثلهما أو عن 
استفاضة ولا بد في شهادة النقل عن الشاهدين أن ينقل عن كل واحد اثنان فيكفي 
نقل اثنين عن واحد ثم عن الآخر ولا يكفي نقل واحد عن واحد... وأما النقل عن 
الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين فإنه يعم ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد على 
الراجح. قاله الدردير. وفي منح الجليل: فتحصل أن صور النقل ستة؛ لأنه إما عن 
رؤية عدلين أو عن رؤية مستفيضة أو عن حكم. والناقل في كل إما عدلان أو 
مستفيضة وكلها تعم وشملها كلام المصنف؛ لأن قوله: وعم إن نقل بهما عنهما يفهم 
منه بالأولى العموم إن نقل بهما عن الحكم. وأما العدل فإن نقل رؤية عدلين فلا 
يعتبر نقله وإن نقل ثبوته عند الحاكم وإن لم يحكم أو نقل رؤية المستفيضة اعتبر نقله 
فيعم» فتعدد الناقل شرط في نقل رؤية العدلين لا في نقل رؤية المستفيضة ولا في 
نقل الحكم» والمراد بالحكم ما يشمل مجرد البوت. 

(۲) الصواب حذف عبارة: كأهلهء ويقال: إلا من لا اعتناء لهم بأمره؛ لأن إبقاء تلك 
العبارة يوهم أن أهله يثبت في حقهم ولو كان لهم اعتناء بأمر الهلال. قاله الدردير. 

(۳) وهو الفاسق المنكشف وظاهره أنه يجب عليه الرفع [وهو] قول ابن عبدالحكم لكن 
اللخمي لم يختره وإنما اختار قول أشهب بالندب وأجيب بأن على في كلامه مستعملة 
بين معنيين الوجوب والندب» أي: في القدر المشترك بينهما أو مستعملة في حقيقتها 
في الأولين ومجازها في الثالث. قاله الدردير. ١‏ 
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3 


8 أويكان”" . لا بمتجم. و لا يفطر مُنْفَرِدُ بِشْوَالٍ TN,‏ 
بم . وَفِي تَلَفِيقٍ شَاهِدٍ ا 0 آخره ويه حم الْمُخَلِفٍ , ااهل 
د لور زه ياوا لَلْقَابِلَةِ. وَإِنْ تَبَتَ تَهَاراً أَمُسَكَ› وَإِلَا كَمَرَ إِنٍ انْتَهَكَ. 


< 6 


وَإِنْ غَيّمَتْ وَل ير فَصبيحته يوم الشَّكُ . ٠‏ وم اعارا وار 
ور صَادَفَ› لا a‏ (نضف) a‏ اا لِيَتَحَفّقَ. لا لتزكية 
شَاهِدَيْنٍ اراك ر باج ا لله مَعَ الْعِلْم ماده كمضطرٌ . 2 

ظءُ رَوْجَةٍ طَهُرَتْ. وَكَفُ لِسَانٍ ۽ وَتَعْجِيل فِظر ا سحور وَصَوْم بسفر 
كلم فو نة الجر وَصَوْمْ عَرَفَةَ 0 : برعت دي اا 
وَعَاشُورَاءَء وتاسوعَاءَ. ورجب› وَشَعْبَانَ . وَإِمْسَاكُ بَقِيّة بقِية ية اليَوْم ِمن 


اس مضناو وَتَعْجيل | لقَضاءء تابه ككل صَوْم 3 2 ا 
ا چ إن يضق الْوَقْت وفذية رم وَعَطشٍ ؛ ا ثلاثة 
شهر» وکر E‏ کک کستَةَ من ¿ سوال وَدَوق ملح وَعِلْكِ ثُمّ يَمْجَهُ 


٠»‏ ا ر گر ے رھ 


وَمُدَاوَاةُ حفر رَمَنَهُ إل حوفي ضرَر» ونذر يوم مکرر» ومقدمه e‏ 
وَفْكرٍ إن علمَت السَّلَامَةٌ وَل رمت e‏ مریض فقَط» و 


4 
سے 
له 


نَذَرِ أو قَضَاءٍ . من لا یمک نه روي ولا کک گأسير كمل الشّهُورٌ. وان 
الْعَبَسَثْ 0 و LL‏ إلا تحير ا کله ه بالْعَدَدِ لا قله أ وك 
2 / ك1 > وَفِي و سَادَفتهِ يي . (قف) وم عع 01 6 أو مَعَ 


الْمَْجْرِ. وَكَمْت نه كذ كا يعن DE O‏ وَيَوْمِ معَينِ. وَرَوِيَتْ عَلى 


)١(‏ صوابه أن يقول: وإن أفطروا فالقضاء والكفارة ولو بتأويل. 

(۲) ويجب عليه الفطر بالنية لأنه يوم عيد. والله أعلم. 

(۳) الراجح عدم صحة التلفيق» وعدم لزوم الصوم بحكم المخالف بشاهد لرجحان عدم 
صحة الحكم في العبادات. والله أعلم. 

)٤(‏ أى: مخافة اعتقاد وجوبها وفراراً من التحديد» وهذا إذا قصد صومها بعينهاء وأما إن 
ا 
برمضان متتابعة وأظهرها معتقدا سنة اتصالهاء وإن اختل شيء من هذه الشروط فلا 
كراهة. والله أعلم. 

(5) المعتمد الإجزاء عند المصادفة. والله أعلم. 
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الاكْتِقَاء فِيهمّا'؟. لا إن نَع ت تا ِعْهُ بَكَمَرَضٍ أو سَمَرِ. وَبِتَقَاءِه وَوَجَبَ إِنْ 
هرت َبْنَ الْمَجْرِ وَإِن لَحْطَة: ٠‏ َمَعَ الْقضَاءِ إن مَكتْ. وبع ي» ون جي ولو 
r‏ وا و a‏ أَوَلَهُ فَالْقَضَاءٌ > لا إن 
سلم ولو يِضْمَهُ. (نضف) و وَبِتَرْكِ جماع وإخراج مني وَمَذي وَقَْءِء وَإِيصَالٍ 
شكال أذ خيره على الفختار لعجل معط رماع اذ علو إن من أَنْفٍ 
وَأَذْنٍ £ ځور وَفَيْء. ويل ظرځه مُظلَقا" أو غالِب من 
مَضْمَضَةٍ أَوْ سِوَاكِ”". وَقَضَى في الْمْرْضٍ م طلقا وَإِنْ صب في حَلْقهِ تائم 
كَمُجَامَعة E‏ 00 شاا في المج ا وَمَن لَمْ يَنْظرْ 
دَلِيلة افْتَدَّى EE‏ وإ ا ل لِمَرَضٍ 1 حَيْضٍ أذ 


٤‏ في لتقل با العَمدِ و لو ع ل إل لا لوج گال رفن 


ر 
ع 


مد 
أ 41 


8 ذالم للد ليرا 5 أغلا أز شرب نَم فط و وَإِنْ باشتاك بِجَوْرَاءَ 
أو ِن بِإِدَامَةٍ فِكْرِء إلا أن يُخَالِف عَادَتَهَ عَلَى ١‏ د ينا ترد امن 


)١(‏ وهي رواية ضعيفة» حتى قال الحطاب: لم أقف على من رواها بالاكتفاء فيهما. 
انظره في : منح الجليل . 

(۲) المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان لمشقته. ولا شيء 
على الصائم في ابتلاع ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء عند سحئون» وقال ابن 
حبيب ٠‏ لا قضاء مطلقا وهو الراجح . انظره في : و الجليل . 

(۳) هذا خاص بالفرض وأما النفل إذا وصل شىء من ذلك غلبة فيه فلا قضاء. والله 
5 
وعند الشك في اخروت فشن ا وعدم ا الأكل شاک في الي 
عليها ومختلف فيها في الأكل شاكاً فى الغروب» وإن كان المشهور عدمها. قاله 
الدسوقي . 
الإمساك بقية يومه والشيخ تبع ابن الحاجب في النسيان» والفرق على مذهبها بين 
النسيان والمرض أن الناسى معه ضرب من التفريط . 

(5) قال الدسوقي: الحق أن استثناء راجع لما قبل المبالغة وهو إخراج المني بالقبلة 
والمباشرة ولما بعدها وهو إخراجه بإدامة الفكر وأن كلام اللخمي ضعيف بالنسبة لما= 
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عه نظ تَأوِيكان"" . بإظْعَام سين سكين لكل مُذَّء وَهُوَ الأَمُضَل. 
صِيَام شَهْرَيْنِء أ عق رَقَبَةٍ گالظهار. وَعَنْ أَمَةٍ وَطِكَهَا أو رَوْجَةٍ أَكْرّمَهَا 
3 قلا يَصُومُ ولا يُعْتِقُ عَنْ أَمَتِهِ. ون غر كَفرَتُ وَرَجْعَتْ إن لَمْ َصْمْ 
بالل مِنَ الرََِْ گيل العام . رفي تَكَفِيرِه نَْا إن أكْرَعَهَا عَلَى اا مبلَِ حَنّى 
أنْرَلَا تأويَان. وَفِي فير مرو رَجُل لُيُجَامِعَ مَْلَانِ '. (نضفٌ) لا إن أَفطرَ 


ص 


نايا أذ كع لتيل إلا بعد لخر أو شر كت أو قم يلا أذ سائر قو 
لْقَضْرِ 0 ری شَدَالاً هارا ُو الْإبَاحَة”” . جلاف عل التَأُوِيل كرَاء لم 
يُفْبَلْء أؤ أَفطرَ لِحُمّى ثم م أو لِحَيْضٍ ثم ححصَل”»: أو حِجَامَةٍ أ 
غِيبَة . وَلَِمَ مَعَهَا القعضَاءٌ إن كَانَتْ لهُ. ا في التَظوع بمُوچها. ول 
قَضَاءً في غالب َيْءِ أو باب اؤ عجار ريق أو يي اؤ گيل أو بي 


س 


انير وَحَمَنَةٌ من إخليل 93 دهن جَائَمَة ومني منک ا مذي ونع 
ما كول اؤ مَشْرُوبٍ أو فرج ظلُوعَ القَجر. (قف) وجار ا كل الات 
ا مَضْمَضَةٌ لْعَظّش» > وَإِضصْبَاحٌ ب بِجَنَابَة وَصوْم ذَهْرٍ وجمعَة ا وَفِظرٌ بسفر 


= قبل المبالغة وأن المعتمد أن إخراج المني بالقبلة والمباشرة فيه الكفارة وإن خالف 
عادته وإن لم يستدم كما هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة خلافاً للخمي . 

010( الراجح منهما عدم الكفارة ومحلهما إذا لم يخالف عادته بأن كانت عادته الإمناء 
بمجرد النظر وإلا فلا كفارة اتفاقاً. قاله الدردير. 

(۲) الراجح أنه لا يكفر عنه» وهل يكفر عن نفسه نظراً لانتشاره أو لا يكفر نظراً للإكراه؟ 
قولان» المعتمد منهما الثاني. والله أعلم. 

(۳) ذكر المصنف أمثلة ستة للتأويل القريب وزيد عليها من أكل يوم الشك بعد ثبوت 
الصوم ظاناً الإباحة كما قدم المصنف ومن ¿ أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد 
ثلاثين صحوا لقول الشافعي بذلك ومن أفطر ظاناً الإباحة لأجل حجامة فعلها بغيره 
أو فعلت.به على الراجح خلافاً لما يأتي للمصنف من أن هذا من التأويل البعيد. قاله 
الدسوقي. ثم إن الفطر للتسحر قرب الفجر ليس من التأويل القريب. 

(6) هذا بخلاف من أفطر عامداً ثم تبين أن ذلك اليوم يوم العيد أو تبين أن الحيض أتاها 
قبل الفطر فلا كفارة على المعتمد. انظر: الدسوقي. 

(6) (قوله: : وصوم دهر وجمعة فقط)› ا عاد ا بکراهتهما. و القائل 
بجواز صوم الدهر الإجماع على لزومه لمن نذره» ولو كان مكروهاً أو ممنوعاً لما لزم 
على القاعدة. وأما صوم الجمعة بخصوصها مع ورود النهي عن ذلك» وهو قوله عليهح- 
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فصر شرع ۶ فيه قبل الجر وَلَم ينوو فيه» وَإلا قضى ولو تطُوّعا . ولا كَفَارَةَ 
إلا أن ينوب يه وا 5 رو بَعْدَ ولو وَبِمَرَضٍ حاف زیادته | E‏ 


ع 


وَوَجَبَ إن تحاف a‏ أ شال ا مضع یمکنها است ار 
أو غَيْرْهُ حَافَنَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا"". وَالأجِرَ كان الْهَلَدِءِ ثُمّ هَل في مَالٍ 


= الصلاة والسلام : «ولا يصومن أحدكم يوم الحمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يوماً بعده) 
فمحل النهي على خوف فرضه.ء وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة والسلام. 
قاله الدسوقي. 


قاله المعلق یاه : قوله : وحجة القائل بجواز صوم الدهر الإجماع على ازومه لمن 
روو و كان ها . إلخ. هذا التعليل لا ينسجم مع قول المصنف الآتي : 
ورابع النحر لناذره و إن عونا : فرابع النحر مكروه صيامه» ومع ذلك فإن المصنف ذكر 
وجوت ضيرمة لو وا 0 أن تعليل إباحة تخصيص الجمعة بالصيام بما ذكر 
غير لائق مع ورود النهي الصريح عنه» كما روى البخاري عن أبي هريرة يه قال: 
سمعت رسول الله يا يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده». 
وروى مسلم عن أبي هريرة ضيه عن النبي بيا قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من 
بين الليالي. ولا تخصوا يوم الحمعة بصيام من بين الأيام, إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحدكم . . وكان من الأصوب أن يقال فيه: إن هذه الأخبار لم ت و مالك كانم كنا 
ذكر الداودي وهو من أصحاب مالك. حيث قال: لم يبلغ مالک هذا الحديث» ولو 
بلغه لم يخالفه. والله أعلم. 


)١(‏ أي: ينوي الصوم في السفر ثم يفطر فيه فإن بيته فيه وأفطر كفر تأول أو لا وأحرى لو 
رفع نية الصوم بحضر ليلا قبل الشروع حتى طلع عليه الفجر رافعاً لها ولو كان عازما 
على السفر أو تأويلاً» وأما لو بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد الفجر وقبل 
الشروع فإن لم يسافر من يومه فالكفارة مطلقاً كأن سافر ولم يتأول» لا إن تأول فلا 
كفارة أو بيت الصوم في الحضر وأفطر بعد الشروع بعد الفجر فلا كفارة تأول بفطره 
أو لا حصل منه منه قبل ذلك عزم على السفر قبل الفجر أو لا قال ابن القاسم: والفرق 
بينه وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر فإن عليه الكفارة مطلقاً أن الحاضر من أهل 
الصوم فلما سار صار من أهل الفطر فسقطت عنه الكفارة والمسافر كان حيرا في 
الصوم وعدمه فلما اختار الصوم صار من أهله فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة. 
قاله الدردير. 

© رز قطرهما إن خافن را سير ونب إن غافا هلاک أو أذ كديدا :واا 
خوفها به على أنفسهما فقد دخل في عموم قوله: وبمرض ... إلخ؛ لأن الحمل 
مرض والرضاع في حكمه وظاهر قوله: خافتا أنه لا يباح لهما الفطر بمجرد الجهد- 
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الأب 5 مَالَهَا؟ تويلا 0 وَالْقَضَاءٌ بالْعَدَِ ر ا صَوْمَه عير رَمَضَانَ 
ومام إن ذْكَرَ ا وفي وجوب قَضَاءِ الماك 2 اين ! (نضف) 
E OE‏ لدان ياتى e.‏ َإِظْعَام مله ل الصلاة والسلام 
ِمُمَرّط في قَضَاءٍ رَمَضَانَ لِمثْلِهِ عَنْ كل يوم لمِسْكِينٍ . ولا يُعْتَدٌ بالزَّائِدِء إِنْ 
أَمْكَنَ قَضَاؤٌة شان ا إن اعد عر 0 0 مع القفياء أو بَعْدَ بَعْذه 

2 لَفْظهٍ بلا نة گشهر فََلَائِينَ إن د‎ TT 
تنبا از‎ EE بالْهلالٍ. وابتداءُ سق وَقَضَى ما لا يُصِح صَوْ‎ 
يمول هَذِهِ وَينْوِيَ بَاقِيََا َهُوَ. وَلَا يَلرَمٌ القَضَاءُ بخلافي فظره لِسَمَرِ. وَصَريِحَةُ‎ 


وار 


ا قدومه إن sS‏ وللا قلَا. ر e‏ 


١ ١ 


, نالوم على الْمُحْتَار*) ورابع م التخر لِنَاذِرِهٍ وان تَعْبِيناً: أ سَابِقَيه إلا 
کت ا كالم س از خفر ازام إن نوی بِرَمَضَانَ في سَفَرِهِ غَيرَهُ أذ 
قَضَاءَ الخارج» أو نواه ونذراً لم جز عَنْ وَاحِدٍ منهما. و ل لِمَرْأَةٍ يَحْتَاجُ 


لها روج 2 بلا إِذْنٍ . 


- مع أمن العاقبة» وقد صرح اللخمي بجوازه لهما به. وحكى ابن الحاجب الاتفاق 
عليه واستظهره في التوضيح قائلا إذا كانت الشدة مبيحة للفطر من المرض فالحامل 
والمرضع أولى بذلك. انظره في: منح الجليل. 

)١(‏ المعتمد أن الا جرة تكون في مال الأب لوجوب نفقته عليه . ومحل التأويلين فيما إذا 
لم تكن بائناًء وأما إن كانت بائناً فعلى الأب اتفاقاً . 

(۲) الراجح عدم الوجوب. والله أعلم. 

(۳) الأولى عذره ليشمل الإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه والجهل والسفر 
بشعبان» أي: اتصل من مبدإ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان كما إذا كان عليه 
خمسة أيام مثلاً وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان 
فلا إطعام عليه. فليس المراد اتصل من رمضان لمرضان ولا جميع شعبان. قاله 
الدردير. 

(5) الأولى التعبير بالفعل؛ لأنه من عند نفسه على أنه ليس له اختيار في هذه وإنما 
اختياره فيما إذا قال: من جمعةء وأما إن نذر يوما معينا ولم يقل من جمعة ونسيه 
فليس له فيه اختيارء وإن كان الحكم كذلك. قاله الدردير. 
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27 بب في لاعف ټل 


الاغتكاف تافلة» وصحته ملم م 1 مميّز بمُظلَقٍ صَوْم لارام وَمَسْجِلٍ 
3 شه الف َتَحِبُ به فَالْجَامِع د يما نصح فيه الْجْمُعةُ: و 


م . كُمَرَضٍ أا ا وكشهادة وَإِنْ و وَلْحوَدَ 


جد أذ لقن ع وَكَرِدّةٍ و صَوْمَة؛ وَكسْكرِه للا . وَفِي إِلْحَاقٍ 


چ 


اع 7 1 (١).‏ صر ا 0 o۲‏ ا » 57 
و 0 . وطءٍ قبل شَهوَةٍ وم ن ومباشرة وان لحائقض 


00 ر ررر وى هم كي e6‏ ر ل ٠‏ ی ا (T2 So. hor‏ 
و ف ما ميق يك أذ ملق ل ره اد بعرو وت ينقد وني 1 
عو وى دعو 


وَإِن مع عَبْدَهُ نذراً فَعَلَيِْ إنْ عق 1 . ولا يمع مكاتبٌ يُسِيرَه. وزم يَوْمٌ إن نَذَرَ 
لَثُلة لا بَعْض يَوْم. وَتَتَابُعْةُ فِي مُطلَقِِء نويه جي ُځُولو. كَمَظْلْقٍ 


o 


الجوّار. ا التهار َقَظ قَبِاللّمْظِ . رلا يلرم فيه فيه حيبيل جيذ صَوم . وفِي يوم دخوله 
ا ركان ال َنَاذِرٍ صَوْم به مُظلَقاًء وَالْمَساجد الثَلَانَة فَقَظ لِتَاذِرٍ 


)١(‏ أي: فهمان لشارحى المدونةء ففيها إن سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه فقال 
ادون ا4 ك وال امار لتعط, مله وا اها ال اننا ورلا 
انظر : منح الجليل . 

(۲) أي: العدة والمقصود مبيتها والمكث لها لا أصل العدة» وبقي صورتان طرو اعتكاف 
على إحرام وعكسه فتتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن 
کانا ون أو نفلين والإحرام فضا والاعتكاف نفلا فإن كان الاعتكاف فرضاً 
والإحرام نفلا أتمت الاعتكاف وهاتان الصورتان لا تخصان المرأة. قاله الدردير. 


(۳) حاصله أن الجوار إذا كان مقيداً بليل أو نهار بالفطر فلا يلزم إلا بالنذر. . . ولا يلزم- 
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0 بهاء وَإِلَّا قَبمَوْضيه“. (قف) وَكُرِهَ أكله حارج الْمَسْجِدِء وَاعْتِكَافَهُ 
ير مَحفِيّ وذو e‏ وَإِن ا ا پولم» رکا وَإن مّصْحَفاً 
عدن وَفِعْل غير ذِكْرٍ وَصَلَاةٍ وَتَلَاوَةِء كَعِيَادَةٍ وَجَنَارَةٍ ول لاصَمَّتْء 
ر لتَأَذِينٍ بمتار أَوْ سَطلح نرنه لِلْإمَامَةا"2» وَإِخْرَاجُهُ لِحْكُومَةٍ إن 4 
يلد په . وجار قرا قَرْآن» ده عَلَى من ريه وتيب وَأن کے 2 
مجلس د ِذَا د جمعة جُمَعَة ظفرا أ شَارِباء وَالْتِظَارٌ غَسْلٍ ٿو 
E TRS‏ :رنوت إغداد ا ومكثه لَيْلَةَ العيده و 17 


دس مھ کے بر 


الْعْروب» وص إن دَخَلَ قبل الْمَجر“. وَاعْتِكَافُ عَشرةٍ» وباخر الاه 
وَبرَمَصَانَ» وَبالْعَّشر الأخير لِلَيْلَةِ الْمَذرِ الْعَالِبَةِ به. وَفِي كَوْنِهًا بالْعَام““ أو 
رَمَضَانَ خلاف. وَالْتََلَتُْ. وَالْمْرَادُ بكسَابعَةٍ ما بَقِيَّ. وَبَنَى برَوَالٍ إِعْمَاءِ أو 


جَنُونِء گان بُنعَ مِنَ الصّدْم لِمَرَضٍ أؤ حَيْضٍ أذ ل 
رمه . وَإِنْ أَخَرَهُ بطل إلا لَيْلَهَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ. وَإِنِ اشْترَط سُقُوط الْقَضَاءِ 


َه و هو 
لم يمدذه. 


بالنسبة له 5 اتا تأويلان والراجح منهما الأول فالخلاف إنما هو في يوم 
الدخول» وأما ما بعذه فل" يلزم اتفاقاًء قاله اللوي 

)١(‏ حاصل فقه هذه المسألة أن من نذر صياماً أو صلاة أو اعتكافاً فى أحد المساجد 

ثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فيفعله في 

موضعه» وأما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه إن بعد وإلا فقولان. 

(۲) المعتمد جواز الترتب للإمامة» بل الاستحباب. وفي بعض النسخ للإقامة بدل الو 
من أن أقله يوم وليلة. 
والشافعي وأكثر أهل العلم. وهو أولى الأقاويل وقوله: أو دائرة في رمضان» وهو 
الذي شهره ابن غلاب . 
فالواجب فيه الخروج لأنه مانع من المسجد. والله أعلم. 
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2210100010000 
0 باب في أحكام الحج والعمرة 0 


رض الْحَجٌ وَسْنّتٍِ الْعُمْرَةُ مَرَة. وَفِي فَوْرييهِ وَتَرَاخِيهِ لِحَوْفٍ الْمَوَاتِ 
جلاف . وَصِحَمْهُمَا السام يحرم ولي عَنْ رَضِيع. وجرد فرب الْحَرَم . 
وَمُظبَّقء لا مُعْمَى. وَالْمُمَيْرُ بإذْنِهء وَإِلَا قَلَهُ تَحْلِيلة وَلَا قَضَاءَء بخلافِ 
الْعَبْدِ وَأَمَرَهُ مَفْدُورَهُ وَإِلّا نَابَ عَنْهُ إن قَبِلَّمَاء كَطَوَافٍ لا كَتَلْبِيَةِ وَركُوع. 
وَأَحْضَرَهُمُ الْمَوَاقفَ. وَزِيادَة الَمَقَةِ عَلَيْهِ إن يت صَيْعَة وَإِلَّا فَوَلِيُهُ. كجَرَّاء 
صي وَفِذْية'" بلا ضَرُورَة. وَشَرْظ وجو كَوْفُوعِهِ فضا حرية وليف وَقْتَ 
ِخْرَامِهِ بلا نِيّةِ نَفْل. (نِضفٌ) وَوَجَبَ بِاسْتِطَاعَةٍ بِمْكَانٍ الْوُصُولٍ بلا مَسَمَةٍ 

٤ 4‏ 38 9 ,عه ا ل م 4 

عَظمَتْء وَأَمْنٍ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍِ إلا لأخذٍ ظَالِم ما قل لا يَنْكَتْ عَلَى 


ص 


الأظهَر””"» وَلَوْ بلا راد وَرَاجَِة لّذِي صَئْعَةٍ تَقُومُ به وَقَدَرَ عَلَى الْمَشْيء 


1 


٠ 
ص‎ 


. المعتمد القول بالفورية» وعليه فمن أخره بعد القدرة أثم ولو لم يخف الفوات . والله أعلم‎ )١( 

(۲) الصحيح أن الصيد إذا قتله المحجور محرماً في غير الحرم فهو على الولي مطلقاً 
فالتشبيه ليس تاماء وأما جزاءًَ ما قتله في الحرم سواء كان محرماً أو لا ففيه تفصيل 
زيادة النفقة. وأما الفدية إذا تسببت عن تطيب المحجور أو لبسه أو نحوهما فيغرمها 
الولي من ماله مطلقاً خاف عليه بتركه ضيعة أو لا على الأشهرء وهو ظاهر المدونة. 
انظره في: منح الجليل. ثم قوله: بلا ضرورة ضعيف؛ لأن ظاهر المدونة وهو 
المذهب أنها على الولي لضرورة أم لا؛ لأنه هو الذي أدخله في الإحرام» فلو حذفه 
المصنف كان أولى. والله أعلم. 

(۳) عند ابن رشد من الخلاف وليس لابن رشد في هذه المسألة استظهار على ما قاله ابن 
غازي والمواق والحط في صدر كلامه. ثم ذكر عن البرزلي ما يشهد للمصنف وذكره 
حلولو بوجه أتم منه. قاله في منح الجليل . 
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كاعم نقاندب إلا اْمُِرَ الْمَحْجُورُ عَنْهُ مِنْهُمًا. ولد يمن ولد زناء وما 
باع عَلَى الْمْفْيِسِء 3 َافْتِقَارو م مه إن لم يدن ا 
م عار 10 ETE‏ ارما وه ون عبن تاه 
CS‏ أو يُضَيْمَ كن صلا ا 


ص 


كَالرَجَل إلا في بَعِيدٍ مشي ورگوب بحر إل اَن تحص بمكانٍ. وَزِيَادَةٍ 
مَحْرَم أو رَو لَهَاء كَرَفْمَةٍ 
بالْمَجْمُوع ا وص بالْحَرَام وَعَصّى . (قف) فصل حح عَلَى غُزو 
إل e‏ وک وَمَقَنَ وار و وليه 0 كَصَدَفَةٍ وَدعَاءِ» وإجَارة 
ضَمَانٍ على بلاغ. RET‏ ار كغيره. ولك نت في الإظلاق» کسقات 
الْمَيْت. ار الْحِسَابٍ إن مَّاتَ ولو بمَكةَ أو ا ا لِقَالٍ. وَاسْتّؤْجرَ 

ِن الانيقاء. E‏ گهڏي تمع َل ا ا 
وَتَعَيّنَ الأَوَّلُ. وع عام مُظلَقٍ م الْجمَالّة. وح على تا فهمَ. ٠‏ وَجَنَى 


Rl‏ ديه rT‏ والبلاغ إعطاءٌ ما فق بد عَوْداً ِالْعَرْفٍِ. ٠‏ وَفِي مذي 


RA 


َة أَمِنَتْ ِفْرْض » دفي الاكتفاء بِيِْسَاءِ 0 رجَالٍء 3 


6 


وعو 
ءا 


)١(‏ حاصله أنه لا يجب على الشخص أن يستدين مالا في ذمته ليحج به وهو مكروه أو 
حرام كما في ح قال تت» وظاهره كانت له جهة يوفى منها ذلك الدين أو لا وهو 
كذلك EN‏ وعلى المشهور في الأول قال طفى: وما ذكره من التشهير في 
عهدته لم أره لغير 5 وقد قيل في الشامل بكون الدين لا يرجى وفاؤه وذلك بأن لا 
ESE SD‏ 
حمل كلام المصنف وتبعه عج. . . قاله الدسوقي . 

(0) الراجح أن من عادته السؤال بالحضر وعلم أو ظن الإعطاء بالسفر ما يكفيه أنه يجب 
عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال أو المشي. 

(۳) الأولى تأويلان» ثم المعتمد الاكتفاء بجماعة من أحد الجنسين وأحرى الجماعة من 
مجموع الجنسين. قاله الدسوقي عازيا لشيخه العدوي. 

(5) وفي الدسوقي: قال ح: الحج الحرام لا ثواب فيه وإنه غير مقبول واعترضه الشيخ 
أبو علي المسناوي بأن مذهب أهل السنّة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة بل يثاب 
على حجه ويأثم من جهة المعصية. اه كلامه. ابن العربي من قاتل على فرس غصبه 
فله الشهادة وعليه المعصية» أي: له أجر شهادته وعليه إثم معصيته وإذا علمت هذا 
فقول المصنف وعصى معناه أنه لا يئاب عليه كثواب فعله بحلال فلا ينافى أنه یثاب 
عليه وليس المراد نفي الثواب عنه بالمرة. ۰ 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


وَفِئيَِ لَمْ يتَعَمَدْ مُوحِبَهُمَا. وَرْجِعٌ عَلَيهِ بالسَرَفِ. کک سْتَمَرَ إن فرع 


أو أَخْرَمَ وَمَرِضَ. ون ضَاعَتْ قَبْلَهُ جم وَإلَّا قا فَتَمَمَنّهُ عَلَى آجره إلا أن 
ُوصِي بالبلاغ ِي بَقِيّة ثليه فيم . وَأَجْرَْ ِن فم عَلَى e‏ 


َرَكَ الرَّيَارَة وَرَجَحَ يَقِسْطهَا. أ و حالف إفْرَاداً و N E‏ 
وَإِلّا قَلَا. شل رار از عقي أو هُمَا بِِثْرَاد أو 


۶ 


مانا شر . ا 


ل ننه سس 


إن ع العام أو عُدِمَ كير قدا صرف لِنَفْسِهِ. وَأَعَادَ إن تَمنَّعَ . 
ل ل نَمْسِهِ في الْمُعيّنء أو إلا أَنْ ن يّْجِعَ لِلْمِِقَاتِ فَيَحْرِمَ 
عَن الْمَيْتِ فَيُجَْرِئُه؟ تا تَأُوِيلَان. (قف) 30 اسْينَابَةَ صجيح في قَرْضٍ» وَإلا 


o ص‎ 


0 0 م26 ےگ 
lC‏ کي په عن غَيْرِو وإجارة ا وَنْمْذْتَ الْوَصِيهُ ا ۾ من 


1 


الثلت: رحج عَنه حِجَحٌ إِنْ وَسِعَ وَقَالَ: يح بو لا مِنْهُ. ey‏ 
كَوْجُودِه بِأَقَلَّء أو تَطوعَ غيْرٌ. َمَلْ إلا أن يمول يج عي بكذا تَحِجَجٌ؟ 


هت 


كان . وفع الْمُسمَى وَإِنْ راد عَلَى أجرته لِمُعيْنِ لا يَرِتْ مهم إغطا 0ه 


وو ے 


إن عمّنَ غَيْرَ وَاثِ وَلَمْ يسم زِيدَ إن لَمْ يض بِأجرَ رة مِثْلِهِ ثلتهاء 
ا ر ا للصرورة فُقَظل عير عَبْدٍ وَصَبيٌ : وان اة (نضف) 3 


شن ي كع لهت جتهداً. وَإن لم يُوجَدْ يما سَمّى مِن مانو مج مِنَ 
2 مك NT‏ إلا أن يمْنَعَ فِيرَاثٌ . ولزمه الج بنَفْسِهِ. لا الإشهاد 


ى وو 7 و و 


إل أن يعرف . وَقَامَ وَارثه مَقَامَهُ فيمن يَأَحُذْهُ في حَبَةِ. ولا سمط 2 من 


يم رەو CT‏ ب م ٤‏ ا روو رر 99 ت 
حج عنة. وله أجِرَ لنفقة و لدعاء. وَرَكنهمًا الإخْرَام وَوَقْنهُ لل ا 


)01 المعتمد منع النيابة عن الحي مطلقاً. أي : سواء كان صحيحاء أو مريضاً كانت النيابة 
في الفرض» أو في النفل هذا ما يفيده طفى ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة» أو 
تطوعاً كما قاله طفى أيضاً وما في شرح العمدة من أن النيابة في الحج إن كانت بغير 
أجرة فحسنة؛ لأنه فعل معروف» وإن كانت بأجرة فالمنصوص عن مالك الكراهة؛ 
لأنه من أكل الدنيا بعمل الآخرة فالظاهر حمل النيابة عن الميت لا عن الحى فلا 
يخالف ما قبله» فقول الشيخ عبق: ومحل الكراهة إذا كانت الاستتابة بأجرة» وإلا 
جاز غير صواب. انظر: الدسوقي 


(۲( ا في عمل لله تعالى حجاً أو غيره. مستطيعاً أو لا على القول بالتراخي في 
المستطيع والراجح الحرمة بناء على الفور. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


و 


لآخر ا وگره ف قا 4 گمکانه. ٠‏ وَفِي باخ ردد وَصَحّ. ول 
أ لتقن 5-0007" وَكْرِهَ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَ غُرُوب الرابع. (قف) 
وا للق مك َنب الْمَسْجِدٌ ٠‏ گخُرُوج ذِي لفت تمتها ولا 
وَلِلْقَرَانَ الْجل. رالجعرانة أولى 5 نم التنعِيم . إن لم يحرج أ أَعَادَ طوافه وسعيه 
تدر ق إن ا إلا فلَهُمَا ذو الْحلَيمة للم و اليه ولا وَكَرْنَ رداب 


عِرْقِه وَمَسْكَنٌ دُونَهَاء وَحَيْتُْ حَادَى ا 2 ببَْرِء إلا كَمِصْرِيّ 


ل ف أولن.: ون لْحَيْضٍ رجي رفع كَإِخْرَامِهِ أَوَلَهُ» وَإِزَالَ 
ف ترك اللفظ و hE‏ ا قا 


ولا 2 وان حرم 1 الو ا وياانِ . (نضف) وَمُرِيِدُهَا إن 
تَرَدّدَ أَوْ عَادَ لَه لامر فَكَذْلِكَ ولا و 26 ll TT‏ تارگه. و ولا دم 
إن لَمْ يَقْصِدْ مذ نُشكاء إلا جع وذ شَارَه©. رلا كم وَإِنْ عَلِمَ؛ 8 
E‏ قَالَدَّهُ ار ل ييه رك أَقْسَدَءُ لا قَاتَ. وَإِنْمَا يَنْعَقِدُ ينعة 
بالئيّة E‏ لَفْظهء ولا دم وَإِنْ بمَاع» مَعَ ؤل اؤ فِعْل تعَلَمَا , 3 


ف م e‏ بهم . وَصَرَفَه لِحَج. رالقائية لِقِرَانِ . إن د س قران وَنْوَى الع 
e‏ لتر ا ارا ارا ا 


(1) ليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام كما يوهمه لفظهء بل 
المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام به وهو من شوال لطلوع فجر 
يوم النحرء وبعضه وقت لجواز التحلل وهو من فجر يوم النحر لآخر الحجة والأفضل 
لأهل مكة الإحرام من أول الحجة على المعتمد. قاله الدردير. 

(۲) الراجح عدم كراهة الإحرام من رابغ؛ لأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها. 

(۳) فعن مالك ذه كراهته. وعن ابن وهب ندبه بأن يقول: لبيك أو أحرمت بحج أو 
عمرة أو بعمرة وحجة للخروج من قول أبي حنيفة يه : إن لم يلفظ به لم ينعقد. 
انظره ه في : : منح الجليل. ٍ 

)٤(‏ الراجح عدم لزومه نظراً لحال مروره» فإن أحرم في غير أشهر الحج فلا دم اتفاقا 
كأن لم يكن ضرورة أو غير مستطيع . والله أعلم. 

(5) بل له أن يرجع وإن دخلها ولا دم عليه إذا رجع قبل إحرامه . 

(5) ما مشى عليه المصنف من اشتراط قول أو فعل متعلقين بالإحرام ضعيف» والراجح 
أن الإحرام هو النية فقط . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


E ال‎ TT )۱( و م سه‎ of 
ورفضيه: وفي كإِخرام زید ردد . (قف) وندبت ارم‎ E 
بِطَوَافِهًا إن صَحََتْ. وَكَمَلَهُء ولا‎ LG, قران بان د بحرم بهم‎ 
يَسْعَىء وَتَنْدَرِج. وَكُره كَبْلَ الرُكوع» لا بَعْدَهُ. وَصَحَّ بَعْدَ سَغْي. وَحَرُم‎ 
وَأَهُْدَى تَأَخِيرِه ولو فَعََهٌ . تمع اَن حح بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ.‎ 5 
رن بالا رد‎ ED EA لعز ترق هلم لحز بيك‎ 

El, 0 جَةِ. لا الْقَطعَ بِعَيْرِهَاء أو تدم هَا ينوي‎ SE 


هلين . وهل 1 أن بق a‏ اکر ق فر يعبر تاويدن" و مِنْ عامه. 
وللّم عه عدو يليو أ مذ مِثْلِهًا غلا ولو لجاز لا أكل. وَفِعْل بَعْض زليه 
في وَقْتِهِ. وَفِي شَرْطٍ كَوْنِهِمَا عن وَاحِدٍ ردد . (نضف) ودم التمَتع يجب 
بإخرام ال A‏ اليا ثم الطَوَاف لَهُمَا سَبْعاً بِالظْهْرَيْنِ وال 
ا ار مر اَي عَنْ يَسَارِوه وَخُرُوح كُل البَدَنِ عَنٍ 


ان و ادع ر وَنَصَبَ المقبل قَامَبَه َاخلَ الْمَسْجِدٍ 
2 47< م ت Es‏ 


ولاءً. وَابتَدَاً إن قَطع لِجِتَارَةٍ أَوْ تممه تَمَقَةِ أو نسي بَعْضَهُ وَإِنْ فَرَعْ سَعيه 


9 


14 


)١(‏ المعتمد الجوازء ويشهد له ما في الصحيحين من إهلال علي ذأنه حين قدومه من 
اليمن كإهلال النبي ية وأقره النبي ية على ذلك . 

(0) أي: الحلق قبل تحلله من الحج مبالغة في وجوب الهدي وتلزمه فدية أيضاً لحلقه 
وهو محرم بالحج. انظره في: منح الجليل . 

(۳) المعتمد الندب لذي أهلين مطلقاًء سواء أقام بأحدهما أكثر من إقامته بالآخر أم لا 
قاله الدردير. وفي الفواكه الدواني: وبقي لو كان للمتمتع أهلان أهل بمكة وأهل 
بغيرها والمذهب استحبابه ولو غلبت إقامته في أحدهما. 

)٤(‏ الراجح أنه لا يشترط كونهما عن واحد. والله أعلم. 

(5) يعني أن مبدأ وجوب دم التمتع إنما هو بإحرام الحج لا قبله ومنتهاه الذي 
يتقرر به ويتخلد في الذمة هو رمي جمرة العقبة فكلامه هنا في بيان مبدأ 
الوجوب» وقوله أواخر فصل حرم بالإحرام: وإن مات متمتع فالهدي من رأس 
ماله إن رمى العقبة في بيان تقرره وتخلده في الذمة فلا اعتراض. قاله 
الخرشي. ثم قول المصنف وأجزأ قبلهء إنما يعني به أن دم التمتع يجزئ 
تقليده وإشعاره قبل إحرام الحجء وليس مراده أن نحره أو ذبحه يجزئ قبل 
ذلك كما هو ظاهره. والله أعلم . 

(5) أي: وطال الزمن بعد فراغه بالعرف وإلا بنى. فإن كان الطواف لا سعي بعده- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


وَفَطْعَه لِلْمَرِيضصَةٍ . 2 کال الشواط. و إن رَعَفَ او عَلِمَ نجس . E‏ 

د بِالْقُرْبِء وَعَلَى الْأَكَلّ إِنْ شَكَّ. وَجَارٌ بِسَقَائِفَ لِرَحْمَقٍ وا أَعَادَ . 

م ماه 2١2‏ ساس سه دس ه سس 
يَرْجِعْ لَه ول دم . (قف) E ET‏ إن أخرَمَ مِنَ 


e 


الا ر e‏ رامق ول ريت Es‏ ا : بَعْدَ الْإِقَاضَةَ وال َد إن 
دم وَلَمْ يو عِذ. ثم لسغي سَبْعاً بين الصَّمًا ١‏ لمرو ِنْهُ الْبَدءُ مَرَةَ وَالعَود 


ا ر صحته دم طرافی» اڭ فر ضيته ) وَل 0 اندع م إن 3 يصح 
طَوّافٌ عمرة 00 وَافتدَ لخلقه وان إن أخرّمٌ بَعْدَ سَعْيهِ بح فَقَارِن. 


ge 
4 
. 


كَطْوَافيِ ا إن سَعَى يَعْدَهُ وَاقْتَصَرَ. وَالْإِقَاضَةَ إلا أن يَتَطوَّعَ ا 
دم جلا إلا مِن نْسَاءِ وَصَيْدِء وَكْرَءَ الظيبُ. وَاعْتَمَرَه وَالْأَكْثَرُ إن وط . 
(نضفَ) وَلِلْحَحٌ خحضُورٌ جَزْءٍ عَرَقَةَ سَاعَةَ لَيْلَةَ انحر 


RE‏ أخطأ الج افر تنظ ل امِل گی غ 
وجرا بِمَسْجِيعًا بكرو وَصَلَى وَلَوْ أت©. ا عمل ق ر 6 
َب اديت لِلْحْلْنِيٌ » ودعو َي خائض مَك بطوّى, وَلِلْوُقَوفٍِ. ولس 


8 0 .)€( 0 
إزار ورداءِ ا فيد مذي ثم العا دم ر رَكْعَنَانِ 5 الف 


مُجزئ. (قِفْ) يُحْرِمُ الرّاكِبُ إِذَا اسْتَوَى وَالمَاشي إِذَا م E‏ 


= كالإفاضة والوداع والتطوع فإن طال الزمن بطل وإلا بنى» فالمنظور إليه في البطلان 
وعدمه الطول وعدمه. 

(1) المذهب وجوب الدم عليه. قاله الدردير وغيره. 

)۲( لول الأول اننإ حال تعن واد كي E‏ لزنه واي a‏ ونه ويه واد 
لم يحصل منه وطء فلا عمرة عليه. وقال الأكثر: لا عمرة عليه مطلقاً فاتفقو موا عند 
عدم الوطء على عدم العمرة واختلفوا عند الوطءء فكان على المصنف أن يقول: ولا 
عمرة والاقل إن لم يطا. قاله الدردير. 

(6) هذا هو المشهور كما في التوضيح» واختار سند واللخمي والقرافي وجمع تقديم 
الوقوف بعرفة في هذه الصورة. وأما لو أمكنه الذهاب لعرفة مع صلاة ركعة من 
العشاء بها لوجب عليه السير لعرفة والصلاة بها اتفاقاً . انظره في: منح الجليل . 

)٤(‏ أفاد المصنف بثم أنه يؤخر الإشعار عن التقليد والركعتين عن التقليد والإشعار. أ 
ندبا فيهماء لكن النص تقديم الركوع على التقليد والإشعار. 

)٠(‏ ظاهره أن التلبية سنة خامسة وليس كذلك» والحاصل أن التلبية في ذاتها واجبة وعدم- 


تصحيح متن المحتصر والتعليق عليه بما تيسر 


وَجُدَّدتْ لِتَغَيّر حال ولف صَلَاةٍ. مَل لم لفك أن كوف عله رن 
رگ أُوَلَهُ قَدمُ إنْ طَالَ. وَتَوَسُّطْ في علو صَوْتِهِ وفيها. وَعَاوَدَهَا بَعْدَ سَعْي 
وَإِنْ ِالْمَسُجِدٍ رواج ا وَمُحرِم مَك ل بالْمَسْجد. وع 
الات وَفَائْتَ الح ِلْحَرَم . وَصِنَ الْجِعْرَانَةٍ اليم ر ا 
وَلِلطّوَافِ الْمَشْىْء وَإِلّا قد ا E‏ يُعِذْهُء وَتَقُبِيل حجر بهم أو 
الصَّوْتٍ قوَلانِ. وَلِلرَّحْمَةٍ لَمْسٌ بيَدِ ثم عُودٍ وَوْضِعَا عَلَى فيه ذب e‏ 
وَالدْعَاءٌ 07 د :© وَرَمَل 0 في ال الول و مَريضاً 28 خملا . 
رشك القلافا ..والشكى شيل السضي ٠‏ وريه عَلَيهمَاء كَامْرَأَةٍ إِنْ خَلاء 
وَإِسْرَاعَ بَيْنّ الأَحْضصَريْن قوق الرّمَلِ وَدُعَاءٌ. وَفِي سئيّةٍ ة رَكْعَنّي الطَوَافِ 
وَوَجوبِهِمَا E LED E‏ گالإخرام بَالكَافِرُونَ وَالإخلاص» وَبالْمَقَامء 
وَدَعَاءٌ بالمُلْرَم ا الْحَجَرِ الاك 0 الأول وَاقْتِصَارٌ عَلَى لمي 
الرسول ية . دول فكة لت وَمِنْ كَذَاءَ مدني وَالْمَسْجِدٍ مِنْ 
باب بي شَيْبَة وَخْرُوجُهُ مِنْ كُدَى. وَرَكُوعْه لِلطوّافٍ بَعْدَ َعْدَ الْمَغْرب بل مله 
ا وَرَمَل مُحْرِم من ن كالَنعِيم أ ِالْإِقَاضَةَ راق ا تَطوٌع وَوَدَاع. 
ك شرب مَاءِ ء رمرم و al,‏ شُرُوطظ الصَّلَاةء وخطبة بَعْدَ غد ظهْر 
ا وَاحِدَ حِدَة ''. يُحْبِرٌ فِيهًا بِالْمَئَاسِكِء (نضف) وخروجه ونی ا 
ردي الظَهْرَ ائه اء N‏ نوله بتَمِرَةٌ 
MNE‏ د 0 وَجَمَّعَ بي نّ الظْهْرَيْنِ بن E‏ 


= الفصل بينها وبين الإحرام بكثير واجب أيضاً ومقارنتها للإحرام واتصالها به سنة 
وتجديدها مستحب . 

(۱) رجح كثير من أهل العلم الجواز. والله ع 

(۲) المعتمد الاسيكير ب كاه نينا وضع يده أو العود عليه. ا المدونة أو صريحها 
أن التكبير بعد التقبيل أو الوضع وهو ظاهر المصنف أيضاً وظاهر ابن فرحون أنه 
قبله. انظر: منح الجليل. 

(۳) المشهور أنهما واجبتان في الواجب» وأما غير الواجب فالتردد فيه مستو. والله أعلم. 

(4) الراجح أنهما خطبتان يجلس بينهما وأنهما سنّة. 

() الراجح سنيتهما. والله أعلم . 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


وره ع ووو ا سقو 


تضرع للغروب». وَوُقُوفَهُ بِوْضوءٍ ررکوبه قِيَام إلا لِتعب. وصلاته 
0 الْعِشَاءَيْنء وَبََاتَهُ بهًا. وَإِنْ 4 0 َالدّم . وَجَمَعَ وَقَصَرٌ إلا 
ْلَه EY‏ وَإِنْ عَجَرَ َبَعْدَ السّمَقٍ رم اا وَإِلَا فكل 


لوه . وإن إن قَدَمَنَا عَلَيْهِ أَعَادَهُمَاء رخال بَعدَ | ا وَوُقُوقُهُ بِالْمَشْعَرِ 
ا ام يكير ويدغو لِلْإِسْمَارٍ ا بن ب اا 
الصّبْح؛ وَإِسْرَاعَ بِبَظن مُحَسْرٍ. (قف) ورمه الت حِينَ وَصُولِه وان راكنا 


وَالْمَشْيُ في غَيْرِهَا . وَحَلَ بها غَيْرُ نِسَاءِ وَصَيْد زكر ليت ل 
حََاةء حرم وَلْقَطَهَاء وذح قَبْلَ الزَّوَالٍء وَطَلْبٌ بَدَنَتِهِ [ له لِيَخْلِقَء ثم 

اول ور إن عَم رَأْسَهُ. َالتفْصِيرٌ م مُجَزِء وَهُوَ سه الْمَْأوِ أذ كَدْرَ 
الْأَنْمْلَقَ لوج مِنْ ُرْبٍ أضلوء ثم يفيض . وَل بِهِ مَا ب بَقِى إِنْ حَلق. وان 
وَطِىَ قَبْلْهُ قَدّمُّء بخلاف الصَّيْد خير الْحَلْقٍ بده أي لاض لْمُحَرّم 
ررمي کل حَصَاةٍ الْجَمِيع لِلَيْلِء ٠‏ وَإِن لَصَغِيرٍ لا بحسن الرَّمْيَ أو عَاجز» 
و رئ وف الرمى و ویک ٠‏ (نِضف) وأا إن صح قبل الُْاتِ 
بِالْغْرُوبٍ مِنَ الرّابع . وَقَضَاء عر إل والليل قَضَاء '". مل وز 
ولا يَرْمِي في گت غَيْرِهِ. َتَفْدِيم الْحَلْقٍ“ أو | لإقاضة عَلَى الرَّمْي. لا إن 
حالف في غَيْرِ. َع ليت پوئی وق اعقب ثكاثاء وذ ترك جل لل دم 


أو لَبْلَتَبْن إن تَعَجَلء ل ات بِمَكَةَ أ , مَكّا قَبْلَ الْعُرُوب مِنَّ ا 


24 
4 
أ 


)١(‏ أي: وإن لم ينزل بها بحط الرحال بلا عذر حتى طلع الفجر فالدم» واجب وإن تركه 
لعذر فلا شيء عليه ولو جاء بعد الشمس عند ابن القاسم فيهما. 

(۲) المعتمد أن الوقوف بالمشعر الحرام سنة. انظر: الدسوقي 

(۳) أي: لذلك اليوم ولما قبله واليوم الذي يليه قضاء أيضاً إلى غروب الرابع. والله أعلم . 

(5) قول المصنف: وتقديم الحلق... يشعر أن تقديم الحلق على رمي العقبة فيه هدي ؛ 
لأن الدم إنما ينصرف للهدي» والصحيح أن الواجب فيه فدية لا هدي» بخلاف تقديم 
الإفاضة على الرمي ففيه هدي. والله أعلم. 

(©) لو نفر بعد طلوع فجر الرابع لزمه دم عند الحنفية. أما عند الأئمة الثلاثة فإنه يجب 
عليه دم إذا نفر بعد غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. وعند المالكية فما 
ذكره من شرط التعجيل إذا كان المتعجل من أهل مكة وأما إن كان من غيرها فلا- 
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1 


فَيَسْقُظ عَنْهُ رمي الثالِثِ. وحص لِرَاع َعْدَ الْعَقَبَةٍ أن ينْصَرِف وَيَأتِيَ التَالِكَ 
فَيَرْمِيَ لِلْيَوْمَيْن. و َفْدِيمُ الصّعَمَةٍ فِي الرَّد لِلْمَرْدَلِمَو وَتَرْكُ الشَخْصِيبٍ لِغَيْرِ 
مَفَتَدَى به. وَرَمَى كُل يَوْم اللات وختم ِالْعَقَبَةِ مِنَ الزّوَالٍ لِلْعْرُوب. (قف) 
رصحته بجر كَحَصَى اتفه وَرَمَى وَإِنْ بمَُتَجُس عَلَى ا وَإِنْ 
أصَابَت غَيْرَهَا إِنْ ذَهَبَتْ بق N RD E‏ . ولا طين 
وَمَعْدِنِ. وَفِي إِجرَاءِ مَا وَقَف بِالْبِنَاءِ ترد . وَبِتَرَتَبِهنَ» وَأَعَادَ ما حَضَرٌ بَعْدَ 
0 بعْدَمَا فِي يَوْيِهَا يريت تتابْعُهُ. إن رَّمَى بِحْمْسٍ حَمْسِ 
عمد م الْأوَلِ. إن لَمْ يَْرِ مَوْضِعٌ م حَصَاةٍ اعْتَدٌ َد ِت می الْأوْلَى. 
وَأَجْرَاً عَنْهُ دعن صَبِيٌ ولو حَصَاةً حَصَاة ورمي lS‏ يَوْمٍ ظلْوَ 
الس ا لروال مَبْلَ الظَهرِ ووقوفه إثْرَ الأولَييْن قَدْرَ اشع الْمَقَرَق 
E‏ الابةة و حصي ب الرَاجع لِمْصَلْيَ أرب صَلَوَاتِء وَطوَافٌ ف الْوَدَاع 
إن 0 ِكَالْجْحْمَةٍء > لا كَالتَنْعِيمٍ وَإِنْ غا . (نضف) ) ودی بالإقَاضة 


رل جع المَهْقَرَى. SS‏ لا بشْغْلٍ حَفٌ. 
ل ب رات أَضحابه. . وحبس لكر الول بضر 01 فاس 
م 5 رد إن ا لفقا في وين . وکره رمي بمَرْمِيَ بو کان تُمَالّ 


E OT aE ا‎ 


صم 


رو مل اسا نحل ٠ E‏ لاقي الجر ا 

و ی fof‏ 2 5و لس م هم بيو 

= يشترط خروجه من منى قبل الغروب من اليوم الثاني وإنما يشترط نية الخروج قبل 
الغروب. انظر : الدسوقى . 

)١(‏ الظاهر الإجزاء. والله أعلم. 

(۲) فإذا نسي في ثاني العيد الجمرة الأولى ورمى فيه الثانية والثالثة ورمى في ثالثه جمراته 
كلها أو رمى في رابعه خيرات كلها الم اتدكن قبل هرويه جمرة الثاني الأولى التي نسيها 
فيرميها وما بعدها في يومها جوا ويعيك رمي جمرات اليوم الرابع ناء ولا يعيد 
رمى جمرات الثالث لخروج وقت أدائه. 

)۳( أي : كره دخوله بنعل . والله أعلم . 
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فصل في محظورات الإحرام 


حرم حرام عَلَى الْمَرْأةِ لبس فَازٍ وَسَثْرُ وَجهِ إلا لِسَمْرِ پلا عرز 
وَرَبْط E‏ وَعَلَى الرّجُلٍ مُحِبظ بِعْضْرِء إن بنج أو زر أو عَقْدِء 
گځاتم وَقَمَاءِء وَإن ET‏ رستر وجه أو ا ہما يُعَذَّ سَاتِراً: 
گطين. ولا فِذيَة في سَيْفِ وَإِنْ بلا عُذْرِء ايرام أو امار لَعَملٍ مَقَظ. 
وجار حف يلع آشقل مِن كنب لمَقْدِ تغل أذ عُلَوْهِ و قاجشا وَانقَاءُ شَمْس أو 
0-6 يد أو مَطَرٍ بِمُْتَقِع؛ وَتَقْلِيمُ ظفر انْكْسَرَ ٠‏ وَازْيَدَاءٌ بقويص» رفي کَرهِ 
السَرَاويل رِوَايَتَانِ. (نِضف) وت اة وَحبّاءِ وَمَحَارَةِ» لا ا گئب 
بعصا كَفِي وُجُوبٍ الْفِنْيَةٍ ادق . وَحَمْلٌ لُحَاجَةٍ و كَفْرِ با تَجْرِء 

دال ثوبه اه بَيْعْه. بخلافِ عَسْلِه إل لجس َبَالْمَاء فَقَطْء وربط جرحدء 


حك ما كفب برقو وض إذ أ | بصب وَسَدَ مِنطقةٍ ميه عَلَى جلو 


1 


ه19 


ص 


وَإِضَافَة نَمَمَةِ عَيْروء إلا فة كَعَضْبٍ جرجو 7 ا أو لَضْقٍ خِرْ 
كَدِرْهَمٍ أو لَنّْهَا عَلَى ذگر» و فُطتَة بأَيْهِ قرطاس بِصُدْغَيْهِ أو 1 
ذي تَفَقٍَ ذْمَبَ أ رمَا لَه وَلِمَرْأَةٍ حر وَحَلٌِ. قف وَكرِة شد تقد 
بِعَضدِهِ أ راس على وَسَادَقٍ ومَصضبوغ ا به« وشم 
اده وَمُكُتٌ بِمَكَانٍ به طب r‏ حِجَامَةٌ ا عر ع 
أو تَجْفِيعهُ بِشِدَقِ وَنظر يورا لبس انرأ و قَبَاءَ مظلقاً. وَعَلَيْهِمَا دَهُنُ 

للحمة للْحْيَةٍ وَالرَأْسٍ وَإِنْ ماه وَإِيَانَه ظفر أ تَعَر أن م إل عسل يديه 

بمَزِيلِهء ا شَعَر لَْوُضُوءِ 5 رُکوب» اا وَرِجْلٍ 


)١(‏ المعتمد أنه يجوز الاستظلال بظلها الخارج كما يستظل بالحائط نازلة» أو سائرة سواء 
بجانبهاء أو تحتها وهي فوقه وكذا يجوز تحت سقفها بأن يدخل فيها كدخوله الخباء 
وهي مغطاة بما يعمل عليها من اللبد ونحوه على المعتمد وكذا في المحفة ولو لم 
يرفع الجوخ الذي عليها على الظاهر. قاله الدردير. 
المصنف. انظره في : منح الجليل . 
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r‏ ولق gh‏ ر (نضف ف) وتيب 


1 


ل شرت ا اقا * ما ل اخرایی E‏ من إلا ۶ بج 
ل به )2 


ؤْ غَيْرِو أو خَلُوقٍ كَعْبَةِ: ٠‏ خير فِي نزع يُسِيرِِ وإ إلا افْتَدَى إِنْ رای" 
EER TS‏ ولا نُخَلقُ يام الخج. وَيَمَام الْعَطَارُونَ فِيهًا مِنَّ 
الى َافْدَى الْمُلقِي الجل إن ل تون e‏ ون لم جذ كَلْيَمتَد 
الْمُحْرِمُ؛ گان حَلَقَ رَأسَهُ. َرَجَعَ بالكل إن لَمْ َد بصَوْم. ل الْمُحْرِم 
الْمُلْقِي فِذيتان عَلَى الأزجح. وَإِنْ حَلَّقَ جل مُخرما إن فَعلَى الْمُخرم وَإلا 
فَعَلَيّهِ . ون حَلَقَ مُخْرم َأسَ جل أظَم. وهل حَفة أو فذية وين . (قفُ) 
وفي الظفى لاحل لا لإمَاطة الأدق CT‏ كرات أن فكلة از 
قَمَلَاتء وَطَرْحِهَاء ٠‏ كَحَلْق مُحْرِم وله مَؤْضِعَ الْحِجَامةٍ إلا أن يَف تفي 
الْقَمْلِ وَتمَرِيدٍ بعيره. ٠‏ لا كطرْح ء عَلََةِ أو بُرْعُوثِ. وَالْفِذَيَةَ فِيمَا يُتَرَقَهُ به أ 
زيل أَذَىء كَقَصٌ الشَّارِبٍ أو ظمْرء وَقَثْلِ فمل كثر**. وَحَضْبٍ بِكَحِنَاء 


0 
2 


وَإن رُفْعَةَ إن كَبْرَثْءْ وَمجَرَّدِ مام عَلَى 2 ES‏ إن ظَنّ 


+ 


)١(‏ حاصل هذه المسألة أنه إن دهن جسده بمطيب مطلقاً» أو بغير مطيب لا لعلة افتدى وأما 
بغير مطيب لعلة ففي باطن الكف والقدم لا فدية» وفي الجسد قولان. قاله الدردير. 
(۲) فى استعماله بعد ذهاب ريحه الحرمة دون الفدية» وفى استعماله للضرورة الفدية دون 

الإثم : ١‏ 
© .خضل المسالة أن الأقسام ثلاثة فالمصيب من إلقاء ريح أو من إلقاء شخص عليه 
عن اله فوراً قليلاً أو كثيراً . فإن تراخى افتدى مطلقاً قليلاً أو كثيراً. والباقي مما 


0 إن كان يسيراً خير في نزعه وإبقائه فلا شيء فيه نزعه بسرعة أو تراخى أو 
أبقاه» وإن كان كثيراً فالفدية مظلقاً نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه. وخلوق الكعبة إن 
كان يسيراً خير في نزعه وإبقائه فلا شيء فيه نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه. وإن 
كان كثيراً فالفدية إن تراخى فى نزعهء وإن نزعه بسرعة فلا شىء فيه. قاله الدسوقى . 

(5) أي بأن زاد على اثنى عشر؛ لأن ما قارب العشرة كالإحدى عشرة والاثنتى عشرة 
ملحق بالعشرة في أن فيها حفنة كما قال بعضهم. قاله الدسوقي عن شيخه. 

)٥(‏ هذا ضعيف والمعتمد مذهب المدونة من أنه إنما تجب الفدية على داخله إن دلك 
وأزال الوسخ. لا مجرد جلوسه فيه حتى يعرق كما قيل. 
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الْإبَاحَةَ 3 0 مُوحبهًا 8 9 - اران أو قدم قَدّمَ الثُوْبَ عَلَى 


7 
شض 0 ت ع 
و 


صَلاةٍ 0 0 د 00 إن فل 8 وهي سك بِشَاةٍ ٤‏ 
و إظعَام ست مَسَاكِينَ لكل مُذَّانء ٠‏ الگا أو صِيَام ثلاث 
ا يحص رمَا 3 0 الا أَنْ 0 الدبح الذي فَكحكيه. وَلَا 


يُجْزِئُ عَدَاءٌ وَعَشَاءٌ إن لَّمْ يبلْ م مين . وَالْجِمَاعٌ وَممَدَمَائه» وَأَفْسَدَ مُظلَقاً 
كَاسْتَدْعَاء ء مني وَإِنْ بتظر ان وَقَعَ 5 i‏ لف ا إن وق قبل 


عو 
- 


إِقَاضَةٍ وَعَقَبَةٍ يّوْمَ الّخر أو قَبْلَهُ وَإِلّا فَهَدي". كَإِنْرَالٍ ابْتِدَاءَ وَإِمْذَائوِ 
وَقَيْلَتَف َوفُوعِو بعد في عَمَرَتَهِ وال فلت (قف) ووجب عام 
الْمُفْسَدِء وَإلَّا و قَهُوَ عَلَيْهِ وَإِنّْ أخرَمٌ. ا إلا في ثَالِئِهِ. وَفَوْرِيَة 


الْقَضَاءِ وَإِنْ ن تطرغاء وَقَضَاء القَضَاء ونخر هَڏي ف م 0 وَإِنْ 


كرّرَ لِنِسَاءِ. بخلافي صَيْدٍ وَفِذَيَةِ. و إن عُجَل . وا 


- 


اما 
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فاته وَقَضَى . 0 إن وَقَعَ قبل رَكْعَنّي الطرَاف» ا مُكْرَهَةٍ وَإِن 
قن ان وليه إن أَعْدَم وَرَجَعَتْ عَلَيْهِ كَالْمتَقَدُم. (نضف) وَفَارَقَ مَنْ 
الع لقا يل ا رلا يرَاعَى زَمَنُ ِحْرَامِهِء بخلاف مِيقَاتٍ إن 
2 . وَإِنْ تَعَدَا قَدَمْ. . وجرأ تمع عَنْ إفْرَادِ وَعَكْسُهُ ٠‏ لا قران عَنْ إفْرَاد 

م تَمَتع وَعَكْسُهُمًا. ولم ينب قَضَاءُ تَطوعٍ عَنْ وَاجِبٍ. وَكْرِهَ حَمْلّهَا 
ل وَلِذَلِكَ الخدت السَّلَالِم» و ا لا شَعَرِمَاء الام 
الور (قف) وَحَرْمَ به وَبِالْحَرَمٍ مِن تخو الْمَدِيئةِ بع َع E‏ خمطة 


0# 


ِلتَنْعِيمٍ وَمِنَ الْعِرَاقِ ماني لْمَقَطعء i O E‏ عشرة 


)١(‏ الراجح عدم الفدية وظاهره ولو رباعية فإن طول فالفدية اتفاقاً. 

(۲) يعني: كفارة اليمين في كونها من غالب قوت أهل البلد لا غالب قوته» وكونها بمده 
عليه الصلاة والسلام» وأنها لا تجزئ ملفقة ولا مكرر لمسكين» ولا ناقص كاثني 
عشر لكل مد... والله أعلم. 

(۳) أي: أنه إن وقع قبلهما بعد يوم النحرء أو بعد أحدهما في يوم النحر فهدي واجب 
ولا فساد في الصور الثلاث. قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


لآخْرِ الْحَدَيْبِيَقٍ وَيَقِفْ سَيْل دونه تَعَرْضَ بَري وَإِنْ اسر 5 
يۇكل› 5 بر ماي وجزئه وبيِضه. ياه بِيْلِهِ أو رَفْقَتهِ. ورال ا نه 
لا ببَيْته وَهَلْ وَإِنْ أخرَم مِنْهُ؟ ریا E El‏ 
0 إن وَجَدَ مُودِعَهُ وَإِلّا بُقَىَ. وَفي صِحََةٍ شِرَائهِ قَوْلَان(". إلا المارة 
رالا في صَغِيرِهِمًا خلاك"'". (نضف) 


¢ 


0 كَطيْر خيف إلا , وء وَوَرَغاً لجل بحر کان 

عَم الْجَرَادُ. وَاحِتَهَد رالا قَقَيمَتَه. وفی ي الوَاجِدَة حَفَْةٌ ون فِي نَم 
8 62 م رمّعله ع ماهس سا 2 مى هاس o‏ َه 
كدود 5 وَالْجَرَاُ َمل ؛ ون لْمَحْمَصَةٍ و ويسيانٍ. وَتَكرّرَ کا 


بالحَرم» وَكلب تَعَيِّنَ طريقه MET‏ أَرْسَل بِقُرْبهِ فَقَتَلَ 


خار ٠ e‏ وده ڍو مِنْ حرم ررمي منْهُ أو له وت تَعْرِيضِه لِلتَلّف» وَجَرحَه 
َلَتَق سَلَامئُُ ولو ص . ور لذ أخرج لكك لم نحق توء كر 

م الْمُشْتَرِكِينَ. سال لسم أو تضب شرل ا ١:‏ 
فط لقال + وهر زد تتشي O‏ 857 اولان" E‏ وشت وآ 
اذوه كت ع N‏ وَالأصح خلافه» كَمسْطَاطِهِء وئر لا 


0 المعتمد أنه لا يجب عليه إرساله من بيته ولو أحرم منه. والله‎ )١( 

(؟) حاصله أنه لا يجوز للمحرم أن يستجد ملكا للصيد فلو وقع واشتر ى المحرم صيداً من 
حلال» فهل العقد صحيح وهو قول ابن حبيب أو فاسد وهو ما في الموازية. وعلى 
الأول فيضمن ثمنه لبائعه ويجب عليه إرساله وعلى الثاني فلا يلزمه ثمنه ولا إرساله 
ويلزمه رده لبائعه؛ لأنه بيع فاسد لم يفت. قاله الدسوقي. 

)۳( أي : هل يجوز قتله أو لا يجوزء وعلى كلا القولين فلا جزاء على قاتله. ولا يجوز 
قتل شيء من هذه المستثنيات بنية الذكاة» ومن فعل كان عليه الجزاء والله أعلم. 

. المنصوص أن في الدود والنمل والذر والذباب قبضة من طعام وهي أقل من الحفنة. والله أعلم‎ )٤( 

)٠(‏ بأن أرسله بقرب الحرم بحيث يظن أنه يأخذه بالحرم فأدخله فيه وأخرجه منه وقتله 
خارجه فالجزاء ولا يؤكل» وأما لو قتله خارجه قبل إدخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء 
عليه» وأما لو أرسله من بعيد بحيث يظن أنه يأخذ الصيد قبل الحرم فأدخله فيه وقتله 
فيه أو أخرجه وقتله خارجه فلا جزاء ولكن لا يؤكل. قاله الدردير. 

(5) المعتمد أن الجزاء على السيد مطلقاً. والله أعلم . 

(۷) ليس هذا القول لابن رشدء فكان الأولى أن يقول: والأرجح والأصح خلافه؛ لأن 
ابن يونس رجح هذا الثاني كما في المواق. قاله الدسوقي. 


تصحيح متن المحتصر والتعليق عليه بما تيسر 


ولاو مُحْرِم أو جل وَرَمْيِ عَلى فرع صله ِالْحَرَم أو بجل وَتَحَامَلَ قَمَاتَ 
٠‏ لذ المد ملك وكذا إذ لم يذ على الختا أذ أفسكة لسلا فا 
مخرم» وإ وَِلّا فعَلَيّه. وَغَرِمَ الجل لَه الأكل. وَللْقَْلِ شَرِيكان. وَمَ 5 
أذ صِيد له مع كص وَفِبهِ الْجَرَاهُ إن عَم وَأكلء لا في أكلها". ر 147 
مَصِيدُ جل لجل وَإِنْ a‏ وذبخه ما صِيدَ بجل. و ولیس ال 
الجاع بِصَيدٍء بخلافِ 0 (نضف) وَحَرْمَ به 0 مَأ ا 9 إل 


ت 


الْإِذْخِرَ رال کا ست وان 3 ُعَالَْحَ . ولا جَرَاء كَصَيْدٍ الْمَدِينَةٍ بيْنَ 


الْحِرَارٍ وَسَجَرِهَا 7 250 وَالْجَرَاءُ بحم ان 1 یه قيهن بِذَّلِكَ مله مِنّ 
العم ار اا م بقِيمةٍ الصَّيْدِ يَْمَ الَف يِمَحَلو واا لقيو ولا يُجْزِئُ 
بير ER‏ لمشكين 0 اَن يساوي سِعْرَهُ فا وين . أو يكل 
مد صو يَوْم كمل لِکسرو EL‏ او ٻذاتِ سَنامَيْن» وَحِمَار 
الْوَحْشٍ 0 بَقَرَةء وَالضيْعٍْ وَالبْغْلِتَ ئ مام مک مَك وَالْحَرَ وَيَمَامِهِمَا 
بلا حكم. وَلِلْحِلَ وَضَبّ رازن يربع وَجَمِيع لير الْقِيمَةُ طَعَام©©. 
َالصَغِيرٌُ والمريض والجَمِیل كَغَيْرٍ ََيْرو. (قف) قرم ره ذلك مَعَهَا . وَاجْتَهَدَ 
وان روي فيه قَبِهِ. وله ان | إلا أن نا 2 أویدن. وان امختَلمًا 
انتوئ.. والأولى. كفا بمَجْلِس. ال ل وَفِي الْجَيِينِ 


الحند 


)١(‏ أي: أكل ميتة الصيد التي ترتب جزاؤها على صائدها المحرم أو في الحرم» سواء 
كان الآكل منها هو الصائد أو غيره إذ لا يتعدد الجزاء. قاله الدردير. 

(۲) هذا في حق ساكني الحرم» وأما الآفاقي الداخل في الحرم بصيد معه من الحل فلا 
يجوز له ذبحه ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر ويجب عليه إرساله بمجرد دخول 
الحرم. قاله الدسوقي. 

(۳) أي: ومثلهما العصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه أو قطعه لإصلاح 
الحوائط. والله أعلم. 

)٤(‏ المعتمد عدم الإجزاء مطلقا. 

(©) يخير المفتدي في النعامة وما بعدها بين إخراج ما ذكر والإطعام وعدله صياما إلا 
حمام الحرم ويمامه فالشاة فإن لم يجدها فصيام عشرة أيام. 

(5) المعتمد أن له الانتقال مطلقاً. قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


وَالبيْض عَُشْرٌ ڪش دية الم ولو تَحَرّك. وَدِيتَهَا إِنِ اشير : غير الي لغدية ي والصيد 
م هدي EE‏ ام لا 


تى بِنَفْص بِحَجٌ إِنْ تَقَنَمَ عَلَى الْوقُوفٍ'' . وَسَِعًَ إا جم ين ملى. ولم 
تجز إن دمت عَلَى وفوف كَصَوْم قله أو ر فاا لمال ِبَلَدِهِ. 


نِضضفٌ) وَندِب الرجوع لَه بَعْدَ ومين وَوقُوفُهُ به و الْمَوَاتِت كلها لمر 
0 ا کر ااا إلا فُمَكْة. 


لِقِرَائِه. گان ساق فيا لم من عام َُؤُولَتْ نضا با 7 
- وَالْمَددُوبُ بمَكَةَ الْمَرْوَة. وکر نخر يرو 6اخ وإن مات 
مم ا من َس ماله إن ' رَمَى الْعَقَبَةَ. وين ن الي و يبه َيه الج 


لاف که إن في هَڏي إن لَه وا 


)١(‏ وأما النقص المتأخر عن الوقوف أو الواقع يوم الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق 
أو مبيت بمنى أو وطء قبل الإفاضة فيصوم له متى شاء. واعلم أن من كان موجبها 
عليه قد تقدم عن الوقوف فإنه يكره له على المعتمد تأخيرها إلى أيام منى إلا لعذر 
متى شاء وصلها بالسبعة أو لا. 

(۲) المعتمد أنه يندب الرجوع للهدي إن أيسر بثمنه قبل كمال صوم الغالثش سواء اسر فى 
اليوم الأول» أو الثاني أو الثالث وأما إن أيسر بعد كمال الثالث فإنه لا يندب له 
الرجوع له لكن لو رجع له جاز؛ لأنه الأصل. انظر: الدسوقي. 

)۳( ظاهر كلام المصنئف أن النحر بمنى مستحب بالشروط المذكورة. لكن الْمَعتمّك وجوت 
النحر بمنى عند استيفاء الشروط› وإن نحر بمكة مع استيفائها صح مع مخالفة 
الواجب . والله أعلم . 

)٤(‏ والتأويل الأول أرجح. والله أعلم. 

(٥)‏ أورد عليه أن المعثمدك إجزاؤه 56 الواجب أيضا . وأ جيب بان الكاتب حذف ن قبل 
إن وأبدل فاء بواو في قوله: وأرشه. والصواب وإن تطوع به فأرشه إلخ» فهو كلام 
مستأنف لا شرط في قوله بخلاف عكسه. أو بأن قوله: إن تطوع به قدمه الكاتب عن 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


وَفي الْمَرْضٍ يَسْتَعِينُ , بو فِي غير. وسن إشْعَارُ سُنْمِهَا مِنَ الْأَيْسَرٍ ِلرَقبَة 


7 


ما وَتَقَلِية. 8 نغْلانِ بِنَبَاتِ الأَرْض» وَتَجَلِيلُهَاء ونا إن 3 
تَرَتَفِعْ . CC EO‏ لا العتَم. وَلَمْ يُؤگل ِن تذرِ مَسَاكِينَ 
ع ين مُظلقاً. عَكْسٌ الْجمِيع قله إِظْعَامُ الْعَنِيَ وَالْقَريب» وکر لِذِمَىٌ . إل نذرا 
0 2ف E‏ وَالْجَرَاءَ بعد الْمَحَلّء وهَڏي وع إن عَطِبَ قبل e‏ 
ّى قلات بِدَمِهِ ا لِلناس. كَرَسُوله . نعف وَضَمِنَ فِي غَيْرٍ 


ت 
0 


الول بأَمْره ا شْء » گاکله من بدله. وهل اا مَسَاكِينَ غين 
فَمَدرٌ أعله؟ ادف“ . َالْخْطَامُ وَالْجِلَالٌ گاللخم. وان سْرِقٌ بَعْدَ ذَبْجه 


4 


e‏ حول الوَلَدُ عَلَى غَيْرِِ ثم عَلَيهَا. وللا إن لم يُنكن ترک 
ليشتد فكالتْطوُع . وَلَا يَشْرَبُ مِنَ اللبَنِ ون فَضصَلَ. وَعَرِمَ إن اضر شريه الأ 

أو الْولَدَ موحت فِعْله. وَنْدِبَ عَدَمُ رُكُوبهَا بلا مُذْرٍ. ولا يلْرَمُ ازول بَعْدَ 
O E N 4‏ إن كبح غَيْرْهُ ملد وَلَوْ نَوَى عَنْ 
فيه إِنْ عَلِط. ولا د شرك فِي هدي وَل ود بَعْدَ تَر بَدَلِِ جر إن 


س 
و2 
.9 


قلد . وقبل تحرو نجرا مَعاً إِنْ دا إلا بيع وَاجِدٌ. 


عع عع عع 


6 تيه الى ع ا دم ولكن الرسول إذا تعدى فلا ضمان على المَهدِي إن لم يأمره 
به؛ لأنه أجنبي تعدى» ولا على الرسول إن أكل أو أمر من يأكل أو يأخذ شيئاً إن كان 
وهنا وفامووة سه وإلا ضمن قدر أكله وقدر مأخوذه. انظره في : منح الجليل . 

(۲) المعتمد أن عليه البدل في الأكل من الممنوع إلا في نذر عين لمساكين فعليه قدر أكله 


فقط. والله أعلم . 
)۳( ق ليا عة لو قال ابن قدامة في المغني: ويجوز أن يشترك السبعة في 
البدنة والبقرة سواء کان واا أو تطوعاً وسواء أراد : جميعهم جميعهم القرية أو بعضهم وآرأة 


الباقون اللحم. وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي وقال أبو حنيفة: يجوز إذا 
كانوا متفرقين كلهمء ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القرية. وحديث جابر يرد قول 
مالك. ولنا على أبى حنيفة أن الجزء المجزي لا ينقص بإرادة الشريك غير القرية 
فجاز كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة والآخر القران ويجوز أن 
يقتسموا اللحم؛ لأن القسمة إفراز حق وليست بيعاً. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


إن مَتَعَهُ عَدُوٌ أ فثنةُء أو حيس لا بِحَقّ بج أو عُمْرَو كله التُحَلْل 
إن لم يَعلَم به وَأيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قبْلَ كُؤټوء ولا دَمْ. تحر هَديهِ وَحَلْقِهِ ولا 
دم إن أَخَرَهُ. ولا يَلْرَمُهُ طَرِيقٌ مَحُوف. وَكْرهَ إبْقَاءُ اذامو إن قار فكة أ 
ES‏ ل کل إن دحل وفته. إلا 8 2 يَمْضِي وهو ممت . و َل 
E EER‏ . وَلَمْ يَفْسذ بوَظءِ إن [ ONE‏ فت وخر 
عَنِ الْبَيِتِ فَحَجه َم ولا جل إلا بلْإَاضَةٍ. وَعَلَيْهِ لِلرّمْي وم مَبِيتٍِ مِنَّى 
وَمَرْدَلِفَة هَذَي. کان الجميع. إن حُصِر عن الْإقَاضَةا ا فاته الؤُو 
بِغَيْرِهِ كَمَرَضٍ أو حَطَأ عَدَهِ أ حَبْسٍ بِحَقٌ لَمْ يحل إلا بَفِغْلٍ عُمْرَةٍ بلا 
إخْرَامٍ. ولا بكي فلو رَحَبَسَ هَذَيَهُ َعَهُ إن لّمْ َف عَلَيْه. ده 
عَنْ فُوَاتِ. حرج لِلجل إِنْ أخْرَمَ بحرم أو أَرْدَفَ. وخر دَمَ 0 


6 :سر مس 


للقضاءة وخا إن قدّمَ. . (نضف) وإن قْسَدَ نّم ئات e‏ > ون بعمَرَةٍ 
لحلل كلل وَْضَاهُ ذُوتَها. 0 اه مُنْعَةِ لَّلْمَائِتِ. ولا 
يُفِيدُ لِمَرَضٍ 1 غَيْرِهِ ذه ِيهُ التَحَلّل ب* e‏ ولا يجوز دَفْع مال لاضن 


)١(‏ المناسب تأخير هذا عن قوله: أو فاته الوقوف بغير كمرض أو خطأ عدد أو حبس 
بحق لم يحل إلا بفعل عمرة... والله أعلم. 

(۲) أي: أن في المسألة ثلاثة أقوال لابن القاسم في المدونة: أحدها يمضي تحلله ولا 
يصير متمتعاً؛ لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا تمتع من حج إلى حج؛ 
لأن عمرته كلا عمرة لعدم إنشائه إحرامهاء وهذا على أن الدوام ليس كالابتداء. 
ثانيها: لا يمضي تحلله وهو باق على إحرامه بالحج بناءً على أن الدوام كالابتداء. . 

(۳) والمعتمد أن من لم ينو شيئاً كمن نوى البقاء على إحرامه» لأنه محرم والأصل بقاء 
ما كان» فالصواب أن يقول المصنف: إن نوى التحلل. والله أعلم. 

62 يعني : عرفة . 

(6) خلافاً للشافعية والحنابلة» وحجتهما حديث الشيخين عن عائشة ا قالت: دخل 
رسول الله ية على ضباعة بنت الزبير فقال لها: «أردت الحج؟» قالت: والله ما 
أجدني إلا وجعة» فقال لها: «حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» 
وكانت تحت المقداد. 
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فر . وَفي جَوَازٍ الال مُظلقاً تَرَدْة'". وَلِلْوَلِيَ مَل يوه تر فى تار 
NES, e‏ وَأَئِمَ مَن لم يبل . وله 

يا كَمْرِيضَةٍ قَبْنَ المِيقَاتِ. ولا قا إن دَكَلَ. و مُشْئَرِي إن لم يَعْلَمْ 
Ee‏ وَإِنْ أَذِنَ أَفْسَدَهُ لَمْ يَلرَمهُ أا ء عَلَى الأصَحٌ. ۴ 
لَرْمَهُ عَنْ خط أؤ ضَرُورَةء فَإِنْ أذ لَهُ السّيّدُ فِي الإخرّاجء وَإِلا صَامَ بلا 
سع :ور لفق اولك لسن د E‏ به في عمَلِه. 


VU U Û 


)١(‏ محله إذا كان الحاصر بالحرم» ولم يبدأ بالقتال» وإلا جاز اتفاقاً. قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


92 باب فى الذكاة X4‏ 


الاه فطع مُمَيّزْ يُنَاكَحُ تَمَامَ م وَالوَجَيْنِ مِنَ الْمُقَدَّمِ بلا رفع 
قَبْلَ النَّمَام. وَفِي اللخر طَعْنُ بِلَبةِ. ll‏ ضا الامُيماءُ ضف الْحلْموم 
وَالْوَدَجَيْنَ”'2. وَإِنْ سَامِرِيًا أو مَجُوسِيًا تََضصَّرّ 27 لِنَفْسِهِ مُسْتَحَلَّهُ وَإِنْ اگل 
اميه إن 2 يغب لا صي اند ودح لَصَئم" أو غَيْرٍ حل لَه إن تَبَتَ 
بشَرْعِنَا. وإلا كر كَجِرَارَتَه 3 إِجَارَةٍ ويو وَشِرَاءِ ذْبْحهِء وَتَسَلْفٍ تمن 
خمرء ا أده فعاف ر يهوڍيء؛ وذح تار 


E‏ ¢ 00 مُتَصَدَّقٍ به ذلك وَدْكَاةٍ ين وَحْصِيٌ وَقَاسِقٍ . ٠‏ وَفِي دح 


)١(‏ والقول الأول أشهر منه وهو قول سحنون والرسالة. والقول بالاكتفاء بنصف الحلقوم 
مع جميع الودجين هو قول ابن القاسم في العتبية. والله أعلم. 

(۲) قال الدسوقي: الحاصل أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهتهم بأن ذبحوه 
لآلهتهم قربانا وتركوه لها لا ينتفعون به فإنه لا يحل لنا أكله إذ ليس من طعامهم 
لأنهم لا ينتفعون به. وهذا هو المراد هناء وأما ما يأتي من الكراهة في ذبح لصليب 
ا ا لأنفسهم بقصد أكلهم منه ولو في أعيادهم لكن سموا عليه اسم 
آلهتهم مثلاً تبركاً فهذا يؤكل بکره؛ لأنه تناوله عموم «وطعام أن أوثوأ الكتب» هذا 
حاصل ما ذكره بن فلم يعول على ذكر الله ولا على ذكر آلهتهم. والذي عليه أشياخنا 
المصريون أن المراد بذبح الكتابي للصنم الذي لا يؤكل هو الذي ذكر اسم الصنم عند 
ذبحه بأن قيل باسم الصنم مثلاً بدل بسم الله» والحال أنه جعل ذلك محللا كالله أو 
متبركاً به تبرك الألوهية. وأما ما ذبح للصنم قاصداً إهداءً ثوابه له كذبح المسلمين 
لأوليائهم والحال أنه ذكر اسم الله عليه فهو المكروه الآتي في قوله: وذبح لصليب أو 
عيسى . 

(۳) قال الحطاب: وكذا ما ذبح لعيده أو كنيسته أو لجبريل. قال في التوضيح عن ابن- 
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6 موس 


تاي لتشلم كولان؟. وشت وج نشل مر رحبا وإ تانسء 
عجر نه عَنْهُ إلا بعسر . 4 0 شَرَدٌ أو تَرَدذّى E‏ يلاح مُحَدَّدِ وَحَيْوَانٍ 
EE CE TT‏ 
بِعَارِ أَوْ عَيْضَةٍ أذ لم ين نوع ِن الاج أ ليد ف لا إن ظنه 
cC‏ غير مسل عليه أ لم كه يتَحَقتي الْمْبِيِحَ في شَرِكَةِ غَيْرٍ كُمَاءٍ 
أؤ ضَرْبٍ بِمَسْمُومِ أو گلْب وی9 أز شما فر على خلاصه 


٠‏ أو أَغْرَى في الْوَسَطٍِ أو تَرَاحَى في اتَبَاعِهِ. إلا أن يَتَحَمَّقَ أنه لا يَلْحَقهُ 


مله 
أذ و حَمَلَ الله مع َير اؤ بحُرْحء ارات ار ارعش يذ ع 
Î‏ نان ل سارل EEN‏ 


َو 


ت 4 ۹ سوس ر لأسا ”م هشير ًى لاس سس داس 
ولم ير إلا أن ينوي ْمُضْطرَبَ وعيره فَتَأُويلَانِ. (قف) ووجَب نِيتهاء 
و إن ذَكَرَ وَنَحرٌ إبل ء وذح غَيْرِهِ إن فد وَجَارًا للصرورة إلا الْبَقَرَ 
نند ف الد كَالْحَدِيدِء وَإِحَدَاده وَقِيَام ایل روضح 8 عَلَى ا 
روحم وَإِيضَاح امحل > وفریٰ وجي صَيد انفد فة ٠‏ وَفِي جواز الح 
بالْعَّظ <“ ET‏ إن النضلة» أذ ِالْعَظْمء وَمَنْعِهِما خِلافٌ. وَحَرم 


= المواز: كرهه مالك؛ لأنه خاف أن يكون اداخلاً في عموم قوله: أل بدء لغیر 
ال ولم يحرمه لعموم قوله : #وطعام الزن أونوأ الكتب حل لک . 

)۱( أي : في جواز أكلها ومنعه قولان» وفيها قول ثالث بالكراهة وهو الراجح. والله 
ا 

(۲( ا من عدم أكل المتردي بالعقر هو المشهورء وقال ابن حبيب: يؤكل الحيوان 
التردي المعجوز عن ذكاته مطلقاً بقراً أو غيره بالعقر صيانة للأموال. قاله ا 

(۳) ما مشى عليه المصنف من اشتراط الإرسال من يده ونحوها وأنه لو كان مفلوتاً فأرسله 
لم يؤكل هو قول مالك الذي رجع إليه» وكان يقول أوَّلاً: يؤكل ولو أرسله من غير 
يده وبه أخذ ابن القاسم. والقولان في المدونة واختار غير واحد كاللخمي ما اختاره 
ابن القاسمء وكان حق المصنف أن يذكره لقوته. قاله الدسوقي. 

)٤(‏ الصواب أن يقول: أو كلب كافرء لأن التقييد بالمجوسي يوهم إباح مصيد كلب 
الكتابي وليس كذلك» والله أعلم. 

ره( ااذه العف اا ا عير يلم وأما لو ذكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في 
الجواز. قاله الدردير. 
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ر و رمعو س 


N UL‏ بگخنزیر فَيَجُورُ. گذگاة مَا لا يوگل إن 
۰ (نضف) وکر كح در حفر وَسَلْحُ أ قَظعٌ قبل المَوْتِء قول 
مَُضَحٌ: اللَهُمٌ مِنْكَ وَإِلَيْكَ و إبانةٍ 3 رَأس. نولت أبضا عل عدم 
الأكل أن :دة او وذون لشفو أنه 0 إل اَم وملك الد 
الماد وَإِنْ تَتَارَعَ قاورون فَْمِيْنَهُم. إن ل و من 8 مار انى ل إن 
1 ول ا واشتَرك ا ا قَصَدَهَاء وَلَوْلَامُمَا ى 
بحسب فعلهمًا . إن لم يَفْصِد وَأيِسَ من فليا وَعَلى تَحْقِيقٍ بِغَيْرِهَا قله 
5 لان ده ا GCG A‏ وَضْمِنَ CEE‏ 

. كك تَخلِيصِ توك من نَفْسٍ أو مَالٍ بِيَّدِوِ أو شَهَادَيَهِ أو بِإِمْسَاكِ 
e‏ ر 0 22 0 مه د س سمس اه 
وثيقة لِيمَةٍ أو تقَطيعها. و في قَثْل شا هديٰ حق تردد 1 وَتَرْكُ موَاسًا وج 
د ا نَل طَعَاء أو شراب لمْضطر» وعمد وخشب 
الا ان إن وجد. َكَل الْمُذَكَى وَإِنْ يس من حياته , بحر 
وي طلقا ¢ وسيل 0 إنْ د 0 إل لمر قود وَمَا معها المنفودة 


»م 


5 


e 


)١(‏ المعتمد القول الأول» كما يفيده ظاهر المصنف» والله أعلم. 

0) أي: إن لم يحصل بذلك الدون إنفاذ قتل» وإلا أكل كالباقي» وصار كالرأس المشار 
إليه بقوله: إلا الرأس 

(۳) حاصل المسألة أن الصيد إذا كان من المحقق إمساكه دون الحبالة أو الدار فإنه يكون 
للطارد في جميع الحالات» وإلا كان فيه ما ذكر من التفصيل. 

)٤(‏ هذا إذا لم يقصد بقتلهما إبطال الحق بل للعداوة» وأما لو قصد بقتلهما ضياع الحق 
فإنه يضمن قطعاً. والأظهر من التردد ضمان المال» ومثل قتلهما قتل من عليه الدين 
عند ابن محرز. قاله الدردير. 

() أي: حتى مات فيضمن دية خطأ إن تأول في المنعء وإلا اقتص منه كما يأتي في 
الجراح. الدردير. 

(5) التحرك القوي هو ما كان كخبط يد أو رجل» وأما غير القوي كحركة الارتعاش أو 
حركة طرف عينها أو مد يد أو رجل أو قبض واحدة فلا عبرة بهء بخلاف مد وقبض 
5 ول قر با عبان تمن أو مد واحدة فقط. قاله الدردير. 

(۷) حاصل ما هنا أنَّ كلا من الحركة القوية وشخب الدم يكفي في الصحيحة والمريضة 
كان مرجواً حياتها أو مشكوكاً في حياتها أو ميؤوساً من حياتهاء والحال أنها غير 
منفوذة المقاتل» وأما سيلان الدم وكذلك الحركة غير القوية اجتماعاً وانفراداً لا يكفي- 
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المَمَاِلِء 3 نځاع» ونر 0 ا وَفْري كه رقب مَصْرَانٍء وَفِي 


2 شق الودج وان وف أكل ما دق عنقهء أو مَا عُلمَ أله لا يعيش إن لَمْ 


0 َه 


اا دة اجنين بذ بذكا امه إن نَم و 0 حرج حا ذكيَ» | أن 
ادر يموت . وذکي اللو إن حي مِثْلهُ. تخو الْجَرَادِ لَهَا يما يَمُوتُ 
0 ا r‏ )۲( 
6 وَلَوْ لَمُ يعجل كفطع جج 5 
ولع لد ید 


وسو 


0865 OS 05 


فصل فيما بباح من الأطعمة والأشرية 


الْمُبَاحُ ظعَامٌ طَاهِرٌء وَالْبَحْرِيُ وَإِن مَّيْتَاء وَطَيْرٌ وَلوْ لال وذ 
9 )۳( م م عه 7ه ع2 ا ماه 
مخلب ¢ E‏ گيربوع› و ووبر وَأَرْنَبِ وتم 


ل 


هه ا و ٤ه (o)‏ ر ى ا 
ل عير | سس o‏ وعَقيد ۶ ر 


= ذلك إلا في الصحيحة والملتحق بهاء وهي المريضة غير الميؤوس منهاء ولا يكفي 
ذلك في المريضة الميؤوس منها. قاله الدسوقي. 

)١(‏ الأظهر أنه مقتل في الودجين معاًء وأنه في الواحد في غير مقتل. قاله الدردير. 

(۲( أي: أو رجل أو إلقاء في ماء بارد ولا يؤكل ما قطع منه ولكن لا بد من تعجيل 
e‏ بمنزلة الم ولا بد من ذكاة أخرى بنية وتسمية. 

(۳) أي: إلا الوطواط فيكره أكله على الراجح 

62 ا ا وكذا الفأر 
المعهود مباح حيث لا يصل للنجاسة؛ وما يصل إليها كفأر البيوت يحرم على 
المشهورء وقيل بكراهته. 

)٠(‏ أي: ومن المباح خشاش أرض مثلث الخاء والكسر أفصح كعقرب وخنفساء وبنات 
وردان وجندب ونمل ودود وسوس. 

() الفقاع شراب يتخذ من القمح والتمرء والسوبيا شراب يميل إلى الحموضة بما يضاف 
إليه من عجوة ونحوهاء وقوله: أمن سكره راجع لما ذكر بعد العصيرء وأما هو فلا 
يتصور فيه سكر. 

(۷) ظاهر المصنف أنه لا يجوز له الشبع والمعتمد أن له أن يشبع ويتزود من الميتة فإذا 
استغنى عنها طرحها. والله أعلم. 
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لِعْصّةٍ. وَقَدّمَ الْمَيْتَ عَلَى خنزير» وَصَيْدٍ لْمُحْرِمء لا E‏ 
o‏ 00 2 كوه وار بو مه 

30 ات وَقَاتَلَ عَليْهِ. وَالْمُحَرَمُ e‏ وَخِنْزِيرٌ) وَبَعْل وَفْرَسَ 

وَحَمَارٌ ولو 37 حشيا دجن الك سبع وضبع ا وذئب ق وان 


ني 


مس ه 7 ° و أ موه 

و وف ل ماء ء وخنزيره ٤‏ وَشْرَات خليطین› 0 يكدباء . . وفى 
و و اق رة .0( 
كرو الْقَرْدِ وَالطين وَمَنْعِهِ قَولان . 


12 12 22 22 2 


)١(‏ حاصل كلام المصنف أنَّ المضطر إذا كان محرماً ووجد ميتة وصيداً حياً صاده محرم أو 
أعان على صيده فإنه يجب عليه أن يقدم الميتة على الصيد الحي الذي صاده المحرم أو 
أعانه عليه» ومحله ما لم تكن الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلهاء م 
المذكور انظر: التوضيح. كما أنه لو كان حلالاً فإنه يقدم صيد المحرم عليها. . 
مي مااي لاماي اع E‏ 
الميتة عليه بل يقدمه عليهاء وعلم مما ذكرنا أن الصور ثلاث؛ الأولى : الاصطياد تقدم 
a EE‏ ا لت ال الثانية: الصيد الحي الذي 
صاده المحرم قبل اضطراره تقدم الميتة أيضاً علیه» ولا يجوز له ذبحه؛ لأنه إذا ذيحه 
صار ميتة فلا فائدة في ارتكاب هذا المحرم. الثالثة: إذا كان عنده صيد صاده هو أو 
غيره لمحرم» وذبح قبل اضطراره فهذا مقدم على الميتة» ولا تقدم الميتة عليه؛ لأن 
لحم صيد المحرم وحرمته عارضة؛ لأنها خاصة بالإحرام بخلاف الميتة فحرمتها 
أصلية» وهذه الصورة هي المشار لها بقوله: لا لحمه هذا أحسن ما يقرر به كلامه. 
ويقدم طعام الغير ندباً على الميتة هذا عند اجتماعهماء وأما عند الانفراد فيتعين ما 
وجدء قال في «الذخيرة» : وإذا أكل مالتصسيلة التصير على a‏ إلا أن يعلم طول 
الطريق فليتزود؛ لأن مواساته تجب إذا جاع واعلم أن اشتراط عدم خوف القطع إنما 
هو إذا وجد الميتة› وإلا أكله ولو خاف القطع كما في عج؛ لأن حفظ النفوس مقدم 
على حفظ العضو خلافاً لما في عبق. وحيث أكل طعام الغير فلا يضمن قيمته كما نقله 
المواق عن الأكثرء وقال ابن الجلاب: يضمن» ومحل الخلاف إذا كان المضطر مخفا 
وقت الأكل أما إن وجد معه الثمن أخذ كما مر. قاله الدسوقي. 

(۲) المعتمد أنَّ كلب الماء وخنزيره من المباح» والمعتمد أيضاً أن الكلب الإنسي مكروه 
وقيل: حرام» ولم يرد قول بإباحته في المذهب. قال الشيخ داود: يؤدب في نسبة 
الإباحة لمالك. 

(۳) أرجحهما في الطين المنع لأذيته للبدن وأظهرهما في القرد الكراهة» وقيل بإباحته. قاله 


الدردير. 
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2 معز وَبَقَرٍ وَإبل » ذِي سَّنَقِء وَثْلَاثْء وَحَمُس. بلا شِرْكُ لا في الأجرء 
ين سَبْعَق إن سَكَنَ مَعَهُ وَكَرْبَ لَه وَأنمَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَبرُعاً. وان 
جَمَاءَ وَمُفْعَدَةَ لْمَحُْم وَمَكْسُورَةَ قَرْنْء لا إِنْ أذمَى . بين مرضي وَجَرَبٍ َم 
وَجُنُونٍ وَهُرَالٍ وَعَرَج وَعَوَرٍ وَقَائِتِ جزم ٠ a‏ وَصَمْعَاءَ جدّاء وَذِي 4 
وده ونر اء ا ٤ E‏ وَيَابِسَةٍ ضرع› ll,‏ ادن 
وو رة س لَعَيْر إِنْمَار أو ِبر وَذَاوِبَة ُلْثِ َنب ل أَذُنِ. من دح 
الْإمَام لآخِرٍ الَالِثِ. وَهَل هُوَ الْعَبّاسِيٌ مام الصّلاة؟ قَوْلَان0 . (نِضفٌ) 
ولا 5 قذره في غير الأولِ. وَأَعَادَ سابقه إل الى 0 1 کان 
. يبْرِزْهَا وَتَوَانى بلا عُذْرِ قَذْرَه. وبه أَنْنْظرَ لِلروّال. وَالنْهَارٌ و 
إْرَازُمَا وَجَيدٌ 4 وَغَيْرَ حَرْقَاءَ وَشَرْقَاءَ ومقابلة وَمُذَابَرَة وَسَحِينٌ ؛ ودگ 
وأفرنء انض وفحل إن يکن الْخَصِيُ ا ان مث 


غ2 وهي متغيرة رائحة الفم لأنه نقص جمال ولأنه يغير اللحم أو , بعضه إلا ما كان اا 
كبعض الإبل. قاله الخرشى 

(۲) أي: إن زاد على الواحدة» وأما كسر واحدة فلا يمنع الإجزاء على الأصح» وأراد 
بالكسر ما يشمل القلع. 


)۳( الراجح اذ مام الصلاة ومحلهما ما لم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلى وإلا 
اعتبر هو قولاً و اعد ومن لا خليفة لهم فالمعتبر إمام صلاتها اتفاقاً. 
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” سي ع ر و 2 0 glo‏ اح 2 و ام »© لس 

د ميد و اكد '". وتك حَلقٍ وَقلم لمضَحٌ عَشْرَ 

ذي ا le‏ قو وعِتق. ووا بي وَلِلْوَاررثِ إلْمَادهاًة 

دح أكل ا وَإِعْطَاءِ بلا ا وَالْيَوْمُ الأول ٠‏ وَفِي أف أل الثالث 
(sê‏ مم 2 > ص “o‏ وله 

عَلَى آخر الاي رد ا وَلَدٍ e‏ بعده جر . . (قف) 


ST 


وَكْرةَ جر صُوفِهًا قَبْلَه إن ا بح وَل َوه جب حا وببعهء 
6 لَبَنِء إل ملا إن i‏ ۳ ولو فِي عِيَالِهِ؟ تَرَدُدٌ. 
َالتَكَالِي فِيهَاء وَفِعْلْهَا عن ميت گَمََيرَةَ ندال بِدُونٍ ون لأختلاط قَبْلَ 
الذَبْح. E‏ وض إ إن لطت عة ك ". وصح إنابة 


َغ إن ا رلو لم صل ف َو بِعَادٍَ كَمَرِيب وَل 
أا يو ا واج مِنْهُمًا . َمِعَ الب e‏ 


0 2 رادل إلا زصق عَلَيْهِ. مه رى الْعِوَض في 


ر ت 


الْمَوْتِ إن ا ل غير بلا إِذْنٍ وَصَرْفي فِيمًا لا کاش عَيْبِ لا 
يَمْتَعُ الإجراء . وَإِنّمَا تَجبُ بالنّذر وَالذَبْح؛ فلا تجزئ E‏ 


)١(‏ الخلاف في حال» أ هل البقر أطيب جما أم الوبل» وعليه فيكون الفضل بينهما 
مختلفاً حسب البلدان. والله أعلم. 

(۲) الراجح أفضلية أول الثالث على آخر الثاني. والله أعلم. 

(۳) أي: أنه يجوز أخذ العوض من دراهم أو عروض مثلاء ويتصرف كيف شاء على 
الراجح» ولا إشكال في إجزائها عن ربها مع أخذ العوض» لأنه أمر جر إليه الحال» 
ومقابل الأحسن القول بعدم جواز أخذ العوض من غير الجنس. 

)٤(‏ المعتمد جواز إجارتها قبل الذبح. وأما إجارة جلدها بعد الذبح فالمذهب المنع عند 
ابن شاس كما في المواق وجعل قول سحنون بالجواز مقابلاء ولكن المعتمد ما قاله 
سحنون من الجواز. قاله الدسوقى. 

E ©‏ يقني ا كولاه قبره ااه أو سيرك ا انها 
يلزمه لكان مفيداً للمراد بلا كلفة. والله أعلم. 

E. 0‏ فإذا رجع بالأرش على بائعه فيجب التصدق به ولا يتملكه لأنه بمنزلة بيع شيء 
منهاء فلو كان العيب يمنع الإجزاء لم يجب التصدق بل يندب لأن عليه بدل الضحية. 

(۷) المعتمد أنها لا تجب بالنذر. والله أعلم. 
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وَصَنَعَ بھا ما شَاءَ كَحَبْسِهَا حَنَّى فَاتَ الوَقْتُ. ال كيد لوث 
000 لا بع غه في کن ا ی كرما شيا 
ع اهار وَألْفِيَ يَوْمُهَا إن سبق بِالْمَجْر. وَالفصَدُقُ نه 


7 6. اه وَكْرِهَ عَمَلْهَا ل ا بديهاء ا 


12 52 12 22 2 


)١(‏ واستشكل بأن ترك السنّة ليس إثماً وأجيب بأنّ المراد بالإثم فوات ثواب السنّة 
والكراهة الشديدة» وبأن المراد أنه دليل على إثمه بفعل معصية؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى يعاقب المذنب بحرمانه من اة انظره و (منح الجليل». 

(۲) وشرطها استمرار حياة المولودء فإن مات قبل السابع أو فيه قبل العق عنه فلا تندب. 
انظره في : «منح الجليل». 
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الْيَمِينُ تَحْقِيقٌ ما لَمْ يجب بكر اشم الله أو صِفَيِه. كباله وَهَاللُه وَأَيْم 


الله وَحَقّ اللّهِ وَالْعَرِيزِ وَعَظَمَيِوِ وَجَلَالِوِ وراد كمال كلا 0 
e‏ وان لكا باللّه ادات أْعلنّ دين دِينَ . لا سبق 
لِسَانِهِ. وَكَعِرَّةِ اللو وَأَمَانَيِوه وَعَهْدِوء وَعَلَىَّ عَهْدُ الله 7 اَن يد 
افر ركاقنت زافية رأشهد إن زيم أعْزِمُ إن َال اللو و 
أَعَامِدٌ الله مَوْلَانِ(". لا بِلَكَ عَلَىَ عَهْدٌ أو أَعْطِيكَ عَهْداً وَعَرَنْتُ عَلَيْكَ باللّه 


إن 


e 59 راع 0 كَفِيل. (نضفْ)‎ PE ET 


وَكَالْخَلْقِ والإمَاتَة و . وَعَمُوسِ بان شك او ص وَحَلَف بلا 
تين صِذْقٍ . وَلْيَسْتَغْفِرٍ اللَّهَ. زه قصد ي ولا لخو عَلَى 
ما ا فَظهَرَ و , 8 يفد يفِد في غير الله كا لاسَيَثْنَاء بان E‏ الله إن 


0 سه 


0010 يعني إلا أن يريد بعزة الله وما بعده المعنى المخلوق لله تعالى في العباد المراد من 
قوله تعالى: «#سبَحَنَ ريك رََ لمرد » ومن قوله تعالى: #«#إنا ا الْدّمَائة» الآية 
ومن قوله تعالى: ##وَعَهدنا إل إِبرْهمَ وَإِسَمْعِيلَ» » فلا تنعقد بها يمين ويكون الحلف 
بها غير مشروع. انظره 5 «منح الجليل». 

(۲) أظهر القولين أنه ليس بيمين؛ لأن معاهدة الشخص ربه ليس بصفة من صفات الرب. 

(۳) أي: فلا كفارة عليه إن كان المحلوف عليه ماضياً اتفاقاً أو حالاً على المعتمد»ء فإن 
تعلقت بمستقبل فعليه كفارتها. فالغموس واللغو إن تعلقتا بماض فلا كفارة فيهما 
اتفاقاء وإن تعلقتا بمستقبل كفرتا اتفاقاء وإن تعلقتا بحال كفرت الغموس دون اللغو. 
انظره في : «منح الجليل». 
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قَصَدَهُء گلا أن يّمَاءَ اللَّهُ أو يُرِيدَ أؤ يَقْضِيَ عَلَّى الأَظهر. وَأَقَادَ بكلا في 
الج 9 a‏ ا روک الاسْعئْنَاة: وَقَصَدَء وَنَطقّ به وَإِنْ ب 
أن 


وخ پت ن. إلا أن يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أوَّلاًء كَالرّْجَةٍ ِي: الْحَلَالُ عَلَيّ 
وهي 0 قفا دفي ر الخ كر 38 لكمارَة 


ر o‏ ر م 2 o - 5 i,‏ 
0 إِطعام َد مساكسن لکل :مد Ee‏ زيَادَةُ ثل 
أ و ۶ 2 


0 0 كَشْبَعِهِم . أو و كِسْوَتهُم ٠‏ لِلرَجَل ثوب ونأ 


5 
1 
| 


3 ر 0 9 و 2 e‏ کے (۳( ا و و و > ل في وس ك 
گالهار. م صو ؛ یام ولا تُجرِ مُلقَْةُ و رر لمسكي: 
و مي مع £ ° يت 
| 


ناق › گی ين لکل نض إل : ن يُكمْل. ا 0 بهي رار 


وَظِهَارٍ. وَأَجْرَأتْ قَبْلَ جِنْيِهِ وَوَجَبَثْ به إِنْ ETE‏ (نِضفٌ) ی 
شد مَا أَحَدَ أحَدٌ عَلَى أَحَدٍ بَتْ مَن يمِلِكُ وَعِنْقَهُ وَصَدََةُ تله وَمَشْيّ بج 
E‏ زي في لاان كاري : صم سَنةٍ إِنٍ E‏ . وفي روم 
شَهْرَيْ يار ترَدُ. وَتَحْرِيمٌ الْحَلَالٍ في غَيْرٍ الروْجَةٍ وَالا م لو" . وَتَكوََتْ 
ن قَصَدَ د ر الحنث أو و گان الْعْرْفَء م ترك الْوئْرٍ أ نوين كَمَارَاتِء 
RIT PS DEE‏ اتسين د بالقَرآنِ CE EE‏ 


)١(‏ عند ابن رشد من الخلاف في إلا أن يريد أو يقضي ولا يرجع لقوله: إلا أن 
يشاء الله» إذ لا خلاف فيه خلاف ما يوهمه لفظه من رجوعه للثلاثة. قاله في «منح 
الجليل». 

(۲( أي : مرتين. 

(۳) فلا يجزئه الصوم وهو قادر على خصلة من الخصال الثلاثة المتقدمة وتتابع الثلاثة 
مستحب. قاله الخرشي. 

)٤(‏ الراجح منهما كما قال عياض عدم اشتراط البقاء بأيديهم لوقت التكميل كما يفيده 
إجزاء الغداء والعشاء. قاله الدسوقي. 

(5) المعتمد أن تحريم الحلال لغو أيضاً في الأمة. والله أعلم. 
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الاب" أو َل لَفْظَهُ بجني ؤْ بَكُلّمَاء أؤ مَهُمَا. لا مَتَى مَاء وَوَاللَه 
تم وَاللّه وَإِنْ قَصَدَهُ. اعرد وَالكوَرَاةٍ وَالْإنْجيل. ةد د 45 


0 (قف) وَحَصَّصَتْ نِيِّةُ الْحَاِفٍ وَقَيّدَثْ إن نَاقَتْ وَسَاوَتْ فِي الله 


o 


غَيْرهَا كَطَلَاقٍ. كَكوْنِهًا مَعَهُ فِي لا يَتَرَوّحُ حَيَاتَهَا . کان خَالَمَتْ ظاهرَ لَمَظه 

و مان 0 لذ جنا Sa A‏ 

ل ا ل ار في طلاقي عشي مقط . أو اسْتْحْلِف مُطلَقا 
2 


۶ 
ت 


e‏ 8 ِيّةُ ولا ساط بِقَوْتِ مَا حَلَف عَلَبْهوَلَوْ لِمَانِع شَرْعِيَ أو 
سَرِقَةٍ ا بكُمَوْتٍ حَمَام فِي ليَبَحته“ . وَبعَرْمِهِ عَلَى ضِده. وَيِالنْسْيَانِ إن 


)01( الراجح أن عليه كفارة واحدة في هذا الفرع؛ لأن مدلول الثلاثة واحد سواء قصد 
التأكيد أو التأسيس حيث لم يقصد تكرر الحنث ولم ينو كفارات. قاله الدردير. 

(۲) أي: أنه حلف لا كلمه غداً وبعد غد ثم حلف ثانياً لا كلمه غداًء ثم كلمه غداً 
فكفارة واحدة سواء كلمه فى اليومين أو فى الأول دون الثانى أو عكسه. وأما عكس 
كلام المصنف وهو حلفه لا كلمه غداً ثم حلفه لا أكلمه غداً ولا بعد غد فإن كلمه 
غداً فكفارتان ثم إن كلمه بعد غد فلا شيء عليه. ولو كلمه ابتداء بعد غد فكفارة 
واحدة نقله تت عن ابن عرفة. ولزوم كفازتين في عدا في :هده لوقوعه ثانياً مع غيره 
فكأنه غير الأول» ومسألة المصنف وقع فيها الغد ثانياً وحده فكان كالتأكيد للأول. 


انظره في : «منح الجليل؟. 
(۳) ما مشى عليه من تأخير الشرعي عن اللغوي ضعيف والراجح تقديمه عليه. قاله 
الدردير. 


(5) أي: فمات عقب اليمين أو تأخر بلا تفريط» وإلا حنث. وهذا إذا لم يؤقت» فإن 
وقت بشهر مثلا فمات فلا حنث ما لم يضق الوقت ويفرط. والكاف يقدر دخولها على 
حمام أيضاً فيشمل الموت الحرق ونحوه» ويشمل الحمام الثوب ونحوه» ويشمل 
الذبح اللبس ونحوه» والحاصل أن المانع الشرعي يحنث به» ولو تقدم على اليمين 
أقت أم لا فرط أم لا. وأما العادي والعقلي فإن تقدما على اليمين فلا حنث مطلقا 
أقت أم لا فرط أم لاء وإن تأخر فالعادي يحنث فيه مطلقاًء والعقلي يحنث فيه إن لم 
يؤقت وفرط. لا إن بادر أو أقت. قاله الدردير. وقد نظم ذلك عج بقوله : 
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اه وبالتفقن عكس الب وَبِسَوِيقٍ أو لبن فِي لا آكل. لا مَاءِء وَل 


سر في لا أَنَعَنَّىء وَدَوَاقٍ لَمْ يَصِلْ جَوْقَهُ. وَبوْجُود اتر في لَيْسَ مَعِي 


e‏ لا أقل. وَبِدَوَام رَكُوبه وَلْبْسِهِ في : N EEE‏ اف 


كدخولٍ. وَبِدَابَة عَبْدِهِ فى ذَابتِه. ويجمع الأسْرَاط في لأَصْربَئّهُ گذا. بلخم 
اوت وَبيضه وعسل لاقي ا (قف) وَبكعْكِ وخشکتان وَهرِيسَةٍ 


3 


وإطرية. في خبز» لا عکسه. وَبِضَأَنٍ ومعز وَدِيَكَةَ وَدَجَاجَة في غنم 7 
لا بِأَحَدِهِمًا فِي آخَرَ. وَبِسمِنٍ اسْتَهْلِكَ في سَوِيقٍ. وَبرَغْمَرَانِ في طعَامء لا 


ا ده اء آ ا )1( 
ECE‏ 0 أذ فا :وف ار عرسية في لا 
فَارَفْتَكَ 1 فَارَقتَنِي إلا 1 بحقي ولو لم ب يفرّظطء وإن ا مين وَبِالشَُحْمٍ في 


ت 


اللخى لا لا الْعَكس. مضت وزع في لا فل من هلا اقلم أذ عل 


-_ه 


المع" ل الطلْعَ أو طَلْعا 00 إلا بيذ ربیب وَمَرََةَ لخ E‏ وخر 
0 وَعَصِيرٌ عِنْب . وَيِما أَنْبََتَ الْحِنْطَةٌ إن وق 1 ل لِرَدَاءَةٍ و لسوع 
َبالْحَمَامٍ في ال ابت دار جار أو ا ست اکر 


2 0 ص 
س 


8 ماه 2 o 5 e‏ 7 و 
موف RE‏ و الْمُجَامَعة. رفي فی لا تفعه 2 وَبأكل من 


س پا سر ر 


= إذافات محلوف عليه لمانع فإن كان شرعياً فحنثه مطلقا 
كعقلي أو عادي إن يتأخرا وفرط حتى فات دام لك البقا 
وإن أقت أو قد كان منه تبادر فحنثه بالعادي لا غير مطلقا 
وإن كان كل قدتقدممنهما فلا حنث في حال فخذه محققا 

)١(‏ المعتمد أنه يحنث في هذه مطلقاً استرخى لها أم لا قبلته في الفم أو غيره. 

(0) ما ذكره المصنف من الحنث بالحوالة وعدم الاكتفاء بها مخالف لأعراف بعض 
البلدان» ومعلوم أن الأيمان مبنية على العرف. 

)۳( الراجح أنه إن أسقط من لا يحنث بالفرع لأن الإشارة خاصة بالطلع فحكمه حكم ما 
إذا أسقط من والإشارة معا نكر أو عرف. قاله الدردير. 

)٤(‏ الظاهر في هذا الفرع عدم الحنث بدخوله عليه في بيت جاره؛ لأن العرف الآن أنه لا 
يقال لبيت جارك أنه بيتك» وإنما يقال بيتك لما تملك ذاته أو منفعته» والأيمان مبناها 
العرف. قاله الدسوقي. 


:5 ع 


َيه قَبْلَ قَسْمِهَا فِي لا أَكَلْتْ طَعَامَه ِن أُوْصَى أو كَانَ مَدِيناً. وباب إِنْ 

انه ٠‏ وَلَمْ ينو فِي الاب فِي الْعِنْقٍ رَالطلاق ا 
(قِف) وَبِالْإِشَارَةٍ له وبِكَلامِه وَلَوْ لم يَسْمَعْهُء لا قِرَاءَتَهِ بِقَلْبِو أو قراو 
أَحَدٍ عَلَيْهِ بلا إِذْنْ. وَلَا بِسَلَامِهِ عَلَيْهِ بصَلَاق وَلَا كناب الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَلَوْ 
َرَأْ عَلَى الْأَصوّب وَالْمُحْتَارٍ. وَيِسَلَامِه له قدا ار يره أو في جَمَاعَةٍ 
إل أن كاش وَبِمَنْح عَلَيْهِ. وياد لم ذه في لا ري إل بدني . ٠‏ وَبِعَدَم 


2 


غل في ا وان بِرَسَولٍ. وَهَلَ إل أن ا ا عَلِمَ تاو ا 


ص ر ت 


عِلْم وال تان فِي حَلِفِهِ لأوَّلَ فِي نَطَرِ. وَبمَرْهُونٍ في لا ثوب لِي. 57 


1 


س 


وَالصَّدَقَةِ في لا أَعَارَهُء وبالعکس. ووي إلا في صَدَقَةٍ عَنْ هبة. وَيبَقَاءِ وَلَوْ 
ليلا في لا سَكَنْتُء او لا بِخَرْنِ. وَانْتَقَلَ في لا سَاكْئَهُ عَمَّا 
گاتا عَلَيْهِ أو ضَرَيَا جداراً وَل جرِيداً بِهَذِهٍ 0 وَبِالرَّارَةِ إن قَصَدَ 
التَنْحَيَ لا دول عِيَالٍ إن لَّمْ يكيرما نهار ود يٽ بلا مَرضي. (نضف) 


م 6م 


E‏ فى لأساف وَمَكْتَ نِضْفَ شهر» َنيب كَمَالَهُ. ta‏ ول 
بِإِبْقَاءِ رَحْلِهِء لا بِكَمِسْمَار. وَهَلْ إِنْ نَْوَى عَدَمَ عَوْدِ؟ تَرَدد . وَبِاسْتِحْقَاقٍ 


)١‏ أي: أنه إن نوى المشافهة فإنه ينوي فى الرسول مطلقاًء وفي الكتاب في الفتوى 
كالقضاء في غير العتق والطلاق. ولا تقبل نيته في القضاء أنه نوى لا أكلمه مشافهة في 

9 مالو فلت والله لا أكلم ندا تم كنت كناد لود و و او لزيد 
جنوك هيت كمرا عن is‏ لزيد فعصاك واوضلة © وقراه عليه أو قرآه احد 
اخر عليه بغير إذنك فلا حنث عليك» بل لا حنث ولو قراه المحلوف عليه حيث كان 
وصوله له بغير إذن الحالف خلافاً لما يوهمه قول المصنف أو قراءة أحد فإنه يوهم 
أن قراءته هو ليست كذلك. قاله الدسوقى. 

(۳) الأظهر مراعاة البساط. قاله الدردير. 

(4) واعترض عليه بأنْ ظاهره أن الأول يقول بالحنث عند عدم النية كما إذا نسي المسمار 
ونحوه مع أن المذهب دم الحنث خلافا لابين يعيب تمحل ارود إن نوى العود فإن 
نوی عدمه لم يحنث اتفاقاً. وكذا إن لم ينو شيئاً عند ابن القاسم فلو قال: وهل إلا 
أن ينوي عوده تردد كان أحسن . قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


رع ه6 


بَعْضِهِ أو عَيْبِه بَعْدَ الْأَجَلٍ. و 0 ی ایر كات قل إن لم تيء گان لم يفت 
عَلَى المختار". E‏ 37 دَفْع قريب عَنْه ون من ماله 7 شهادة بيتة 
ِالْمَضَاءٍ. إلا بِدَفْعِهِ ثُمّ أَحذه. لا إِنْ جنّ وَدَفَعَ الْحَاكِمْ. إن لم يَدْهَمْ 
فَقَوْلانِ. وَيعَدَم قَضَاءِ في عَدِء فِي لأَفْضِينّك عدا يوم الجمعة ولي هو . لا 
إن قَضَى قَبْلَهُ . بخلاف لا كلنه . ب جما E O‏ 


بقَضَاءِ ء وكيل تقاض أو مُمَوَضٍ . هَل تم وکيل ضَيْعَةٍ أو إِنْ عُدِمَ الحا 
وَعَلَيْهِ الأكئَد ‏ َأُوِيلَانٍ 0 ود ئ في الْحاكم ا . ل ي جوره وال 1 

کا ا شهدف ف وَل توم ويلا لي زاي ا أوْ عِنْدَ َأْسِِء 
أو ذا اسْتَهَلَّ. وَإِلَى ا ا شَعَْان. ن. وَبجَعْلِ توب E‏ 


ص 


عِمَامَةَ في لا اَلْبَسْهُ لكف اض ول وَضَعَهُ عَلَى فَرْجه: وَبدځولِه 


ل همه ساسا 


مِنْ باب غْيّرَ فِي لا أذ حه إِنْ لَمْ رة ضِيمَهُ. وَبِقِيَامِهِ عَلَى طَهْرِ. Su,‏ 


فِي لا ادحل لِمْلَانٍ بِيْتاً. َكل من وَل دع | ل موت َي إن ل تقل 
إنْ كَانَتْ تَمَمَتْهُ عَلَيّْه. (نضف) وبالْكلام a‏ أ 


ایام e‏ سه في جين 


EY‏ مجمع على فساده» وأما المختلف في فساده فلا حنث فيه لأنه يمضي بالثمن إذا 

)۲( يعني : : أنه يحنث ببيع فاسد متفق على فساده. وكان فاصصه بثمنه من حقه. وفات 
المبيع في يد صاحب الحق قبل الأجل المحلوف إليه إن لم تف القيمة بالدين ولم 
يكمل الحالف للغريم بقية حقه حتى مضى الأجل» وإلا فلا كما لو كان مختلفاً في 
فساده لمضيه بالثمن. وإن لم يفت المبيع قبل الأجل وفات بعده فإن وفت القيمة بر 
وإلا فلا على المختارء فإن لم يقت المبيع قبله ولا بعده حنث قطعاً لأنه لم يدخل 
فى ملك المشتري» وقيل : يحدث مطلقاء وقيل : لا مطلقا. قاله الدردير. 

(۳) الراجح التأويل الثاني. والله أعلم. 

5© قول المصنف لاستهلالة ضعبف إذ المعتمد أن له ليلة ويوما مخ رمضان كلاف إلى 
ففرق بين جره باللام وجره بإلى. قاله الدردير. 

(5) والراجح من القولين الأول كما في المج. قاله الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الْوَجْهِ في لا مَل إِنْ لّمْ يَشْتَرظ عَدَمَ الْغْرِْ. وَبِه لوَكيل في لا أَضْمَنُ لَه إن 
گان مِنْ تاجيته. وهل إن عَلِمَ تَأَوِيَانٍ. وَبِقَوْلِهِ : ما ظدَده قاله لِغَيّرِي لِمخير 
ف ا امي الآنَ إِثْر TT‏ ولیس قله : 
بَدْءاً قول حر : لا كمك تی تبدانی. ا 


مھ 
0 


ر ت ١‏ إن عر لشم على امار ولا ن د 


ت 


ER 

1 
ا‎ 
١ 

١ 1 


٤ 


0 


وَجَدَهُ مَكَانَهُ في أحَذتيه. (قف) وَبتَرْكِهًا عَالِماً في لا حَرَجْتٍ إلا بإِذْنِي؛ لا 
إن أَذِنَ لامر قْرَادَثْ بلا عِلم. وَبِعَوْدِهِ لَهَا بعد بِمِلْكِ آحَرَ في لا سَكَنْتُ هَذِهٍ 


0 
٠ 


الدَّارَ أَوْ دَارَ فان هله 1 3 ينو ما دَامَتْ لَه لا دَارَ قُلَانِء ولا إِنْ خَربَتْ 


وَصَارَتْ طريقاً إِنْ لم يمر بو. وَفِي لا بَاعَ مِنْهُ أ لَه الوك 
جيَيِه. وَإِنْ قَالَ حِينَ الْبَيْع : أنَا حَلَفْتٌ فَقَالَ: هُوَ لِي ثم صَعّ 
ل :واا ار الوارش فى | 

ا َل دين ر و 


حَيْتٌ ا 
دار. وَتَأخِيرُ وص بالنظر 


کر 6 روو ره 


بره فِي لأطانها فْوَطكَهًا حاتف : وفِي GS‏ هره فشو فس جَوفها 
الث" أو بَعْدَ قَسَادِمَا قَوْلَانِ إلا أَنْ تَتَوَانَى. وَفيها الْحِنْتُ بِأَحَدِمِمَا 


E‏ ا ال اک 


84 ملع کد 


OS TAS 065 


)١(‏ أي: ما لم يقل الحالف: إن ثبت شراؤك لفلان فلا بيع بيني وبينك» فإن كان قاله له 
ونت ثبت شراؤه لفلان فللبائع رد البيع ولا يحنث على المعتمد. انظره ه في : «امنح 
ا 

(۲) أي: ككون التأخير يسيرا أو خوف جحد أو لدد أو مخاصمة فإن أخر لغير نظر أجزأ 
الحالف وإن حرم على الوصي فالتقييد بالنظر لجواز الإقدام على التأخير. 

(۳) فإن لم تتوانَ المرأة في أخذها لم يحنث اتفاقاً ولو توانت في شق جوفها أو تركته من 
غير شق. وإن توانت في أخذها وتوانت في شق جوف الهرة حنث اتفاقاء وإن توانت 
في أخذها لكن لم تتوان في شق جوف الهرة فقولان أرجحهما الحنث. والله أعلم. 

ass 62‏ رل علي ا إذا كانت يمينه بطلاق أو عتق معين ورفع 
للقاضي» وأما لو جاء مستفتياً قبلت نيّته اتفاقاً. قاله الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ندر ايرام مُسْلِمٍ كلف وَلَوْ عَضْبَانَ وَإِنْ قَالَ: إلا أن يَبْدْوَ لِي أو 
أَرَى حيرا مُنْهُ. بخلاف إِنْ شَاءَ فُلَانْ فَِمَشِيِئَتهِ. وما يرم پو ما دب گيل 


EE‏ ولوف A‏ ا ا 


بغر . 
E‏ 1 
مُعيّنِ فَالْجَمِيَع. وكَرَرَ إن أخرّجَ ولا فََولَانٍ. وَمَا سَمّى ون معا أنَى عَلَى 
الْجويع. (نِضفٌ) وب بَعْتُ قرسي وَسِلَاح لَمَحَلِّ إن وَصَلَ. َإِنْ لْمْ يَصِلْ بيع 
وق گهڏي وَل مَعِيباً عَلَى الْأَصَح. وله فيه إِذَا بِيعَ الْإِبْدَالُ ِالْأفضَل . 
َإِنْ گان گئؤب بِيعَ. وكرة به وهي بو. ا 5 
لا تَذباًء التمَويم إِذَا گان بِيَمِينِ؟ تَأُوِيكَاتٌ7) د عجر وض الأذتىة 

م لح الگغبة" يضرف فبا إن اخئاجثء إلا تُصُدَّقَ به. وَأَعْظَمَ مَالِكُ 


اذ شرق معام يرن لالا ولاب ١‏ مِنْهُ عليه الصلاة والسلام. (قف) 


عو اج عد ل E‏ 0 
٤‏ 


وله إن كيت با م ات فى ال ر جَةِ. کطريق 
قَرْبَى اغْتِيدَثُ» وبحرا أَضطرٌ لَه لا أَغْتِيدَ”*» عَلَى الأزجح. لِتَمَام الإقَاضةٍ 


(0) لو قال بعد قوله: وكره بعثه وأهدي به. وفيها أيضاً مع العتبية له تقويمه على نفسه. 
وهل خلاف أو لا فيباع ف أو عند انتفاء اليمين تأويلات لكان أوضح. قاله الدردير. 

(۲) وهم بنو شيبة. 

(۳) أي: لا غير البيت وجزئه مما هو منفصل عنه» كزمزم والمقام وقبة الشراب وأولى 
الصفا والمروة وعرفة. هذا إن لم ينو حجاً أو عمرة فإن نواه لزمه المشي كالمتصل. 
قاله الدردير. 

(5) أي: أنه لا يركب البحر إذا كان ركوبه معتاداً لغير الحالفين والمعتاد للحالفين غيره. 


والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


وَسَعْيِهًا. وَرَجَمَ وَأَهْدَى إو رک گرا يست الاه ارا ا 


وَالْإِقَاضَةَ نَحْرٌ الْمِصْرِيّ قَابلاً. ٠‏ فَيَمْشِي ما رَِبَ فِي مل الْمُعَينء إلا له 
الالن ا فدرم واا مى مقدورة: (نضف) وَرَكت وَأهُدَى 


ت 


فَقَظ. كَأنْ قَلَّ وَلَوْ قَادِراً. كَالْإِقَاضَةٍ فَمَظ. وَكَعَامٍ مين وَلْيَفْضِهِ. أو لَمْ 


1 


Sa f‏ و۶ ۹ ےم 


كر وار وَكَأَنْ كَرَقَهُ وَلَوْ پلا عُذر. e‏ 
وَرُكُوبٍ ای تَأُويِلَان. وَالْمَدْيُ وَاجِبٌ إلا ذ EOE IO‏ 
اه وذ أمْسَدَ أنه وَمَقَى في َضَائِهِ من امات وَِنْ قا 
جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ ورب فِي قَضَائِهِ. (قف) وَإِن جح اويا نَذْرَهُ وَمَرْضَهُ مُفْرداً 
0 قارنا ا عن الان وهل إل را تأوياانِ. وَعَلَى الصَّرُورَةٍ 
عله في عُدرَةٍ مٌ بح مِنْ مَك عَلَى الْمَر. وَل الإخرام في آنا مُخرم 
5 2 إن فيد يوم گذا» كَالْعْمْرَة مُظلِقاً إن لم يَعْدَمْ صَحَابَة. لا الْحَج 
و فلأشْهْرِِ إِنْ وَصَلَء ولا ين عي بل على الان ولا يَلْرَمُ 
في : مَالِي فِي الْكَحْبَةٍ أَوْ بَابِهَا أو گل م تسه » أو هَذْيٌ لعَيْرٍ مَكَةَ أو مَالٍ 
غير إن لَمْ برذ إن مُگ از َي خر لان ول قيباء لذ لم بلية 
الْهَديء 9 و أو يَذَكُرْ مَقَامَ إبراهيم . (نِضف) ا حِينَيِذٍ كُتَذْرٍ 
الذي ا ثم يَقَرَةٌ کار الحمَاء أو حَمْلَ فان إن 5 التَّعَبَء إلا ركت 
وَحَجٌّ به بلا هَذي. وَلَعَا عَلَيّ الْمَسِيرٌ وَالذْمَابُ وَالرُكُوبُ لِمَكْةَ وَمُظْلَقُ 
المي ٠‏ وَمَشْيّ لَمَسْجِدٍ وَإِنْ | لأغتکافي إلا الْقَرِيبَ جدّاء َه مََْانٍ تَحْتَولَهُمًا. 
غي للمييئة أو لاان 0 يرگب . 


مھ عم جم 
1 


)۲( صوابه أن يقول على الأرجح› لأن الذي اختار ذلك ابن يونس لا أبن رشد. والله 


ا 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


XO 


20011 
011 باب في أحكام الجهاد ONO‏ 
 (‏ ے 


A/C 


الْجهَادُ في امم جِهَةٍ كُلَ سَنَةٍ وَإنْ حاف مُحَارباً گريارَة الْكُعْبَةٍ كرض 
كَمَاية. وَلَوْ مَعَ وال جَائْرِء عَلَى کل حر گر مُكَلّفٍ قَادِرٍ. كَالْقِيَام بعْلُوم 
الشَرّعء وَالْمَنْوَى وفع الضررِ عَن اا OA ET‏ 
وَالْإمَامَ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ والخف لمهم ورد السلامء وتجهيز الْمَيْتِء 


0 4 


وفك ار e‏ الع وذ على امراق وَعَلَى مَنْ ريو إن 


ساس ه مھ مه -ه ا o‏ 
رجز ڪن متاح له ورف وين حل ين في كرض فا بر 


اؤ خير لاد («نضف) 0-0 و في غَيْرِه. . ودغوا وشام ثم 
جِزْيَةٍ مكل زمره وإلا فوتلوا وفيا ٠‏ إلا الْمَدأَةً إل في مَقَائَلتِهَا وَالصَّبَىٌ 


1 


010( أي : أنه إن منعه والداه أو أحدهما وسكت الآخر أو مات أو أجاز فى كل فرضص 
كفاية جهاداً أو علماً كفائياً أو غيرهما فلا يخرج له إلا بإذنهما إن كان في بلده مَن 
يفيده وإلا خرج بغير إذنهما إن كان فيه عليه النظر والاجتهاد. قال أبو بكر 
الطرطوشي : لو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسئة ومعرفة الإجماع 
والخلااف ومراتبه ومراتب القياس. فإن كان ذلك موجوداً ببلده فلا يحرج إلا بإذنهما 
وإلا خرج» ولا طاعة لهما في منعه؛ لأن تحصيل درجات المجتهدين فرض كفاية» 
واعترضه القرافي بان طاعة الأبوين فرض عين فلا تسقط لأجل فرض الكفاية. وفي 
«التوضيح» وابن غازي: وسفر العلم الذي هو فرض عين ليس لهما منعه فإن كان 
فرض كفاية فليتركه في طاعتهما. انظره في «منح الجليل». 


(۲) لعل صوابه كتجر ببحر أو خطرء أي: أن للوالدين منعه من السفر للتجارة إذا كان 
يحتاج فيه إلى ركوب البحر أو كان بمكان خطر. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ص 
oF 6‏ دام ما مه 11 ر 


وَلْمَعْتُوهَء ميخ فَانٍ وَرَمِنِ وَأَعْمَى وَرَاحِبٍ مزل بدَيْرٍ اؤ صَوْمَعَةٍ پلا رَأَي . 
ررك لَهُمْ الكمَايه به فقط . واشكقرَ الهم > گن لم 00 وَإِذْ جيزُوا 
فَقِيمَتَهُمْ. 0 وَالرَاهِبَة حَرَانِ. بقظع مَاءٍ وة وَبِنَارِء إن ل يكن 
َيْرُهَا وَلَمْ يَكنْ يهم ملم وإ سفن . وَبالْحِضْنٍ َير تُخربتي وَتغْرِيق نم 
دري . توا 0 ترکوا إل لخر ويمُسلِم لم : يُْصَدٍ التُرْسُ إن لم 
يُخَفْ عَلَى أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ. (قف) وَحَرْمَ نبل سم وَاسْتَعَانَة بمشْرِكِ إلا 
خْدْمَةٍء وَإِرْسَالٌ مُضْحَفٍ مُضْحَفٍ لَّهُمْ؛ وَسَمَرٌ , به لأَرْضِهِمْ ام 
5 وَفِرَارٌ إِنْ بَلَمَ Ey‏ يلموا ات عَشَرَ فا إلا تحر 
وَتَحَيَّاً إنْ خيف. والملة وَحَمْل راس لبد e r‏ سير 56 
طابئعاً راو علي لم وَالْغُلُولُ. ا ِنْ ظَهرَ عَلَيْهِ. اد مُختَاج 
: 
ْلا وَڃراماً وإبرة E‏ ون ما وع كنوب وَسِلاحٍ وَدَابَةٍ ل ورد 
الْمَضْلَ إن گثر فَإِنْ تَعَذْرَ تَصَدَّقَ بو. وَمَصَتِ ا وهم 
إِقَامَةٌ الْحَدَّ وَتَحْرِيبٌ وَطعْ تَحْلٍ وَحَرق إن انى أو لَمْ تُرْجَ. والظاهر أنه 
مَنْدُوبٌ كَعَكْسِه. («نضف) وَوَظءُ سير O‏ وبح حَيَوَانِ 
وَعَر قبَنّه اهر عَلَيْه . وَفِي التخل إِنْ كَثْرَتُ وَلَمْ يُفْصَدْ يُفْصَدُ عَسَلَّهَا رِوَايَئَانٍِ. 
1 إن ا الْمَيْتَهَ كما عجر عَنْ حَمْلِهِ. وَجَعْلُ الدَيوَانِء وَجَعْلُ من 
د ج عَنْهُ إِنْ گاتا بدِيوَانٍ» ور طسوو ادبا دور وکره 
يا َك ين وإ أ لل گالرندِيق» و وبول الإِمَام هَرِيتهُم . 
نون 0 لكان من ا وَمَيْءٌ إِنْ كَانَتْ مِنَ الطَّاغِيَةِ إن ل 
يذل بَلَدَهُ وتال روم 0 '. وَاحْتِجَاحٌ عَلَيْهِمْ بِقَرَآنِء وَبَعْتْ کتاب فيه 


)١(‏ قوله: ليردء راجع لما بعد الكاف. وقول: ورد الفضل إن كثرء راجع لما قبل الكاف 


رات ا وقصد TEN‏ ال 9 حديئي : 2١0‏ ترکوا الحبشة 
حيث تركوكم). و«اتركوا الترك ما تركوكم)» لس عمو لا ها على اهرما م 
وجوب التركة وحرمة القتال» وإنما المراد بالنهي فيهما الإرشاد فقط فلا يناف ي = 


تصحيح متن المحتصر والتعليق عليه بما تيسر 


كَالآيَةِ» وَإِقْدَامُ الرَجْلٍ عَلَى كثير إِنْ لَّمْ يكن لَيِظْهِرَ شَجَاعَةَ عَلَى الْأَظْلهرٍ "2 
وَانْتِقَالُ مُنْ مَّوْتٍ لاحر . (قف) وَوَجَبَ إِنْ رّجَا حَبَّاةَ أو طُولّهَاء لطر في 
الأسْرَى بِمَثْلٍ ا جرية أو اسْيَرْقَاقِ. ولا يمبعه ْنَع حمل ِمُشْلِم. 
ورف ِن e‏ به بکر. وَالْوََا ہما قَتَحَ لَنَا به بَعْضُهُمْء وَبِأَمَانِ الْإِمام 


للم ٠‏ كَالْمُبَارزٍمَعَ قزنه. وَإِنْ أعِينَ 2001 لمن تنك عة 
مها إِذَا رع مِنْ رنه الإعَانةٌ. و جروا على كم م EE‏ 
کان عَدُ لا وعرف ااا إلا تر الومَام. امین عرو إقْليماًء إلا فَهل 


2 
و سر ت ا لک 6 سه 17 


يجوز وَعَلَيهِ الأكثَرُ أو يَمْضِي من مُوْمْنِ مُمَيْر وَل صَغِيراً أو امْر رفا أو 
خاريجا ا ا E,‏ ا لف ااه 
َل ولو بعد المح فط أذ إشارَة مُفْهِمَةٍ إن لم يَضْرٌ. ت مه ري 
فَجَاءَء او نَهَى الاس عَنْهُ ۾ فَعَصَوًا أو E‏ جھلواء أو جَهِلَ إِسْلَامَه لا 
إمضاءه مضي EA‏ وان اد مُقْيلاً بأَرْضِهِمْ وَقَالَ: جئت أَظَلْبُ 
الأمان6 رارض وَقَالَ: َنْب أَنْكُمْ لا تَعْرِضُونَ لِتَاجِرِء أو بَْتَيُمَا ”1 
ِمأمَيه. وَِنْ قَامَتْ كر نة فَعَلَيْهَا. إن رد ربح فَعلَى اماه َب يَصِلَ. ون 
مات عِندنا فَمَالهُ 2 ل : e‏ وَلْمْ يذل عَلَى التَجَهِيزِ 
وَلِقَاتِلِه ا راثم م فل وَإِلّا أ ازيل مَمْ ديه ته لِوَارِئْهء كُوَدِيعَتِهِ. وهل ون قْتِلَ 
في مَعْرَكَةٍ أَوْ 8 زلان"". (قِفْ) وَكُرِهَ لِعَيْرٍ الْمَالِكِ اشْيَرَاء سِلَعِهء وَقَانَتْ 


ەو سم 


بو وَبِهِبَتِهِمُْ لَهَا. وَانْتُرِحَ ما سُرِقَ ثم عِيدَ به لِبَلَدِنَا عَلَى الْأَظهَّرِء لا أَخرَارٌ 


ے 2 
ه | 


ك الجواز. فلذا نص عليه أو أن قتال غيرهم في ذلك الزمان أولى أو لم تصح عنذه 
تلك الآثارء وأما الروم فلم يرد النهي عن قتالهم حتى يعتنى بالنص على جواز قتالهم. 
انظره في «منح | لجليل». 

)١(‏ عند ابن رشد من الخلاف راجع لجواز الإقدام كما يفيده نقل المواق لا إلى الشرط 
كما هو ظاهره. .قاله في «منح الجليل». 

(؟) أي: إذا كان المؤمّن غير إقليم» بل عدداً محصوراًء فهل يجوز وليس للإمام فيه نظرء 
١‏ أنه يمضي إذا أمضاه الإمام. 

(۳( أي : : وهل ترسل وديعته لوارئه حيث دخل على التجهيز ومات عندناء وإن فقتل في 


معركة؟ أم أنها حينئذ تكون فيئا. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


لو كه موا پو . وملك اسلا غ ال 0 وتيك 1 الْوَلّدِ. 
رعو الجا عن تلطه اده 000 لأَجَلٍ بَعْدَ بَعْدَهُ. ولا يُتَبَعُونَ بِشَيْءِ. ولا 
خیار لوار . وَحَدٌ رَانِ وَسَارِقٌ وَإِنْ اك 52 وَوْقَفَتٍِ الأرضد“ 
صر وَالشَّام وَالْعِرَاقِ. وَحُمُسَ غَيْرْهَا إِنْ أببعك علق A‏ 
وَالْجِرْيَةُ لآلِهِ عليه الصلاة والسلام» ت لِلْمَصَالح. (نضفٌ) وَبُڍئ بِمَنْ فيه 


ت 


المّال: وَنقِل للأخوّج الأ وَنَمْلَ مِنْهُ السَّلَْبَ لِمَصْلَحَةٍ. لم 
ينْمَّض الْقِتَالُ : مَنْ قَتَلَّ قَتِيلاً كَلَهُ السَكَبُ. وَمَضَى إِنْ لم يله قبل الْمَغْتم. 
اا لا سِوَارٌ وَصَلِيبٌ وَعَيْنٌ وداب وذ لم يَسْمغْ أذ 
دان 3 يَقُلُ فيلا وَإِلَا مَالأَوّلُ. وَلَمْ يكحن کا ا تقال 
كَالمَامٍ إن لَمْ يقل نكم أو يحص نَفْسَهُ. وله الْبَعْلَهُ إن قَالَ عَلَى بَعْلٍ . ا 
إِنْ كَانَتُ بِيَدِ غلايِه. و ام ر 
کتاجر ا إن قات أو حرجا ية غَرْو . لا ضِدَهِمْ 5 قَاتَلُواء إل الصَّبيّ 


و 


إن أجير وَقَائَلَ خِلاف. را يُرْضَحُ لَهُمْ؛ كتنف نكل اللقاء E‏ 


وَأَغْرَّجٌ وَأَشَلَ وَمُتَخَلّفٍ لحَاجَةٍ إِنْ لَّمْ تَتَعَلّقْ بِالْجَيْشِء وَضَالٌ بِبَلَِنَا وَإِنْ 


)١(‏ أي: لا ينزعون منهم عند ابن القاسم في أحد قوليه وقوله الآخر: إنه تنزع الإناث 
منهم بقيمتهن دون الذكور. وقال غير ابن القاسم : إنهم ينزعون منهم بقيمتهم وهو 
الذي عليه أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم وبه العمل ورجحه جماعة. انظره في : 
«(منح الجليل». 

(۲) أي: فيما رق من المدبر بين إسلامه لمَن أسلم عليه وفدائه منه بقيمته كماله» هذا في 
المدبر الجاني لأن السيد هنا لم يكن له انتزاعه ممّن أسلم عليهء فكذا وارثه. وسكت 
عن المكاتب لوضوح حكمه وهو أنه يؤدي النجوم لمَن أسلم عليه ويخرج حرأ وولاؤه 
لسيده الأصلي وإن عجز عن شيء منها رق للذي أسلم عليه ولا شيء لسيده. انظره 
في : «(منح الجليل». 

(۳) يعني الأرض غير الموات وهي الأرض الصالحة لزراعة الحب والمبنية دوراً ونحوهاء 
أي : أنها تصير وقفاً على مصالح المسلمين بمجرد الاستيلاء ء عليها بلا صيغة من 
الإمام. 


)٤(‏ الصواب أن يقول: إن لم يعين قاتلا. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


برح أ بخلافِ لهم وَمُرِيض شَهِدَء گفرس ريص أو مرضص بَعْدَ أَنْ 
EE‏ إلا َقَوْلانِ. وَلِلْفَرَس ملا فَارِسِهِ إن ية أو ردنا 
OTT RT EE,‏ وَمَرِيض رُجي» وَمُحَبّس 
عضوب من O sS‏ 
گبیر / لا ق په وبَغْلٍ وبویر اولك لِلْمُقَاتِلِ. وَدَفْعَ أَجْرَ شریکه. 
َالْمستَيدُ ِْجَيِشٍ که ولا قل كمُتَلصصٍ . حمس مُسْلِمْ وأ عدا على 
الْأَصَحّ لا ذِمَيّ وَمَنْ عمِلَ سَرْجا أ اء الان العَسْم مليف وهل 
بيع لِيَقْسِمَ؟ قَوْلَانِ. وَأَفْرِدَ كل صِنْفٍ إِنْ أَمْكَنَ عَلَى الأز 006 أ واد 
ِن ميا ما عُرِفَ ف لَه قَبْلَهُ مَجَاناً. وَحَلَفَ أنه هلكه تمل له إن كان حير 
ا له.. و ف ل ول على الاين ل إن له ل 
بخلافِ اللّقَطةِ . (قِف) وَبِيعَتْ خدمة مُعْبَّق ي لأجَلٍ مدر وَكَابةء لا اَم وَلَدِ. 
ول بعد أَخَْدَهُ مء وَبِالْأَوّلٍ إن تَعَدَّدَ. َأَجِرَ في أم الولوغلي الان 
ا أَعْدَمَ إل ن نَمُوتَ هي أو سَيُ مذها. وله ا 
0 لكاريكاء RENE‏ ا فان مَّاتَ سيد سَيْدُ المَُبْرٍ قبل 


دو 


ا فَحْرٌّ إِنْ حَمَلَهُ الثلث» وَاتيعَ ما بهي كَمْسْلِمِ أوْ ذِمَيّ قُسِمَا وَل 
يُعْذْرًا في سكُوتِهِمَا بأَمْرِ. إن حَمَلَ بَعْضَهُ رق باق لاا وارب 0 
بخلافي الْجِنَايَّة. وَإِنْ 5 الا ا اي وَإلَا كه قن نيم 0 
نوه وغل الآخلٍ إن عَلِمَ بولك مُعَينٍ ترك تَصَرٍ ف ار ون تَصَرَّفَ 
مَضَى . كَالْمْشْتَرِي مِنْ حَرْبِيَ» بِاسْتِبلادٍ إِنْ لم أذ عَلَى ردو لرَيّو و۵ 


ا ص ر 5 


)١(‏ الراجح أنه يسهم لمّن ضل عن الجيش ببلدنا ولمّن رد بريح إلا أن يرجع اختياراً. 


والله أعلم. 
a Ea (۲(‏ لأن هذا للخمي وليس لابن يونس. 
(۳) هذا إذا بيعت رقبته وأما لو بيعت خدمته للعلم بتدبيره فله الخيار؛ لن 


5 5 يدخل على أنه يملك رقبته. قاله الدردير. 
)٤(‏ بأن أخذه بنيّة رده لربّه فأعتق أو استولد فقولان في الإمضاء وعدمهء والراجح عدم 
الامضاء قال الدردن: 


تصحيح متن المحتصر والتعليق عليه بما تيسر 


لانن عد( ١‏ اكرنى 2 7 عو اه هه ر عل 
فَقَوْلَانِ. وني الْمُوَجَلِ تَر 0 . (نصف) ولا أو دمي اخد ما وهبوه 


بدارهم انا وَبِعِوَضٍ به إن لَمْ َغ قيَمْضِي . ولِمَالِكِ | الك E‏ 2 


ا 2 المَمَدِى مِنْ ن¿ لَص اذه ِالْفِدَاءِ. وَإِنْ َس لِمُعَاوِضٍ ” مدبر 


ت 
٠‏ 


ب ه وو ەر وو :2 م 0 وه و ؟ د ههه e‏ 6 أ »ر 
ونه استوفيت مته نم مَل بُتبَعُ إن عَمَقَ بِالئّمَنِ اؤ ما بَقِيَ؟ 


كه (O.‏ 0 م8 ت ف ا 6 ES‏ 
قؤلانٍ . عَبْذُ الْحَرْبِيَ ي يلم حر إن قر أذ بهي ڪٿ غَيم. لا إن حر 
بعد ا سيده أذ بمجرد ا وهذم السبي النكاح إلا أن نین 


٤ 0 م‎ WM 7 م 02 ص م 8 ني‎ o2 
لا ولد ضغي لكتاسة ت او‎ E 2 وولده اك‎ E وتسلم‎ 
و كبار ا ي‎ 


ص 


لِمالكها. 


َمل الجزية إن امام لکافر ص سباؤّه» مكلي حر ر قادر لم 
يعتقه يعتفه مسيم سكن غير 1 a‏ و ولم الاجِتَيَازٌ . بمال» 


)١(‏ الراجح الإمضاء. والله أعلم. 

(۲) الراجح أنه يتبع بما بقي فقط. والله أعلم. 

(۳) الحاصل أن عبد الحربي إذا فر إلينا قبل إسلام سيده كان حراً؛ لأنه غنم نفسه سواء 
أسلم أو لم يسلم وسواء كان فراره قبل نزول الجيش في بلادهم أو كان بعد نزوله 
فيها ولا ولاء لسيده عليه ولا برجع له إن أسلمء وكذا يكون حرا إذا أسلم وبقي حتى 
غنم قبل إسلام سيده» وأما إذا فر إلينا بعد إسلام دة أو مضا ا ل اا1 
يحكم برقه لسيده. قاله الدسوقي. 

)٤(‏ أي: بعد إسلام زوجهاء يعني إذا أسلم زوجها الحربي أو المستأمن ثم سبيت 
وأسلمت بعد إسلامه فلا يهذم سبيها النكاح وتصير أمة مسلمة تحت حر مسلم» 
ومحله إن أسلمت قبل حيضة. قاله الدردير. 

0 لما في حديث ابن شهاب: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». 0 
جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن» وروى ابن حبيب جزيرة العرب من أقصى عدن- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


م eT‏ تون ور al RS I‏ 
.ار ر او اربعوك در 7 4» والظاهر اخرها. ونقص 


لْمَقِيرُ بوْسْعهء ولا يُرَادُ. وَلِلِصُلْحِيَ مَا شرط . وَإِنْ أَظلِقَ فَكَالأَوَّلِ. وَالظَاهِرٌ 
وك 7 E‏ مَعَ ا ت الإِسْلَامٍ. 
گأررَاق الْمُسْلِمِينَ» وَإِضَائَة الْمُجْمَارِ ثلاثا أ شن . وَالْعَنَوِيُ . وَإِنْ مَّاتَ 


أو اسا َالأَرْصٌ كَمَظ لِلْمْسْلِمِينَ. (نضف) وَفِي الصّلْح إن أغيك لئ 


7 


أرْضْهْمْ وال يالوم وروا وَإِنْ فقت لی الرّقَابِ قوي له إلا ان 


حورت بلا اا ل ٠‏ وَوَصِيْنَهُم ي الثُلْتْ وان فُرّقَتُ عَليْهًا أو 
عَليْهِمَا فَلَهُمْ بَيْعْهَا وَخَرَاجَهَا على البائ" '. وَلِلْعَنَوِيُ إِحَْدَاتُ كَنِيسَةٍ إن 


6 


= أبين وما والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق فى الطول» وأما العرض فمن 
جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطوار الشام ومصر في الغرب» وفي الشرق ما 
فق تومه إلى منقطع السماوة. ذكر هذا اليازجي ف «المنتقى). 

)١(‏ المعتمد الأول أنه إذا لم يرض الإمام بما بذله فله مقاتلته سواء بذل القدر الأول أو 
أكثر منه. والحاصل أن الإمام تارة يصالحهم على الجزية مبهمة من غير أن يبين 
قدرهاء وفي هذه الحالة يلزمه قبول جزية العنوي إذا بذلوهاء وتارة يتراضى معهم 
على قدر معين وفي هذه الحالة يلزمهم ما تراضوا عليه معه» وتارة لا يتراضون معه 
على قدر معين ولا على الجزية مبهمة» وفى هذه الحالة إذا بذلوا الجزية العنوية هل 
يلزمه قبلوها أو لا قولان. قاله الدسوقي. ٠‏ 

(۲) يعني: أن الأرزاق وإضافة المجتاز تسقط عن أهل الذمة للظلم من الولاة» وهذه 
الأرزاق هي التي قدرها سيدنا عمر # عليهم مع الجزية في كل شهر على من 
بالشام والعيرة حلي كن تسبي مننان رضي ی كذلك مكيال لأهل 
الشام ومصر يسع خمسة عشر مكوكاً ؛ بفتح الميم وشد الكاف والمكوك صاع ونصف» 
وقيل: أكثر وثلاثة أقساط زيت. وعلى من مصر كل شهر على كل واحد إردب حنطة 
ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة» وعلى آهل العراق خمسة عشر صاعاً من 
التمر على كل واحد مع كسوة كان عمر يكسوها الناس. انظره في: «منح الجليل». 

(۳) قال الدردير: والحكم في أهل الصلح لا يخلو من أربعة أقسام؛ لأن الجزية إما أن 
تضرب عليهم مجملة على الأرض والرقاب أو مفصلة على الرقاب فقط أو على 
الأرض فقط أو عليهما. قال الدسوقي: وفي الجميع لهم أرضهم ومالهم فيهبون 
ويقسمون ويبيعون ويورث عنهم إلا أن القسم الأول يفترق من غيره من جهة أن مَن 
مات فهم بلا وارث فأرضه وماله لأهل دينه» وله الوصية حينئظٍ بجميع ماله وإن لم 
يكن له وارث بخلافه في غير لاأول فإن من مات بغير وارث فماله وأرضه للمسلمين- 
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شر ولا قلاء كَرمُ E‏ وَلِلِصُلْحِيَ الإخدّاث, بيع فقي 1 
E‏ لا ببَلَد الإشلام | إلا المنسةة اغ 38 رُكُوبَ الْخَيْل وَالْبِعَالٍ 
وَالسَرُوجء وَجَادَةَ الطريقٍ. ْم ا e‏ الرنار وَظْهُورِ 
السكر وَمعْتَمَدِهِ وبسط لسانه. ورات اده وك النَاقُوسُ . (قف) وَينْتَقِضٍ 
قال ب وَمَنْع جِرْيَةٍ وَتَمَرّدٍ عَلَى الأخگام» وَبِعَضْبٍ حرو مُسلمة" رعا 


وَتَطلِِْ عَلَى عَوْرَاتٍ المُسلوين؛ Ry Fe‏ 
أو لَمْ يُرْسَلَ أو ل ل عليه لرا از تقؤلة أذ جبسى خلق فشا أ 


0 و ت a‏ ° كُمْ أنه في ال ة مَا للم 9 o‏ نَفْسَهُ حِيِنَ أَكَلَنه 
ال ك5 ذنم شي لذ رج لِدَارٍ الْحَرّب E‏ اشرق اك 
يُظَلْمُ وَل فلا ky‏ وان اتد ا وَحَارَيوا فَكَالْمرْتَدٌ ر ولِلإِمَام 


ص 
و 


ا لِمَصْلَّحَةٍ إِنْ خلا عن كَشَرْطِ بَقَاءِ مُسْلِم وَإِنْ ِمَالٍ ١‏ لخن 
ET‏ ونب أن لا تَرِيدَ على أز عة أَشْهُر . (نِضف) وَإِنِ اسْتَشْعَرَ خِيَائَتَهُمْ 
ا وَأََْرَهُمْ. وَوَجَبَ الْوَقَاءُ وَإِنَْ برد رمان ولو َسْلَمُواء كَمَنْ 7 كَمَنْ أَسْلَمَ وَإِن 
رَسُولاًء إِنْ گان ذكراً. وَفُڍِي بِالْقَىْءِ ثم بِمَالٍ الْمُسْلِمِينَ ثم م بمالو. وَرَجَعَ 
يفل ايلي وَقيمة يره على الل اليم إن لم بيذ صدة ولم يکن 


= ووصيتهم في الثالث إن لم يكن وارث» وإذا فصلت الجزية على الأرض والرقاب أو 
على الأرض دون الرقاب فاختلف في بيع الأرض فقيل: يمنع من بيعهاء وقيل 
بجوازه» وخراجها يكون على المشتري والمشهور قول ابن القاسم في «المدونة»» وهو 
جواز بيعها والخراج على البائع وعليه مشى المصنف. 

)١(‏ هذا ضعيف والمعتمد أنه ليس له الإحداث ولا يمكن منه شرط أو لا. قاله الدردير. 

(۲) أي: بأن غصبها على الزنا وزنى بها بالفعل» ولا بد من شهود أربعة على زناه يرون 
المرود في المكحلة على القول المعتمد. 

(۳) هذه أمثلة من أنواع الكفر التي لا يقرّ عليهاء ويعتبر بها ناقضاً للعهد. والله أعلم. 

050( ا ويجوز للإمام أو نائبه فقط المهادنة لمصلحة إن خلت عن شرط فاسد» كشرط 
بقاء أسير مسلم بأيديهم أو قرية للمسلمين خالية لهم أو حكم بين مسلم وكافر 
کو إلا لزت معا عر أقهقدررا من الشرظ الفانيد الاي على 
المسلمين. والله أعلم. 
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کے ب و 7 2ن o o‏ ت ¢ 5 يكورم 

احلاص بِدُونوء إلا مَحْرَماً أو روجا إِنْ عَرَمَُ أو عق عَلَيْ | | 
HE‏ رر ص هه ٥‏ ص ص ب 2 4 2 E‏ 
ويلتزمَه. E‏ عَلَى غَيْرِه ولو ِي َيْرٍ م بيده على اھ 0 جهلوا فلرهم. 


والقول لِلاسير في الوا ا لم 5 يدو '. وَجَارَ بالأسْرَى 
الْمُقَاتِلَةٍ وَالْحَمْرٍ وَالْخِنْزِيرٍ عَلَى الْأَخسَن. ولا يرجَع پو على ملم . وَفِي 
الْخَيْل وَآلَةِ الحَرب قَؤْلَانِ7" . 


11 152 12 12 1 


)١(‏ الصواب عكس المبالغة» أي: ولو كان بيده خلافاً لسحنون القائل محل كون القول 
للأسير إذا لم يكن بيد الفادي فإن كان بيده فالقول للفادي. قاله الدردير. 
(؟) فالخلاف فيهما عند إمكان الفداء بغيرهما وإلا تعينت قولاً واحداً. قاله الدسوقي. 
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لْمُسَابَقَهَ بجعْلٍ في الْحَْلٍ وَالوبل ريما وَالسََهُم . إن صح بيه وَعُينَ 
الا وَالْمَركَبُ وَالرَامِي وَعَدَدْ الْإِصَابَةٍ ونوعها مِنْ حزق 3 یرو 
واه مُتَبَرَعَ ا فان سبق I E‏ وان سبق هو فَلِمَنْ 
ا إن ارجا لِيَأَحُدَهُ السَّابِقْ ول مُحَلْلٍ يمْكِنُ سَبقُة. ولا يَشْتَرَط 
. عن السَهُم والوتر. وله مَا شای ولا م مَعْرِفَة الْجَزَيٍ وَالرَاكب . ول ل 
صَبِنٌ ' وَل اسْبواء الْجْعْلء أَوْ و مَوْضِعْ ا 0 تَسَاوِيهمًا. 7 عرص 
للسهم عَارِض ا أو لِلْمَرَسِ ضرت وجه أو نَرْعٌ صوْط لم يكن 
E‏ بخلافِ تضييع السّوْط 0 الْمَرَسِ. وَجَارَ فِيمَا عدا مجان 
N‏ عند الرمي» ال اة وَالصَّيّاح . اا الله اة 
ا دف كينا وزم الْقَد كَالْإِجَارَةٍ. 


11 12 12 12 1 


(۱) بخاء وزاي معجمتين وهو أن يثقب ولا يثبت السهم فيه (أو غيره) كخسق بخاء معجمة 
وسين مهملة وقاف وهو أن يثقب ويثبت فيه وخرم براء مهملة وهوما يصيب طرف 
الغرض فيتخدشه. قاله الدردير. 


(۲) يعني : أن تكلم الرامي بغير ما تقدم لا يجوز إن كان فحشاً وإلا كره. والله أعلم. 
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حص الي ل بوْجُوبٍ الضّحى والأضحى والتَهَجد والوثر بحضر 
وَالْسُواكُ وتخيير نِسَايَهِ فيه وَطلّاق عه وَإِجَابَةٍ ااا اْوَرَي 
A Tre‏ التعسير وَإنْبَاتِ عَمَلِهِ ومضاارة العدو الك 
الْمُنْكَرٍ َة الصَدََتَيْنٍ عَلَيْهِ وَعَلَى آله" وأكلِهِ گنوم ر 
رم اك أَزْوَاجهِ وَيككاح الْكِتَابِيَة لا 300 ليرو أ ونزع 
امو حى تقال وال لكر اة لاعن والحكم بَيْنَهُ 0 
مَحَارِبهِء وَرَفْع الصَّوْتٍ عله وندائه مِنْ وَرَاءِ االات راسمو وإباحة 
الْوصَالِء وَدُخُولٍ مَكَةَ بلا !< رام وَبِقِتَالِ وَصَفِيَ الْمَعْنَم ال 
بروج يِن فيه وَمَنْ اء وَبلفظ البو وراي عَلى 0 يلا مَهْرِ وَوَلِيِ 
وَشْهُودٍ يشرام وبلا قشم . . وَيَحْكُمُ لِنَفيِهِ وَوَلَدِهِ وب ولا يُورَتُ. 


)01( بحضر راجع للثلاثة» وأما الضحى فالراجح أنه مستحب له وليس بواجب عليه. والله أعلم. 
(۲( المعتمد عدم حرمة التطوع على الآلء ومحل حرمة الفرض إن أعطوا من الفيء ما 
يستحقونه وإلا جاز إن أضر الفقر بهم» وإن لم يصلوا إلى حد أكل الميتة. قاله الدردير. 

(۳) وكذا التي مات عنها قبل البناء على المذهب فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت. 

ومات ية عن تسعة نسوة نظمها بعضهم قال : 
توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب 
جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب 
)٤(‏ صوابه خمس الخمس. والله أعلم. 
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A باب في أحكام النكاح وتوابعه‎ 7Ç 
0/10 


< 2 وام س 1 e:‏ کے و 0 2 م o‏ ى رو oR“‏ 1 
ندب لمحتاج ذِي أهبةٍ نكاح بكر» ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم. 
- 6 ب اد 2 0 3 3 
aE LG EE‏ ا ا ا ار ا 
وَل لهما حتى نظر لفرجء م تا . E‏ اكور ددن و 2 2 PgR‏ 
22 


ر ره O 2 ol‏ وت 2 7 شر 4 تر <۰0 2 6 
NENE N ONEN AOE e,‏ 
ا م ا و َل م ت E E TOT‏ 
بِعَمَدِه. وفسخ إن دخلا بلاه. ولا حد إن فشا ولو عَلِم. وحرم خطبة راكنة 
2 31 5 هه هه وم هم #5 ر2 - . 2 o‏ ا و 24° a:‏ 
لغير فاق ولو لم يقدر صَداق. وفسِخ إن لم يبن. وَصَريح خطبة معتدة 
وَمُوَاعَدَنُهَا. كُوَلِيّهَا. كَمُسْتَبْرَأَةٍ مّنْ زناً. (نضف) وََأْبَدَ تَحْرِيمُهًا بِوَظءٍ وَإِنْ 
بشْبْهَقِ ولو بَعْدَمَا. وَِمُقَدَّمتهِ فيها"› أو بولك كعَكسه. لا بِعَقّدِ أو بزنا 


و5 
r +»‏ 2 
ا ص 


أؤْ بولك عَنْ مُلكِء أو مَبْنُونَةٍ قَبْلَ زَوْجء كَالْمَحَرّم. وَجَارَ تَعْرِيضٌ كَفِيكِ 
رَاغِبٌء وَالْإِهُدَاءُء وَتَفُوِيض الْوَلِيَ الْعَقَدَ لِمَاضِلِء وَذِْكْرٌ الْمَسَاوِي”"". وكره 
عَدَةٌ مّنْ أُحَدِهِمَاء وَتَرَوُحُ رَانية أو مُصَرَّح لها بَعْدَهًا. وَندب فِرَاقّهَاء وَعَرْضُ 
رَاكَةٍ عر عَلَيْهِ. (قف) وَرْكْنُْ وَل وَصَدَاقُ وَمَحَلَّ وَصِيِعَةُ بأنْكَحْتٌ وَرَوّجْتُ 


- وى صم 8 2 وضع ا و ب‎ WA 8 و‎ w2 
وبصداق وهبت. وهل كل لفظ يفتضى البَقاءَ مدة الخياة كبعت كذلِك‎ 
2 8 ٠ ص 1 5 ج‎ ِّ 


)١(‏ فصور المقدمات التي يتأبد التحريم فيها ستة: وهي ما إذا طرأت مقدمات النكاح على 
معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو زنا أو غصب والحال أن 
تلك المقدمات حصلت في العدة مستندة لنكاح› أي: عقد لا إن حصلت فيها مستندة 
لشبهة النكاح أو حصلت بعدها كانت مستندة لنكاح أو لا. قاله الدسوقى. 


(۲) أي: العيوب للتحذير ممّن هي فيه ومحل الجواز ما لم يسأل عن ذلك وإلا وجب؛ 
لأنه من النصيحة. قاله الدردير. 
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ت له 


ير٤ سه سه سدس 7 و‎ ed © ر ساي‎ e 
نر دد . وَكَقَبلْتُ وَبِرَوّجْنِي فِيَمْعَل . َم ون ل برض: . وَجَبَرَ المالك امه‎ 


3 


وعدا بلا إضرار. لا عَكْسُّهُء وَلَا مَالِكُ بَعْض. وله الولاية َالو ول 


وا انی بسَائْبَةِ 0_0 بخلافِ شک و وق أجل إن يمرض السبد 


ويه َب الأجل. | نَم أَبُ. (نضف) وَجَبْرَ ر والیکر ع إلا 


دتا َقَامَتْ 


8 


دفي ا ¢ 2 9 ا ا 

ببِيتِها 600 وجبر تمر 2 ب په أز عي عَيِّنَ له الرَّوْحَ وَإِلا 
00 و 0 2 و 52-5 ت 

فُخالاف 5 هو في الثيب وَلِيّ. صح إن مٽ فُقَدْ زوجت الْنَتِي بِمَرَضٍ. 


وهل إن قبل قرب موو ار ا الَا إل شمه خيف 


سے ت 1 


وا شرا وَشُووِرَ ر القاضى” ا صح إن دخل وَطَال . (قف) 


9 قَدمَ ابن قَابئه قات فأ قابنه 0 فعم م قابئة. و السَّقِيقٌ عَلَى اأص 


)١(‏ أي: هل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة ة كبعت ينعقد به النكاح أو لا ينعقد, 
والراجح أنه لا ينعقد به ولو سمى صداقاً ككل لفظ لا يقتضي البقاء كالحبس والوقف 
والإجازة والعارية والعمرى. قاله الدردير. ويشترط اللفظ من القادر عليه وتقوم مقامه 
إشارة الأخرس أو كتابته. انظره في :«منح الجليل». 

(۲) الظاهر جبرها مطلقاً. وبقي على المصنف من ثيبت بنكاح صحيح وتأيمت بالغة وظهر 
فسادها وعجز وليها عن صونها فيجبرها أبوها على النكاح» وكذا غيره من الأولياءء 
لكن الأحسن رفع غير الأب للحاكم» فإن زوجها بلا رفع مضى اقتصر على هذا ابن 
عرفة. انظره في : «منح الجليل» . 

(۳) الراجح الجبر إن ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب: أنت وصيي على 
بضع بناتي أو على نكاح بناتي أو على تزويجهن أو: وصيي على بنتي تزوجها أو 
تزوجها ممّن أحببت» وإن لم يذكر شيء من الثلاثة فالراجح عدم الجبر كما إذا قال: 
وصيي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة. وأما لو قال: وصيي فقط أو 
على مالي أو على بيع تركتي أو قبض ديني فلا جبر اتفاقاً. قاله الدسوقي. 

(4) المعتمد الصحة مطلقاً. والله أعلم. 

(ه) أي: وثبت أنها خلية من زوج وعدة» ورضاها بالزوج» وأنه كفؤها في الدين والحرية 
والنسب والحال والمالء وأن الصداق مهر مثلهاء وأنْ الجهاز الذي جهزت به 
مناسب لها فيأذن للولي في تزويجها فإن لم يوجد حاكم أو كان من الجائرين 
المفسدين في الأرض كفى جماعة المسلمين. قاله الدردير. 
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وَالْمُْحْتَار. ر ثم مَل الاأسفل وبه فُسَّرَتْء أو لا کک . فكافِل» وهل 
ِن كَمَلَ عَشْراً أو 2 CE RC‏ ادم 
فَحَاكم فولاية عَامّةٍ مُسْلِم. ا َنيكٍ مّعَ حاص لّمْ جز > كشريفة 
دَحَلَ وَطَالَ”" . ون ا َِلأَكْرَب أو لْحَاكِم | إن غَابَ 07 . وَفِي َنِه إن 
ظا قَبْلَهُ تأويكان . وَبأبِعَدَ مَع مرب إن ل يَجَبِرٌ. CPE‏ 
الْمَعْتِقَيْنِ. وَرِضَاءٌ لیر صمت كَتَمْوِيضِهًا . و د به. ولا قبل 


ًا دعْوَى ُهلو في تأويل الْأكثر . ون منعتْ أن تَر َم ُروّخ» لا إن 
1 کت CN‏ والت : تَعْرِبٌ» كْبَكْرٍ رُشَدَتْ 5 عُْضلْتٌ» أو 


0 4, مه :م سس م .(©6© 1 0 
أو برف أو بعيب» أو يتِيمةٍ 6 و افْتِيتَ عَلَيْهًا. کک 
قَرْبَ رِضَامًا بِالْبَلَد ولم يُقِرّ بو حَالَ لْعَفْدِ. وإ جار مُجرٌ في ابن وَأَخْ 
i‏ فض 1 ببينة جار . وهل إن قَربَ؟ تأ وياد ن : يد 
م أو غیره ابنته في كُعَشْرِ. وروج الام في كَإِفْرِيقِيّة َظْهُرَ ِن 

وول أنضا اا كَعَيْبَةٍ الأَفْرّب التَّلَاتَ . وا أو م 
و و ه 7 7 ر رع 

فالابعد» كدي رف وصتعر وعته وأنوثة ا ECT‏ (قف) 
وکل الگ e,‏ وة وان أَجَنْبيّاء کل راض ومُکاتب فی أم 


ص 


ت 


- 2 أ ته م 2م 6 5 س 0 
طَلَبَ فَضلا” وَإِنْ كرة سيده. مه ةفق اخ التلاتز». كدر ل 


)١(‏ الظاهر أن المعتبر هو حصول الشفقة. والله أعلم. 

(۲) والمعتمد ظاهرها فشرط ولاية الكافل أمران: مضى زمن يشفق فيها ودناءتها. قاله 
الدردير. 

(۳) بان ولدت ولدين غير توأمين أو مضى قدر ذلك كثلاث سنين. قاله الدردير. 

(54) الظاهر أن الرد لا يتحتم» فللولي الإجازة والرد. والله أعلم. 

(4) المعتمد 0 والله أعلم. 

(5) الظاهر أن القرب شرط في الإجازة. والله أعلم. 

(۷) والتأويل الأول أظهر. والله أعلم. 

(۸) أي: كأن تكون قيمتها خمسين ويعيب التزويج أربعين وضداق لها عضره فزوجها بأحد 
وعشرين فهي أزيد من صداقها وما يجبر عيب التزويج معاً فإنه يوكل مَن يعقد لهاء وإن 
لم يطلب فضلاً فليس له أن يوكل من يعقد لهء بل يتولى العقد السيد. والله أعلم. 
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وعکسه» إلا لأَمَةٍ ومعتَقَةَ مِنْ عير نساء الجزية"". ورو الْكَافِدُ لخدي 
وان د مُسْلِم لَكَافِرٍ ركم وَعَقَدَ عَقَدَ السَفيه 1 الرَأي بذ وَلِبَه. کک 


و 


ره روج ال جَمِيعٌ ) لا ولي إلا گهُر. وَعَلَيْهِ الْإجَابَةٌ ةَ لِكفْىء وَكُفْدُمَا 
أَوْلَى» فَيَأْمَرَهُ الْحَاكُم؛ 3 م زوج . لا يَْصْل أب بكرا برد متکرن تی 
لخدن ون وكلنة يتن اعت 315 زلا َلَهَا الإِجَارَةٌ وَلَوْ بَعْدَ لا 
الحكس. (نِضف) ولابنِ عَم ونځوو تزويجها مِنْ تفه ِن عَيّنَ بوجت 
بكَذَا وَتَرْضَىء وَتوَلَى الطرَقَيْن. وَإِنْ أنكرَتِ الْعَقْدَ صُدَّقَ الْوَكِيلٌ إِنِ اذَعَاه 
ا وَإِنْ تَتَارّعَ الأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدٍ أو الرَّوْج نَظَرَ الْحَاكُمْ . 
ان وٽ لوين تعقتا يڙل إن َم ين اني يلا لم e‏ 
تَمُوِيِضُهُ» إِنْ لَّمْ تَكْنْ فِي عِدَة وَفَاةء وَلَوْ تَقَدَّمَ الْعَفْدُ عَلَى ا 
السخ ب لاي إذ عفدا يتن أذ ليث يمل لذ ا لا 


بح +٠‏ س 


جهِلَ الرَّمَنٌّ ون مانت وجهل 0 قَفِي لوث فلن 4 وغلى 
الإرْث لای وال راد ٠.‏ وَإِنْ نات الرّجلا ن 


)١(‏ أي: بأن أعتقها وهو مسلم ببلد الإسلام فيزوجهاء ولو لمسلم حيث كانت كتابية. قاله 
الدردير. 

(۲) عند ابن رشد. الحط اللائق بقاعدة المصنف الإشارة لابن رشد هنا بصيغة فعل لأنه 
من نفسه لا من خلاف خرجه على مسألة المفقود قاله ابن عرفة. انظره في «منح 
الجليل). 

(۳) القول الأول لابن محرز وأكثر المتأخرين واختار التونسي والذي يظهر من كلام بهرام 
والمواق ترجيحه وكان الأولى أن يقول: تردد؛ لأن هذا تردد للمتأخرين لعدم نص 
المتقدمين. قاله الدسوقي. 

(6) أي: فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه من التركة» وهي مجموع ما 
خلفت والصداق الذي عليه ولا ينظر للصداق الذي على صاحبه. فلو كان ما يرثه من 
التركة المذكورة أزيد من صداقها لا يكون له شيء ولا عليه شيء كما إذا كان ما يرثه 

يناريا اع ا ر لم يكن ا مال ألا خرن الان کله يوان كان ا ل 
وورث منه أقل من الصداق لزمه الزائد من الصداق على ما يرثه لورثتها فإذا خلفت 
خمسين وأصدقها أحدهما خمسين وأصدقها الآخر مائة فلا شيء على ذي الخمسين؛ 
لأنه قدر إرثه من مجموع صداقها وما خلفته ويغرم صاحب المائة خمسة وعشرين؛ 
لأن ما خلفته مع صداقه مائة وخمسون يرث من ذلك خمسة وسبعين حيث لا ولد- 
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عم س 3 


رای وال متناقضتين لاه 0 صَدََنْهَا المَواة: (قف) وف مُوصّى » 
ول نکم یوون امرََة 71 مزل أو أَيَّامء إِنْ الْمْ يَدُلَ يطل . 
وَعُوقِب وَالشّهُوة. قبل الول دجوي عَلَى أن لا تأتيّه إلا نَهَاراً أو جيار 
لأحدهمًا أو غَيْرِ أو عَلَى إِنْ لَّمْ يَأتِ بالصَّدَاقٍ لِكَذَا فلا نِكَاحَ وَجَاء 

وما كسد لِصَدَاقِِ أو على شَرْطِ ناض كأن لا تيم لها أذ ؤي علا 
الي . وَمُظلَقا گالتگاح أَجَلِء أو إِنْ مَضَى شَهْرٌ أن بييد وَهُوَ طَلَاقٌ 
إن احتف فيه گمخرم وَشِغَار ار بعقده وَوَطَيَهِ . وفيه فيه الإرْثُ إل اح 
الْمَريض وَإِنْكَاحَ sS‏ ا رلا ِرْتَء 


ص 


حَامسَة. وَحَرْمَ وظؤء ققظ. (نضف) وما ف بده كَالْمسمَىء إلا صَدَاُ 
الْمِئْل. سقط بالمنخ به إلا كَاحَ الدَرْعَمَيْنِ فَيِضْمْهُمَاء گطلاقه. وَتُعَاضُ 


0 
وو 


للذ بها 5 بها . وَلِوَلِيَ صَغِيرٍ قَسْحُ عَقْدِه فد ا ر وان 0 بشرُوط 
0 أَجِيرّثْ وَبَلَع وَكَرِه كله التَطلِيق . زفي تف الصدار ولان عْمَلَ با" . 
وَالْمَوْلُ لَهَا إِنَ الْعَقْدَ وهو كَبِيرٌ. وَلِلِسَيدٍ رَد گاح ع عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَمَظ بائ ِن لم 


= وزيادة صداقه على إرثه خمسة وعشرون والحاصل أن القول الأول يقول بالإرث من 
مالها كان قليلاً أو كثيراً ويدفع الصداق ويرث منه قليلاً أو كثيراً حتى لو لم يكن لها 
مال أصلاً إلا الصداق فإنه يرث منه بخلاف القول الثاني فإنه إذا لم يكن لها مال غرم 
الصداق بتمامه ولا إرث» وإن كان لها مال فإن كان ما يرث منه أزيد من الصداق أو 
مساوياً له ولا عليه» وإن ورث منه أقل من الصداق غرم ما زاد من الصداق. قاله 
الدسوقي. 

)١(‏ الواو للحالء وإن زائدة فلو حذفهما كان أخصر وأوضح؛ لأن نكاح السر هو ما 
أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجته أو عن جماعة» ولو أهل منزل كما يأتي 
إذا لم يكن الكتم خوفاً من ظالم أو نحوهء أو إيصاء الولي فقط 0 الزوجة فقط أو 
هما الشهود دون الزوج أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود لم 
يضر» وكذا إذا حصل الإيصاء بكتم الشهود بعد العقد وأجيب بأن مصب المبالغة 
قوله: (عن امرأة). 

(۲) استظهر أنْ الطول هنا بالعرف لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار 
عادة. قاله الدردير. 

(۳) الذي يفيده النقل أن الراجح عدم لزوم نصف الصداق» قاله الدسوقي». خلافاً لما 
رجحه الدردير. والله أعلم. 
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م6 و ٤‏ 
| 


و يُعْتقُهُ. ولك رَبُعٌ دِيئَارٍ إن دَحَلَ . وَاتبِعَ E‏ 

ل طلا د اد طن وَلَهُ الْإِجَارَةٌ إن ودس وآ 1 
له TE‏ (قف) ولول َو كح عفر عَقْدِهِ ولو مَانَتْ . وَتَعَيّنَ 
بموتِه . وَلمُکاتب وا تسر وان بلا إِذْنِ. و الْعَبْدِ في غَيْرٍ حراج 
وَكَسْبٍ إل 5-0 گالْمَهر. وَلَا يَضْمَنَهُ سَيِّدٌ بإِدْنِ التزويج. ل 
5 وَحَاكِمٍ مَجنونا ا وَصَغِيراً. ٠‏ وَفِي افيه ك0 وَصَدَافَهُمْ إن 
أَغْدَمُوا عَلَى الأبء وَإِنْ مّاتَ أَوْ روا بَعْدُء وَل شرط ضِدَُّ وإلا فَعَلَيِهمْ 
إل ا وان ER‏ اروشد وات فح ؛ رلا مَهْرَ. وَهَل إِنْ حَلًَا وَإِلَا ر 
الا ا وخلفت رسيد ڏ وَأَجْتَبِيّ واا نكرو م 

خديوراة إن لم يُنكرُوا ِمْجَرّدٍ عِلْمِهِمْ . وَإنْ طَالَ كثيراً لزمَ. (نضف) وَرَجَعَ 
لأب وڏي قذر ر زوج غَيرَة وَضَامِنٍ لابتته النصفُ بالطلاق وَالْجَمِيعٌ ب بالفْسَاف: 
لا جع أحدٌ منْهُمْ إلا اَن يُصَرّحَ با E ES‏ ليا 
ا إن ل ا الْحَالَ. وَلَهُ التَّرْكُ. وَبَطْل إِنْ 
ضَمِنَ في مَرَضِْهِ عَنْ وَارِثِء لا فج ابتتِهِ . وَالْكَمَاءَةٌ الدينٌ 05 ول 
وَللْوَلِيَ تَركهَا . ولس لِوَلِىٌ رَضِيَ فطل اما بلا حَاوثِ. 5 م تكلم في 
ويج الأب الْمُوسِرَةَ الْمَرْعُوبَ فِيهًا مِنْ فَقِيرٍ. وَرُوِيَتْ بالنفي . بن القَاسِم : 
إلا ِضرر بيّنَ. وَمَلْ وِفًاق؟ تأويلان. وَالْمَْلَى وغ عير الشَّرِيفٍ 3 جاه 
ككف E‏ يلان . (قف) وَحَرُم رط وَُصُولَهُ وَل قت من 
مَّائْهِ » وَرَوْجَتَهُمَاء وَفُصْولٌُ أَوَّلٍ أَصُولِه اول فصل من کل أضل » وَأَصُولُ 
زوجټه. ذذ وَإِنْ بَعْدَ مَوْيَهَا تها وَإِنْ بتظر مُصُولْهَاء كَالْمِلْكِ. 0 الْعَفْدّ وَإِنْ 


)١(‏ الظاهر عدم الجبر. فإن خيف عليه الزنا جبر قطعاًء وإن ترتب على الزواج مفسدة لم 
يجبر قطعاً. والله أعلم. 

(۲) المذهب الفسخ وعدم المهر مطلقا. قاله الدردير. 

(۳) أي: السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج لا الحال بمعنى الحسب 
والنسب وإنما تندب فقط. قاله الدردير. 

)٤(‏ المذهب أن العبد ليس بكفء للحرة. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


َسَدَ إِنْ لم يُجْمَع عَلَيْه َل قَوَظوُهُ إِنْ دَرَأْ الْحَدَّ. وَفِي الرّنَا جلاف . 
وَإِنْ حَاوَل تَلَذْذاً برَوْجَيِهِ فل بابْتقها فَتَرَدُدا"". وَإِنْ قَالَ أَبٌ: نُكحْنهَا أو 
وَطِنْتُ الأَمَهَ مه عَنْدَ قَصْدٍ الان ذَلِكَ وَأَنْكَرَ تُب 2 ٠‏ وَفِي وخوية إن نكا 
تأُوِيكان”” . (نِضف) وَجَمْعُ حَمْسء وَللْعَبْدٍ الرّاِعَة. أو اين لو قُذْرَتْ 
00 كوَظيْهِمَا بال 2 ١‏ لبح نكا ي ق إلا حف لِلْمَهر 
بلا طلاق» كم وَابْئَتِهَا بِعَمَلِء ِعَقّدِء وابد تَحْرِيمُهُمَا إن مَخَلَء ولا إِرْتَ واد 
0 إن لم يَدْحلَ وَاحِنَوْ حلت الم وان مَّاتَ وَلْمْ تَعْلّم السَّابِمَه 
فلار ف وَلِكُلَ نُضْفُ صَدَاتِهَاء گان لَمْ غ الْحَامِسَُ. (قِفٌ) وَحَلَّتِ 
الت بَيِنُونَةٍ السَابِقَةَ وال يلك عق وان أجل أو كتَابة» أو ص 


ل الو أو e‏ إبَاقٍ ياس أو بع دلْسَ فيه. لا فاس ل بت 


م ص ه 1 لل غير مدت 
a‏ وعو شَبهَةٍ وردقء, 000 وها وخيار» وعهلة 
002 $ له )€6( 14 ا 


ا » وإختام سیب A‏ 
العَّانِيةَ اسْتَِرَأهَا. وَإِنْ عَقَدَ ْنَا شتری فَالْأُولَى . فن وطيءَ أ Bu‏ 


بأَخْتِهَا بو بلك فَكَالأَوّلِ. (نضضفٌ) وَالْمَبُْوتَة حتى یولج بَالِعْ قَدْرَ الْحَسَمَةٍ بلا 
ممع ر 24 فيه»› انسار في ێکاح لازم وَعِلْمٍ حَلوَة ت وَرُوَجَةٍ فَقَطل ولد 


ا كتَزويج عير مُشْهةَ ليمِينٍ. لا بِمَاسِدٍ إِنْ لَمْ ينبت بَعْدَهُ بوَظءِ تان 
وَفي الأول ردد . E‏ ا الْمُطلق 


سو 


ونيتها ی وَقبل دَعوّى طَارءَةٍ التَرْوِيجَ. Tk‏ إن بَعْدَء وفي عَيْرهًا 


2 


ع 


)١(‏ المعتمد عدم نشر الزنا للحرمة» فيجوز لمّن زنى بامرأة أن يتزوج بفروعها وأصولها 
ولأبيه أو ابنه أن يتزوجها. قاله الدردير. 

(۲) المعتمد التحريم في الوطء وفي مقدماته. والله أعلم. 

(۳) الأظهر وجوب التنزه. والله أعلم. 

)٤(‏ أي: وإن كان الاعتصار ببيع والمقصود به الشراء من يتيمه الذي في حجره؛ لأنه 
يمكن أن يشتر 

)٠(‏ أي: بأن حازها له غير المتصدّق» إذ لا يكفى في حلها حوزه هو للمتصدّق عليه 
ولك المعقتن أن الشيدقة :عليه كالية: لن له أخذها مله بالغراء: جرا 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


IS‏ وَفيِحَ وان طَرَ بلا ظلاق» كُمَرَأَةٍ ي رَوْجِهَا ولو 
بدَفع مال ا ع لا إن رڏ سذ شِرَاء مَنْ نَم يان ا أو قَمَ قصَذا 
الي ها للْعبد لِينْتَرِعَهَا. كَأَحِدَ جَبْرُ الْعَبْدٍ عَلَى الْهِبَة1"©. (قَما 


ره 
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وَمَلْكَ ا جارية ابه ذذ بالْقِيمَة. وَحَرَّمَّتْ عَلَيْهِمَ إن وَطِكَاهً” ۴ و : 


عَلَى مُولِدِهًا. ولعب رُح اب سبدو بقل . ولك غَيْرِو گر لا يولد لَه 
وکام الد وَل فان عاف زنا وعدم ما رع به غر ير الي ا 


لف 


مر جه و 


< م امير و 


كِتَابِيَةَ ا ا وَلِعَبْدٍ بلا شِرْكٍ وَمُكَائَبٍ وَعْدَيْنِ نَظرٌ شَعَرٍ السَّيدَ 
كَخَصِيٌ وَعْدٍ روء وروي رار وذ لم يَكُنْ لَهُمَا. وخرت 9 
الح في نها بِطَلْقَةٍ بَائِتَهٍ ا أ ا ا أن غلا 84 


ت 


ا 
0 
و 
ة مع 


02 


فألفت اكد . ا ا مأ پلا شري أذ عزف. ولِلسَيْدٍِ السَمَرٌ يمن 
9 ل - مِنْ صَدَاقِهَا إِنْ لَّمْ يَمْتَعْهُ دَيْتْهَاء إلا رُبْعَ ديتار. وَمَنْعُهَا 
خی يمضه » کک وان قَتَلْهَا أو باعها بِمَكَانٍ بَعيكٍ» إل 0 وفيها رمه 


تَجهِيرُهَا به. وَمَلْ خلاف وَعَلَيِْ ا أو الْأَوَّلُ َم ا يق مِنْ 


3-4 


ِنڍو؟ و تأريلان sS‏ يټ قبل لاء اء مغ تَسْلِيوهًا. as‏ 5 ر 


010( ومفهوم ليعتق عنها أنها لو دفعت له مالا ليعتقه عن غيرها أو سألته أو رغبته في عتقه 
عن غيرها أو دفعت له مالا ليعتقه ولم تعين المعتق عنه أو سألته أو رغبته في مجرد 
عتقه بلا تعيين ففعل» فلا يفسخ النكاح ولو أعتقه عنها في هذه الصور وأولى إن 
أعتقه عنها مجاناً بلا سؤال لانها لم تملكه وولاؤه لها بالسنة قاله في «المدونة» 
وظاهر المصنف ولو كانت الزوجة أمة ا لسيدها. انظره ه في : «منح 
الجليل». ولا مفهوم لقوله: يدفع مال» فلو سألته أن يفعل عنها عنها ذلك مجاناً ففعل كان 
الحكم كذلك. والله أعلم. 

(۲) الراجح أنه ليس لسيده جبره على قبول هبة وهبها له أجنبي كما سيأتي في باب 
الحجر. والله أعلم. 

(۳) أي: أو تلذذاً بها معا. 

(5) بالتثنية واحد بالخلاف وواحد بالوفاق وله وجهان وفي نسخة تأويلات بالجمع وهي 
ظاهرة. قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


لَمَنّس. أؤ لا وَلَكِن لا يرجم يدوق ا اد ايان 


(قف) وَبَطلَ في الأَمَة إِنْ جَمَعَهَا مَعَ 2 “. پخلافِ ا لا 
د وَلرّوجِهًَا الْعَدْلُ ذا 0 6-8 يي إِذا اذ وَالْكَافْرَةٌ 


ا نه عر 0< 


إل ال الْكبَابيَةَ بک وتاكد بِدَارٍ الْحَرْبِء ولو يَهُودِية کک 
اي > وَأَمَتَهُمْ ب اال ر عَلِيْهَاِنَ ا کته فافيدة وغل 
ا E‏ ا بعد گالشهر. وَل إن غُفِلَ أو 


o ع‎ 


مُطللَقاً؟ َأُوِيلَانِ. iy,‏ د 


ذآ صر تر 
نققة 


E 


لم سل في عِدَتَهَاء وَلَوْ طلَقَهًا. 
نَمَْقَهَ على الْمُخْتَارِ ا سن . (نضف) وقبل لاء 0 


س 


AI N a إلا الْمَحْرَمَ‎ e 


(0 سحاضله أن الشيك إذا باع الأمة المتزوجة لزوجها قبل بنائه بها فان الزوج يسقط عنه 
صداقها» وإن قبضه السيد رده. بمعنى أن الزوج يحسبه من الثمن» فلو باعها السلطان 
لزوجها قبل البناء لفلس السيد فهل كذلك يسقط عن الزوج الصداق وهو ظاهر 
«المدونة» أو لا يسقط عنه وهو ما في العتبية عن ابن القاسم. وهل ما في السماع 
خلاف ما في «المدونة» أو وفاق لها فذهب أبو عمران إلى الخلاف بحمل كلام 
العتبية على أنه يلزمه الثمن كاملاً زيادة على الصداق كاملاً وحمل كلام «المدونة» 
على أنه يدة فع الثمن فقط» وذهب كثير من الأشياخ إلى الوفاق بحمل قول العتبية أنه 
لا يسقط عنه الصداق على معنى أن الزوج إذا دفع الصداق بتمامه للسيد فإنه لا 
يحسبه من الثمن بل يدفعه أي: الثمن بتمامه للسلطان ويتبع ذمة السيد بالصداق. ففي 
الحقيقة الصداق ساقط عن الزوج فوافق كلام «المدونة». قاله الدسوقي. 

(۲( ومحل فسخ نكاح الأمة فقط حيث لم تكن الحرة سيدتها وإلا بطل العقد فيهما على 
المشهور؛ لأنه مؤد للتباغض والتشاحن وال المشهور فسخ نكاح الأمة فقط حينئذ 
ومحله أيضاً ما لم يكن نكاح الأمة جائزاً له وإلا صح العقد عليهما. قاله الدسوقي. 

(۳) أي: إلا إذا كانت حاملاً. والله أعلم. 

(5) من قولي ابن القاسم وقال ابن القاسم أيضاً: لها النفقة واختاره أصبغ؛ لأنه أحق بها 
ما دامت في العدة والراجح الأول ومحل الخلاف ما لم تكن حاملاً وإلا فلها النفقة 
اتفاقاً. قاله الدردير. 

6 00 أو جتعدة فاته يق عليها وهو اضاوق اة التحقيقة أو الشحكنية بان خا 

E‏ بطل عدهها إلا وهما مسلمان ولو ترتب إسلامهما. قاله الدردير. 

6 وإلا نكاحاً في العدة أسلما فيه أو أحدهما قبل انقضائهاء حصل دخول أو لا 

عليه؛ لان الإقرار عليه يؤدي لسقي زرع غيره بمائه فكلامه يشمل إسلامهما- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


رديه قَبَابَئَةٌ ولو لِدِين r‏ ا ذم طلقا راق إا أو 
إن كان ايها في الإسْلام. 0 ِالْفِرَاقٍ 0 1 لا ی وياد 0 وَمَضىی 
صَدَافَهُمْ الْمَاسِدُ أو الْإسْمَاط إن يض وَدَحَلَ وَل فَكَالتمْوِيضٍ. وهل إن 

اسْتَحَلّوة؟ تَأُويِلَان. (قف) وَاختَار الل ا وان ا وَإِحْدَى تين 
ا واا وَابْئَتَهَا لَمْ يَمَسَّهُمَا . وَإِن مَسَّهُمَا حَرْمَنَاء وَإِحْدَاهُمَا 5 
يروج ارا د . واتار بطلاق أو ظِهَارٍ أ 
وَالْغَيْرَ إن فسح يَكَاحَهَاء اي سر م ل م يَتَرَوجُْنَ. ولا شَيْءَ 
لَِيْرِمِنَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِه. كَاخْتِيّار وَاحِدَةَ مِنْ أرْبَعِ رَضِيعَاتٍ تَرَوَجَهُنَ 
ا ا وعلَيْأْيٌَ صَدُقَاتٍ إن مات وَلمْ حمر لازت إن تلت 
ابم كتَاييّاتٍ عَنٍ الْإسْلام: أو الْتَبَسَتِ الْمُطَلَقَةُ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَكِتَابِيّة. (نِضف) لا 
ِن طَلَّقَ إخدى رَُوْجَتَبه وَجهِلَتْ وَدخل بخدَاهُمَا وَل تقض الْعِدَةٌ :. فللمدخول 
بها الصداق وَتَلَانَةُ أْبَاع الْمِيراثِء وَلِعَيْرِهَا رَبْعْهُ وَثَلَا 
يمع مر مَرَضلُ أَحَدِهِمًا الْمَخُوفُ وَإِنْ أَْنَ الْوَا ارت ا ِنْ لْمْ يَحْتَخْ؟ خلاف”" . 


وَلِلْمَرِيضَةٍ بالدَّحُولٍ الْمُسَمّى. وَعَلَى الْمَريض مِنْ ثليه الْأكَلَ مِنْهُ وَمِنْ صَدَاقٍ 


ا 
ى 

\( 
2 
0 

e 
E 


= وإسلام أحدهما لكن إن وقع وطء بعد الإسلام في العدة تأبد التحريم 
وإن تزوجها لأجل وأسلما قبل انقضاء الأجل وتماديا له» أي: والحال أنهما قالا أو 
أحدهما بعد الإسلام : نتمادى لذلك الأجل المدخول عليه فقط فلا يقرّان على ذلك 
النكاح ويفسخ ؛ ؛ لأن إفرارهها عليه فيه إجازة په المتعة في او وأما إن قالا 
ما : نتمادى عليه أبداً أي : واوو أنهما أسلما قبل انقضاء الأجل أقرًا عليه لأنه 
لا يصير حينئذ نكاح متعة» وإن كان أصله كذلك. قاله الدسوقى. 
لاش الكاتب واستظهره عياض فيظهر رجحانه. قاله الدسوقى. 

6 أشهره 6 مطلقاً. ويلحق بالمريض في ذلك كل محجور من حاضر صف القتال 
ان لحا موصي د تجرد لصوا لد جك جو ران م م ل A‏ 
فإن دخلت فى السابع امتنع. قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


المثل. وعُجُل بِالْمَسْخ إلا أذ بُح الْمَرِيض مِنْهُمَا. و رَمُنِعَ نكاحه التصرانية 
ولام مَهَ عَلَى الْأَصَحٌ ب ا 


فصل في الخيار للزوجين 


لجار انا يشت الْعِلْمْ, رن لذ وَحَلَّف عَلَى نميه 


ص 
۳ 


برص E‏ اتن لا جُذام لأب. وَبخْصَائِهِ"" ' وجب وَعُنْتهِ وَاعْيراضه. 


و 35 وَرَتَقِهَا برا وَعَمَلِهَا وَإفْضَائِها قبل الْعَقْدِ. وَلَّهَا فَفَظ الرد بالْجذام 
اج وَالْبَرَصِ اْمُْضِرٌ الْحَادثيْن بعد لا بِكَاغْيِرَاض . وَبِجُونِهِمَا'" وإ مره 

ف الشير - الدخون اله فيه وَفِي بَرَصٍ وَجُذام جى بُرْؤُهُمَا 
04 َبِعَيْرِهَا إن شَرَط السَّلَامَة وَل بِوَصْفِ الوليّ عند الْخَظبة. وفي الرَّدٌ 


ترط الك 1 ترد . (نِضفٌ) لا بِخُلْفٍ الظنٌّ اقرع وَالسَّوَادٍ مِنْ بَيْضِ 


WN 
\ 
\ 


)١(‏ وهذا الاختيار ضعيف. والله أعلم. 

(۲) أي: قطع الذكر مطلقاً والأنثيين إن كان لا يمني وإلا فلا رذ به» وكقطع الذكر قطع 
حشفته على الراجح. انظره في: «منح الجليل». 

(۳) واعلم أن الجنون حكمه حكم الجذام فإن كان قبل العقد رد به مطلقاء وإن حدث 
بعده وقبل البناء فإنه يوجب الخيار للمرأة دون الرجل» وكذا إن حدث بعد البناء على 
ظاهر «المدونة» في الجذام ويقاس عليه الجنون. ولذا جعل بعضهم قول المصنف قبل 
الدخول وبعده متعلقا بمحذوف تقديره» وإن حدث الجنون بالرجل قبل الدخول 
وبعده» أي: فلها ردّه بخلافه هو ليفيد أن حكمه حكم الجذام» وإن كان لا دليل على 
هذا المحذوف. فلو قال المصنف: ولها فقط إن حدث قبل الدخول إلخ. كان أحسن. 
قاله الدردير. 

(5) أي: إن كتب الموثق في وثيقة العقد: تزوج فلان فلانة الشابة الصحيحة العقل 
والبدن. . . وتوجد على خلافه وتنازع الولي والزوج فقال الزوج: أنا شرطت ذلك 
وأنكر الولي ولا بيّنة لواحد فقال ابن أبي زيد: لا رد به ولا يكون ما كتبه الموثق 
دليلاً على اشتراطه؛ لأن الموثق جرت العادة بأنه يلفق الكلام ويجمله ويذكر فيه ما 
يس بمشترط» وقال الباجى: له الرد؛ لأن العادة أن الموثق لا يكتب الصحيحة إلا 
إذا اشترطت. قاله الدسوقي. والراجح عدم الرد. 
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سن الم والشيوبة إلا أن يمول عَذرَاءُ. وَفِي بكر ترد . و ولا رج لحر 

َم مه وَالْحرَة الْعَبْدَ بخلافِ الع مع N‏ وَالمُسْلِم م و نة إل ن 
9 . وَأَجلَ الْمُعتَرَضُ سنه بَعْدَ الصَّحَةٍ من يوم الحم تاذ مض » د 
نِضِمَهًا. وَالطَاهِرٌ ا تَمَقَةَ لها فِيهًا. وَصْدَقٍَ إن اذَعَى فِيْهَا لْوَظءَ يويند ان 
َكل حَلَمَتْء وَإِلّا بَقِيَتْ. ون لم يدعو لَمَهَاء ولا مُهَل بلق ا لْحَاكِم أو 
اشرما پو ثُمّ يَسْكُمْ پو؟ و فِرَاقَةُ بَعْدَ الرّضًا بلا أججل. 
وَالَقَدَاقَ بَعْدَهَاء كدحول الْعنْينِ وَالْمَجْبُوب . ٠‏ وَفِي تَعْجِيل الظلاني إن فطع 


2 


r ك‎ 


E‏ (قف) وَأَخلتِ الرثقَاء ِلدَوَاءِ ِالاجْتِهَادٍ. ولا تُجَبْر عَلَيْهِ إن 
کان 5 / جس عَلَى ثوب مُنْكِرٍ الب ار . وَصُدقَ في الاغتراض: 


EG‏ 8 أو وجُودِهِ حَالَ الْعَقْدِ أو بَكَارَتَهَا. وَحَلَّمَتْ هى أو ا 
إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً. ولا يَنْظرُهَا النْسَاء”*"ء وَإِنْ أَنَى بامرآأتين تَشْهَدَانِ ن لَه قبلا . 
وَإن ل الأب بوتا بلا وَظءِ وَكُتَمَ اع الرَّدُ عَلَى الْأَصَحّ. وَمَعَ الرَد 
قبل البنَاء فلا صَدَاقَ كَعْرُورٍ بحرية» وبعده مع عَيْبه 7 نه اتی 76 رَجَعْ 
بِجَمِيعِوء لا وی ا يدك ا وأخ» ولا شَيْءَ عَلَيْهَا . 


)١(‏ محله ما لم يجرٍ عرف بمساواة البكر للعذراءء وما لم يعلم وليها بثيوبتها عند شرط 
الزواج أو وكيله وإلا فله الرد قطعاً. قاله الدردير. 

68 شهر كثير من أهل العلم القول الأول. 

(۳) حاصل فقه المسألة أن الداء إما أن يكون خلقة أو عارضاً وفى كل إما أن تطلب 
الزوجة التداوي منه ويأبى الزوج أو يطلبه الزوج وتأباه الزوجة وفي كل إما أن يترتب 
على التداوي عيب فى الإصابة أو لا فجملة الصور ثمانية فإن كان خلقة وطلبت 
الزوجة التداوي وأباه الزوج أجيبت لما طلبته إن كان لا يترتب على التداوي عيب في 
الإصابة وإلا فلا تجاب» وإن طلبه الزوج وامتنعت فلا تجبر عليه سواء كان يترتب 
على التداوي عيب في الإصابة أو لاء وإن كان الداء عارضاً وطلبه أحدهما فكل مَن 
طلبه منهما أجيب له إن لم يترتب عليه عيب في الإصابة فإن ترتب عليه عيب أجبرت 
عليه إن طلبه الزوج وإن طلبته هي فلا يجبر عليه الزوج بل يخير. قاله الدسوقي. 

(4) أي: جبراً عليها أو ابتداءً وهذا جار في كل عيب بالفرج» وأما برضاها فينظرنها. قاله الدردير. 

)٥(‏ محله بعد قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد فكان الأولى أن يقول عقبه: ولا يرجع 
عليه إن غرّه بحرية بقيمة الولد. والله أعلم. 
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الع و عل في گان ا إل 0 رء فَإِنْ عَلِم فَكَالقَريب. وحلفه 
إن اا اة ET‏ إن نکل حَلْفَ أنه عَرَّهُ وَرَجَع 


عا إن نگل رَجَعَّ عَلَى الرَوْجَةٍ عَلَى الْمُخْتَار. (نضف) وَعَلَى عار غير 
وَل تولَى الْعَقْدَ: إلا أَنْ ث 1 بُخْبِرَ أنه غَيْرُ وَلِنَ» لا إِنْ od‏ ولد الْمَعْرُورٍ 


o 


ا وَعَلَيه ا FE‏ وَصَدَاقٍ الوثْلء ا الود دون 
ا م الْحَكُمء إلا لكخدو ولا ولك ل َعَلَى الْعَرَرِ في 0 الود 
OF‏ لت بِموَتَهِ . والأقل من فيمته أو به إن َر“ لعز ريه 7 
ما تَقَصَهًا إن E TT MN e A E A‏ 
ول م N E, E‏ إن أَدَتْ ا 
5 فل قَوْلُ الرَّوْج Es‏ ثم اطلِعَ عَلَى مُوجب 
خِيَارٍ فُكَالْعَِم. وَلِلْوَلِي گم الْعَمَى َنَحْوِوء وَعَلَيّهِ گم الْحَنَا. الم 
اخم ن دغر إِمَائِه. وروي رد المولى اا لا الْعَرَبِىّ ع إلا 


الْعُرَشِيَة رو وو ا هو 7 


[ فصل في خيار الأمة 


o > 1>‏ 0 ده ان و ١‏ اين ع م ع كه 
ع كمل عنْمَها فِرَاق الْعَبْدٍ فَقَط بطَلْقَةٍ بَائِنَةِ أو u‏ وَسَقَط 


)١(‏ الصواب حذف قوله: على المختارء إذ ليس للخمي فيها اختيار. والله أعلم. 

(۲) صوابه: وإن حلف». يعني الولي البعيد. وهذا ضعيف والمذهب أن الولي البعيد إذا 
حلف أنه لم يغر الزوج فلا يرجع على الزوجة لإقراره أن الولي هو الذي غرّه. انظره 
في : افج الجليل». 

)۳( أي : أنه إذا جرح ترح وبرىء على شين وأخذ الأب أرشه من جارحه فعليه للسيد 
قيمته ناقصاً يوم الحكم والأقل مما نقصته قيمته ناقصاً عن قيمته سالماً ومن الأرش. 


انظره في : : (منح الجليل». 
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صَدَافَهًا قَبْلَ الِْنَاءِء وَالْفِرَاقُ إِنْ قَبَضَهُ السَّيّدٌ وَكَانَ عديماً. وَبَعْدَهُ لاء كما 
رزوي وب TN a E a‏ 


کے 
معو 01 س o¢‏ 


يَشْتَرِطه . بعالت ا ا رَضِيَِتَ وان بَعْدَ سَبَقٍ إلا أن 
ننيطة أو : تَمَكُنَةُه وَلَوْ جَهِلَتٍ الْحُكُمَ لا الْعِنْقَ عو وله الم من الْمُسَمّى 
صَدَاق لينل اوا لا برجي › 2 قَبْل الاخْبَيَار إل لِتَأَخِيرٍ 
يي وَإِنْ تَرَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَذځولها. قات بِدّخُولٍ الثاني . وَلَّهَا إن 


ع 
٤‏ وَقَمْهَا 2 35 رن 2 


قفها تأخير تنظر فيه 


فصل في الصداق وأحكامه 


وو وو 2 


الات كَالثّمَنِ كَعَبْدٍ تاره هي لا 0 وَضْمَانه وتلفه تاف 
وَتَعِْيبُهُ أَوْ بَعْضِهِ الم . وإ َإِنْ وفع بِقُلّةِ حل قدا هي حمر يله وَجَارَ 
بشورة عدو مِنْ کيل آد رَقِيقٍ ) 5 ماق مل وَلْهَا ال ل وَفِي 
شَرْط دكن کین الرقيق و قَولان ۳ وَالْإِنَاتُ منه إن أظا: ولا عهدة. وَإِلَى 


)١(‏ كان على المصنف حذف قوله ودخولها وذلك لأنه لا فرق بين أن يكون الأول قد 
دعل ينها آم زدلي كلا الوجهين: كوك بدخول:الروج الثاني أو ا 

(۲( يعني : أن الصداق يشبه البيع في هذه الأمور. فضمان الصداق الثابت تلفه بلا تعد ولا 
تفريط يكون من الزوجة بمجرد العقد الصحيح› وبالقبض في النكاح الفاسد» وتلفه 
و Rl GE.‏ لوحي ركو ها لي تيه 
ولا ينفسخ النكاح بخلاف ا > وأما المثلي مطلقاً والمقوم الموصوف فترجع 
بمثله إن استحق» وتعييبه» أي : 0 الزوجة على عيب قديم في الصداق يوجب 
خيارها في التمسك به» ورذه على الزوج به ورجوعها عليه بقيمة المقوم المعين ومثل 
المثلي والمقوم الموصوف. أو استحقاق أو تعييب بعضه أي : الصداق» فإن كان مقوما 
معيناً فلها الخيار في التمسك بالباقي أو السالم من العيب والرجوع بقيمة ما استحق أو 
طهر لغيه ولو كان الأكثرء وفي رد الباقي أو السالم و الجميع وإن كان 
ا فلها الرجوع بمثل المستحق أو المعيب. والله أعلم. 

(۳) القولان على حد سواء عند كثير من أهل العلم» وأما غير الرقيق من إبل وبقر ففيه- 
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ن ن عَلِم 1 ك إن گان لاد ول ها الد مان نعتق 
لشي لسر وَوَجَبَ تَسَلِيمُهُ إن تَعَيّنَّ» واا تھ تع ت ل 

مع ِن الول وَالوَظءِ بَعْدَهُ وَالسَمَرِ إلى ليم ما ش لا بعد الْوَظءِ إلا 
يستحق › ولو لم يعر رما ها عَلَى الأظهر. (نضفٌ) بادر جير له الآخَرَ 
! ذ بلع الو ۾ وَأَمْكَنَ وَظُوُهًا . ا LL a‏ إلا 
بطل ل ا وَلِلْمَرْضٍ وَالصَّعْرِ الْمَانِعَيْنَ مِنَّ الجمّاع"“ re‏ 2 


س ه- 0 


ولليًا اننقاء 1 أن فيكت ت شن اليل لا ييف ا 


Ce 


ابات عْسْرِهِ ثلاث أَسَابِيعَ نم لوم ان عمل سن وَشَهْر وَفي اللوم 


لمن لا يُرْجَى ١‏ وَضُحَحَ 5 تأويلان. ٿه طلقَ عَلَيْهِ. وَوَجَبَ نِضفهُ 
في عیب» وَتَقَرَرَ وان حرم وَمَوْتِ ادي َإِقَامَة سَنَة. وَصُدَقَْتْ في 
حَلْوَةٍ الامْتَدَاى وَإِنْ 0 شَرْعِيٌ . وفي نف نميه وَإِنْ سَفِيهَة امه وَالرَائِر 
els‏ ائ به فْقَط أخد إن كانت سنيوة . رَمل إن آَم الْإقْرَارَ 
الرَشِيدَةٌ كَذَلِكَ؟ أَوْ إِنْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا؟ تأويلان». (قف) وَفَسَدَ إِنْ تَقَص عَنْ 


ع 


= قولان لكن المعتمد عدم اشتراط ذكره. ويفرق بين الرقيق وغيره بكثرة الاختلاف بين 
آحاد الرقيق وأصنافه بخلاف أصناف غيره. اه عدوي. وفي بن أن قوله قولان: الأول 
منهما قول سحنون» والثاني ظاهر «المدونة» وهو المشهور. انظره في : الدسوقي. 

)010( اف من سنة فإنه يبطل كله ويصح النكاح» ويدخل متى شاء» ذكره فى النوادر. وهذه 
إحدى مسائل يتغير فيها حكم اليسير إذا زيد» ومنها الحدث إن لم ينتشر كفاء المسح 
وإن انتشر غسل الجميع. ومنها الدم يعفى عن قليله وإن زاد عن درهم غسله كله. 
ومنها المجاهد يأخذ من الغنيمة محتاجأً له فإن فضل عنه ما لم يبلغ ثمنه نصف دينار 
فله حبسه وإن بلغه رد الجميع. ومنها تبرع الزوجة من مالها يمضي إلا أن يزيد على 
الثلث فللزوج رد الجميع. ومنها الجائحة تغتفر إن قلت وإن بلغت الثلث وضعت كلها. 
ومنها جناية الخطأ فإنها على الجاني إلا أن تبلغ ثلث الدية فتكون على العاقلة. انظر 
هذا في: «ميسر الجليل». والله أعلم. 

(۲) المعتمد أنها لا تمهل في المرض إلا إذا بلغت حد السياق. والله أعلم. 

(۳) أي: أنها إن زارته صدقت في دعوى وطئه ولا يعتبر نفيه لأن الشأن عدم نشاطه له في 
بيته» وإن زارها صدق في نفيه ولا تعتبر دعواها ثبوته لأن الشأن عدم نشاطه له في 
بيتها بيمين فيهما. انظره في : «منح الجليل». 

- المسألة على طرفين وواسطة» فإن رجع عن إقراره وكذبته فلا يؤاخذ باتفاق التأويلين»‎ )٤( 


ر عدج و 


ربع ديتار أو ثَلَانَِ دَرَاهِمَ خَالِصَةَ أو مه فر بيك وَأَتَمَهُ إِنْ مَحَلَء وَإِلّا فَإِنْ 
لم يمه يح و يما لا شلك ككر وع َو بإِسْمَاطهِء أَوْ اقاي 1 


ف ده و 


أبق : 0 دار فَلَانِء أو سمشسررفاهء أو بَعْضْهُ أجل مَجهُولٍء اد 


24 


أجل اورا بِمُعَيّنٍ Ea E‏ مِنَّ 


الأَنْدَنْس. وَجَارَ كَمِضْرٌ مِنَ الْمَدِيئَةِ. ايه الذغول بل 0 الَْرِيبَ 


و 


ا Sor”‏ لاه 


وضهننه بعل ا ل فاك 


3 


ا 7 


قیفر جنع امْرَأَتَيْن سَمّى لَهُمَا 03 لِْدَامُمًا. وما" وان E‏ روج 
الْأَخْرَىء اوا م مدان اليثل؟ قران“ . ولا يُْحِبُ Ee‏ 
وَالأكتر عَلَى الت وبل الْمَئْع ٠“‏ وَالْمَسْخِ قَبْلَهُ وَصَدَاقٍ اليل بَعْدُء لا الْكَرَامَةٍ. 
Rl‏ اماه 0 كَدَفْع الْعَبْد في صَدَاقِه» وَبَعْدَ الْنَاء at‏ أو بِدَارٍ 
مشو ر بِأَلْفٍ وَإِنْ گان لَه زَوْجَةٌ َأَلْمَانِ. بخلاف الف ون أَخْرّجَهَا 

ِنْ بيا رو عَلَيْهَا كَأَلْمَانَ. وَل يرم الشَّرْطء وكرت ولا الألْف الثانة 
تالت كَإِنْ أخْرَجئك فَلَكِ الف ا 


ر ت 8 إن 2 س ه في 


OC E TP DP O PT‏ ي أك 


8 


م 6س 0 ا ا 


اسم 
ب 00 
س السام 


وإن لم يرجع وكذبته فهو محلهماء وإن كذبت نفسها برجوعها لدعواه وهو مديم 
لإقراره فيوّاخذ باتفاقهما. انظره و اامنح الجليل». 
(۱) آي بان الا أتزوجها a‏ ال 0 ا بأجل . وترك تعيين قذره 
من الأجل ب بحسب عرف البلد في الكوالىء لا على بيع لار إذا بصرت 
قاله الدسوقى. 
(۲( ادي أو ْ من الزوج فلا مفهوم ل 
وإلا 100 أ إلا ا اق 00 قولان» لأفاد بلا 
كلفة. اه 0 بالتسمنية 01 بأن ري ونا ؛ لأنه لما كان الواجب فيه 
)٤(‏ وتأويل المنع هو المعتول و أ 


0 
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بماكةٍ عَلَى أن أك أَخْتِي بِمِائَة. وهر وجه ۾ الشّعَارٍ كش 
فُصَريحه . ي َعَلَى حُريةِ وَل الْأمَةِ أبداً. وَلَّهَا في 
الرجو ومائَة وخمر» 0 مِانَةٌ وَمِانَةَ ا أ غراف لأر م الس 
صَدَاقِ لْمثْلِ E‏ عَلَى الْجَمِيع . بالا جيل الْمعْلُوم إن گان فيه . 
500 أا ا سَمَى لإِحَدَاهُمَا وَدَخَل ِالمُسَمَى لَه بِصَدَاقٍ 
لك رفي مَنْعِهِ يِمَنافعَ وَتَعْلِيِمِهًا رانا وإحجاجهاء فر د بقيمَة عمَلْهِ 
مشخ" وراهيو كَالْمُعَالَاةٍ فِيه وَالْأَجَلٍ ‏ ا( وإ أَمَرَهُ 
lL‏ عَنَنَهَا أو ل بِألْمَيْن فَإِنَ دَخَل علي الرَوّج ا 
ا سناو ارس إلا تلت هي إن لف لزج 
تَحْلِيفِ الرَوْج لَه ا وَغَرِم الت ك اذ َه دعا 
وَرَضِيٌّ اغ لزم الآحَرَ لا إن ال لكيل الألف. ولل تخليف الآخر 
يما بيد إقرَارُة) إن ل تم بی ولا ترد إن انَهُمَهُ. ورجح نا 
ڪلف الرّوْجٍ مَا أَمَرَهُ ٍلا بالف ثم لِلْمَرْأَةِ الْمَسْحُ إنْ قَامَتْ مَتْ ينه عَلَى التّزويج 


َه س 


ِأَلْمَيْنِ إلا َكَالاحْتَلَافٍ فِي i‏ 9" . (قف) وَإِنْ عَلِمَتْ بِالتَّعَدّي 


)١(‏ هذا التأويل ضعيف» والراجح الأول. والله أعلم. 


0( 0 بالمنع هو المعتمد» ولكن الراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع 
من المنافع لل اه للإجازة وإن منع ابتداءً. والله أعلم. 


)۳( 5 عدم د ممه . تحليفه. والله أعلم. 
)٤(‏ يعنى الحر المكلف الرشيد» فلو قال: إن أفاد إقراره» كان أبين وأخصر. قاله الدردير. 
E Ere Bey, )٥(‏ 


69 قوله: بداءة حلف الزوج يقتضي أن الزوجة تحلف أيضاً مع بيّنتها وليس كذلك إذ لا 
يعن كلا عله دام جدواء a A‏ فالصواب أن ترجيح ابن يونس 
فيما إذا لم تقم نه بينة لواحد منهما. قاله الدردير. 

(۷) أي: فالحكم e‏ اختلاف الزوجين في قدر الصداق قبل البناء» فاليمين على 
كل منهما وتبدأ الزوجة باليمين عند ابن يونس فتحلف أن العقد بألفين ثم للزوج 
بذلك sS‏ إلا أت لحارم رض 2 a‏ 
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ع6 سس 


التي وَبالْعَكْسٍ أَلْمَانِ. ِن عَلِمَ كل» وَعَلِمَ بم الآخرٍ أذ لم يعم كَالمَانِ. 


إن لِم وها قظ الف وَبِالْعَكْس فَأَلْمَانٍ. ولم يرم ويج آذ غير عير / مجبرة 


ت 


بدُونٍ صَدَاقٍ الْمِثْلٍ. وَعْمِلَ بِصَدَاقٍ الس إِذَا أغْلًَا غَيْرَهُ. وَحَلْمَْنْهُ إن ات 


الرَجُوعَ عَنه إل وان A‏ ون تَرَوّجَ بتَلَائِينَ : عَشَرَةِ تَقُداً 


وَعَكَرَة إلى أَجَل وَسَگتا عَنْ عَكَرَةِ سَقَطتْ. E a‏ 
كات التويض E‏ عفد بلا ذگر مهْرِء بلا وعَبِتُ SS‏ 
فسا به وَصْحْح أنه زا LT E‏ إلا اَن 
برض وَتَرْضَى . وَلَا تَصَدَّقُ فِيهِ يَعْدَهُمَا . وَلَهَا طَلَبٌ التَمْدِينٍ وَلَزِمَهَا فيو 
وَتَحْكِيمٍ الرّجُل إِنْ رض الْمِثْل» رلا يََرَمُهُ. وَهَلَ تَحْكِيمُهَا وَتَحْكِيمْ الغَيْر 
كَذَلِكَ؟ أو إن فرض اليثل ا وَأَكَلُ َِمَهُ قط وار كَالْعَكْسُ؟ أو لا بد 
مِنْ رصا الرّو ج وَالْمْحَكُمِ وَ ا تأوياات. (نضف) وَالرَضًا بِدُونِه 
ِلْمْرَشَّدَةٍ وَلِلَذّبٍ ولو بَعْدَ الدَّحُولِء وَلِلْوَصِيّ َبْلَهُ لا الْمْهْمَلَةِ. ران فَرَضَ في 
رة فوص لوارت. رفي المي NS‏ وَرَدََتْ رَاِدَ الْمِذْلٍ إن و يَْ 
وَلَرِمَ إن صَح. ا إِنْ أَبْرَأْثْ قَبْلَ الْمَرْضِء أز أشفظت كرما قل ووه وَمَهْر 
الْمِغْلٍ ما يَرْعَبُ به مله يها > بِاعْتِبارٍ دِينٍ وَجَمَالٍ وَحَسَب ومال لوراك 
شَقِيقَةِ أ زلابء لا الام رَالْعَمّةا"". وَفِي الْمَاسِدٍ يَوْمَ الْوَظءِ. وَانَحَدَ الْمَهْرُ إِنِ 
اتحدت الشنهة: كَالعَالِطٍ بعَيْرٍ عَالِمَةٍ وا تَعَدَّد: گالرَنا بها أو بِالْمُكْرَهَةٍ. 
(قف) وجار شَرْظ أن | لا يضر بها في عِشْرَةٍ أ كِسْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا . وَلَوْ رط أن 
لا يَطأ ام ولد أو سرب هه لَمَ ِي السام َةِمِنْهُمَا عَلَى الْأَصَح لا في اَم وَل 
سَابة فى لا أتسَرى: وَلَهَا | لخِيَارٌ ببَعْض شرو ولو لم مَل إن فَعَلَ شيا 
متها كام قمر تلاك ب رتفي لتر ياه كتاج وَعَلَةِ ونقْصَائه أ ما وَعَلَيْهِمًا؟ 
)١(‏ هذا ضعيف. والمعتمد الأول. والله أعلم. 
(0) أي: أخت أبيها من أمهء وأما شقيقته وأخته من أبيه فيعتبر مهرهما. ابن غازي لفظ 
العمة معطوف على أخت وكأنه قال: وعمة شقيقة أو لأب. فإنها معتبرة بخلاف الأم 
إن لم تكن من نسب الأب. قاله عليش. 


(۳) وهو مذهب (المدونة». 
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ز لا؟ خلاف. وَعَلَيْهَا ضف قِيمَةٍ الْمَوْهُوبٍ وَالْمعَْيِ يَوْمَهُمَاه وَنِضفُ الَّمَنِ 
ر ولا يرد انق إلا أنْ يره ال اخ لِعْسْرِهَا يَوْمَّ الْعِنْقي. م إن طلقم 
عَتَقّ النْضْفُ بلا قَضَاءٍ. (نِضف) وََدَءِ لر وميد بعد لق وَهَدِيّةٌ اْتْرطَتْ 
لها أو ِلها لَه وَلَهَا أَحذه نه“ بالطّلاة قي قَبْلَ اليس . E‏ 
را Ty‏ لا مَمِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ. وَتَعَيِّنَ ما 
ا مِنَ الرّوْج. وَهَلْ مُظَلَقاً وَعَلَيْهِ الأَكْدَث؟ أو إِنْ قَصَدَتِ التَحْفِيفت؟ 
ا ا ی اهنا وإن كن رو و ا ا 
بالْمْتٍ. وَفِي تَشَطرِ هَدٍ َي بعد اعفد وبل الْنَاء أذ لا شَيْء له ون لَمْ تف 
الف يفْسَحَ قَبْلَ الاء قاد الْمَائِمَ مِنْهَاء لا ِن فيح بده ِوَايَتَانِ . ٠‏ وَفِي 
الْقَضَاءٍ بمّا يُهُدَى غَرْفاً قَوْلَانِ”*'. وَضْححَ الْقَضَاءْ 4 بِالْوَلِيمَةٍ دود أَجرَة 


e‏ ََرْجِعُ عَلَيْ ضف نَمَف التمَرَة وَالعَبْدِ. ا لہ صَنعَةَ 
لان“ . وَعَلّى الْوَلِيَ أ الرَشِيدَة مَؤُونَةُ الْحَمْلٍ لِبَلَدِ الْبَِاء الْمُشْتَرَط إلا 


و - 


م (قِف) وَلَزِمَهَا ا بما فَبَضَنْهُ نه :إن سق الا وَقَضِىَ له 
إن دَعَاهَا لِقَبْضٍ مَا حَلَ إلا أن يُسَمَيَ شيعا فَيَلْرَم. ولا تَنْفِقُ مِنْهُ ولا فضي 
دَيْنْلَ إلا الْمُحْنَا جَةَ وگالدیتار. وَلَوْ ظولِبَ بِصَدَاقِهًا ونا ٠‏ فَطالبَهُمْ وراز 


رموه سم 2 25 دوعي مم ىن 
جِهَازِمًا لم يَلْرَمْهُمُ عَلَى الْمَقَولٍ”" . وَلأبيها بَيْعُ رَقِِقٍ سَاكَهُ الرَّوْجٌ لها لِلنَجِهِيزٍ. 


)١(‏ أي: للمرأة أخذه. أي: أخذ ذلك المشترط في العقد أو قبله منه» أي: ممّن اشترط 
له من ولي أو غيره ويأخذ الزوج منه النصف الآخر ولا يرجع به به عليها لأن أ 
الإعطاء ليس منها وإنما هو من الزوج لوليها. 

(۲) المعول عليه القول الأول. والله أعلم. 

(۳) المذهب أن لا شيء له منها ولو لم تفت» إلا أن يفسخ قبل فله القائم منها. والله 
أعلم. 

62 50009 المصنف في هذه روايتان وفي التي قبلها قولان لكان أحسن. قاله 
الدسوقي. 

(5) محل القولين إذا استأجرت على التعليم» لا إن كانت هي المعلمة. وخرج بقوله صنعة 
العلم كالنحو والحساب والكتابة والقراءة. قاله الدردير. 

(5) حاصل هذه المسألة أنه إذا سمّى لها صداقا مائة مثلا ودفع منه خمسين وشرط عليهم- 
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E °‏ 1 2 > ممه م 4 م 06 ص وس و 7 
وفي بيعه الاصل قؤلان. وقبل دَعوّى الاب فقط في إِعَارَتِهِ لها في السنة 

2٠ o4 2 8‏ 4 2 ° 0 ا o‏ أ وو 
بِيَمِينِء وإن حالفته الابتة لا إِنْ بَعْدَ وَلَمْ يُشْهِذ. فإن صَدَقَئْه فَفهِى ثلثِهًا. 


وَاخْتَصَّتْ به إن ورد يها أو أَشْهدَ 0 TÎ‏ اميه 


6 س ل 


عند كامها. وَإِنْ وَهَبَتْ لَه الصَدَاقَ أو مَا ا و قبل الاي جِيرَ على 
دع املو اد ار لهم ال وي كالم 4 تَهبَهُ عَلَى دَوَام 


ت 


1 َيه ذلك فيح. (نِضف) وَإِنْ أَعْطَنْهُ سَفِيهَةُ : ما نها بو ثبت 
خ وَيُعْطِيهًا من ماله مِثْلّهُ. وَإِنْ وهب لأجْنبِيّ به ثم طلَمَهَ ا 


لجخ علد إا ا ت 2 أذ المزفوت طدات. 9 َم فض أَيرث هي 
الل إن يرث يزم التللاقي. وَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى كَعَبْدٍ او عَضَرَةِ وَلَمْ تقل 
مِنْ صَدَاتِيء فلا يضف لَهَا. وَلَوْ قَبَضَْهُ رَدَنْهُ. لا إن قَالَتْ: طلفنِي عَلَى 
کشرز أذ تقل م ڪا" قيضت ما ة. لتر القت دج | 
اشلتهةا مَنْ يعْلَمُ بِعِيْقِهِ عَلَيْهَا. وَهَلْ إِنْ رَشَدَثْ وَصْرَّبَء أو مُظْلّقاً إِنْ لَمْ 
أي : تأويلان. وَإِنْ عَلِمَ دُونَهَا لَمْ يَعْيِقْ عَلَيْهًا. وَفِي عِنْقِهِ عَلَيْه 


- صر ص 4 م 2 صر ص 


ا ". (قف) وَإِنْ جَنَى الْعَبْدٌ فِي يَدِهِ فاا كلام لَهُ. وان اسلمَنّه فلا شيءَ 


= جهازاً بمائتين فماتت قبل الدخول فطالبه ورثتها بما يخصّهم من الميراث من الخمسين 

الباقية فطالبهم بإحضار الجهاز المشترط أو بإحضار قيمته ليعرف إرثه منه» فقال 
المازري تبعا لشيخه عبدالحميد الصائغ: لا يلزمهم إبراز ذلك الجهاز المشترط عليهم 
وعلى الزوج صداق مثلها على أنها مجهزة بما قبض من الصداق وهو خمسون. فإذا 
قيل: ما صداق من يتجهز بخمسين؟ فلا يخلو إما أن يكون قدر جهازها خمسين أو 
أقل من كثمانين أو أكثر كثمانين» فإذا قيل: مَن تتجهز بخمسين صداق مثلها خمسون 
فلا يدفع لهم شيئاً غير ما دفعه أولاً ويكون الجهاز المشترى بالخمسين المدفوعة أو 
لا تركة يستحق الزوج نصفها. وإن قيل: صداق من تتجهز بخمسين ثلاثون رجع 
الزوج عليهم بعشرين من الخمسين التي دفعها ويكون ميراث الزوج من جهاز قيمته 
خمسون. وإن قيل: صداق من جهازها خمسون ثمانون دفع الزوج ثلاثين ويكون 
ميراث الزوج في تلك الثلاثين وفي جهاز قيمته خمسون. قاله الدسوقي. 

)١(‏ أي: الرشيدة خلافاً لظاهر المصنف. 

(۲) صوابه: أو قالت: من صداقي. والله أعلم. 

(۳) وعلى العتق عليه يرجع كل من الزوج والزوجة عليه؛ لأن الفرض أنه طلق قبل البناء= 
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3 9 مسومو 


ن تحابي» َلَهُ دَفْعٌ ضف الأزش وال كة فة وان فدته بارش 
HE‏ لم حه إلا لِك وَإِنْ راد عَلَى قِيمَتِه. وَبِأَكْثَرَ EE‏ 
وَرَجَعَتٍ الْمَرأةُ ما أَنْمَقَتْ ٺ على عَبْدِ أو ثَمَرَةِ. وَجَارَ عَفْرُْ أبي الْبكْر عَنْ 
نصف الصَّدَاق قبل الدّخُولٍ وَبَعْدَ الطلاق. اب ن الْقَاسِم : وَقَبْلَهُ لِمَصْلَحَةٍ. 
وهل هو وَقَاقٌ؟ تَأَوِيان. الع راد و ولؤ لم تَقُمْ بيذ 
وَحَلْمًا. وَرَجَعٌ إن طَلّمَهَا في مَالِهَا إن أَيْسَرَتْ يوم م الدع . وما بره شِرَاء 
جهَازٍ تَشْهَدُ بيه نة بدَفْعِهِ لَهاء أو إِخْضَاره بَيْتَ الْبِتَاى أذ تَوْجِيهِهِ إِلَبْهِ. إلا 
ا للم ف وَل قَالَ لأت بَعْدَ الْإِشْهَادٍ ِالْمَبْض : 


| تَتَارَعَا فِي الرَّوْجِيّة. نَبَنَثْ بِبَيّتَةِ» وَلَوْ بالسَّمّاع بالدّفٌ وَالدَّخَانِ 
و 


إلا فلا يَمِينَ وَلَوْ أَقَامَ الْمُذَعِي ا وَحَلَفّتْ مَعَهُ وَوَرنَك90©. ا 
0 حامرلا ابره ن لَّمْ يَأتِ بوه قلا يمِينَ عَلَى 


ھر ٢‏ 2 و 


0 سا o‏ م 7 ° هم ماه رو ف L2‏ 
لسر . وَأَمِرَتُ بِالْتِظَاره لِبَيْئَةِ قر ريبة» ثم لم تسمع بينته إن عجزه 


ہیں 


مُذَّعِىَ َم وَطَاهِرُمَا الْمَبُولُ إِنْ أ َرّ عَلَى نَفْسِه بِالْعَجِْرٍ'. ولسالر 
ثلاث تَرُوِيحُ حَامِسَةٍ إلا بَعْدَ طلاقها. وَلَيْسَ إِنْكَارْ الرَوْج طلاقاً. ولو اكام 


RE OF 5‏ لامعا ع يبراي وو بيطيو بعل يأر 
عدف اول دونهاء له و ا و 

)۱( الظاهر أن الزوج أيضاً يحلف مع شاهده بعد موتها ويرثها ولا صداق عليه لهاء 
فالاأولى أن يقول: وحلف معه وورث ليشمل الصورتين. 

(۲( وهذا على أن التعجيز هو الحكم بعجزه أو برد د دعواه بعد تبيّن لدده. وأما على أنه 
الحكم بعدم سماع بيّنته بعد ذلك فلا تقبل بيّنته بعد ولو أقرٌ بعجزه» وهذا هو الراجح 
كما يأتى فى باب القضاء. انظره و «منح الجليل». 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


نا سر 


رَجلان فَأَنْكَرَنْهُمَا أو أَحَدَهمًا قم كل البَيْنَة فسا كَالوَلِيَيْنِ "'. وَفِي 
التَوْرِيثِ به ْرَارٍ الرَّوْجَيْنِ غَيْرٍ الطّارِك ين وَالاة قْرَارٍ بوارث وَلَيْسَ ثم وَارِثُ ثَابتٌ 
E‏ . بخلافِ الطَارَِيْنء ار بوي غير لْبَالِعَيْنِ 0 وَقَوْلِهِ 


5 يكن انلق على اذ نالك ١‏ لفن أذ E‏ ]كال 0 


سے 
َه و 


بٿيء أذ أنَا وك مكار أذ حَرَامٌ أو با في جوَابٍ طَلْقْنِي . لا ِن لم 
أنْتِ عل 22 0 َعَم فَأَنْكُرَ. وَفِي 
َدْرٍ الْمَهْرٍ أو صِمَيِهِ أو جلو حلفا فسخ ٠‏ . (قف) وال جوع لِلأشْبَِ 
وَانْفِسَاحُ النگاج مام al‏ الیم“ إلا َعْدَ بنَاء أو طاق أو 


سے 
ص 


موټت› و يوين › وَل اذَّعَى تَفُويضاً عند معْتَادِيه في الْمَذْر وَالصفة. ورد 
الْمِثْلَ في جيه ما لم يَكَنْ يكن ذلك ی اعت و دون ا و 


)١(‏ أي: إذا جهل زمن العقدين كما مرّ ولا ينظر لدخول أحدهما بها لأن هذه ذات ولى 
واحد وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه» ولا ينظر لأعدلهما ولا لغيره من المرجحات إلا 
التاريخ فإنه ينظر له هنا على الأرجح. قاله الدردير. 
ليس ثم وارث ثابت نسبه يحوز جميع المال بأن لا يكون وارث أصلاً أو وارث يحوز 
بعض المال» وخصٌ اللخمي الخلاف بما إذا لم يطل الإقرار كما يأتي في باب 
الاستلحاق. وأما الإقرار بالولد فهو استلحاق فى العرق وهو يرث قطعا مطلقا وأما 

قطعا ولو صدقه لكان إقراراً من الجانبين فيرث كل منهما الآخر كما يأتي في 
E ET OS‏ 

(۳) لو قال: وفي قدر و E‏ 77 طلقا ,الد 
والصفة إلا أن يشبه أحدهما فقطء فقوله بيمين وأسقط (والرجوع للأشبه) لأفاد أحكام 
تنازعهما قبل الفوات بسهولة» واستغنى عن قوله: والرجوع للأشبه. انظره في : «منح 
الجليل». 

)٤(‏ يعنى اسوك لبد CE‏ تكرت إذا سكم يه شاك قاد رقع ار 
الحلف» ويمع ظاهراً فنالا وأن نكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل وأن 
المرأة هى التى تبدأ باليمين لأنها بائعة لبضعها. قاله الدردير. 
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0" («نضف) ولا كلام لِسَفِيِهَةٍ. ولق فقت 1 على ا 
عَفْدَيْنَ لَزْمَاء ودر طلاق ا E e‏ بَعْدَ الْبِنَاءِ. وَإِنْ قَالَ: 
لد أبَاكُء فَقَالَتْ أ EES‏ وان 2 دونه عَنََا. 


ETT .- )9(‏ 
ا رفي قَبْضٍ ما حل ء ٠‏ قَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلْهَا ور 
ی عَبْدَالْوَمَابِ : إلا أن يَكُونَ بِكِتَابٍء ENA,‏ 


لاء عرفا" . وَفِي ماع ا ء قط يمين وَل 7 
بيمين . وَلَهَا العَرل إلا أن يعبت أ أن الْكَتَانَ لَهُ مَسَرِيكَان. ود غ 


01 1 یر ك 


0 بيان أن الْعَزْلَ لَهَا. وَإِنْ أَنَا ع الول وغل جز ما لها حَلّف وَقْضِيَ لَه 


الْوَلِيِمَهُ مَنْدُوبَةٌ بَعْدَ الْبِنَاء كما تَحِبُ إجَابَة 8 ون إن صَائِماً”*' إن 
5 ره 2 م > ه f‏ ر و و 2 (o)‏ 0 م 


)١(‏ أي: أنه إذا كان القول له بيمين فى القدر والصفة وردت لمهر المثل فى الجنس ثبت 
التكاح ولا فسخ. قاله الدردير. ٠‏ ۰ 

(۲) وإذا حلفا هنا أو نكلا فسخ النكاح» وإن حلف أحدهما دون الآخر ثبت النكاح. والله 
ا 

(۳( د بأن لا يكون بيدها رهن عليه وإلا فالقول لهاء وقيد رابع بان تكون 
دعواه بعد البناء أنه دفع قبله» فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها أيضاء» 
وفي هذه القيود الأربعة يكون القول لها بيمين إلا الأول. والله أعلم. 

)٤(‏ محل وجوب الإجابة على الصائ ئم ما لم يبيّن الصائم له وقت الدعوة أنه صائم بالفعل 
وكان وقت الاجتماع والانصراف قبل الغروب وإلا فلا تجب إجابته. 

(5) أي: وصر مجسدة لحيوان عاقل أو غيره كامل الأعضاء... التي لا يعيش 
بدونها ولها ظل على كجدار لا مبنية في وسطه لأنها لا ظل لها كالنقش» 
ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن كان يدوم كخشب وطين وسكر 
وعجين إجماعا. وكذا إن كان لا يدوم کقشر بطيخ خلافاً لأصبغ› وغير ذي- 
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ا لز في ذِي مَيْكةٍ عَلَى الأصَح. وَكَثْرَةٍ زا م وَإِغْلَاقٍ باب 
ڈو : وَفِي وجوب أكل الْمْفْطِرِ تَرَدُدٌ . ولا يڏخل عير 0 عون 0 
و ر اللو وَالسكَرِ لا ارال ولو لجل . ٠‏ وني لكب وَالْمِرْمَرِء تَالِتَْا 


004 
يجوز في الکبر. RT E‏ 


9 9 9 
3¥ ¥ عل 


فصل في بيان القسم للزوجات 


نما يَجَبٌ الْقَسْمُ E‏ ران امْمَتع ال 
ا aC‏ م وَمُظَاهَرٍ مّنْهَاء وَرَنْمَاءَ. لا فِي الْوَظءٍ إلا لإضرَار» گکفه 
ENE UN‏ وَعَلّى المَريض إلا اَن لد 


- الظل يكره إن كان في غير ممتهن كحائط وورق» فإن كان في ممتهن كحصير 
وبساط فخلاف الأولى. وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة وجامع ومنارة 
فجائز ولو كان له ظل ويدوم. واستثني من المحرم لعبة بهيئة بنت صغيرة لتلعب 
هذا ملخص مذهب المالكية. ولكن ما نميل إلى رجحانه هو حرمة الصور 
المنقوشة أيضاً. والله أعلم. 

)١(‏ وبقى من الأعذار المسقطة بعد المكان جداً بحيث يشق على المدعو الذهاب إليه عادة 
ومرض وتمريض قريب وسدة وحل أو مطر أو خوف على مال قياسا على الجمعة وأن 
لا يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهم وأن لا يفعل طعامها لقصد المباهاة 
لبر قاله الدسوقي. 
لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه حلاف ب اويا ص ب كيده 
اتفاقاً في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف. اه تقرير شيخنا عدوي. ويجور 
التزمير بالزمارة والبوق في النكاح. وأما في غيره فحرام. ثم ظاهر كلام المصنف 
سواء كان التزمير بهما كثيراً أو يسيراً مع أن ابن كنانة قيّد الجواز بما إذا كان بهما 
من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها. قاله الدسوقي. 
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يَسْتَطِيعَ» فُعِنْدَ مَنْ د َ. وَقَاتَ إن ظلَمَ في 0 
وَنْبَ الإبْتدَاء بالليّلء وَالْمَِيتُ عِنْدَ الْوَاجِدَةِ. وَالْأَمَةٌ كَالْحْرَّةِ. ووه قْضِيَ لكر 


0 كلات: 3 قَضَاءَءْ ولا حالم ولا دل على و ضَرَّتَهَا 

يَوْمِهَا إلا E TES‏ بشَىيْءٍ أو لاء 
شار عَلَى اها وَشِرَاءِ يَوْمِهَا مِنْهَاء وَوَطءُ ضَرَّيَهًا بإِذْنِهَاء وَالسَلَام 
بالْبّاب. وَالْبَيَاتُ عِنْدَ ضرَتَها ذا أَعْلَمَت بَابَهَا دُوتَهُ وَلَمْ يقر ب ا 
براق جَمْعُهُمَا بِمَنْزِلَيْنِ مِنْ 00 وَاسْتِدعَا ؤُهَنّ لمحل وَالِرّيَادَةَ عَلَى 
يوم وَلَيْلَةِ. لا إن 4 يَرْضياء ردول وما و في فراش ولو 
بلا وَظءِ. E‏ وگراهَی قَوْلَان”. وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَةٍ 
لَه الْمَنْمُ لا لَهَا. وَتَخْتَصٌ صَرَّتْهَاء بخلافي منْهُ. وَلَهَا الرَّجُوعٌ. وَإِنْ سَاكَرَ 
امار إلا في ذه 5 بُفْرِعٌ . وَتُؤْوِلَتْ بالاختيار مُظلَقَاً . (قِف) وَوَعَطَ 
E‏ م هَجَرَهَا ثُمّ ضَرَبَهَا إِنْ ظَنَّ إِفَادَتَةُ. ا رَجَرَ الْحَاكِمُ 
وَسَكْتَهَا ) بين َم صَالِينَ إن لَمْ كن بيت َإِنْ أَشْكَلَ بَعَتَ حَكَمَيْنِ وَإِنْ 
لم ذل بِهَاء مِن أَمْلِهمَا إِنْ أنكن. وَثُدبَ رهما جَارَيْنِ. وَبَطلَ حُكمْ 
غَيْرٍ الْعَدْلٍ وسفِيو شرا وَعَيْرِ قَقِيِهِ بذَلِكَ. ومذ طَلَاقُهُمَا ِن لم يَرْضصَ 
الرَّوْجَانَ وَالْحَاكِم؛ وَلَوْ كَانَا مِنْ جهَيِهمًَا. لا أَكْثرَ مِنْ وَاحِدَةٍ أُوْقَعَا. وترم 
إن الما 2 الْعَدَدِ. (نضفٌ) وَلَهَا التظليق بالضرَرٍ اله ولو 9 يال 
الم بتَكَرّرِ. وَعَلَيْهِمَا الإضلاح. َإِنْ تَعَذرَ» فَإِنْ أَسَاءَ ا طلَمَا بلا 3 
ا ا ا ِن أَسَاءًَا معا ُهل يَتَعَيّنُ 


لخم 


)١(‏ يعني: أنه يجوز للرجل أن يجمع بين المرأتين في دار واحدة بشرطين؛ الأول: 
أن يكون لكل واحدة منهما منزل مستقل بمرافقه ومنافعه من كنيف ومطبخ 
ونحو ذلك مما يحتاج إليه. الثاني : أن يرضيا بذلك ولا فرق بين الروجتين 
والثلاث فأكثر. قاله e‏ 2 ذلك ن المذهب قد دلت على أن له 
والله أعلم. 
الغيرة أو يكره فقط لقلة غيرتهن قولان والمنع هو الظاهر. قاله الخرشي. 
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العَللَاقُ بلا خُلْعء أو لَّهُمَا أن يُحالِعَا بِالنَظر وَعَلَيْهِ الْأَكتَن""؟ تأويلان. وَأَتَا 

الحا ل يه وَلرَوْجيْنٍ إِقَامَةٌ وَاحِدٍ عَلَى ا تفي 
1 000 .و عي سه سا ه 

لل وَالْحَاكِمٍ تَر . وَلَهُمَا إِنْ أَقَامَاهُمَا قلاع 1 لَمْ يَسْتَو 

LE GAN SES E . لشف وَيَعْزِمًا عَلَى الْحَكُم‎ 1 

فلا طلاق. 


\ 
e 


121 32 12 12 1 


() ذكر الشبرخيتي أن قوله وعليه الاك راجح للقول الأول ولم نر في كلامهم رجوعه 
(۲) الأظهر القول بالجواز. والله أعلم. 
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جار الْخُلْعْ وهو الطلاق بعِرّض ٠‏ وبلا 0 وَبِعِوَضٍ منْ يرا إن 
الكل لا مِنْ صَغِيرَةٍ وَسَفِيِهَةِ وَذِي 0 زَرة الخال وناء نَتُ. وجار مِنَ الأب 

عَن الْمُجْبَرَه بخلافي الْوَصِىّ. في ل الأب عن الشفيهة يلون 
والرر كيين وَغَيْرِ موضوف: وله ا وعَلى تَمَقَةٍ حَمْلٍ إن گان» 
وَبِإِسْقَاطٍ ا ٠‏ وَمَعَ البيع. وَرَدَّتْ لِكَإِيَاقٍ لمعه يِفَه. وَعْجَلَ 
المُو جل يِمَجَهُو E‏ ل وَتَؤُوْلَت أيْضاً بِقِيمَتِه. وَرُدّتْ دراهم رَدِيكَةٌ إل لِشَرّطء 
ةة كعد اجو . (نضف) ا خم 8 
شَيْءَ لَه كَتَأُخِيرِهَا ينا عَلَيْهِ وخروبتها ون ا تَعْجِيِلِهِ لها ما 


ت 


يجب قَبُولّهُ. و ل؟ تَأُويلَانِ” ا کو با 
ا E‏ مال في اوو على فقا يجا 


ص 


أو تَرْوِيِجِهًا. والمختار نمي اللوم فِهِمَا ' وطلاق حَكِم بوء إلا لإيلاء 


)١(‏ الراء جح المنعء ٠‏ ومحل الخلاف إذا كان بغير إذنها من مالها وأما برضاها أو من مال 
الأب فجائز قطعا. والله أعلم. 

(۲) المشهور هنا أنَّ الحضانة تنتقل إلى الزوج» ولكنه خلاف ما به العمل من انتقالها لمَن 
يلي الزوجة في الرتبة وهو الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكام. 

(۳) أظهر التأويلين الثاني لأن ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفاً عند أهل العلم. والذي 
يجب قبوله هو العين مطلقاًء والطعام والعرض من قرض. وإذا أخذنا بالقول الثاني 
يكون الطلاق رجعياً لأنه كمّن طلق وأعطى. والله أعلم. 

)٤(‏ ضعيف والمذهب الأول. قاله الدردير. 
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وَعُسر بِنَفَمَةِ. لا إِنْ شرط ته واي a‏ ا وام 
ا ٍ أَنْ > يُقَصِدَ الْخلع؟ تا O‏ (قف) وَموجبه 
رَو مكلف وَلَوْ سَفِيهاً أو وَل و ا أو سَيْداً أو عَْرَهُمَا. لا أَبُ سَفِ 
وَسَيْدُ بَالِغ. ونڏ خُلْعُ الْمَرِيضٍ وَوَرِئَتهُ دُوتها . كَمَُيَرةٍ وَمُمَلْكَةٍ فيه» وَمُولَى 


حي وَمُلَاعَنَقَ أو أختكتة فيوه: أذ A‏ 0 ار رت 0 
رَرَرٿت راا وان في عِصْمَةٍ. وَِنْمَا يَنْقَطعْ بِصِحَةٍ بين وَل صح ثم 
مَرِضَ مَطَلَّقَهَا نَانِيَهَ َم نَرِتْ إلا في عِذَّةٍ الصّلاقٍ الْأَوَّلٍ. وَالإفرَارٌ به فم 
كَإِنْشَائَهِ. وَالْعِدَةٌ مِنّ الإفرار. وؤ شَهِدَ بَعْدَ مَوْته بِطَلَاقِهِ َكَاللَاق فِي 
الْمَرَضِ . وان هد به و في سق ثم يم ووطيءَ اكه الشَّهَادَةَ فرق وَل كن 
ل مه الدب في لحرن (نِضف) وَلَمْ يَجَزْ 
فلغ العريقة وهل 2 أ الْمُجَاورُ لإرثه يوم م موتِها وَوقِف إِلَيْه؟ 
َأُوِيكَان'2. وإ إن نص وَكِيلَهُ عن مُسَم َم يَلْرَمْ. أو أَظلَقَ لَه أو لَهَا حلت 
اة حلع اليثر. وَإِنْ راد وَكِيلَها فَعَلَيْهِ الرّيَادَةُ. ورد الّمَالُ بِشَهَادَةٍ سَمَاع 
عَلَى الصَّرَرِء وَبِيَمِينِهًا مَعَ شَاهِدٍ أو امرَأنَيْنِ. ولا يَصْرّمَا إِسْمَاط البَيْنَةٍ 
الْمُسْتَرْعَاةٍ عَلَى الأصَحٌ. وَبِكوْنِهَا بَائئاً لا رَجْعِيّاء أو لِكَوْنهِ نه يُمْسَحَ يلا 
ظلاق» او لِعَيْبِ خير بوء 0 قَالَ: إن اليك نأك E‏ لا إن لم 
0 


کک ولزمه طلقتان . (قف) وجاز ر شرط زه 5-37 نَمَقَةِ وَلدهًَا مه رضاعه» 
E‏ 1 وسقت ل الروْج ا عَيْرو» ورال ا مه له وَإِن 


و 
٠‏ 


ا القع لبها أ وَلْدَتْ وَلدَيْنِ فَعَلَيْهًا. وَعَلَيْهِ نَمَمَةَ الآبقي وَالشَّارن إلا 
ب ا فَقَةّ جَنِينِ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ. SS‏ وَفِى نفقَة 


قطعاً. قاله ادر 


(۲) الراجح أن الذي يرد هو المجاوز لإرثه يوم موتها. والله أعلم. 


E‏ وعدم لرومه لالزوجة هو رزو بك اين قاسم عد 
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ر 


مرو ل e‏ ولان . r‏ وان عل بالإفيَاضٍ أو 


َالْيبُوئةٌ إر إن قَالَ : إن أغطزيني ألا رتك ك أو ارك إن مهم الاليرام E‏ 
الْوَعْدُ إِنْ وَرَّطهًا. أو طَلْقْيِي تاثا بالف قَطَلَّقَ وَاحِدَ: وَبالْعَكْسٍ . ا 


أف أو طَلْقْنِي يضف طَلمَةٍ أَوْ في جَمِيع الشّهْرٍ مَمَعَلَ. أو قال بالف 
إ دا نی يَدِهَا 


2 
4 2 


بِالكُلْثِ . وإ ادَعَى الْحُلْعَ أو درا 5" وَالْقَوْلُ قَوْلهُ 
الْتَلمًا فِي الْعَدَدِه كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدٍ او عَيْبَهُ كَبْلَّهُ. وَإِنْ يت يده كا 


ل 


ا ين 


فصل في شروط الطلاق السني 


طلاق السْنّهِ وَاحِدَةٌ به لم يمس فيه بلا ِد إلا 6 وره في 
َير الْحَيْضِ » > ولم يُجْبَرْ عَلَى على الرّجعة. كَقَبْلَ الْعْسْلٍ A‏ الْجَائِر. 
ن فيه فيه وع“ وَأَجْبِرَ عَلَى الرَجَعَة رل لمعتَادة کو الم لما قاف فيه لدو ول 
على الأزجح وَالْأَحْسَنٌُ عَدَمُهُ لآخر الْعِدَّةِ. وَإِنْ أَبَى هدد م سجن 
قي ٠‏ خلس إلا ارْتَجَعَ الحاكم. وجار ا 
E TC ET‏ ا ا وَفِي م مَنْعهِ في الْحَيْضِ 


)١(‏ الراجح أنها تكون عليه لأن ملكه قد تم. 

(؟) وأما الآبق المخاع يه بينم وضمانه على الزوج رمصيته ينه ولو سين فونه قبل 
الخلع به إلا أن يثبت ت أنها كانت عالمة به قبله فيرجع عليها بقيمته آبقأ وبانت منه. 
انظره في : «منح الجليل». 

(۳) وهو المعتمد. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


5 الْعِدَةٍ دن فيها جَوَارَ طلاق الحَامِلٍ وَغْيْرِ المد حول بها فيهُ» 7 
تعبا لمع الُْلَمء وعدم الجَوَازٍ وَإِن رضت وَجَبْرِهِ عَلَى الرَّجْعَةٍ وإن 
روس J‏ 
يلوف . (نضف) وَصْدَّقَتْ أن حَائْض . کک إذْخال خِر 
ظُوُمًا النْسَُ . إلا أن يَتَرَاقَعَا طاهِراً فَنَْ 0 وَعْجْلَ فَسْحُ الْمَاسِدٍ 
عيض واا لطلاق عَلَى الْمُولِيء َأجْيرَ عَلَى الرّجْعَةٍ. ١‏ لعب» وتا لول 
ا أو 0 ِالتَمَقَق كَاللّعَانِ . وَنجرتِ العَّلاثُ في م 0 شر الطلاق و ۵. 
وَفِي طَالِقٌ ثلاثاً للسَّئَةِ إِنْ 0 بهَاء إلا E‏ كَحَيْرِه أَوْ وَاجِدَة 
E‏ َو كَالْقَضْر . و دا لَلْبِدُعَةٍ او بَعْضْهُنَ لِلْبِدْعَةِ وَبَعْضْهَُ 


»٠« جم‎ 


کر کر بر 02 
٠ ٠‏ 
٠‏ 2 2 
س 1 007 


# ¥ ¥ 


فصل في أركان الطلاق 


ر ورمعو ۶ 


وَرَكْنْهُ أَهْلّ وَكَمْ قَضْدّ وَمَحَل وَلَفْظ . ونما / يَصِح طلاق ا ا 
ولو سك رها وَهَلّ إلا أن لا يدوه أذ مظلف)؟ ردد وطلاق 


003( كان ن أولى به أن يعبر روات بأن ا يد لأن ع ابن يونس هنا من 
(۲) المعتمد اثلاث أ اشا 
يأتي في باب العتق في «حاشية الدسوقي ۳ الشرح الكبير»: واحاشية الصاوي 1 
الشرح الصغيراء وفي «منح الجليل» لعليش» وغيرهم.. و خيش كرو ا چا 
الخلاف إنما هو في السكران المختلف الذي عنده ضرب من العقل. وأما ا 
الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فهذا لا خلاف في أنه 
كالمجنون في < جميع أحواله وأقواله فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين ع الناس إلا ما 
ا 2 9 مط هه حادب eS‏ 
رشك اول البيوع. وذكر ح أيضا أن التفصيل الذي في قول القائل : 
لا يلزم السكران إقرار عقود بل ماجنى عتق طلاق وحلود= 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الفُضُولِيَ َيه . وَلَمَ وَلَوْ هَرَلَ. لا إِنْ سَبَقَ لِسَاهُ في الْمَتْوَىء أذ لُفّنَ با 
هم أو هَذَي لِمَرَضِء ا عالق با ا طَالِقٌ ل. وَقُبلَ مِنْهُ في 
ارق الات لسّائة. أو فال يا حفصة فاحات 8 َا فَالْمَدْعَوَةٌ. 
وَطلَََا مَعَ الْبيئة. (نِضفٌ) أو أكرة و ولذ يكتَفْوِيمٍ جز ءِ العبْد أو في فِعْل. 
إلا أن أ برك الّورِيَة مَعَ مَعرفيهَا0”. بحَؤْفٍ مُؤلم من نل أو صَرْبٍ اؤ سَبْنٍ 
0 قید» أز صم لَزِي مُرُوءَةٍ يما أو قَثْلٍ e)‏ لِمَالِهِ. وَهَل إن رد 
ا َجْنبي E ٠‏ ِالْحَلِفٍ لِيَسْلَمَ. وگذا الْعِنْقُ وَالْكَاحٌ وَالْإِقْرَارُ 
ال وَنَحوة. راما فر وَسَيّهُ عليه السلام وَقَذْف الْمُسْلِمء فَإِنْمَا يجوز 
لِلْقَثْل. كالم RE‏ يد نا 1 1 إلا لِمَنْ يني ا 0 E‏ 
لا قط الْمْسْا وَفَطْعَهء َأ يني وَفِي لَرُوم طَاعَةَ أغرة نها زاو“ 
1 جام #الفالاق زيما ن اي ا ما مُلِكَ قَبْلَهُ وَإِنْ 
لِيقا. كَمَوْلِه لأْجْنْبِية : TT‏ أو إِنْ دَخَلْتِء وَنَوَى بَعْدَ 


س 


. وتطلق عَقِبَهُ. وَعَلَيْهُ للف إلا بَعْدَ ثلاث عَلَى الْأَضْوّبِ” ا 


1 
e 
حها‎ 


- إنما ذكره ابن رشد فى السكران المختلط الذي معه ضرب من العقل قال: وهذا 
ق مالك وات ااه وهو ا الوا و ولاها! رات ا 

)١(‏ المعتمد أنه يحنث بالإكراه الشرعي كما إذا حلف لا ينفق على زوجته أو لا يطيع 
أبويه لا يقضي فلاناً دينه» فإذا أكره على شيء من ذلك حدث. 

(0) المذهب عدم الحنث ولو عرف التورية وتركها. 

(۳) الظاهر أن المال إنما يكون إكراهاً إذا كثر. والله أعلم. 

(4) ذكر بعضهم أنْ خوف قتل الأب إكراه. قال الدردير في «الشرح الصغير»: أو خوف 
قتل ولد إن لم يطلق» وكذا بعقوبته إن كان بارّاً والولد يشمل الذكر والأنثى وإن نزل» 
ل يي لا غيرهما من أخ أو عم أو خال أو غيرهم. وفي 

منح الجليل» أن قتل الأخ يُعتبر إكراهاً في بعض الأحوال. 

)٥(‏ 0 أن الرجل كالمرأة يجوز له الزنا إذا لم يجد وسيلة أخرى لسد رمقه بشرط أن 
تكون المرأة طائعة ولا مالك لبضعها من زوج أو سيد. والله أعلم 

)١(‏ الظاهر أن اليمين لا تلزمه» بخلاف إجازته كالطلاق طائعاء فالمعتمد فيها اللزوم. 
وهو ما أشار له بقوله: 0 المضي. والله أعلم. 

(۷) يعني: أنه إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله: كلما تزوجتك فأت طالقء» فإنه يتكرر 
عليه الظلذق كلما تروجها وعلية الضف كلما عفد إلا أن نكرو كاله لات سراكت 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


4 ره ه 


دحل فَالْمْسَمَى فَمَظ . کواطئ بَعْدَ بي دام بين كان اث كَثِيراً بذِكْرٍ جنس 


7 و ا ركان كلك عا طاهرا: لا فِيمَنْ تَحبَهُ إلا إا تََوَجَهَا. و 
نِكاحهًا 0 الإمَاء في كُل خُرَةٍ. وَلَِمَ في المضرية ه فِيمَنْ أَبُوهَا كَذْلِكَ 


وَالطَارِءَ َة إن ا لته" . وفِي مِضر يلرم في َمل إن نَوَىء وَإلّا 
ِمَحَلَ لَرُوم ead‏ المُوَاعَدَهٌ بهّا. وا ی ا أو التق 


ليلا ككل اه EL‏ إلا تفويضاًء أو مِنْ كَرْيةٍ صخيرة؛ ا حَنّى أَنْظرَمًا 


5 أو الأبكارَ بَعْدَ كُلَّ تب أ پالعَكْس ا ا د١‏ في الخز دل 
الْعَنَتَ و ا أو آخرٌ امرََةِ. وَصوّبٌ وُقُوفُهُ عن تن الأو ١‏ حَنَى ینک 
ا 0 كلك" , وهو هوّ فى ال فو الول وَاخْثَارَ م إلا الأوْلَى. (قف) 


التونسي این لأن النكاح ا آنا ا بعد زوج بعد ثلاث فيلزمه 
النصف حينئذ اتفاقاً. وبعبارة: إلا بعد ثلاث». أ وقبل زوج فلا شيء لهاء 0 
بعد زوج فيعود الحنث ار إلا Se 3 E‏ 
فحلف بأداة a‏ ا ا ف و وعليه النصف ا 
e E‏ 

ا SG EC‏ 
التخلق بالأخلاق الرديئة وقد فقدت فيها. قاله الدسوقى. 

(۲) يعني: أنه إذا قال: كل ثيب أتزوجها فهي طالقء» ثم قال: وكل بكر أتزوجها فهي 
قال: كل بكر أتزوجها فهي طالق› ثم قال : كل ثيب أتزوجها فهي طالق»› فإنه لا 
لدوران الحرج والمشقة مع الثانية دون الأولى. هذا فوا وار المؤلف 
وعطفه على قوله: لا إن عم م النساء) عدم لزوم النفيئين فنا وحكاه جماعة واختاره 
اللخمي لكن مذهب ابن القاسم وابن كنانة وسحئون وغيرهم ما قررناه به. قاله 
اا 

(۳( هذا ضعيف لأن الآخر لا ب يتحقق إلا بالموت ولا يطلق على ميت ولأنه ما من واحدة 
إلا ويحتمل أنها الأخيرة 0 قاله الدسوقي. 


إن قَالَ: إِنْ ل اروج ِن 3 فَهِيَ الق روج مِنْ غَيْرِهَا نجُرَ يم 
نولت عَلَى أت نما يَلْرَمهُ الطلاق إا َرَج مِنْ غَيْهَا بها . و وَاعْتيْرَ في 
TT 0‏ رت كم تلاز 
وَلَوْ نَكَحَهَا عله حَيِت ن بهي م مِنَ الْعِصْمَةٍ الْمُعلّقِ فيا شَيْء كَالظهَارٍ. 

ی وَغَيْرِهَا””". وَلَوْ طلَقَهَاء کم ائ كع رجه لقت 
الْأَجِيبيّةُ. ولا حَجَّةَ لَه له أنه لَمْ يَترَوَجْ عَلَيْهَا وَِنِ اَی نمةُ. لأنّ قَصْدَهُ أَنْ لا 
يَجَمَعَْ بَبْنْهُمَا. عل لن الب على ية الْمخنُوف لَهَاء أو فامت عله تة 
تَأُويلان. وَفِي مَا عَاشَٺ مُدَّةَ حََاتَهَاء إلا ليه كَوْنِهًا تَحْتَهُ. ولو عَلَقَ عَبْدٌ 
ارطع لخر ين علد رفت ص سيو 1د 
لق وَاحِدَة نُ ثم عتق . وَلَوْ عَلَقَ طَلَاقَ رَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةٍ بيه عَلَى مَوْتِهِ لم 
فل . د ولقطة ا وَأنَا طَالِقٌ أ ا أو 6 أو 0 لي 
لازم E‏ وَتَلْرَم وأخدة إل لِيّة أك كَاعْتَدَي. وَصُدَّقَ 2 نميه إن 


ر رھ ر 


اباط عل الْعَد أذ كَانَث مُونَمَة مَقَالَتْ EEE‏ ِنَم 
ال فَتأويلان”” . وَالعَلَاتُ د وختللك على غَارِبكِء أو وَاحِدَةٌ 


)١(‏ المعتمد الأول. والله أعلم. 

(۲) ضعيف والمعتمد اختصاصه بالعصمة المعلق فيها فقط كالمحلوف بها أي: بطلاقها 
المتقدمة. وأما المحلوف عليها أي: على ترك وطئها فلا تختص بالأولى كمّن له 
زوجتان حفصة وهند وقال: إن وطئت هنداً فحفصة طالق» فهند محلوف عليها كما 
أن دخول الدار محلوف عليه في قوله: إن دخلت الدار فهي طالقء» فيلزمه اليمين 
متى وطىء هنداً ولو في عصمة أخرى بأن طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج ما 
دامت حفصة في عصمته أو بقي من العصمة المعلق فيها شيء. فلو طلقها ثلاثا ثم 
أعادها بعد زوج لم يلزمه اليمين إن وطىء هندا. فلو قال المصنف: كمحلوف لها 
لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد مع ذكر المسائل الثلاثة باختصار. 
قاله الدردير. 

(۳) حاصل المسألة أنَّ الأقسام ثلاثة؛ لأنها إما موثقة وتسأله أو لا تسأله» أو تكون غير 
موثقة ويقول لها: أنت طالق» ويدّعى أنه أراد الإخبار بأنها مطلوقة من الوثاق. . 
فى الا ليق إن لات وق آلغ ن من عير خت واا الا ا 
يدين أو لا خلاف. قاله الدسوقي. والظاهر أنه يصدق بيمين. ۰ 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


کے 
¢ س ¢ o‏ 


أذ سَبِيلّكِء أو ادْخُلِي. وَالئَكَاتُ إلا أن ينوي أَكَلَّ إِنْ 
الم وَوَمَبئكِ وَزدَوتاك املف أذ أنه ار ها 
Ls‏ وَحَلَفَ عِنْدَ إِرَادَة 
النكاحء وَدُينَ فِي تَمَيهِ إِنْ دَلَ بسَاظ عَلَيْهِ. وَثْلَاثْ في لا عِضْمَةَ لي عَلَيِْكِ 


ء ان 0 u‏ ا ت ۶ o‏ ع 0 ع 1 ىم 
أو اشْتَرَنْهًَا مِنْهَء إلا لِفِدَاءِ. وثلاث إلا أن ينوي أقل 505 فی خَليْتٌ 
ص صر ت صد 7 6 2 صم اج مه ل 5 

سبيلك . وواحدة في فارقتك . ونوي فيه وني علدو فِي : اذهَبِي وانصرفي؛ 
َه E rT or o‏ 2 1< 

أؤ لم أَتَرَّوَّجْكَء أو قال له رَجل : الا ا وا اذ 


مُعْتَقَةٌه أو الْحَقِي بأَهلِكء أؤ لَسْتٍ لِي بامْرَأق إلا أذ يعلق في الأخير. 
(قف) وَإِنْ قَالَ: لا نِكاح بيني ويك او لا مِلْكَ لِي عَلَيِْكِء أو لا سبيل 
لي عَلَيِكِء لا شَيْء عَلَيْه إِنْ گان عتاباء ولا قبْنَاتُ. وَعَلْ َحْرُمُ بوَجْهِي مِنْ 
وَجْهِكِ حَرَامُء أو عَلَى وَجْهِكِ حرام اؤ ما أَعِيشْشُ فيو حَرَامٌء أو لا شَيْءَ 
عَلَيْهِ. كَقَوْلِهِ لَها: يا حَرَامُء أَوْ الْحَلال حرام 1 حَرَامٌ علي أ جَمِيعُ م 


فه 
جه » 


أَئلِكُ 7 5 برذ إذسالهَا؟ 5 e‏ و ال سَايَبَةٌ ني ء أو غت 


١ 


هن أذ بر أذ حل أز به جاب يها أو و و ا لي عل د 
ِن قَصَدَهُ ِكاسْقِنِي الْمَاء او كل كلام لَرِمَ. ا وس عر 


1 سر ت 


00 9 راد أن ينجر الات فَقَالَ: أنْتِ طَالِقٌ و 
(تعنف)روشده سمه قَائِلٌ يَا امي ويا ا ولزم ِالْإِشَارَةٍ الْمُفْهِمَقٍ 0 


)١(‏ لعل المؤلف ترك كون ذلك بعد البناء لوضوحه وذلك لأن البينونة بغير عوض بعد 
الدخول إنما هي بالثلاث أما قبل الدخول أو قارنت عوضاً فواحدة. 

(۲) حاصل المسألة أنه إذا قال: وجهي من وجهك حرامء أو: وجهي على وجهك حرام» 
فقيل : لا شيء عليه وهو ضعيف»› وقيل : يلزمه الثلاث وينوي في العدد في غير 
المدخول بها ولا 0 فى المدخول بهاء وهذا هو المعتمد. وعلى هذا فقيل: إنه لا 
بتو ي لرل ما "ولو جا سد وهر غاد اد وال ی 
جاء مستفتياً فإنه ينوي» وظاهر عبق اعتماده. اه عدوي. انظره في : الدسوقي. 
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إِرْسَالِهِ به مَعَ رَسُولٍء َِالْكِتَابَة عَازِماء أو لا إِنْ وَصَلَ لَّهًا. وَفِي َرُومِه 
2 كا و ِن كَرّرَ الاق بِعَظفٍ واو أ مَاءِ أو ثم 
فلات ا ٠‏ كُمَعَ فتن مظلقاً. وبا عَظفٍ ثلا في الْمَدْخُولٍ بهَاء 


4 0 


کک سق إلا لي تأكبد فيهمًا في عير ملي يمْتعدُو. ولو طلَقَ فقيل 


ت 


ت 


له“ ال فَقَالَ: . هي طالق» ُن نو إخباره» ففِي روم طَلْقَةٍ أو 
انين قَوْلانِ . وَفِي نِصْفٍ طَلْقَةٍ أو طلم أوتتقفة طلقق. أو ف 
وَثُلْثْ طَلْقَق واحدة في واحدة» أو متى ما فَعَلْتِء وك أو طالق | 
e‏ راتان في : ربع طلَقَةٍ وَيِضفٍ طلمَة» وَوَاحِدَةٍ ِي اين (قف) 
الاق 4 ىك إلا نضفه» وَأنْتِ طَالِقٌ إن تَرَوجتك› م قَالَ : گل مَنْ أَتَرَوَجَهَا 


. وَثْلَاثُ في لا وت اي أو اتن في انه 


| 
أذ كُلّمَا اؤ متى ما اؤ إن E‏ أ وه عَلَيْكِ طلاقي 


نادف a E‏ للك نانك طا و ا طا 


1 وم 0 صَللقة 2 7 0 

في أربع قَالَ لَهُنّ : پيک د EE‏ م يَزِدٍ الْعَدَدُ عَلَى الرَابعَة. TS‏ وان 

شرك طَلَفْنَ ثانا تلاثاً. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ شريه مُطَلَمَةٍ تلاثاًء وَلَالِكَةِ وَأنْتِ 

أ ووو م هه ا ور 0 

شَرِيكَتّهُمَاء طظُلْفَتِ انين وَالطرَقَانِ ثلاث . 3 9 گمظلق جزْءٍ وان 

كَيَدِ. وَلزمَ بشعَرك oT‏ أَوْ كَلَامُكِ عَلَى الأَحْسّن . لا بِسَعَالٍ وَيْصَاقٍ 

(۲) محلهما في القضاء والطلاق رجعي لم تنقض عدته وإلا لم يلزمه إلا الأولى فقط 
اتفاقاً» ولو قال المصنف ففي لزوم ثانية قولان لكان أخصر وأدل على المراد. قاله 
الدردير. 

(۳) الراجح أنَّ قوله: طالق أبداًء يلزم فيه ثلاث طلقات. قاله الدردير. 

(4:) مسألة: لو قال شخص لزوجته: أنت طالق كلما حللت حرمت» فهل تحل له بعد 
زوج (في جوابه) تفصيل إن قصد كلما حل لي العقد عليك فهو حرام لم يلزمه شيء؛ 
لآنه بمنزلة تحريم الطعام» وإن قصد كلما حللت وتزوجتك فأنت حرام» فإنها لا تحل 
له أبداًء وإن لم يقصد واحداً من هذين فالظاهر حمله على الثاني لكثرة قصد الناس 

(ه) المشهور أنَّ الرجل إذا قال لزوجته: شعرك طالق أو كلامك طالق فإنه يلزمه ما نواه- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


وا ل انْتتيْنِء إِنْ كان مِنَ الْجَمِيع فَوَاحِدَةٌ ولا فَتَلَاتُ. وَفِي إِلْعَا 


ت ت 


ال وَاعْتِبَارِه زل لزلذ لق بتاضر متَنِع عَقّلاً أو 
اة أو شَرْعاّء أَوْ جَايْزٍ كُلَوْ ‏ و e‏ وَيشيهُ 
ا بد سو أذ َء ون أو إن le E‏ ا 
يكن هَذَا الْحَجَرُ حجَراء أو لِهَزْلِها" كَطَالِقٌ أمس. 7 لا صَبْرَ e‏ 
ا ثاب كرا عقف ا كلس زعب ا جاه 
ُعْلَمُ حَالاً گن كان في بَظيك عَم أذ لم ين أذ في عَذِه الور لان 


۳ 1 


(قف) أو فان منْ أَهْل الْجَنَّق أو إِنْ كُنْتِ حَايِلاًء ا و لَمْ تكوني. ا 
عَلَى البَرَاءة مه في طهر لّمْ يَمَسّ فيه . e‏ أو لَمْ يُمْكِن 
اطظْلَاعْنَا عَلَيّْهِ کن اله أو الملائكة أو الجن أو صرف المكنيكة على 
مُعلقٍ ڪَلَيو. ECT a‏ گن لم تُمطر 
ن يعم الرَمَنَ ا وَل يُنَْطرُ في الور 
PO CS E IOC CE E CD‏ أزقه إلا أن 


ص 


= لأن الشعر والكلام من محاسن المرأة ومثله الريق والعقل بخلاف العلم وكلام 
المؤلف إذا قصد الشعر المتصل بها أو لا قصد له وأما إن قصد المنفصل فهو 
كالبصاق. قاله الخرشي. 

(1) الراجح اعتبار ما زاد على الثلاث. انظره في : «منح الجليل». 

(0) ما ذكره المصنف في الجائز ضعيف والمذهب عدم الحنث كما نقله ابن يونس عن 
مالك وابن القاسم لكن محل عدم الحنث إن جزم بالفعل كقضاء الحق حال اليمين 
وإلا حنث للشك أو الكذب. قاله الدردير. 

(۳) الصواب حذف (أو) لتكون كلمة (لهزله) تعليلاً للحكم. 

)٤(‏ محل التأويلين إذا حلف لا لعادة وقيد بزمن قريب كدون سنة. وأما إن حلف لعادة 
فينتظر › أو قيد بزمن بعيد فينجز عليه لأنه لا بد أن تمطر في الأجل البعيد. والظاهر 
أن السنة زمن بعيد في صغيتي البرّ والحنث فينجز عليه إن قيد بها في صيغة البرٌ ولا 
ينجز عليه إن قيد بها في صيغة الحنث. انظره في «منح الجليل». 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ا 
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بَتَحَمَّقَ قَبْلَ الننْجِيز. أَوْ بمَا لا يُعْلَّمْ حالاً وَمَآلاً. وَدْيّنَ إِنْ أَمْكَنَ خالاً 


راء َلَوْ حَلّف اثتان عَلَى النّقيضء گن گان هَذَا غرَاباً أو إِنْ لْمْ يكن 
َإِنْ 3 يدع يَقيناً طَلَقَتْ . (نِضفٌ) وَلَا يَحْنَتُ إِنْ عَلَْقَهُ بِمُسْتَفْبَل ممن 
كَإِنْ لمسب السَّمَاءَء أو إن شَاءَ هَذَا الْحَجَرٌء أو لَمْ تُعْلَّم مَشِيئَُ الْمُعَلْق 
مَشِيِعَيوء أو لا يُشْبِهُ الْبُلُوعٌ إِلَبُوه أؤ ظَلَنتّك وأنا > أو إِذَا مُث أو 
مُتّىء أو إِنْء إلا أن يُرِيدَ تَفيَهُ. أو إِنْ وَلَدتٌ جَارِيَة أؤ إِنْ حَمَلْتء إلا أن 
يَطأَمَا مَرَّةَ وَإِنّْ بل يویند كَإِنْ حَمَلْتِ وَوَضَعْتِء أؤ مُحْتَمَل غَيْرٍ غَالِبِ 
وَانئَظرَ إِنْ أَنْبَتَ مت كُيَوْم دوم ك الاك إن قَدِم في نِضْفِهِ 


را ان يَشَاءَ اء رَد مل إن شَاءَء بخلافي إلا ان يبدو لِي. كَالئَذْرِ وَالْعِئْق0" . 
إن تھی وَلَمْ يَُجَلُء كن لم يَفد دم ميِع مِنهاء إلا إن لَمْ أخيلها أز إن ل 


00 ا وو و ر تا ص © ".م وري . م م سوه مس 
أطا ها. وَل ْم مظلفا؟ أن إلا فى رذ لع اح في هذا العا وآ: 


2 اش 2 2 ص ف 0-0 هت ع Te ٢‏ 6 م ء٥‏ 0 
وَفْتَ سَفَْر تأوياان . (قف) إلا إن لَْمْ أَطَلقُكِ مَطلقاً أو إلى e‏ أذ إذ 
5 غ ٢‏ ر س 6 o 3y‏ 7 

لم أطَلفْكِ برَأس الشهر البتّة فَأنتِ طَالِق را ار الْمَتَه أو الآنَ ف 


)١‏ أي: ممتنع عقلاً أو عادة أو شرعاً في صيغة بر مثال الأول: أنت طالق إن جمعت 
بين الضدين» ومثال الثانى أشار له بقوله: كإن لمست السماء فأنت طالق» أو إن شاء 
هذا الحجر فأنت طالق. وكذا إن قدم فأنت طالق في المثالين لأنه علق الطلاق على 
شرط ممتنع وجوده. 
ومثال الثالث: إن زنيت فأنت طالق» بخلاف صيغة الحنث في الجميع. قاله الدردير. 

(۲) أي: قاصدا تعليقه على نفس قدومه والزمن تبع له» فإن قدم ولو ليلا حنث. فإن قصد 
التعليق على زمن قدومه نجز عليه بمجرد التعليق. وظاهر كلام النوادر وابن عرفة أنه 
إن لم يقصد شيئاً منهما ينتظرء وأنه لا ينجز عليه إلا إذا قصد التعليق على نفس 
الزمن. انظره في : «منح الجليل». 

(۳) هذا تشبيه في جميع ما مر فإذا قال: على نذرء أو نذر كذاء أو عتق عبدء أو عبدي 
فلان إن قدم زيد أو إن شفى الله مريضي أو إن شاء زيد أو إلا أن يشاء زيد توقف 
على وقوع المعلق عليه بخلاف إلا أن يبدو لي فينجزء ولو قال: إن دخلت الدار إلا 
أن يبدو لي ورد الاستثناء للمعلق عليه فقط. فلا شيء عليه. 

)٤(‏ رجح العدوي في تعليقه على الخرشي الإطلاقء ورجح لمرابط أحمد في «المغني» 
استثناء ما له وقت معلوم كالحج. والله أعلم. 


َ 
3 


يمع ET‏ الق الْيَوْمَ إن كلمت قلاناً عَداً. وَإِنْ قَالَ: إن لي 
ا طَلّفْكَ واحدة بعد شَهْرِ كَأَنْتِ طَالِقٌّ الآنَ اله ان عجَلْهَا أَجرَ أت رالا قيل 
له ّا عبَلْتَها وَإِلّا بَانَتْ. وَإِنْ حَلف عَلى فِعْلٍ غَيْرِهِ قفي الب كتفسه. وهل 
كَذَلِكَ في الْحِنْثْ؟ أو لا يُضْرَبٌ لَهُ َهُ أجل الإيلاء ا ل؟ قَوْلَانِ''. وَإِنْ 


أذ ثم حَلّف ما فَعَلْتُ صدق بِيَمِينِ. بخلافِ إِقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ 

رل ِن سَمِعَتْ إِقْرَارَهُ وَيَانَثْ”". ولا تَتَرَيّنُ إلا كُرهاًء 

وکر 5 في بوت عند مُحَاوريق َؤْلَانِ. (نِضف) وَأُمِرَ بِالْفِرَاقٍ 
؟ أو إلا أَنْ 

انك 25ة؟ وين . وفيا ما يد لما َبِالَأَيْمَانِ شرك ف۰5 

رلا يُؤمَدُ إِنْ شَكَ هَلْ طَلَقَ ا لاء إلا أن بتي 0 هُوَ سَالِمٌ الْخَاطرِء كَرُؤية 

شخْص دَاخِلاً شك فِي گونه الْمَحْلُوفَ عله رق شخ تأوياان: وان 


شك أَمِنْدٌ هي RT NEE TUE‏ 
طَلَّقَنَا. وَإِنْ قَالَ: أو أَنْتِ حير 3 ع إلا أن يُرِيدَ 
الا ضراب . وَإِنْ شك أَطَلّقَ َاحِدَةَ أو اتن 0 تاثا لَمْ تَحلَ إلا بَعْدَ رَوْج. 
وَصُدَّقَ إن ذَكَرَ فِي الْعِدَّقٍ 3 م إن Ck 5 NL, E‏ 
اع ا ل ا 0 فُحَلّت الْآحَرُ ا 
ElÎ‏ ون كَالَ: إن نْ كَلَّمْتِ ِن مَخَلْتِ ٠‏ لَمْ تَظلّقْ إلا بهِمًا. 
وَإِنْ شَهِدَ شَاهدٌ بِحَرَام وَآخَرُ بِبَتَّق أَوْ ليقو على دُخُولٍ دَارٍ فِي رَمَضَانَ 
وَذِي الْحِبَةٍء أو بدُحُولِهَا E‏ مه في السّوقٍ وَالْمَسْحِدِ أو بِأَنَهُ 


)۱( أرجحهما القول الثاني. والله أعلم. 

(۲) الواو للحالء أي: والحال أن الطلاق كان بائناً» وأما لو كان رجعياً فليس لها 
الامتناع لاحتمال أنه راجعها فيما بينه ويبن الله. 

(۳) الراجح الإطلاق. والله أعلم. 

)٤(‏ في كتاب الأيمان من «المدونة» ومّن لم يدر بم حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشي أو 
بصدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمش إلى مكة فيؤمر بذلك كله 
من غير قضاء. انظره في : «منح الجليل». 
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ا ؤم 3 َقَقَتْ. كَسَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ وَآتَرَ يد وَحَلْفَ 
عَلَّى الرَائِد وإلا سْجِنَّ سجن حَنَّى يَحْلِفت. لا بِفِعْلَيرٍ أو بِفِعْلٍ وَقَوْلٍ: كوَاجِلٍ 
عليه بالدَّحُولٍ وَآخَرَ 5507 وان شهدا بلاق واحدة تسَاهَاء لم تقل 


سر جو سے ر 


م کا مالك 210 
ا كلل راعذ َإِنْ شَهِدَ ثَلَانة بيَِين و فالثلااث 


FF %‏ نب 


فصل في أحكام الاستنابة في الطلاق وأنواعها 


إن مَوَصَهُ لَهَا تؤكيلاً كَلَهُ الْعَْلُ إلا لتَعَلّقِ حَقَّ SS‏ 
َمْلِيكاً. وَجیل بَيْنَهُمَا حَنَّى تَجيبَ» وَوُقِقَتْ. وَإِنْ كَالَ: ا 
فنَقْضِيء وَإِلّا أَسْقَطَهُ الْحَاكِمْ. وَعْمِلَ بِجَوَابِهًا الصريح في الطلاق: كَطْلَاقِهِ 
وَرَدُوء كُتَمْكِينِهًا طَائِعَة وَمْضِيّ يوم تخْپیرهًَاء وردهَا بَعْدَ نوها . وَل تقل 
قُمَاشِهَا ل 00 فير َبِلْتُ أو لت أَْرِي أو 

ا ملک برد أو طلاق أو بَقَاءِ. وَتاگر مَُيرَة ل َدْحُلَ و EOE‏ 
رَادَنَا عَلَى الْوَاحدَةء إن نوا وبادر حلفت إن دخل› إلا فُعَنْدَ الارتجاع, 


4 ترا 


وَلَمْ يُكَرّرْ أُمْرُهًا بِيَدِمَاء إلا أن نوف التاكيد: كَنَسَقِهَاء وَل يُشْتَرَط في 
الْعَقْدِ. وَفْى د عَلَى الط 93 أَظلَقَ قَوْلَان”*“. (نِضف) وقبل إِرَادَه 


2 


)١(‏ هذا ضعيف والمذهب أنه تلزمه طلقة واحدة لاجتماع اثنين عليهاء ويحلف على الزائد 
فى غير التعاليق وفى التعاليق المتفقة» وأما المختلفة فيحلف ولا يلزمه شىء فإن نكل 
عب الى :ذلك كله وإن طال دين. انظره في : «منح الجليل». ۰ 

(۲) كقوله لها: إن تزوجت عليك فقد وكلتك على طلاقك أو طلاق التي أتزوجها عليك»› 
اتروع KS mS Siha SS‏ امم 

E (۳)‏ وإلا كان طلاقاً اتفاقاً ولم تة تقم قرينة على إرادة 
الطلاق كأن تنقل القماش الذي شأنه أن ينقل عند الطلاق وإلا كان a‏ قطعاً. 

(5) الصواب أن ينظر في ذلك لعرف الناس في تلك البلد فيكون القول لمدعيهء فإن لم 
يكن عرف فالقول قول الزوج أنه على الطوع بعد العقد. انظر في هذا: الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الوَاحِدَة بَعْدَ كَوِْهِ لَمْ أرذ طلاقاً» وَالْآَصَحّ جلاف . ولا نكرة له إن دخل 
في تَخْيِيرٍ مُظلتٍ. وَإنْ قَالَتْ : طلَفْتُ نَفْسِي سْيْلّتْ بِالْمَجْلِسٍ وَبَعْدَه ِن 


ر 
7 


رادل الثللاث» لزمَتْ في الْتَحْيِيرٍ وناكرَ في التّمُليك. وان قَالَتْ : واحدة 


سے 


بَطَلَتْ في السَحيير. هَل يُحْمَلَ عَلَى الثلاثِ eS‏ النَيّةِ؟ 
تأويكان”" . وَالطَاجِرٌ سُوَالُهَا إِنْ قَالَتْ: طَلَقُتٌ نَفْسِي أَيُضا”© . رفي واد 
e‏ ولف في اختاري فِي واحدة» 5 أن تُطلْقِي ES‏ 
له ا لا اختّاري طَلْقَة. وَيَطل دست و a‏ 
رتت أذ في این وَمِنْ تَظلِيقتَينِ فلا ته - َقْضِي إلا بِوَاحِدَةٍ. (قف) وَبَطا 

في الْمُظْلَقٍ إن قَضَتْ بدونِ العّلاثء مَطَلّقِي نَنْسَك تلاثاً. وَوْقَفْتْ إن 
َرَت بدځولِهِ عَلَى ا وَرَجَمَ مَالِكُ إلى بَقَائِهمَا بِيَدِمَا في الْمُظلَق: 
E OE E‏ لْقَايِم 0 ا 
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)١(‏ هذا ضعيف والمعتمد ما قبله وهو قول ابن القاسم. قاله الدسوقي. 

(۲) الأرجح حمله على الثلاث عند عدم النية. والله أعلم. 

(۳) صوابه: التعبير بصيغة الفعل لأنه من اختيار ابن رشدء وأن يقول: اخترت الطلاق؛ 
لأن طلقت نفسي هي ما قبلها وليس لابن رشد فيها اختيار وإنما سئلت لأن (أل) 
تحتمل الجنسية فيكون ثلاثاً والعهدية وهو الطلاق السني فيكون واحدة. قاله الدردير. 

(6) القولان في الجواز والكراهة» والمعتمد الجواز. والله أعلم. 

(ه) أي: أو تقيمي» فقالت: اخترت ثلاثأء فقال: أردت واحدة» وإنما حلف لزيادة أو 
تقيمي التي حذفها المصنف؛ لأن ضد الإقامة البينونة» فإذا لم يزد أو تقيمي فالقول 
قوله بلا يمين. والله أعلم. 

(5) أي: ما لم يرض الزوج بما قضت به من التعليق فإن رضي بإمهالها انتظرء وتطلق 
عليه بمجرد حصول المعلق عليه عملا بالتعليق الواقع منها الذي قد أجازه وإن كان قد 
وطئها قبل دخوله على ضرتها. 

(۷) حاصله أنه إذا ملكها تمليكاً مطلقاً بأن قال لها: ملكتك أمرك أو أمرك بيدك أو خيّرها 
تخييراً مطلقاً بأن قال لها: خيّرتك في نفسك» فالذي رجع إليه مالك أنهما يبقيان 
بيدها في المجلس وبعده ولو تفرقا عن المجلس الذي طالت إقامتهما به ما لم توقف 
عند حاكم أو توطأ أو تمكن منه طائعة بعد أن كان يقول أوّلا يبقى ما جعله لها من 
التخيير والتمليك بيدها في المجلس الذي يمكن القضاء فيه فقطء فإن تفرقا بعد إمكان 
القضاء فلا شيء لها وإن قام من المجلس حين ملكها يريد قطع ذلك عنها لم ينفعه- 


تصحيح متن المحتصر والتعليق عليه بما تيسر 


جَعْلٍ إِنْ شِئْتٍ أو إِذَا كَمَتَى أذ كَالْمُظلَقٍ تَرَدُدة". كما إِذًا كَانَتْ غَايْبَةَ 
لها وَإِنْ ن عَينَ أمراً تَعيّنَ . (نضف) وَإِنْ قَالَتِ : اختّرْتٌ نمسي وَرَوْجِي أو 
م لمْتقَدُمٍ. وَهُمَا في التنجيز لِتَْلِيِقِهِمَا بِمِنَجَرْ وَغَيْرِه ار 
ا عَلْنَهُمَا َيه شَهْرأء كَقَدمَ وََمْ تَعلَمْ وَتَرَوّحَتْ فَكَالْوَلِيين. وَبحُضُورِوا" 
وَل فَهِي عَلَى خيارهًا. وَاغتبر التَنْجِيرُ قبل اھا . وَهَلْ إِنْ ميرت أو 
کی توا ؤلان . وله التفْويضٌ ليرا . وَل لَه عزن وَكبله؟ ولان . 


ت 


= واستمر خيارها. وحد المجلس الذي يمكن فيه القضاء أن يقعد معها قدر ما يرى 
الناس أنها تختار في مثله ولم تقم فراراء فإذا قعدا بقدر ذلك ثم قاما من المجلس أو 
انتقلا من الكلام الذي كانا فيه لغيره ولم تقض سقط ما بيدها. قاله الدسوقي. والرجح 
ما أخذ به ابن القاسمء وقد رجع إليه الإمام ثانيا وبقي عليه حتى مات فالوجه 
الاقتصار عليه. قاله الدردير. 

)١(‏ الراجح أن: إن شئت» وإذا شئت هما كمتى شئت» فيتفق على أنهما بيدها. والله 
أعلم. 

)۲( ا بالتردد» والراجح منه ما ترجح في سابقه. وقيل: إنه لم يقع للمصنف تشبيه 
بالتردد في غير هذا الموضع. والله أعلم. 

)۳( أي على حضور شخص أجنبي فالأولى حذف الضمير لما يوهمه من الرجوع إلى 
الزوج. والله أعلم . 

. المعتمد أن المدار على التمييزء أطاقت الوطء أم لا. قاله الدسوقي‎ )٤( 

() يعني أن الزوج إذا وكل أجنبياً على أن يفوض للروج أمرها تخييراً أو تملكا بان قال 
هل وكلتك على أن تفوض لزوجتي أمرها تخييراً أو تمليكاً أو على أن تخيرها أو 
تملكها فهل له عزله أم لا (قولان). ومقتضى التوضيح أو الراجح عدم العزل» وأما 
إذا وكله على طلاقها فله عزله قطعا بالأولى منها إذا وكلها هى على طلاقها. وأما إذا 
خيره في عصمتها أو ملكه إياها فليس له عزله على الراجح كما إذا خيرها أو ملكها 
فالمسائل ثلاث هكذا قرره الأجهوري. وعلم منه أن الراجح عدم عزله؛ لأنه إذا وكله 
في أن يخيرها أو يملكها رجع الأمر إلى التخيير أو التمليك وليس للزوج العزل فيهما 
ومن نظر إلى أنه وكيله فيهما قال بجواز العزل إذ الوكيل يجوز عزله» وهذا هو 
التحقيق عندي؛ لأنه إذا كان له عزل الوكيل إذا وكله على طلاقها كان له عزله 
بالأولى إذا وكله على أن يخيرها أو يمكلها. نعم إذا خيرها الوكيل بالفعل أو ملكها 
فلا كلام للزوج كما إذا وكله على الطلاق فطلقها قبل عزله ولا كلام لنا في ذلك إنما 
كلامنا فيما إذا لم يفعل الوكيل ما وكل عليه. قاله الدردير. 

(5) الراجح عدم العزل» وأما وإذا وكله على طلاقها فله عزله قطعا بالأولى منها إذا وكلها- 
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2 مم رت 
٠‏ 


me‏ م ۳ 2 of ٤‏ بره ۶ ل م 
إلا ان تُمَكُنَ مِنْ تُنْسِهَاء ) یب اضر وم مُه قا ن أَشْهَدَ کی به 


و يَعِيبٌ ُه 
۶ روسب ار اس م سام ١), e‏ مهاه كَلَّككَ ° اَم ت 
ST ES‏ 


فصل في أحكام الرجعة 


6 و ماه 


0 وان 0 وَعَدَم إن سَيِّدِ طَالِقاً غَيْرَ بَائِنِ في 
عِدَّةِ صَحِيح حل وظوه . بِقَوْلٍِ مّعَ نةه كَرَجَعْتٌُ وَأَمْسَكُتُهَاء أو نِيِّةِ عَلَى 
الأظهَر و رصح خلاقة”". أو بِقَوْلٍ وَلَوْ هَرْلاً في الظّامِرٍ ل الْبَاطِنِ. لا 
قزل کول پلا ع الل ور لخر ولا بفِعْلٍ دُوتَهَاء 
كَوَظءٍ رلا صَدَاقَ. وَإِنِ اسْتَمرَ وَانْمَضْتُ لَحِقَّهَا طلافهُ قهُ عَلَى الأَصَح . ولا إن 


و 


3 يُعْلَمْ دُخُولٌء وَإِنْ تَصَادَقًا عَلَى الْوَظءٍ قَبْلَ الطلاق. ا بإِفْرَارِهِمَاء 


- هي على طلاقها. وأما إذا خيره في عصمتها أو ملكه إياها فليس له عزله على الراجح 
كما إذا خيرها أو ملكها فالمسائل ثلاث هكذا قرره الأجهوري وعلم منه أن الراجح 
عدم عزله؛ لأنه إذا وكله في أن يخيرها أو يمكلها رجع الأمر إلى التخيير أو التمليك 
وليس للزوج العزل فيهما ومن نظر إلى أنه وكيله فيهما قال بجواز العزل إذ الوكيل 
يجوز عزله» وهذا هو التحقيق عندي؛ لأنه إذا كان له عزل والوكيل إذا وكله على 
طلاقها كان له عزله بالأولى إذا وكله على أن يخيرها أو يملكها نعم إذا خيرها الوكيل 
بالفعل أو ملكها فلا كلام للزوج. قاله الدردير. 

)١(‏ أي فإن أشهد ففى بقائه بيده طالت الغيبة أو قصرت أو ينتقل للزوجة فى البعيدة وأما 
القريبة فيكتب إليه بإسقاط ما بيده أو أمضاء ما جعل إليه قولان في إبقائه بيده وانتقاله 
للزوجة» (والراجخ منها بقاؤه بيده). وإذا كتاب إليه بإسقاط ما بيده فأسقطه فإنه لا 
ينتقل للزوجة. وأنظر لو مات من فوض له أمرها ولم يوص به لأحد فهل ينتقل لها 
وهو الظاهر أو لا. وأما إن أوصى به لأحد بنتقل إليه. قاله الخرشي. 

(۲) هذا الخلاف إنما هو بالنظر للباطن وأما في الظاهر فأتفقوا على أن النية بمنزله العدم 
فلا يمكنه الحاكم من وطئها ولا من الخلوة بها ولا من ميراثها. 
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كَدَغْوَاة لها تعدها إن تَمَادَيَا لاا («نضف) 
وَلِلْمُصَدَقَةٍ التّمَقَهَ ولا تلق لِحَقّهَا في الْوَظء. و جَبْرَهَا على تجديد عَمَدِ 


بربع دِينار. ولا إن قر ب به فُمَطْ في زيارة» بخلافِ لا 0 7 في إبطالِها إن 
5 ا يم و E‏ سد هم داس 8 م نه 
لم تنجر كغل. او الان YE‏ تَأُويكدن”” . دلا إن 0 من ا إن دخلت 


َقَدِ ارْتَجَعْتُهَا . كَاخْبِيَارٍ الأَمَةِ نَفْسَهَا أو رَوْجَهَا بِتَقْدِيرٍ عِنْقِهَا. بحلاف ذَاتٍ 
الشَّرْط ول" إن وله زۇجى فقّد فارقته. (قف) رصحت رجعته 


ن ت ك 
را ف ت g2‏ ی ر 


مت 
ىله إِقْرَارِهِ أ تَصَرفه ومميته فيهاء أ قَالَتٌ: حضت تالت اقام بَيْنَهَ عَلَى 


we wr 0 


ا ا د و ورد كَانَتِ انْقَضْتٌ» 


7 وَلَدَتُ لِدون سِنَّةٍ ة أَشْهُرِء ردت برجعَيه 4 و تخرم عَلَى الائى. وان 7 
تَعْلُمْ بها حَنَّى الْمَضَتْ 2 أو رط الَأَمَهَ سَيُدُهَا ها فَكَالْوَلِييْنِ. والرجعية 

كَالرَوْجَةَ إلا في تَحْرِيمٍ الاستمتا سْيِمْتَاع وَالدّخُولٍ عَلَيْهَا وَالأكل مَعَهًا. (نِضفٌ) 
وَصدَقَتُ في انْقِضَاءِ عة الأ قراء ء وَالْوَضع بلا يَمِينٍ ما أْمْكَنّ . وسیل اللا 


E IDO A POPE‏ الم وَانْمَطعَ"". ولا رؤية 
م0 a‏ أ 


النْسَاءِ لَها. وَلَّوْ مَاتَ رَوْجُهَا بَعْدَ كَسَنَةٍ قََالَتْ: لَمْ أَحِضُ إلا وَاحِدَةَ فَإِنْ 


ص 


کالستَّة» ل E‏ وَعَشر“. وا الِْشْهَادُ ا من CE‏ ل 
ET‏ السك ال د كَالْعَدَم. ENT‏ أو 


)١(‏ أي: أنه يعتبر إقراره به في خلوة البناء وحده» والمذهب أنه لا فرق بين خلوة الزيارة 
وخلوة البناءء وأنه لا هن as‏ سنا الوط رفوع امقافه كلها وام سور انطرة 
في : «منح الجليل». وقيل أيضا بصحة التفصيل الذي جاء به المصنف» فكلا القولين 
مرجح. والله أعلم. 

(۲) أظهر التأويلين أنَّ الرجعة باطلة مطلقاًء لشبه هذا بنكاح المتعة. والله أعلم. 

(۳) أي: قبل استمراره المعتبر وهو يوم أو بعضهء والمذهب ما قاله ابن عرفة: المذهب 
كله على قبول قولها أنها رأت أول الدم وانقطع. قاله الدردير. 

)٤(‏ ظاهر النقل حلفها أيضاًء فلو قال: وحلفت فيما دون عام لطابق النقل مع الاختصار. 
قاله الدردير. 
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٠ ET‏ ككل م مُطلقَة يي يكاح لازم لا في كَسْخء كَلِعَانِ» ولك حك 
ا إلا من اعت 3 فرض لها ا قبل الْبتَاءِء ومخارة 
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)١(‏ أي: إن ماتت بعد العدة لأنها بانقضاء العدة تستحقهاء ومّن مات عن حق كان 
لورثته» وأما إن ماتت قبل تمام العدة فلا شيء لورثتها؛ لأنها لا تستحقها إلا بعد 
الخروج من العدة. وأما لو مات الزوج قبل أن يمتعها أو ردها لعصمته قبل دفعها لها 
سقطت عنه بائنة كانت أو رجعية كذا في عبق» والظاهر تخريج ذلك على الخلاف في 
ا ل ا ل ا ل ا ل وأما لو طلقها 
وكان مريضاً مرضاً مخوفاً يوم الطلاق أخذت منه بعد العدة ذ في الرجعية ويوم الطلاق 
في غيرها؛ لأنه لما أمر بها لجبر كسر الخاطر لم يكن متبرعاً ولا يتوهم عدم طلبها 
منه؛ لأنها وارثة ومن باب أولى ما إذا طراً المرض بعد الطلاق؛ لأنها بعد العدة غير 
وارثة. قاله الدسوقي. 

(۲) أي: بخلاف التي اختارت نفسها لتزويج أمة عليها أو ثانية لكونه شرط لها ذلك عند 
العقد أو بعده فإنها تمتع؛ لأن الفراق بسببه بخلاف المختارة لعتقها. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


َوْججِه وَإن تغليقاًء عير الْمُرْضِعَوٍء ون رجيب مي أخثر من أَزبَعَة أشهْرء أذ 
شر لل ولا ينْتَقِل بِعِنْقِه بَعْدَهُ. َال لا أرَاجِعُك ؛ أو لا أَطؤْكٍ حَنَّى 

E‏ ا لقي مَعَهَا أو لا أعْتَيل مِنْ جَنَابَقَ أو لا اوك 
حَنَّى أَخْرْج من الْبَلَدِ إِذَا تَكَلْمَهُ. أو في هَذِهِ الدَّار إِذَا لَمْ يَحْسّنْ خُرُوجهَا 
ل إن لم أطأك فأنْتِ طَالِقٌ"'. أو إِنْ وَطِيْتّك وَنَوَى بِبَقِيّةَ وَظيِه 
الرجعَةء وان ير مول يها . ٠‏ وَفِي تغجيل الطلاق إن حاف بالثَلاثِ› وهو 
اهارا أو ضَرْبٍ الأجَل قَوْلَانِ فيها. E.‏ ار 
5 إلا أن يتحَاكمُوا إِليْنَا. وَلَا أَمْجْرَنُهَ أو لا كَلْمْمْهَا أو لا شش 
CS‏ وَطْلّقَ فِي لأَعْزِلنَ أو لا أَبِيئَن؛ از ر 
الْوَظءَ ضَرَراً وَإِنْ عائباًء أو سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ بلا أجَلٍ عَلّى الْأَصَح”". وَلَا إِنْ 


ES‏ از تحص بلا كد لی 


)١(‏ أي: وترك وطأها فقول وهو ضعيف والمذهب أنه ليس بقول؛ إذ برّه فى وطئها. قاله 
الدردير. وأما لو لم يترك وطأها فليس بقول اتفاقاً. ٠‏ 

)۲( أي : في الفروع الأربعة. لكن الغائب لا بد من طول غيبته سنة فأكثر ولا بد من 
الكتابة إليه إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق فإن امتنع تلوم له بالاجتهاد 
وطلق عليه. ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه إن علم محله وأمكن» ولا بد من 
خوفها على نفسها الزناء ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماع. قاله 


الدردير. 
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مِنْهَاء أو لا وَطِنْتُك فِي هذه السَّنَةِ إلا مَرَيْنِ أا ارف 


الْمُدَةُ. ولا إن لف عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ أو إن وَطِنْتّك فَعَلَىَّ صَوْم هَذْهٍ 
ال نَعَمْ إن وَطِىَ صَامَ بَقِيْتَهَا. لجل م AEE‏ إن e‏ 


ء0 


ره في 0 لْوَظءِ. لا إِنِ اخْتَمَلَتْ مده يَمِينِه لمعه ا لكي أو حلفت عَلَى 
حنث فمن الرَفع وَالْحكُم . وَهَلِ الْمُظَاهِرٌ إن قَدَرَ عَلَى التكفير وامتنع الأول 
وَعَلَيْهِ احُتُصِرَث أَوْ کالانی 2 e‏ أو مِنْ د بين الضَرَّرِء وَعَلَيْهِ 
تؤُوّلَتْ؟ أَقْوَالَ””". كَالْعَبْدٍ لا يريد الْمَيَْهَ أو يمت ع الوم بوجو جَائْرٍ . (قِفْ) 
انحل الإيلا برَوَالٍ ِلك مَنْ حلفت ِعِنَّقِهِ إلا أذ اَن يعد بعر إِرْثِْء كَالطلاقٍ 
لْقَاصِرٍ عن العّاية ةِ في الْمَحْلُوفٍٍِ بهاء ا ی . ينجل الْحِنْث وَبتَكفير 

ما يمر وَإِلّا قلَا وَلِسَيهَا إن لم يسيع وَظؤْهَا الْمُطَالَبَُ بَعْدَ الأجل بالق 


وهي كيب اة في الل وافيضاضن البكر إن عل وَل مع تون ا 


و 


بِوَطءِ بين كَخِدَيْنِء وَحَِتَ إلا أن ينوي الَْرْج. وَطَلّقَ إِنّْ قَالَ: لا أطأ بلا 
تَلَوُم. إلا اتر مره وَمَرَّة. (نضف) وَصْدَّقَ ان اذاه ولا أَمِرَ باللاق› 


)١(‏ أي: بأن احتملت مدة يمينه أقل من مدة الإيلاء وأكثرء وهي على بر كوالله لا 
لكن الراجح أنه من يوم اليمين كالصريحة» بخلاف ما إذا احتملت أقل وكان على 
حنث فمن ن الرقه والحكم. قاله الدردير. وحاصل فقه المسألة كما في الدسوقي: أن 
الإيلاء على ثلاثة ة أقسام : قسم يكون فيه مولياً من يوم حلفه وذلك إذا حلف على 
ترك الوطم صراحة أو التزاماً وكانت يمينه صريحة في المدة المذكورة. وتسم لا 
يكون مولي إلا من يوم ا وذلك E‏ ل 
وذلك إدا حالف ترك الوطء و يمينة لست صريحة فی المدة المذكورة بل 
محتملة لها ولغيرها فقيل: إن الأجل في هذه من يوم الحكمء وقيل: من يوم 
الحلف وهو المعتمد. 

(۲) أظهرها القول الأول. والله أعلم. 

(*) واللام بمعنى على» فصوابه أن يقول في المحلوف بها لا عليها. ولا يصح إبقاء اللام 
على بابها؛ لأن المحلوف لها أي: لأجلها وهي الحاملة على اليمين لا يتصور تعلق 
الإيلاء بهاء كأن يقول لزوجته: إن وطئت غيرك أو تزوجت عليك فالتي أطؤها أو 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


وإلا طلقَ عَلَيْهِ. َيه الْمَريض وَالْمَحْبُوسٍ بما يَنْحَل به پو. ون لم تكن يوي 
ًا قر َبْلهُ گظلاتي فبه رَجعَةٌ فيا أو في عبرا وَصَوْمِ لم يَأتِ وق غير 
مُعَيّن فَالْوَعْدٌ. وَبِْتْ ِلْعَائِبِ وإد ٠‏ شَهْرَيْنِ. وَلَهَا الْعَوْدُ إن رضت > وتم 
ر إن انحل » ولا لَعَتْ. وان 5 الْمَيتَهَ في إِنْ وطئت إِحَْدَاكُما نالأ رق 
طَالِقٌّ > طلَّقَ الْحَاكِمُ إخداهمًا. رفيا فين حلفت لا يَطأ وَاسْتَتَى أله مُول . 
َحولّث عَلَى ما إا رُوفَِ وَلَمْ تُصَدَُّة وود لو مر عَنْهَا وَلَمْ ُصَدُفهُ 


و 


وَفْرِقَ بِشِدَةٍ الْمَالِ وَبِأَنَ الاسْيَدْنَاءَ يَحَتَمِل غير الْحَل. 
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7 تيه | a E EN‏ 
وَتَوَقف إِنْ تَعَلَقَ بِكُمَشِيكيِهًا. وَهُوَ بِيَدِمًا مَا لم توقف. َِتُعئْق تیر 


ت 
و 
ع 


وبوقت تأ 07 يعدم اوج 1113 امن أ الْعَزِيمَةٍ. وَلَمْ يَصِحّ في الْمُعلَقٍ 


تقَدِيم ره قل لزومة أو عي وَمَدَبِرَةٍ وَمُحْرِمَقٍ وَمَجَوسِىٌ 55 
له وا لا مَكَاتَبَةِ وَلَوْ عجر" ث عَلَى الْأصَحٌ. ٠‏ وفي صحته من 


٤ 700 (0(۰‏ 
كمجبوب ب تَأويلان"' 5 وصريحة بر مو تَخريمهَاء أو 6 5 


ص 
27 


0 يَنْصَرِفٌ يلطلاق. وَهَلَ يُوْحَدَ بالطلاقٍ مَعَهُ إِذَا نواه مع قِيَام 


هه 5 روو 2 


اة“ انت حرام كَظْهْرِ 5 أو اي ا (نضفٌ) وَكِنَايُهُ كَأَمّي 
أ و أنْتٍ أُمي إلا لِقَضْدٍ الْكَرَامَة جني : وَنْوَيّ فِيهًا في الطلاقٍ 


ءّه رو ر ر 


007 
قَالَبَنَاتُء كانت كفلانة الاج إل أ ر 97 5 9 كَابْنِي 0 غلامِي» 
شىء حَرَّمَهُ الْكتَابٌ. د بأىّ كلام نواه بو. لا بان ا وَطِنْتُ 
: لا أ | کی اراچ ا 


)01( أرجحها صعحنه من المجبوب ونحوه. والله أعلم. 

(۲) اعترض جعله العضو وظهر الذكر من الصريح» بل هما من الكناية فكان عليه أن يقول 
بخلاف عضوها إلخ. . 

(۳) أرجحهما عدم الانصراف للطلاق وأنه يؤخذ بالظهار فقط. وظاهر كلام المصنف أن 
هذا خاص بالقضاء دون الفتوى› ولش الأمر كذلك» فلو قال: ولا ينصرف للطلاق› 
وتؤولت بالانصراف لکن يؤخذ بهما فى القضاءء لكان أحسن. والله أعلم. 
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ا ہے3 
هه 


,مه. 


ظاهَرَ من al‏ كررهء أ مجحل الا أن کفارَّاتټ 


سے عو ۶ .و 
وا و 


ولال يفك واخدة ع الأزجح . (قف) وَحَرَمَ قَبْلْهَا الاسْيَمْتَاء» وَعَلَيْهَا 
مَنْعْهُ . وَوَجََبَ إن خافته رَفْعْهَا لْحَاكم . E‏ . وَسَقَط إن 


تَعَلَّقَ وَلمْ يَتَنَجَرْ بالطلَاقِ اللاث» 1 ا کات طالق تاثا وَأَنْتِ ع4 


هو 


كَطَهْرٍ مي كَمَوْلِهِ لِغَيْر مَدْحُولٍ بهًا: أنْتِ طالِق وََنْتِ عَلَيَ كَطَهْرٍ أمي . ل 


إن تَقَدَّم 0 صَاحَت » کن َرَو جتك 5 طَالِقَ كم وت عَليّ كظهر أني . 
ارس مار ركام امْرَأةٍ َقَالَ: هي امي فَظِهَارٌ. وَتَجِبٌ ب بِالْعَوْدِ وَتتَحَتَم 
بالْوَظطىٍ 0 ب بِالْعَوْدٍ و3 تجزئ قَبْلَه . َمل هو الْعَرْمُ عَلَى الوظء أو مَعَ مع 


الإِمْسَاكِ؟ تا تَأُوِيلَان و َسَقَطتْ إن لَمْ بَا بِطلَاقِها ر قا ر 
زئ إن أَتَمّهًا؟ تاو ولان وهي إِعْنَاقٌ رَقبَِ لا جَنِينِ . وَعَنَقّ بعد وَضعه 
ومنة خبره» ٠ a‏ وَفِي الْحَجَوِيّ نا ايان . (نضفٌ) وَفِي الوَفْفيه ر 


- ي 


76 و سليمة عر" عَنْ قظع ضبع وَعَمَى وبکم وَجَنُونٍ ون قل› ومرض 


e 


4 


)١(‏ أي: بأن وطىء أو كفرء وأما مجرد العود الذي هو العزم على الوطء أو مع الإمساك 
فلا يكفي في التعدد على المعتمد. والله أعلم. 

(۲) قال ابن رشد: وأصح الأقوال... وأجراها على القياس وأتبعها لظاهر قول مالك في 
«المدونة» الذي عليه جماعة أصحابنا أن العودة هي إرادة الوطء مع استدامة العصمة» 
فمتى انفرد أحدهما دون الآخر لم تجب الكفارة. 

(۳) أي : هل تجزىء الكفارة بالإطعام إن فعل بعضها قبل الطلاق وأتمّها بعده أو لا 
تجزىء وهو الراجح. ومحل التأويلين ف البائن أو ا حيث لم ينو ارتجاعهاء 
وأما إذا نواه وعزم على الوطء فإنها تجزىء اتفاقاً؛ لأن الرجعية زوجة. وأما الصيام 
فلا تجزىء فيه اتفاقاً. قاله الدردير. 

(5) المراد بالعجمي من يجبر على الإسلام» ج في الكتابي الصغير الإجزاء نظراً 
لجبره مع صغره فشأنه الإيمان» ولم يرجحوا في المجوسي الک ابد وأها 
المجوسي الصغير فيجزىء اتفاقاً لأنه مسلم كنا اله الدردير. 

() صوابه: تردد؛ لأن الخلاف للمتأخرين» الثانى لابن يونس والأول لبعض أصحابه. 
قاله الدسوقي. ْ 
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000 
مَشرفي» وقظع أذنین رصعي دشرم وعرج شَدِيدَيْنِ وَجُذام» وبرص› 
وَقلج. بلا شَوْبٍ عِوَضٍ. لا مُشْتَرَى لَلْعِبْقَء E‏ ل ا 
وَفِي إِنِ اذ شري هو عَنْ ظهَارِي َأويَان” . وَالْعِئْق ". ا مُکاتب وَمُدَبَّرٍ 


وَنَحْوِهِمَاء أو أَعْتَىَ نِضفا ِضفاً فمل NNE‏ تلان م ربع . 


رر ھ3 


وَیجزئ أَغْوّرٌ کک وَمَرهُول وَجَانِ إِنِ افْتّدِيَاء ومرضِ وعرج حَفِيفيْنِ 


f2 4 


ا وَجڏع في أَذْنِء وعتق لير عَنْهُ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأَدَنْ إن E‏ وکر 
الْخَصِئ . 8 أنْ يُصَلَىَ وَيَضُومَ. 3 م لِمعْسِرٍ عَنْهُ وَقْتَ الاَدَاءء لا قار وَإِنْ 
و r‏ ا ايا 0 
ا بن بِالْهلالٍ حوري الكانم ا الأول إن الک م 
e‏ المع إن ارام بِحِدمَتهِ r‏ حَرَاجَهَ. (قف) وتَعيًّ 
ومر لول باتك وقد لعزم وتن من نة عفر بي ey‏ 
ا إل أن ا 20 الْعنّقُ ذ فى كَالْيَوْمَيْن : ولق كلكا الْمُعْسِرٌ ل 
وَانقظع تنا بِعَهُ بوَظءِ الْمُظَامَرٍ مِنْهَا 0 وَاحِدَةٍ مَمُنْ يهن كفَارَةٌ وَإنْ لَيْلا 
ا بان الإظعام. َبفِظرٍ السّمَرِه أو ِمَرَضٍ هَاجَه . ا 
كحرف رخاس وَإِكْرَاهٍ وَطَنٌّ غُرُوبٍ. وَفِيهَا 3 0 وَبالْعِيد إن تَعَمَدَه | 
جَهِلَهُ. وَمَلْ إِنْ صَاءَ الْعِيدَ أي ا وا a al‏ ۳ 
تَأُوِيكَانٍ؟. وَجَهْلُ رَمَضَانَ كَالْعِيدٍ عَلَى الأرْجَح. وَبِمَضْلٍ الْقَضَاءِ. وَشْهّرَ 


)١(‏ قطع الأذنين مانع من الإجزاء سواء قطعهما من أصلهما أو قطع أعلاهماء وأما الأذن 
الواحدة فالمعتمد أن قطعها ولو من أصلها لا يضر. والله أعلم. 

(۲) أظهر التأويلين الإجزاء. والله أعلم. 

)۳( أي :: بلا شوب عتق. والله 0 

(6) ما ذكره من أنَّ الفطر نسيانا لا يقطع التتابع هو المشهورء وقيل: إنه يقطعه وهو 
ضعيف. وأما تفريق الصوم نسياناً كما لو بيّت الفطر ناسياً للصوم فإنه يقطع التتابع 
على المشهور من المذهب خلافاً لابن عبدالحكم حيث عذره في تفريق الصوم 
بالنسيان. قاله الدسوقي. 

(5) ولا يدخل في كلامه اليوم الرابع فإنه يتعين صومه باتفاقهما ويجزيه. وظاهر قوله: أو 
يفطرهن أنه يطلب بفطر الثاني والثالث» وليس كذلك بل يطلب منه الإمساك فيهما.- 
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نضا الْقَطُ ِالنْسَيَانِء فَإِنْ :1 يَذْرٍ بَغْدَ صَوْم أَرْبَّعَةٍ عَنْ ظهارَيْنٍ - مم يَوْمَينِ 
مو سه 27 0 ت ا ل و سمه قضى لمعي" 
امَف وَقَضَى شَهْرَيْن . . وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اتِمَاعَهُمَا صَامهما و 


م تَليك سين مشكيناً أ خرارا ملین لل عد وان تزا e‏ 
اقتَّاتوا ا أو يا فى الف معدل 5 رلا أ الْعَدَاءَ َل الْعَشَاءَء 
كَفِدْيَةٍ الأَدَى. وَهَلُ لا يْتَقِلَ إلا إن يس مِنْ قُدرَتِهِ عَلَى الصَيَام أو إِنْ شَكَ؟ 


0 


: 0 00 E OT و‎ e 
قَوْلَانٍ فِيهًا. ّت أَيْضاً عَلَى أن الأول قد دحل فِي الْكَفَارَ 00 َإِن‎ 


اظ ا وَعِشْرِينَ فَكا لَيَمِينِ. ولل إخراجه ٠‏ إن أَذنَ 8 e‏ وفيها ا 


0 
سے ت 2 ر 


لي أَنْ يضوم ون أَذْنَ له في الإظعام. وهل هو وهم لي اا 0 
أَحَبُ لِلْؤُجُوبء أؤ أَحَبٌ لِلسَّيّدٍ عَدَمُ الْمَنْعء أو ينع | السَيدِ ل لَه الوم أَوْ 


عَلَى الْعَّاجز حِيِئَئِذٍ فَمَط؟ تَأُوِيلاتٌ. ياب أن يُظهِمَ في الَْمِينِ 
أغزافه وني لى ولا يُجْزِئُ تَشْرِيكُ كَفَارَئَيْنِ في مِسْكِينٍء َل 
تَركِيبٌ صِنْمَيْنِ . لز توى إل عه أذ عن اليم كث TS‏ 
ايه ول كو نلانا عن ثلاث من أزبع لم يأ واد حى يخر 
الرّابِعَةَ وَإِنْ مَّانَتْ واجدة مَنْهِنّ لفت 


= وإنما الخلاف فيما إذا أفطر فيها هل يبني أو ينقطع تتابعه» ثم على القول الأول وهو 
سوم الحم يرتشي نا لا بع ميرم وخر يوم الع خاي كلو لزني فلو قال 
المصنف: لا جهله وصامه كاليومين بعده. وإلا فهل يم يبني أو يستأنف تأويلان لوفى 
بالمراد. قاله الدردير. 

)١(‏ هذا التفصيل مفرع على أن النسيان يقطع التتابع» وأما إن فرعنا على المشهور من أن 
ل و ارو يقطعه فلا يقضي إلا شهرين فقط مع 
صوم يومين علم اجتماعهما أم لا. انظره في: «منح الجليل». 

(۲) أي: أنها تؤولت بالوفاق أيضاً بحملها على أن الأول قد دخل في الكفارة بالصوم. 
ا وي سي ايانم لا ري و الا ل لأن للدخول 
تأثيراً ذ في العمل بالتمادي والثاني لم يدخل : فيه فكفى الشك في الانتقال. والمعتمد أن 
كيدا ا ولل ع اللا ل ول الاد 

(۳) أي: مع عجزه عن الصيامء وأما مع قدرته عليه فلا 0 الإطعام. 7 

(5) هذا من كلام سحنون. قاله الدسوقي. ووجه الشيء أي: النقل الذي في قلبه أن العبد 
لا يملك أو يشك في ملكه. أو أن ملک ظاهرق فيو كلا ملك: قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ا O‏ 
0 باب في أحكام اللعان وما يتعلق به ام 


EE E CARR 


504 4 
د ا و ىا سس 


و لي مرو 


قذفها بزنا فى نِكَاحِدء وإلا حد. تيقنه أَغمى وراه غیره. وَانتَمَى به مَا ول 


َه کاب ایز 0 5 و 7 0 7 شت AIC‏ مه 249 7 . 7 ا اد or‏ 
ت E 2 ٤‏ و م له ا 4 م6 هس o‏ ص o2‏ 
وضع أو له ةِ لا يلحق الولد فيها لِقلة أو لكثرةء او استبراء بحيضيء ولو 
عر ا 3 5 ت ¢ o‏ ا و 5 ام ۶ دو ۶ ر 4ے ت و 2 م ه 

تصَادقًا على نفيه. إلا ن تاټي به دون سِتةٍ اشهر أو وهو صي جين الحمل 
0٤‏ ه ءَ ر هقر م 25 12 م © 3 به 2 ت a‏ َه ت 

أو مَجَبِوتٌ» أو ادعته بية على مشرقى . وفى حدو بمجَرَدٍ القذف أو لعانه 


خلاف. وَإِنَ لاعَنَ لِرَؤْيَةٍ وَادَّعَى الوَظء قبْلها وَعَدَمَ الإسْتِبْرَاءِء فَلِمَالِكِ في 

2 ف ےک ا راله 0 2< )ا م چت سام سس 

ِلْرَامِهِ به وَعَدَمِهِ وميه أَقُوَالُ"“. ابْنُ القّاسِم: وَيَلْحَقٌ إِنْ ظَهرَ يَوْمَهًَا. 

4 8 ۹ ھر # | 0 مه 00 5 ا 0 3 أ م مه 

(نصف) ولا يَعتول فيه على عزل» ولا مشابهة لغيره وإن بسواد. ولا وطءِ 

ره م ۹ , مه 5 ر 2 o‏ ر 9۴ر 4 و 5 روه دروم سم ا. 5 

بَيْنَ الفخذين إن أنرّلَء ولا بغيّر إِنرَّالٍ إن أنرَلَ قبله ولم يبل. وَلاعَنَ في نمي 

ر e‏ مه شوم . ۹ AR‏ ر ب ا ےن مس )۳( 

الحمل مطلقاء وفي الرؤية فِي العدة وإن من بائِن. وحد بعدها 4 

)١(‏ هذا تشبيه بالاكتفاء بلعان واحدء أي: أنه إذا قذفها بالزنا وأراد نفى الولد يكفيه 
لجميع ذلك لعان واحد. والله أعلم. 

0) أي: أن لمالك ثلاثة أقوال في المسألة؛ الأول: إلزامه به فلا ينتفي عنه أصلاًء 
والثانى : أنه لاحق به ما لم ينفه بلعان آخرء والثالث : أنه منفی عنه باللعان الأول. 
ورجح القول الثالث. والله أعلم. 

(۳) أي: أنه يحد إن رماها بعد العدة بزنا فى العدة أو قبلها أو بعدها. والله أعلم. 
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ان 
لتم ار لم يكن وق ا ۰ و از اکر قد مل يوضع از 


6 وه و 


ن ١‏ رصل ES‏ ا الل 58 إن کان من ن الْكاذيينَ: أو إن كنت 
كرما ا الأخررث أو كنت شهدت مَا رَآَنِي أَرْنِيء او ما م أ 
مذ كَذَبَ فِيهمًا. وَفِي الْخَامِسَةٍ مِسَةٍ عَضَبُ اللو عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَّ الصَّادِقِينَ. 
(قف) وَوَجَبَ أَشْهَهُ a‏ الو َبأشْرَفٍ اتلد وَبِحْضُورٍ جَمَاعَةَ 
كلما أرَبَعَةٌ. وَنْدبَ إِثْرَ صَلاةٍء وَتَحْوِيفَهُمَا وَخُصُوصاً عِنْدَ الْخَامِسَةء وَالْمَوْلُ 


ذى ري 


ِأَنَهَا العذاف. . وَفِي إِعَادَتِهَا إن بَدَأَْتْ جلاف . وَلَاعَنَتِ الذمية 
بكنيسَيِعَ مم تَجَبّرَ. وان انث ورت ِلها کال ودا مَعَ رَجَلٍ 


في بام وَتَلاعَنَا إن 2 بعْصب 3 ولك هة » وأنگرنه 1 ا 
ولم يبت ولم يه 4 وَتَقَو ا ا عُلِيْتُ وَإِلّا الْتَعَنَ فَقَل 


كَصَغِيرَةٍ وا . (نضف) وَإِنْ هذ ع د الْتَعَنَّء لحنت ول الثلابة 
0 أو لم يُعْلْمْ برَوْجيْنه جیه حَتى رَحِمَتٌ . . ِن اشْتَرَى رَوْجَمَهُ ثم وَلَدَتْ 
لسِئّة أ شْهْرٍ الام وَلَأْكَلَ فَكَالرّوْجَة”'. وَحكمة رفع الْحَدّ أو الْأَدَبِ فى 


)١(‏ التقييد بالحرية والإسلام هو خلاف المذهب كما يأتي في باب الاستلحاق. والله 
أعلم . 

(۲) قال المصنف: والذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيراً فينبغي أن لا يرث 
ولو كان للميث ولد وقد يكون المال كله يسيرأ فينبغي أن يرثه وان لم يكن له ولد. 
اه قاله الدردير. 

(۳) الذي يمنع اللعان في الرؤية هو الوطء فقط لا التأخير. وأما نفي الحمل أو الولد 

)٠(‏ أي: أنها إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فهى كالأمة. لا ينتفى عنه الولد ولا لعان عليه 
فإن استبرأها بعد الشراء انتفى بلا لعان» وإن ولدته لأقل من ستة أشهر أو كانت 
ظاهرة الحمل يوم الشراء أو لم يطأ بعد الشراءء فكالزوجة أي: أنه لا ينتفي إلا- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الْأَمَةِ وَالذميّةء وَإِيِجَابْهُ عَلَى الْمَرْأَةَ إن لَّمْ ثلا عن. وَقَظُ نَسَيه. وَبلِعَانِهَا ابيد 
حُرْمَتِهَاء وَإِنْ ملكت أو انفش Ee‏ ا 
الأظهر. وَإِنٍ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَوأَمَين ¿ جا وَإِنْ گان هما سه مظان 


4 


إلا أَنَهُ قَالَ: ذف التي ذقان. قا بد لازن قفر E‏ 
فلن ]له قد كاك اا تخد 


11 52 U 1 


- ع وا كر بد جر باس ل يد إن لم يطأ أو لمدة لا 
يلحق الولد فيها لقلة أو كثرة أو استبراء بحيضة» ويمنع منه ما تقدم منعه في قوله : 
وإن وطىء ء أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع. قاله الدردير. 


0© لهوو أن غود الل نارن 'الثعان غير مشيوك شف لجرا قلق قال 
المصنف : وقبل عودها دونه على الأظهر لكان ا 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


IC‏ باب فى العدة كه 


ەت و ت ر ل وك OS cor‏ 20 6 م هبر AG‏ 
تعتد حرة» وإن كتابية أطاقت الوطءَء بخلوة بالغ غير مجبوب»› امك 
د ور مو 0 و 7 2 م 3 2 0 7 1 € 2 5 0 3 8 
نيابو نون اانه ارا هذا ونا ماك 11 يلد ركام ال أن انور بود افر 
او د 2 ن 9 ,7 م ٠»‏ 7 م 0 2 ا و 0 
حمل ول ينمه . بثلاثةٍ أقراء اطهار» ودي الرق قران . والجميع للإستبراء. 
0 


6 م 
ع يري يه ه 3 


0 ن 7 i‏ و ll 2 ١‏ 7 ص 6 -.(7) 2ه هب لس 
5 الاول ةط على لجح " ولو اغتادتة فى کال ( او أرضعت » او 


م و ق که ا ا اف ا > ی د 6ه سه 

استجيضت وميرّت . وللزوج ايراع وَلدٍ المرضع فِرارا من أن ترثه أو ليتروج 

سم 0٤‏ و سا جم ك6 ت و ا 1 ىه 2ه f‏ 2 ع 

أَخْتَهًا أو رَابِعَةَ» إِذَا لم يُضِرٌ بالولدٍ. وَإِنْ لم تَمَيّرْ أو تَأخَرَ بلا سَبَبِ أو 
و س 


2 2 5 سنن اس 95 lo‏ أ 0 ا م کی م 0 0 ي اا 
PE‏ م 02 2 ع ل ل ص 7 5 ۹ے 0 2 ص و rv7‏ » ص ٩‏ 
ر 1 1 م 29 و 0 اص 9 ¥ 1 2 1 ا 41 ص ر مير 
حَاضت في السّنةٍ انتظرت الثانِيّة والثالثة. ثم إن اختاجث لِيدة فالثلاثة. 


وو 


ا لاس ص دس د ےم اه 5 ء۰ و 5 م و o‏ ع ےھ يي 0۶ 
(نضف) وَوَجَبَ إن وَطَِتثْ بزنا أو شُبْهَةَء فلا يَطأ الرَوج» ولا يعمد أو 
عَابَ غَاصِبٌ أو سَابٍ أو مُشْتَرِ وَلَا يُرْجَعُ لَهَا قَدْرُهَا. وَفِي إِمْضَاءِ الْوَلِيّ 
سمه @ م در معام 0-0 7 EE‏ ر © نے چ و ۶ ا 
وَفَسْحْهِ تَرَدْد"". وَاعْتَدَّتْ بِظَهْرٍ اللات وَإِنْ لحظةء فَجل بِأوَّلِ الْحَيْضَةَ 


الثالثة أو الرابعة إن طلقَت بكحخيض . وهل ينبعى أن لا د 4 برؤيفه؟ 
ت 0 1 4 ی هھ 4 


)١(‏ وتظهر فائدة الخلاف في الكتابية فتلزمها الثلاثة على الأول وقرء الطلاق فقط على 
الثاني. انظره في: «منح الجليل». 

(۲) أدخلت الكاف الخمس سنين (أقصى أمد الحمل) فإنها تعتدٌ بالإقراءء وأما من عادتها 
أن يأتيها في أكثر من خمس سنين فقيل : تعتدٌ بسنة بيضاءء وقيل: بثلاثة أشهر. 

(۳) الراجح عدم إيجاب الاستبراء. والله أعلم. 


00 


.)1( 17 ته 6 ا و - ر ى 2ه ےه و وي َه 


1 


ہے وس ل كىن ريزو ع 


e‏ ر 3 اء د ل ER‏ ا 00 و 7 الا ا" 
هُوَ حَيْضٌ لَلنّسَاءِ. بخلافِ الصَّغِيرَةِ إل اک ا 00 
الوب كَالِْيَادة. 1 نٿ بَعْدَمَا بِوَلّدٍ لَدُونٍ أَقْصَى أَمَدٍ الْحَمْل لَّحِقَ بو إلا 
E aE ES‏ أَربَعاً؟ خاد . 


4 


وَفِيهًا لو تَرَوَّجَتُ فل الْحَمْسِ بأَربَعَةٍ آشهر ولد لِحَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بوَاحِدٍ 
مهما وَخَدَت واشتشکلت. (قف) وغل الْحَامِلٍ في لاق أو وَفَاةٍ وضع 


حَمْلِهَا كله وَِنْ 0 00 ٠‏ وال ا إن ع كَالذَمَيّة تَحْتَ ذم 


إلا َأَرْيَعَةٌ أَشْهّر وَعَشْرٌّء وَإِنْ إن تمت قبل زَمَنِ حَيْضبَهًا وَقَالَ: 
e lll‏ ل ل دك 


تحض فَكَلَامةُ 5 إل اا LS‏ رَوْجِهَا ولو 
َرَوَجَتْ . ولا يَنْقُل الْعِيْقْ لِعدَةٍ a‏ م كرت ع دة أشلمت». وَإن 
قر بلاق م مَمَدّم اسْتََنَمَتِ ا إقْرَارِء لم يَرِنْهَا إن الْقَضَتْ عَلَى 


ن ءَ ه س م 


دَعْوَاهء وره فيهقاء إلا أن تَشْهدَ بَيئَدٌ لَّهُ. و ا الغ 


وَيَعْرّمْ مَا ك1 تلم قاد لْمُتَوَفَى عَنْهَا وَالْوَارث. («نضف) ول اشر ت 
مره معْتَدة طلاق نفعت ى - باوبا ع اع ع ا د شرا 


أو مُعْنَدَةٌ من وَفَاةِ د قُصَى الْأَجَلَّيْن”*' . وَتَرَكَتٍِ الْمُتَوَفَى عَنْهَا فَمَطظْء وَإِنْ 


)١(‏ الأظهر الوفاق ولو قال: أشهب: ينبغي أن لا تعجل وهل وفاق تأويلان لكان أبيّن. 
قاله الدردير. 

(۲) ذكر الشيخ الدردير أن هذين الفرعين لا يسأل فيهما النساء؛ وأنَّ في الفرع الأول إنما 
يسأل أهل المعرفة كحذاق الأطباء؛ وأن الراجح في الثاني أنها تعتدٌ من غير سؤال 
أحد. 

)۳( ابن في کول أقصاه أربع سئين أو امنا ثالث روايات القاضي في : وروی او 
0 واختار ابن أ الأولىء at‏ القَاذ ضي المشهور وعری الباجي الثانية 


)٤(‏ أي: بأن يمضي لها شهران وخمس ليال عدة الوفاة وحيضة الاستبراء إن لم تسترب- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


صَعْرَتْء ولو كِتَابيةَ وَمَفْقُوداً زَوْجُهَا التََّيْنَ بِالْمَضْبُوغ وَلَْ أَدْكَنَ» إِنْ وُجِدَ 
غَيْرُهُ إلا ll‏ وَالَحَلَيَ وَالتَطيّبَ وَعَمَلَهُ وَالنّجْرَ فيه وَالرِينَ . فلا تَمْتَشِط 


ِحِنَاءِ اؤ گم ٠‏ پخلافي نخو الرَّيْتِ وَالسذرِء واستخدادها تَدْْلَ الْحَمَّام 
وَلَا تَظلِي جَسَدَمَا رلا تَكْتَجِلٌ» إلا لِضَرُورَة وَإِنْ بطيب» و 


فصل في أحكام زوجة المفقود 


ولرَوْجَةٍ المَمْقُودٍ الرَّْعُ لِْقَاضِي وَالْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِء وَإلا فَلِجَمَاعةٍ 
الا أَرْبَعَ مقي - دَامَتْ وَالعَبَد ا 
مام الوا و وَسَقظث بها التققَه. رل تاح فيا 
لإذْوِء وَلَيْسَ لها الْبََاءُ بَعْدَهًا"'". وقد َلاق 0 ِدُخُولٍ النَانِيء جل 
دول إن طلَمَهَا انْنَتَيْن. فَإِنْ جَاءَ E E,‏ فَكَالْوَلِيَيْنِ. 


ع مه يري 2< 


وَوَرِنْتٍ الأول إن قَضِيَ له بها e‏ وجي الاين في عد وََاة يره 


ا ره 


ا إن نی لاء ل e‏ ل مدعي غَايْبَةً فطل عليه ثم al,‏ 
ثلاث وکل وکن وَالْمُطلقَهُ عدم الَمَمَةَ * ثم ظهَرَ إِسْقَاطْهًا ؛ 0 الْمَفْقَودٍ 


r 


توج في عدت م 3 تَرَوّجَتٌ بِدَعْوَاهَا الْمَوْتَ 0 بشَهَادَة عَيْرِ عَذْلَيْنِ 
فيْمْسَخء ثم ثم يظهر له گان عَلَى الصحََةٍء اا تَمُوتُ بِدُخُولٍ. (نضف) 


4 


وَالصَرْبٌ لاجد ضرت لبَقِيتَهِنّ وان أ رت 1 ولده 1 
الأسير وَمَفْقَودٍ رض اااي > وهو سَبعون وَاخَثَارَ اا د 


\ 


A 


- أو ثلاثة أشهر إن تأخرت حيضتهاء فإن ارتابت تربصت تسعة أشهر من يوم الشراء. 
قاله الدردير. 

)١(‏ أي: أنها متى خرجت من العدة فليس لها اختيار البقاء في عصمته اتفاقاً. وكذا بعد 

(۲) الشيخان هما أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن علي القابسي» 
والقرينان أشهب وابن نافع» والأخوان مطرف وابن الماجشون» والقاضيان عبدالوهاب- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


نَمَانِينَه وَحُْكِمَ بِحَمْسٍ وَسَبْعِينَ. وَإِنِ انلف الشَّهُودُ فِي سنه فالأكل. 


وتجوز شَهَادََهُم عَلَى ار ا الْوَارِتُ حينيل . وان تعن الوسر فل 
الطؤْع . وَاعْتَدَّتْ 2 يمرن رار ْنَ اْمُسْلِمِينَ بعد بَعْدَ انْفِصَالٍ الصَمَيْن. 


وهل يلوم ود َيُجْتَهَدُ؟ تَفْسِيرَانِ. وَوُرِتَ ماله جيني كَالْمُنْتَجع لِبَلَّدٍ الطاعُونِ 


د وَفي الفقد ير المُسَلهية وَالْكْمَارٍ ب َة بعد لتر (قف) 
وَلِلْمُعْتَدة اد ا ا حَيَاتِهِ السّكْنَىء وَلِلْمُتَوَفَى عَنْهَا إن 
دَحَلَ بها وَالْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ تَقَدَ كِرَاءَهُ لا بلا نَقْدِ. وَهَلْ مُظلّقاً؟ أو | 
الْوَجِيبَةَ؟ تَأُويان' . تلا إن ل »ا سفت لا ا" 
وَسَكَنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْكُنٌُ. وَرَجَعَتْ لَه إِنْ نَقَلَهَا وَانَهِمَ أو كَانَتُْ بِغَيْرو 
وَإِنْ برط في إِجَارَةٍ رَضَاعء وَالْمَسَحَتُْ. وَمَعَ ثِمَةِ ن بقِي شَيْءٌ مِنَ اليد“ 
إِنْ خَرَجَتْ صَرُورَة قَمَاتَ او طلَمَهَا في كَالثَكَانة ليام وَنِي التَوٌع أَوْ غَيْره 
إن خَرَجٍ”" لِكَربَاطٍ ّا لِمْقَام و والأخسَنُ EN‏ 


ال ا © الا اف . وَفِي الالْتِقَالٍ تَعْتَدٌ بأَفْرَبِهِمَا أَوْ أَبْعَدِهِمَا أو 


a 


= وإسماعيل البغداديان» والمحمدان ابن سحنون وابن الموازء وقال تت: ابن المواز 
وابن عبدالحكم. انظره في: «منح الجليل». 

)0010( أي : حين الشروع في العدة. والله أعلم. 

(0) الراجح الإطلاق. انظره في: «منح الجليل». 

(۳) وفي نسخة: ليكفلها بلام بعد الفاء من الكفالة» وهو الحضانة وهي الصواب؛ لأن 
و ي 0 ا و لا 2 سكناها ؛ 4 
أن هذا الاستتشاء الثاني 0 بغير المطيقة. والأول عام على ما مشى كه 

€3 أي : إن بفي شيء من العدة بعد وصولها له ولو نوفا ادا وقوله : إن بقي شيء من 
العدة راجع لجميع المسائل التى فيها الرجوع السابقة واللاحقة. 

(5) لو قال: إن خرجت لكان أحسن؛ لأن المنظور له خروجها هي كان الزوج خارجاً 
معها أو لا. والله أعلم. 

050( لعل ما في المتن تحريف وأن الأصل ولو أقامت السسنة أو الأشهر. قاله الدسوقي. 
فالنقل أنها ترجع ولو أقامت عام وهذا هو الراجح خلا فا لما اختاره اللخمي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


e‏ علي الك ا رالجها . وَمَضَتٍ الْمُحْرمَة أو الْمُعْتَكمَةُ أو أَخرَّمَتْ 
لسكا" وو ا 
سَادَاتَهَاء كَبَدَوِيةٍ ارْتَحَلَ اهلها قَقَظ". أو لِعُذْرِ لا لا يْمْكِنُ الْمُقَامُ مَعَهُ 
بِمَسْكَنْهَاء Te‏ حوفي جار سُوءٍ. وَلزِمَتِ الثاني وَالَّالِت . الخو 
فی حَوَائِجِهًا طَرَفَى النَّهَارِ'"ا ٠‏ لا ِصَرَرٍ چجوار لْحَاضِرَةِ وَرَقَعَتْ ل E‏ 
لع لمن تخ إذ انكل هَل لا ست لِمَنْ سَكَُت وَوْجَهَا ثم لَه 
قَولانِ. وَسَقَطَتْ إِنْ أَقَامَتْ بِغَيْرِو كَتَفَمَةٍ وَلَدِ هَربَتْ پو . رما َي 
الدّارٍ في المكَرَفى نا إن ارْبَابَتْ فَهِيَ أَحَقٌء وَلِلْمُشْتَرِي الْجْيَارُ. ع 
في الأشهُر ومع توفع الْحَيْض ر لانيل بَاعَ إن رالا ةف 
lL‏ في الْمُنْمَدِم وَالْمُعَارٍ وَلْمُسْتَأجَرٍ الْمُنْقَضِي ال وان ا بَلعًا في 


مَکانين N e‏ الأَمِير وَنْحوهٍ RS‏ وان ارْتابت» 
كَالْحْبْسِ حَياتهُ o‏ ولا ت عَنْهَا السكتى . 


وَزِيدَ مَعَ التق ممه َه فة الْحَمْلٍء كَالْمَرْتَدَة وَالْمُشْتَبهَة SE‏ وَهَل تَمَقَهَ دَاتِ 
الرَوْج إن 3 تحمل عَلَيْهَا أو عَلَى الْوَاطِى؟ ون . 


)١(‏ سبق تفصيل هذا في باب الاعتكاف. والله أعلم. 

(۲) أي: فلها الارتحال معهم حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة وأما إذا ارتحل أهل 
زوجها فقط فلا ترتحل معهم وتعتدٌ عند أهلهاء فإن ارتحل أهل كل فمع أهلها إن 
افترقوا وإلا فمع أهل زوجها. 

(۳) المراد بهما ما قبل الفجر بقليل وبعد المغرب للعشاء وأولى في النهار» ومحل 
جواز خروجها في طرفي النهار إن كان ذلك الزمان مأموناً وإلا فلا تخرج فيهما 
بل نهاراً. 

(4) الظاهر أنَّ السكنى يلزمه؛ لأن المكارمة قد زالت بالطلاق. والله أعلم. 

(5) أي: فإنها تسقط عنه ولا طلب لها بها إذا لم يعلم بموضعها الذي هربت إليه» أو 
علم وعجز عن ردها وإلا لم تسقط. 

)٧‏ أي: هل تكون عليها وهو الراجح بل الصواب فالواجب الاقتصار عليه» أو على 
الواطىء لها غلطا ولا وجه له. فإن حملت فعليه النفقة والسكنى كما تقدم بلا خلاف 
ولو دخل بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها بلا خلاف إلا أن ينفيه الزوج بلعان 
فإن نفاه فعلى الغالط. قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


فصل في أحكام الاستبراء 


یجب الاس سْتِبْرَاءٌ بحصُولٍ الْمِلْكِ إن لَمْ ُوكنٍ البراء و وطوهًَا 
ماح 0 وان 0 أطَاقَتِ اْوَظءء أو كبيرة لا 


e 2000 ۴‏ ا ث قبل الي 0 ة إن بيعَث أَوْ رُوْجَتْ. 
5 سيدها . وَجَارَ لِلْمُشْتَرِي مِن مد عيه عِيهِ تَرُوِيجَهَا قله واف لْبَائِع 
التي على تابو (نضف) وَكَالْمَوْطوءَة باستاو 5 ساءً القن كَمَنْ عند ع 


م وو £ ر هة يي م <o‏ ل 


لحرا أو لِكَغَائِبِ أو مجبوب» أذ مُكَائبٍَ عجرت ا وار 
مَعّ غير وَبِمَوْتٍ سَيدٍ وَإن تارق ت أو الْقَضَتْ عِدَُهَاء وَِالْعِدْقٍ . انيت 
إن اسْتْبْرِكت أو غَابَ عَيَْةَ عُلِمَ أنه لم يَقْدَمْ أ 2 ون تَأَخََرَتُ 


أو أَرْضَعَتْ أو مَرِضَتْ أو اسْتّحِيضَت وَلَمْ تُمَيْز اش شهر» كَالصَّغِيرَةٍ 
وَالْيَائِسَةٍ. وَنَظْرَ النسَاءُء فَإِنِ ارْتَبْنَ فُتِسْعَةٌ . بارت غالبا (قف) حرم في 


زَمَيِهِ الاسْيِمْتَاعٌ. ولا اسْتِبْرَاءَ إن لم طق الْوَظءَء أو حَاضَتُ تخت يَدِى 
كمودَعَةٍ وَمَبيِعَةٍ با ار وم تخر ولم لخ عليه ياء أذ أفتق وتاج . 1 
ع اس ءِ 1 


امرى رَوجمَهُوَإذ بغ ْنَا اي و 1 أَعْتَقَّ 


ِد قنخ الگاحء e‏ شرن بل ده أ عدت ارا 
في رك الْحَيْضٍ. وَمَل إل اَن تَمْضِيَ O E‏ او أَعْكَدُهًا؟ ‏ أُويلَانِ. 
(نِضف) أو اسْتَبْرَاً أب جَارِيَة بیو ثم ر ا و على ر E‏ 
الأقل. وَيسْتَحْسَنُ إِنْ غَاب عَلَيْهًا م مُشْثَر بخيار لَه نولت عَلَى الوْجُوب 
أَيْضاً : اصع الْعَلِيّةُ أو وخسن ار الَْائُِ بوَظيِهَا عِنْدَ مَنْ يُؤمَنُ؛ وَالسَّأَنُ 


wu 


النساء. وَإِذَا رضيًا بعْيْرهما فلس لأحَدِهِمَا الانتقًال. ونه عن أحَدِهِمًا. وَمَل 


)١(‏ المراد: مباح في نفس الأمر فمّن وطىء أمته ثم استحقت منه فاشتراها من مستحقها 
فلا يطوّها إلا بعد استبرائها. 
(۲) هذا هو المشهور. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


يُكْتَمَى بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: يُخَرَجُ عَلّى الترْجُمَان. ولا مُوَاضَعَةَ فِي مُثَرَ مَتَرَوّجَةَ 


وخاول بقار وَرَانمٍَء ا يعيب أذ فُسَادٍ ا إن يات 


e 00 


ت 


3 36 4 


فصل في أحكام تداخل العدد 


عِذَّةٍ أو و ابرا الْهَدَمَ الْأَوَكُ وَائتََعَتْ 

4 7 اوقترا من قاد كم 
2 ى كمرقجم وإ ل بم علق أذ تات إل أن يُقْهَمَ ضَرَرٌ بالتَظرِيلٍ. 
تبني لمعل إن ل مَس . وَكَمُعْتَدّةِ وَطِنَهَا الْمُطلّقُ أو غَيْرُهُ فَاسِداً بِكَاشْيَبَاو 


القن اااي لْأَجَلَيْنِ كَمُسْتَبََْةٍ مَنْ فَاسِدٍ مات رَوَحِهَاء وَكَمَشْتَرَاةٍ 


- 


2 


مترو انه 2 کک عد المنا ناء أو 


ا 


معد . (نضف) وَهَدَمَ 0 حمل لْحِقَّ م غیره» وَيِفَاسِاٍ اه 


وَأَتَوَ المَللّاق لا الوفاة 2 وصلى كل الأتضىئ مَعَ ملااس کا 


)١(‏ أي: هل يكتفى فيه بواحد لأنه من باب الخبر أو ليس من باب الخبر فلا يكفي 
الواحد وهو الراجح في المترجم» لكن الراجح في المواضعة الاكتفاء بالواحدة. والله 
أعلم. 

(۲) أظهر القولين الجبر على إيقاف الثمن. والله أعلم. 

)۳( مفهوم ألحق بصحيح أو فاسد أن حمل الزنا لا يهدم أثر الطلاق» ونصٌ ابن رشد لا 
خلاف في أن حمل الزنا لا يبرئها من عدة الطلاق فلا بد لها من ثلاث حيض بعد 
الوضع. اه ونحوه في سماع أبي زيد ابن عرفة سمع أبو زيد ابن القاسم مَّن غصبت 
SS‏ يزه ع لضع زان انها a Eh‏ 
بعد الوضع تم فاك ابن عرفة: قول ابن رشد وقول ابن القاسم في هذا السماع نص 
في أن دم نفاسها لا يعتدٌ به حيضة خلاف قول ابن محرز قول محمد لا بد لها من 
يي ا TE.‏ 
أصبغ مثل لفظ ابن القاسم المتقدم. انظره في: «منح الجليل». 
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o 28 2 4‏ ا coo‏ 
ثم مات الرَوج» وكمستوؤلدة 

ا کے ب 5 8 o‏ ت 1 جاه ر اميإ أ 00 
مَتَرَوّجَةٍ مّاتَ السَيّد وَالرّوْجٌ وَلمْ يُعْلم السابق. قن گان بَيْنَ مَوْتِهِمَا أكثّرٌ مِنْ 
و اه 


aE aA 0‏ وى - 7 عر وي سس ET‏ 8 
عده الامة او جهلء فعذه حره وما | به ا 


ت 


م20 ر ٤ه‏ 6ه كت ت و 
إِحَْدَاهَمَا بزكاح فَاسِدِء أو إخداهمًا مَطَلمَة 


2ل ل ~~ 


\ 


٠ 


و کے اخ وت 
4 ويي الاقل عذه حره. 


aA 


وَمَلْ كَدْرْهَا كَأَكَلَ او أَكَتَر؟ قَوْلَانِ. 


11 12 12 U 1 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


چپ کے هي 


SS OD E‏ ر كَمَاء e e‏ ا 7 محر 
إن حصّل فى الْحَوْلَيْن أو بزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنٍ ن» إلا أَنْ يسْتَعْنِيَ وَلَّوْ فِيهمًا ما 
. إلا أمّ جيك ايك َم ولد ولدكته وعد تدك وأخت 


وَلدك» 0 عمك وَعَمَتَكَ 5 خَالِكَ وَخَاليك فَقَذْ لا يَحرمُنَ مِنّ 


س 


الرضاع. وَقَدَرَ الطمل خَاصَّةَ وا اللْبَنء a aa‏ 
ES‏ شْتَرَكَ مَعَ الْقَدِيمِ ولو برام لا يَلْحَقُ به 
الول . وَحَرُمَتْ عَلَيّْهِ إن ا كان ا َوْجَهُ ابنه» 
كُمَرْضْعَةَ ا 5 مُرْتضِع مُنْهَا. وان ِنْ أَرْضَعَتْ رَوْجَتَيهِ اختَارَء وَإِنِ اخ 

اا سرت (نِضف) رأ بَتِ الْمْتَعَمُدَةٌ لِلْإفْسَادٍ. ٠‏ فيح 
یکاح الْمُمَصَاوِقَيْنٍ عَليْهء كقيام بَيِّنَةِ عَلَى | وار أَحَدِِمًا قبل الْعَقْد. َلَهَا 
الْمُْسَمّى بِالدَُّولٍ إلا أَنْ ef‏ َم الا . َإِنِ اذّعَاهُ كَأَنْكَرَتُ أَخِدَ 


)١(‏ وفي نسخة: (إلا أن لا يلحق به الولد) كالزنا والغصب وتزوج الخامسة والمبتوتة 
والملاعنة والمحرم مع العلم» فمّن رضع من لبنه فلا يقدر ولداً له. هذا قول الإمام 
مالك ذه الذي رجع عنه» وقوله الذي رجع إليه أنه يقدر ولداً له وهو المعتمد. انظره 
في : «منح الجليل». 

(0) أي: أنَّ لها ربع دينار فقط في نظير البضع. وإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لها. والله 
أعلم. 
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بقار لها النْضفُ. وان ادَعَنه َأنَكرَ لَمْ ينْدَفِع؛ ولا تدر عَلَى لب 
الْمَهْر قله واقراز الأبويْن مقبول قبل النگاح لا بَعْدَهُء كَمَوْلِ 5 00 
ولا يبل 2107 أرَادَ الإِعْيِذَارَء بخلّافٍ 1 أا رَجُلٍ 


وَامْرَأَةٍ وَبامْرَاَتَيْن إن فشا قَبْلَ الْعَقْدِ وَل تَشْكَرَ تُشْتَرَظ الْعَدَالَةٌ مَعَ الْفُشّدِ؟ٍ 
ترد . وَِرَجُلَيْن : ب بامرأًة فسا . 8 ا ا وَرَضَاعَ الْكَفْرِ 


2 ا كوه رجو ف 
معتبر. والغيلة وَطءٌ المرضع» وتجوز. 


11 121 12 U 1 


)١(‏ الراجح أن العدالة لا تشترط مع الفشو. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


92 باب فى أحكام النفقة Xo‏ 


FARES‏ 5 باغ وَلَيْسَ أَحَدَُّهُمَا مُشْرِفاً وت 
دام وَكَسُوَةٌ وَمَسكَنٌ بِالْعَادَقٍ ِقَدر ا وَحَالِهَاء وألا وَالسّعْرِء > ون 
أَكُولَة. ورا الْمرْضِع م تقَوّى بوء إلا الْمَرِيضَةً وَقَلِيلَ الأكلء قلا يلرم إل 
مَا اگل عَلَى لر لحري وحمل عَلَى الإظلاقي» وَعَلَى 
الْمَدَييَة لقَنَاعَتها. فف وَالرَيْتٍ ا ا راللخم ال 
الْمَرَهَ وَحَصِيرْء وَسَرِيرٌ پر ابيع له وَأَجَرَةُ قَابِلَةٍ وَزِينَة سضر ر بتركهاء 
كَكُحْلٍ وَدَهْنٍ مُعْتَادَيْنْء وَحِنَاءِء وَمَشْو . وإخدام أَهْلِهِ وَإِنْ بِكِرَاءٍ 1 
باكر مِنْ وَاحِدَة. فضي لهَا ياوها إن أحَبْتْ ال ولا مَعَلَيْهَا 
ا لاط مِنْ عَجْنٍ' ' وَكَنْس وَقَرْش» بخِلَافٍ النّسْج وَالْعَزْلِء لا 
NS‏ رحا وَيْيَابُ الْمَخْرَج. ف وله النَّمنْعُ , ورا ول 
يرم اذلباك وله ستياه مِنْ أكل گالثوم؛ ا اوا اَن 
ER r‏ وَحَنْتٌ إن E E‏ تَرُورَ وَالِدَيْهَا إن REG‏ 
ولوا ا إن حلت لا تَحْرُج. وَقْضِيَ لِلصَّغَارٍ گل يوم وللبار كل 
جَمْعَة ) كَالْوَالِدَيْنِ. وَمَعَ أ إن E‏ الإِمْينَاعَ ا مَعْ 


)010( بفتح الميم وهو ما يخمر به الرأس من دهن وحناء وغيرهما فهو من عطف العام على 
الخاص. وأما المشط بضم الميم» وهو الآلة فلا تلزمه كما أنْ المكحلة لا تلزمه كما 


يأتي له إذ لا فرق بينهما. قاله الدردير. 
(۲( أ وطبخ له ولها لا لضيوفه ولا لأولاده ولا لعبيده ولا ئو 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ما إِنْ گار 
- 000 درت ٿ پڪالو من ؤم فی ا و وَالْكْسُوَة بالشّنَا 
وَالضَيْفٍِ. وَضْمِبَتٌ ِالْمَبْضِ الفا ل لا لتكو على لياع 


هوه سا 


و يجوز إِعْطَاءً التْمَن عَمَّا زمه مه ا بِدَيْيِهِ 1 لضرر: وَسَقَطلَتٌ إن 


3 وله الماع E‏ الاسِْمْتَاعَ أو خَرَجَتْ بلا 
إذِ وَلَمْ يَقْدٍ علب إن لم تخمل» أ واس وَلَّهَا ممه الْحَمْلٍ وَالْكِسْوَةُ في 
5 وَفِي را قيمة قِيمَةُ مَنَابِهًا . (قف) وَاسْتَمَرَ ِن مَاتَ لا إِنْ مَّانَتْء وَرَدَّتِ 
النمَمَةَ گانفِشاش الْحنل لا الكسوة بَعْدَ أشهُر» جارف مت لواد 

م حَلقَة . وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةَ فلها نممَة ا ولا 

مَقَهَ دَعْوَاهَاء بل بِظهُورٍ الْحَمْلٍ وَحَرَكَيِه جب مِنْ أُوَلِه. ولا تَمَقَهَ لِحَمْلٍ 
َلَاعَنَةٍ اَمَو ولا عَلَى َب إلا الجَجْعِيةَ تفت بالششر. > لا إن 


حتت اش أو حَجتٍ الْمَرْضَ. رها َقَقَةُ حر وَإن رَنقَاه. 


o03 > ره‎ EN 


ر صر ت 
رمف 


ع 


يسر كَالْمَاضِي في ذِمَِهِ وَإِنْ لّمْ يَفْرِضْهُ حَاكِم . ll,‏ 
لَه قير سرف ون مُغسرأء كَمُئْفِقٍ عَلَى أجْتِيْء إلا إا وَعَلَى 


الصَّغِيرٍ إِنْ كَانَ له مال عَلِمهُ الْمنْقِقُ وَحَلف أله نق لِيَزْجع. وَلَهَا الفح إن 
EG‏ ماضبةً» ون عَبْدَيْنِ . لا إن عَلِمَثْ فَقَرَ 0 و أنه 


۶ 


مِنَ السُوَّالِء إلا أن يثْركه» أو يَشْتَّهِرَ بالْعَظاء قوع EE‏ العا لال 


02 و عسره بالنمقَة وال و أو الطلاقي» إلا لوم بالااجتهاد . (نضف) وزد 
١ TT‏ :» كم طق وإ اي أو ف يات العا لا إن 


قَدَرَ عَلَى الْقَوتِ وَمَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ وَإِنْ غَنِيّةَ. وَلَهُ الرَّجْعَةٌ إِنْ وَجَدَ في 


)١‏ أي: أنه لا نفقة لحمل أمة مطلقة طلاقاً بائناً على أبيه حراً كان أو عبداً بل على 
سيدها؛ لأنه ملكه والملك مقدم على القرابة» ولا نفقة على عبد لحمل مطلقته البائن 
حرة أو أمة» فشروط وجوب نفقة الحمل على أبيه لحوقه به وحريتهما. وأما المطلقة 
الرجعية فتجب نفقة حملها على زوجها حراً كان أو عبداً؛ لأنها زوجة حكما. 

(۲) ويعرف كون الإنفاق للصلة بالقرائن» فإن اختلفا في كون الإنفاق صلة أو للرجوع 
فالقول للمنفق بيمينه إلا أن يكون أشهد أنه ينفق ليرجع فلا يمين عليه. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


دة يسار يوم راجب مِْلِهًا. وها التق ًا وَإِنْ لم رتغ ولب عند 
سقره بِتَقَقَةٍ تفقَةٍ مُسْتَمْبَلٍ َيَدْفَعَهَا لَهَاء أو يُقِيمَ لها كفِيلاً. ٠‏ وَفْرِضَ في مال الَْائبِ 
وودیعته ودینه› ll‏ اة على اتر بَْد حلفا باشيشفاقي ٠“‏ وَل 
يۇتحڈ مِنْهَا ِا گفِيلء ك قَيم. د يعت ذاره با وت 
لو وَأَنَهَا لَمْ تحرج عَنْ م مله فِي عِلْمِهمْ ؛ > م بَيْئهّ بالْحِيَارَة قَائْلَة: هذا 
أي عزتة جر ي التي شود پولا لِلْعَائْتِ. وَإِن تَتازَعَا في عُسرو في عيبي ده 
غ حال قوم رفي إرْسَالِه ال نولك إن واا ا 0 
ا وجيران ل فل كَالْسَاضِرٍ. DEE‏ 
ق همول إن أَشْبَهَء وَإِلَا فَقَوْلَهَا إن أَشْبَهَتْء وإلا ابتَدَأً الْمَرْضّ. 
وَفِي حَلِفِ مدعي الَسْبَه تأويلان . 
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فصل في النفقة على الرقيق والدابة والقريبٍ والحضانة 


ر 


e E 0 2‏ م ف و(5) ح2-2] ٠‏ 
إِنّمَا تَجبُ تَمَقَةُ رَقِيِقِهِ وَدَابَيهِ إن لم يكر مَرْعَىء وإ لا بيع . كتكليفه 


سر جيه کر کر 


0 عقن أن زوج لفات إن اع على حصن ن ورجا :وأنكر اقلية إقامة الله 
على المدعى عليه المنكر بعد حلفها في هذه وفي فرض نفقتها في مال الغائب 
ووديعته ودينه باستحقاقها النفقة على الغائب لكونه لم يدفعها لها ولم يقم لها كفيلا 
E‏ انظره ه في : «منح الجليل». 

(۲( يعلى أن الزوج إذا a‏ فطالبته زوجته التي في عصمته بنفقتها مدة غيبته 

: أرسلتها لك» أو قال: تركتها عندك عند سفري» ولم تصدقه زوجته على ذلك 
١‏ لتر كر ل ارلا ا ا لد ل الك ا الاق يه 
لزوجها مالا وأباح لها الإنفاق على نفسها وأذن لها في الاقتراض والرجوع بذلك 
على زوجها لكن القول قولها من يوم الرفع لا من يوم سفره فإن القول قوله من يوم 
سفره قبل رفعها وأما المطلقة ولو رجعية فالقول قولها مطلقاً والكسوة كالتفقة. قاله 
الخرشي. وحكم أولاده الذين تلزمه نفقتهم حكمها. 
(۳) الراجح ا لحلف. والله أعلم. 
(5) هذه وقمة من وقفات خليل. وشمل كلامه الهرة العمياء التي لا تقدر على الانصراف- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


-ه و ما 23 ما في 2-7 -ه -ه ا 
مِنَ العَمَلٍ E‏ يَجُورُ مِن لْهَا ما أ لا يضر بِنِتَاجِهًا. وَبِالْقَرَابَةٍ 
عَلَى الْمُوسِرٍ نمق ار الْمُعْسِرَيْنَ”"» وَأْنْبََا الْعْدْمَ لا بيَمين. وَمَل الابْهُ 
إِذَا طولِبَ E‏ ا ااه أو الْعُذم؟ ولان . وَحَادِمِهمَاء 


سر © سس وي 


وخاد و الأب . ٠‏ افا ِرَوْجَةٍ ادقع لآ تكد EEE‏ 
مه عَلَى اھر 5 ل ات ee‏ ولد ابن . را يسقطها تزْويجها 


ص 


بققِير. وو لأ واد هَل عَلَى الرُؤُوسٍ أ أو الإرثِ نث أو الشار؟ 


را (نِضضفٌ) وَتَمَمَةُ الْوَلَدِ الڏگر > حَنَّى بلع عَاقِلا اورا عَلَى الْكَسْبٍء 
ل اكد ركه (5) موه * 5 
وَالْأَنْنَى عد للد u‏ وَتَسْقْط عَن الْمُوسِرٍ بِمُضِيٌ الرَمَن إلا لِقَضِيَةٍ 
أو يُنْفِقَ غَيْرَ مُتَبَرّْع"". وَاسْتَمَرَّتْ إِنْ دحل E‏ لا إن عَادَتْ 


3-4 
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= فتجب نفقتها على من انقطعت عنده» وأما إن لم تكن عمياء فله طردهاء وسكت عن 
القيام بالشجر وهو واجب؛ لأن تركه إضاعة مال. 

)١(‏ أي: عملاً لا يطيقه إلا بمشقة خارجة عن العادة وليس المراد تكليفه عملاً لا يطيقه 
أصلاً ؛ أنمنا لا له اماد لا بسكن ان كلت ويخرج عن ملكه إذا تكرر منه 
ذلك أكثر من مرتين. ٍ 

(۲) أي: مما فضل عنه وعن زوجاته ولو أربعا لا عن نفقة خادمه ودابته؛ إذ نفقة الأبوين 
iS NC CSS‏ ا ة الأبوين. 

(۳) الأول لابن ني زمنين والثاني لابن الفخار فلذا كان الأولى أن يقول تردد. قاله 
الدسوقي. 

(5) وقوله: ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه أو إن كانتا أجنبيتين إلخ. مقيد بما إذا 
كان العفاف يحصل بواحدة وإلا تعددت النفقة على الولد. قاله الدسوقى. 

(ه) أرجح الأقوال أنها على اليسار. والله أعلم. ۰ 

(5) تنبيه: من له أب وولد فقيران وقدر على نفقة أحدهما فقيل: يتحاصان» وقيل: يقدم 
الابن» وقيل: يقدم الأب وهو أضعفهماء وتقدم الأم على الأب والصغير من الأولاد 
على الكبير والأنثى على الذكر عند الضيق» فإن تساوى الولدان صغراً وكبراً أو أنوثة 
تخاضا: 

0) أي: بأن تجمدت في الماضي فرفع مستحقها لحاكم لا يرى السقوط بمضي الزمن 
فحكم بلزومها ولیس معناه أنه فرضها وقدرها للزمن المستقبل ؛ لأن حكم ا لا 
يدخل المستقبلات نص عليه القرافي إذ لا يجوز ج أن يفرض شتا واحداً على 
الدوام قبل وقته؛ لأنه يختلف باختلاف الأوقات. أو ينفق على الولد خاصة شخص 
غير متبرع على الصغير فيرجع على أبيه؛ لأن وجود الأب موسراً كالمال لا إن أنفق- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


القع أو كاة نع <الرما لذ ,وفلى الشكانة ش 
ا ا کک 00 0 اكاب عل الم المتَرَوجَة أو 


0 لب ترڪ وذ مال لصي . e‏ إن لم ين لها ليان. 


وَلَهَا إِنْ كَبِلَ غَيْرَهَا أَجْرَةُ الْمِئْلِ» ولو وَّجَدَ مَنْ تُرْضِعْهُ عِنْدَهَا مَجَانا عَلَى 
الأزجح في 5 (قف) و الڏگر لبلْوع. وَالَْنْنَى کالنَمَمَةَ ة لام 
وَلَو 35 عمق وَلَدُهَا ا 1 وَلَدٍ. وَلِلاًب ا واب وَبَعْتهُ لِلْمَكْتَب. ثم 
5 0 جَدَةٍ و الأ إا وت ال ی 2 عن أ سَقَطكْ حَضَائَتُهَا؛ 0 
الْخَالَةٍء E‏ ٤ث‏ 1 الأب" 0 م الأب 8 م الأحتء 3 


رال“ . 2 4 م الأخ» نم | ا el i‏ : م 
واختار جلاف . ثم الْمَوْلّى ااي اشر دم السَقَيقٌء م لدم 


14 


م لأب في الجييم. . وَفِي الاو ين بالصّيَانةٍ وَالشَمَمَّةَ. (نضف) شط 


متبرع أو كان الأب معسراً فلا يرجع» ولا إن أنفق شخص على والدين لأحد 

فلا رجوع له على ولدهما إلا لقضية فالاستثناء الأول عام والثاني خاص بالولد. 

والله أعلم. 

)١(‏ أسقط المؤلف العمة من قبل 0 وعمة الخالة وهما شيء واحد قبل الجد للأب 
فكان الأولى أن يقول: ثم الخالة ثم خالتها ثم عمة لآم وعمة الخالة ثم جدة الأب. 

(۲( أي : الجدة من قبل الأب فيشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه» والقربى تقدم على 
البعدى» والتي من جهة أم الأب تقدم على التي من جهة أم أبيه. 

(۳) أي: ثم عمة أبيه وهي أخت جده لأبيه» ثم خالة أبيه أي: وهي أخت جدة الطفل 
وقد أسقطها المصنف وكان عليه أن يذكرها. 

62 مفاد نقل المواق أن الراجح الأول وهو أنها لنت الأخ. والله أعلم. 

)6( م على ابن الأخ ا جهة الأب» فهو - إذاً - يتوسط د بين الأخ وابنه» وقد 
أسقطه المصنف. قال عج : 
بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخاً وابناً على الجدّ قدم 
وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم 

(5) وعلى تقدير ما اختاره اللخمي تكون رتبة الجد للأم تلي رتبة الجد للأب» لكن 

الراجح أن لا حضانة له. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الْحَاضِن العمل وَالْكِمَايَةَ لا كُمُسِنَقٍ وَحِرْذْ الْمَكَانِ في الت تحاف غلهاء 
ا وتبا گجُذام ضر“ وَرَشْدٌ ل إسْلَام. وَضْمَّتْ إن 
جيف لِمسْلِمِينَ > وَِنَ مَجوسية ة أُسْلْم رَوْجَهَا . وللڏگرِ مَنْ ب يَحْضنْ٬‏ انی 
اْحلْوُ عن رج مَحَلَء إلا أن يَعْلَم وَيَسْحْتَ الْعَام کو رما ون 


ك 


عَضَانَة له كالكاق» أز ولا كاين الع أو ل ينبل الود غر أذ 


\ 
ع 


رضن الْمُرْضِعَةُ عند أو" أذ لا رة ِو حَاضِنُ» أذ بر مائون ا 
اجا أؤ گان الأب عَبْداً وَهِيَ حُرّةٌ. وَفِي الْوَصِيَّةِ رِوَايَئَانٍ. وَأَنْ لا يُسَافِرَ 
وَل حر عَنْ وَلْدِ حر وَإِنْ رَضِيعاً: أو تُسَافِرَ حِيَ سَفْرَ تقْلَوِه لا جار - 
و _ برو وَطَاهِرُهَا بَرِيدَيْنِ إن سَاكَرَ لْمْنء ام في الطريق َل 


م ر 


فيه بحر إل N‏ لا أقل. ولا عو بَعْدَ الاق او 
الْمَايِلٍ عَلَى الْأَرْجَحء أو الْإسْنَاطِ إلا َكَمَرَضٍ » أو لِمَوْتِ الْجَدَة وَالْأَمُ 


ص 


رو ى 


E‏ 0 1 عِلمه. وَلِلْحَاضِئَةٍ قَبْض نَمَقَتِهه وَالسّكْنَى بِالاجْتِهَادِ. 
ولا شَيءَ لِحَاضِن لاأَجْلِهًا. 
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)١(‏ أي: الأمانة إن نوزع فيهاء وكذا كل شرط نوزع فيه فعليه إثباته» لكن الراجح أنَّ 
إثبات ضد الأمانة على منازعه. والله أعلم. 
(۳) القول بستة برد هو الراجح. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


7¢ باب فى أحكام | X4‏ 
SNe‏ باب في احكام البيع ZR‏ 


عة ينْعَقِد الْبِيْعٌّ ب نكا يذل عَلَى الرّضًا وَإِنْ بمْعَاطاةٍ» وَبِبَعْنِي فَيَقَولَ بعت 
ات أو بِعْتَكَ وَيَرْضَى الْآحَرُ فيهما. وَحَلَّفَ وَإِلّا ا 3 قَالَ ا 


بكَذَاء ا نا أ شتريها بوء ارده بها فَقَالَ : بكم؟ فقا واد فالا 
أَحَذتُهًا. و شط عاقده و تَمْبِيرٌ إل بسکر ردد . ا ليف ل 


إل 
و 


رو o‏ ص 


ا ورد عَلَيِْ بَا ثمَنِ. وحص فى a‏ (نصف) 
Ss‏ مضه مُضْحَفٍ وَصَغِيرٍ لَكَافِْنٍ وَأَجرَ عَلَى ِخْرَاجِهِ بق أو هِب 
ولو لدا ابي ا . لا بكِتَابَةٍ زٍ وَرَهِنِء برهن ثِقَةٍ ِن عَلِمَ 
مُرْتَهِنْهُ بإِسْلَامِهِ ولم يُعَيّنْ ُعَيّنْه وَإِلّا عُجُل٬‏ كَعِدْقِهِ. ls,‏ وَفِي 


عار مفكر ملم نهل لإنقضايى CT‏ يرا 


0 وه دو 


أَسْلَم وَبَعْدَتْ عَيبَهُ سَيّدِِ. وَفِي الْبَائِع يُمْنَعُ مِنَ الإِمضَاء. وَفِي جَوَازِ بيع مَنْ 


قامت قرينة على عدم إرادة البيع فالقول للبائع بلا يمين أو على إرادته فيلزمه البيع كما 
ا ا لا أرضى فلا يلتفت لقولهء 
وإن لم تقم قرينة لواحد منهما فالقول للبائع بيمينه 

)۲( أي : طريقتان» فطريقة ابن رشد والباجي عدم صحة بيعه اتفاقاً. وطريقة ابن 
شعبان وابن شاس وابن الحاجب عدمها على المشهورء فكان اول حذف قوله : 
إلا e‏ لن بيعه غير صحيح إما اتفاقاً أو على المشهور. انظره ه فى: 
) منح الجليل». 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


أ بخيار ا وهل ملع منع الصغير إِذَا ك على دين مشتريه 3 


م ا ر Ge‏ 


مُظلقا إن لم يكن مَعَه أبُوه؟ ارياد ® SN‏ وله شرا 
بالغ عَلَى ديزه إن اقام به لا غيْرِِ عَلَى الْمُخْمَار وَالصَّغِيرٍ عَلَى الْأَرْجَح | 
(قف) وَشرط لِلْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ ظَهَارَةُ لا كَزِبْلٍ وریت تنحين. ایا لا 
و A‏ حي رتسا ه(ه) دروي 

كمحرم اشرف وَعَدَم نهيء لذ کلب ضبن وجار هر : وَسَبّعٌ للْجلَدِء 


وَحَامِل مقرب. وَقَلِرَة عَلَيْهِ ¢ ل گابق وإبل أَهْمِلَتٌ» وَمَعْصُوب إل من 


E 0۶ 


غاصبه» وهل ِن رد لِربه مَذدَة؟ ا نَقْض ما بَاعَهُ إِنْ وره لا 
o7 0 - 02 7 ۹‏ م و و اس 
اشتراة: كلت تنو ل ر r‏ ويلك غَيْرِهِ على رِضًاه ولو عَلِمَ 


المُشْثَرِيء وَالْعَبْدُ الْجَانِي عَلَى رصا مُسْتَحِقَهًا. وَحُلْف إن اذْعِيَ عَلَيّهِ الرّضَا 
مه 3 6 اله عد 2 وه_ ا چ 5و م 

بال 3 م للمشتجق رده إن لم يَدْمَمْ له ٠‏ لفل أو الْمْبْتَاعُ الارش. وله أخل 

)١(‏ الظاهر الجواز للاستقصاء في الثمن؛ لأنه وإن حدث إسلامه عنده فلا يمنع من حقه 
ن الاستقصاء فيه. قاله 
لان رةه حكماً والرا e‏ والله 

(۳) كان من الأصوب حذف قوله : والصغير على الأرجح؛ لأنه إن عطف على بالغ کان 
واختاره اللخمي» وإن عطف على المنفي أي: غيره كان المعنى لا يجوز شراء 
الصغير وهو عين قوله فيما مر وصغير لكافر وهو نص «المدونة» وليس لابن يونس فيه 

(6) أي: ولو لم يبلغ حد السياق أي: النزع لعدم الانتفاع به واحترز به عن المباح 
المشرف ولم يبلغ حد السياق فيجوز بيعه لإومكان ذكاته لكن رجح بعضهم جواز بيع 
ما لم يبلغ حد السياق ولو محرما لإمكان حياته والمصنف تبع ابن عبدالسلام في بحثه 
وهو ضعيف » وأما البالغ حل السياق فلا. قاله الدردير. 

زه هذه وقفة من وقفات خليل. قال الدسوقى ي : الصواب أن قوله: للجلد قيد في بيع 
السبع قط » وآما الهر فيجوز بيعه لينتفع به وللجلد على ظاهر (المدونة» وبه شرح 
المواق خلا فاً لظاهر المصنف. اه بن. 

050( أرجح الطريفتين جوارايعة لخاصه يل رده لصاحبه» وأنه إن علم أنه عازم على رده 
جاز اتفاقاً أو غير عازم منع اتفاقاً. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


4 همس ت 
زا ع > 9 2 > e‏ رو هس 


ثمنه» ECS‏ إن كان اقل . وللمشتري رده إ 
7 ما ري روت رص 0 م .30 و 
م في ا e‏ 0 ورد لملكه. (نضف) وجاز بيع عمودٍ 


مو ال 8 


ورد 


َي 58 َلْبَائِع إن القت اة E Ee‏ وهواء فق 

ء إن راسك ْنَا وَعْوزٌ جع في حَائْط وهر مَضْمُونء لا أن يد يذكر مد 
فَإِجَارَةٌ مَس بِانْهدَامِهِ. وَعَدَمُ ان وَلَوْ لِبَعْضِها"". وَجَهْلٍ بِمَنْمُونٍ أو تمن 
وؤ تفصيلاء كمبدَئ جين كنا اذ رظ من او 0 صَائِغ» ورد 
مشتریه وَلَوْ خَلَصَهُ وَلَهُ الأخرٌ. لا مَعْدِنِ ذب أو فِضَّقٍ E‏ 
وَحِنْظة في سَبُل وَتِبْنِ إن یگیل وَقَتّ جرّافاًء لا مَنْفُوشاً. (قف) وَرَيْتِ 
رَيْتونِ بِوَرْنٍ إن لم تلف إل أن يَخيْرَه ودقيق جنطة» وَصَاع أؤ گل صاع 
مّنْ صبْرَةٍ وَإِنْ جلت . EEE AS‏ 
واه لحم قرعا وَصْبْرَةٍ وثْمَرَةٍ وَاسْيْنَاءَ قَذْرِ لث وجلل وَسَاقَِطٍ بسفر 


00 ۳ ا ا ق ولم جر oro‏ سه الدَبْح فیهما بخلافِ 
الأَرْطَالٍ. وَخيْرَ في دفع راس و قِيِمَتِهَا وَهِيَ أَعْدَلُء وهل لتحي لبا 0 


)00110( وإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل في المقيد به ارتفعت عنه اليمين ولم يرد البيعء 

وإن حلف على ما لا يجوز فعله رد البيع أيضاً وعتق عليه بالحكمء > فإن تجرأ وضربه 
و العف عام والح روعي كيه بالجكو BS SSL‏ بيع عليه فعلم أنه يرد البيع 

ن لن ےا ل چ أ على ا رلك وا یر 
يجوز وأما فيما لا يجوز فيرد لملكه ولا يستمر. 

(۲) ويقيد امتناع البيع إذا كان المبيع منهياً عن بيع بعضه بما إذا علما أو أحدهما 
بحرمة البعض وإلا فلا يمتنع البيع وللمشتري التمسك بالباقي على تفصيل 

() فان وقع على غير كيل لم يجز كما لو اشتراه مع تبنه ما لم يكن رآه في سنبله وهو 
فام بوحرروة فإنه يجوز لجواز د بيع الزرع قائماً في أرضه بشرط يبسه. 

() أي: المببع المستثنى منه الجلد أو الجلد والساقط ولس الاد المي مدا 
ااا او ج ا او علدا رما كنا عر طا وأجرة الذبح والسلخ 
في استثناء الأرطال» وكذلك في استثناء الجزء عليهما على قدر الأنصباء؛ لأنهما 
شريكان. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


:. کک ي؟ قو E‏ د مَاتَ ما e‏ مله یر | ل جلداً 


کے 
3 - 
کر کر کر کے 


: 2 ۶ م 8 7007" o۶‏ 
حرا وَاسْعَوَتْ 6 00 0 ٠‏ ولم تُفْصَدْ راد إلا أن 


E‏ م مسا الو الل e‏ إلا في كُسَلَةِ 
من . وَعصَافير حَيّةَ بِقَمْصِء E‏ برج» رياه وَنَقَلِ إن 0 


- 
0 


وَالتَعَامُل بالْعَدَدِ إلا کار قان علم 2 بعلم الآر بقدرهِ ر وَإِنْ 


كن هم وو ء 


آل 8 ف 6 وجراف حب مع مکيل مله أو أَرْضِ » وجراف 


5 
KR: 
6 


كيله لا مَعَ ححبٌ. ويَجور e‏ وَمَكيلان؛ وجراف مع 
507 راان على کنل إذ انَحَدَ اليل“ والصفة . ولا يضاف لِجرَافٍ 
لی گیل عَيْرْهُ مُظلقا”©. (قف) جاو بض اللي وَالصُوَادِء وَعَلَى 
الْبَرتَامِج وَمِنَّ الْأَعْمّى» وَيِرَؤْيَةٍ لا و بعْدَهَا. وَحَلْفَ م بيع َرنَامِج اَن 
ا e‏ وعدم فع رڍيءِ ناقِص» وَيَقَاءِ ا إن نا 
وَغَايْبٍ وَلَوْ يلا وَضفٍ عَلَى خيَارِهِ , اة اؤ عَلَى يَوْمِء أز ۰ 
باهو إن لم يعد َكْرَاسَانَ من افريقيّة؛ وَل نكن ديه يلا مدره 


a 


)١(‏ المعتمد أن التخيير للمشتري. والله أعلم. أي: القطعتين لبعض طلباتهم أن أبعث بها 
. لأنها يتم بها البناء. الرأي والخبرة» واعمل بما ترجح عندك» ويجل. 

(6) نبّه بلفظ العد على أن المكيل والموزون يباع كل جزافاً ولو لم يكن مشقة. والله أعلم. 

(۳) لا مفهوم لقوله: إن سك» بل المدار على أن يكون التعامل بالعدد. والله أعلم. 

(6) أي: إن اتحد ثمن المكيل. والله أعلم. 

(1)9 أ مكل و مورا أو ذوعا > وسواء عنمن للك العلفة تم بان فال أشدرف 
منك هذه الصبرة كل إردب بدينار وهذا الثوب بدينارء أو لم يسم للثوب أصلاً. ٠‏ 

(5) أي: إن شك كان القول للبائع بيمين» وإن قطع بعدم التغير فالقول له بلا يمين» وإن 
قطع بالتغير فالقول للمشتري كذلك. وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين. 

(۷) الأولى حذف غير لأن وصف غير البائع لا خلاف فيه وإنما الخلاف في وصف 
البائع. قاله الدردير. 

(۸) المعتمد أن الحاضر فى مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا لضرر وغير الحاضر فى 
مجلس العقد يجوز بيعه على الصفة ولو كان في البلد وإن لم يكن في إحضاره مشقة. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


( 

8 

1١ 
o 


والنقد فيهء 0 اا اعفار وضهلة اى ٠‏ وَفِي غَيْرِهِ إن قرب 
کا وَضْمِ ته بَائِْعٌ» إلا لِسَرْط 2 i,‏ عَلَى اا ئ 


(نِضف) وَحَرُمَ في نَقادٍ وَعَامٍ ربا فُضْلٍ وَنسَاءِء ا ديار وَدِرْهَمْ أ و غيره 
1ت و - © سم ل 00 )۲( دع 
ِِئْلِهِمَا. وَمُوَخَرٌ ولو فَرِيباً ار عَمَدَ وَوَكلَ في الْقَبْض"". أو غَابَ 


نفد احدهما وَطَالء 3 تَقَدَاهمَاء 3 بِمَوَاعَدَة أو بدين إن اا وإن من 
٤‏ ي ت ےو و 0 ار 
احدهماء أو غاب رهن أو وَدِيعَة لو - سكڭ» وعارية ومَعّْصوب إن 


رو 7 ٤‏ 5 و o‏ رھ له سار وولف 
0 2 لاجل» ا مال ی ا جله + وبيع و صرف 
إل أن کو e‏ أذ تيتا فيه . (قف) اه بدينار» | إل 


2 


دِرَهمَيْن» إن جل الْجَمِيعٌ أو | لسلعةة 1 0 النقديْن ن» يلاف تَأْجِيلِهِمًا 
أو ل الي . گرام مِنْ دَنَانِيرَ ِالْمْقَاضصَّقَ ول فضا" شىء وَفِي 


الذعَمَبْن كَذْلِكَء وَفِي أكْثَرَ كَالْبَيْع الف '. وَصَايِْعٌ يُعْطَى الرَّنَةَ 


)١(‏ أي: من المشتري للبائع في أن العقد صادف العقار المبيع غائبا باقياً أو هالكاً سالما 
اونا فقا مق انه لأن الأصل انتفاء ضمانه عن المشتري فلا ينتقل إليه 

لا بأمر محقق. انظره في: «منح الجليل». 

ي: وبطل الصرف إن تولى القبض غير عاقده وكالة عنه» ولو شريكه إذا لم يقبضه 
بحضرة الموكل وإلا جاز على الأرجح. 

(۳) الراجح أنه يجوز التصديق في رأس مال السلمء فكان على المصنف حذف هذا 
الفرع. والله أعلم. 

)٤(‏ يعنيء أنه إن فضل الدرهم والدرهمان بعد المقاصة كشراء عشر بلع كل سلعة 
بدينار إلا ذرهماً وعشر أو خمس درأهم. فمجموع الدراهم المستثناة أحد عشر أو 
اثنا عشر يسقط بالمقاصة عشرة في نظير إسقاط دينار» ويبقى درهم أو درهمان. 
فحكم هذا كحكم ذلك المتقدم من شراء سلعة بدينار إلا درهمين من أنه إن تعجل 
الجميع أو السلعة جاز وإلا منع. وإذا فضل أكثر من درهمين بعد المقاصة بأن 
کان المسعتدى من كل دينار في المثال السابق درهماً شاه فمجموع الدراهم 
المستثناة خمسة عشر تسقط عشرة بالمقاصة وتبقى خمسة فالحكم في ذلك كحكم 
اجتماع البيع والصرف من الجواز إن اجتمعا في دينار بشرط تعجيل الجميع. انظره 
في : (منح الجليل». 


(۲) 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الشركة كَرَيْتَونٍ ا لِمَعْصِره. بخلافِ تبر يُعْطِيهِ لا 
الضرّْب ا زنته» ا ل ا ربخلافِ درهم بزصف ولوس 5 
غيْرِهِ فِي بيع ll‏ رالات وَعْرِفَ ال وال الْجَمِيعٌ > کډیتار 
درهمين › ولا فا ب وردت زياةة بده عيبو » لا لِعيبها . وهل مظطلقا؛ 


و إلا أن يُوحِبَهَاء 1 إن 200 ف وإن رضي ِالْحَضْرَةٍ 
بتقص ورن ا ِالْحَضْرَقٍ أو رَضىّ باتمامه› او بمَغْشوش مطلقا 


° و ه 


ر م 6 بيرناشس و 3 ن عه عمو ب ل الله قو ره م ھەم » ٠ ٠‏ 
َع م NT‏ لخور فيك الكل د وحيث نقض فاصغر 


)١(‏ والمعتمد الأول. والله أعلم. 

(۲) واتحدت سكتهما معناه أنه يُتعامل بهما معاً وإن كان التعامل بأحدهما أكثر من الآخر 
لا إن كان أحدهما لا يتعامل به فلو قال: وتعومل بهما كان أوضح. 

(۳) صوابه: تقديم وإلا فلا على كدينارء أي: وإلا بأن فقد شرط فلا يجوز وقوله: 
كدينار إلا درهمين مثال لما انخرم فيه بعض الشروط › والأحسن : كديئار أو درهمين › 
أي : كالرد في دينار أو درهمين › كأن يدفع ديناراً ويأخل بنصفه ذهبا وبالنصف الاخر 
سلعة أو يدفع درهمين. . . قاله الدردير. 

(5) الأول هو المذهب. والله أعلم. 

)٠(‏ حاصله أنه إذا اطلع على ما ذكر من نقص الوزن أو العدد أو الرصاص أو 
النحاس أو المغشوش بعد مفارقة الأبدان أو بعد طول. فإن رضي آخذ المعيب به 
تالاح السرف اي التقميع ال لق ا مجان على 
او اود ق نقض الصرف فيه سواء قام بحقه فيه وطلب البدل أو رضي به 
اا وألحق اللخمي به نقص الوزن فيما إذا كان التعامل بها وزناًء وإن لم 
ارحرا يا لعي سج ا إل ابام SoCo‏ 
الجميع لا في المغشوش المعين من الجهتين كهذا الدينار بهذه العشرة دراهم ثم 
اطلع على غش في الدثاى أو في العشرة درا ففيه طریقتان › الأولى : أن المذهب 
كله على إجازة البدل ولا ينتقض الصرف؛ لأنهما لم يفترقا عن العقد وفي ذمة 
أحدهما للآخر شيء ولم تزل:المعين فقوا لوقت البدل فلم يلزم على البدل 
صرف موّخر بخلاف غير المعين» فإنهما يفترقان وذمة أحدهما مشغولة لصاحبه ففي 
البدل صرف مؤخرء والثانية: أن المغشوش المعين فيه قولان والمشهور منهما نقض 
الصرف وعدم إجازة البدل. قاله الدسوقي. 


متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


لاسي لا الْجَِبعُ. وَمَلْ وَلَوْلَمْ يُسَمٌ لحل ديتار؟ 


0 عل أ يَنْمَسِحُ فِي السَّكَكِ أغلامًا أو الْجَمِيعْ؟ فَوْلانِ" . (قف) 
۴ لل 0 ية وَتَعْجِيل. ونا وات فى ليم ار 
0 أو مشو مُظلَقَاًء تقض وَإِلَّا صَحٌ. وَل E E‏ 
وَلِلْمُسْتَحِقٌ إجارته ِن لم الْمُصْطَرِفُ. وَجَارَ مُحلّى َإِنْ توب حرج مِنْه 
إن سبك بِأَحَدٍ النقَدَيْنِء ك يحت وَسمَرَتْ» وعجل ملا وبصنفه إن 
كَانَتِ الثُلْتَ. وَمَلْ بِالْقِيمَةٍ أ بِالْوَرْنِ؟ جلاف . وَإِنْ حلي بهمًا لَمْ يَجْرْ 


ِأَحَدِجِمَاء إلا إِنْ َبعَا الْجَوْمَر. (نِضفٌ) وَجَارَتْ مُبَادَلَة الْقَيل الْمَعْدُودٍ دُونَ 


0 


ا عدر ا أو أَجْوَدُ سِكَة متي رالا 


و رت 


جار وَمُرَاطَلَةُ عَيْن بِثْلِهِ بِصَنْجَةٍ معز و يلرام تنا على الاجم وان 
IS‏ أذ به اود ا وخر وَالأكرٌ عَلَى تَأويلِ الك 


ا 


وَالقباعة ا و ل بِمِثْلِهِ وَبخَالِصِء والأظي ا 


يره ا لا عش به. وَكْرِهَ لِمَنْ لا يُؤْمَنُ ديع من ينل إلا أذ مُوت. 
هل يَمْلِكهُ أو ي يَتَصَدَّقُ بِالْجَمِيع أ بالرَائِدِ عَلَى مَنْ لا يَش E‏ 
(قف) وَقَضَاءٌ وض بمُسَاو وَأَفْضَلَ صِمَة. وَإِنْ حَلَّ الأَجَل بِأَقَلَ صِفَة وَقَذراً 
ا أَرْيَدَ عَدَداً أو وَزْناًء إلا كَرجْحَانٍ مِيرَانٍ. أؤ دَارَ قصل مّنَ الْجَانِبَيْن. 


)١(‏ الراجح الإطلاق فكان الأولى حذف التردد. قاله الدردير. 

(۲) الراجح انفساخ الجميع في السكك. والله أعلم. 

(۳) مراده بالمسكوك ما قابل المصوغ فيشمل التبر والمكسور. قاله الدردير. 

)٤(‏ ولو قال المصنف: وإن استحق مصوغ نقض صرفه مطلقاًء ولو بالحضرة كغيره من تبر 
ومسكوك إن طال إلا صح وهل إن تراضيا أو يجبر الآبي تردد كان أوضح. قاله 
الدسوقى. 

() المعتمد أنه ينظر في هذا إلى القيمة لا إلى الوزن. والله أعلم. 

() الصحيح أن الذي يعتبرهما كالجودة إنما هو الأقلء فلو قال: والأكثر على تأويل أن 
السكة والصياغة ليسا كالجودة فلا يدور بهما الفضل كان أصوب. 

(۷) أعدل الأقوال ثالثها. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ت 


كر َمَنُ الْمَيب مِنَ العَيْر كذلك» وجار باكر ودار الفضل سكة وصياعة 
ا 0 فَالْمِمْل 59 غات فالفيية وَقِتَ ا جماع 
الاستِحقاة تي وَالعَدَم"". وَتُصُدَّقَ ہما عش OF‏ ا أن نگون اشتري 


ت 


كَذَلِكَ إل الْعَالِمَ لِيَبِيعَهُ. بل الْحْمْرِ بِالنْشسَاءِء وَسَبْكِ ذب جَيِْدٍ برَدِيءِ 
وتخ اللّحم . 


فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل 


والنساء من الطعام ومتعلقاته 


عله عام الرّبّا" اقْقِيَاتٌ وَادََّارٌ. وَمَلْ لُعَلَبَةٍ الْعَيْش؟ 


)١(‏ والمعتمد أن القيمة تعتبر يوم الحكم» فكان على المصنف أن يمشي عليه. قاله 
الدردير. تافر هذا ولو حصلت مماطلة من المدين حتى عدمت تلك الفلوس. ولكن 
الصواب أنَّ كلا من القولين مقيد بما إذا لم يكن من المدين مطل وإلا كان لربها 
الأحظ من أخذ القيمة أو مما آل إليه الأمر من السكة الجديدة الزائدة على القديمة 
لظلم المدين بمطله. قال عج: كمّن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا فليس 
لربه إلا قيمته يوم امتناعه وتبيّن ظلمه. 
وما ذكره المصنف من أنَّ الفلوس إذا بطلت فالذي يلزم هو مثلها قد ورد أيضاً في 
الموسوعة الفقهية الكويتية حيث جاء فيها: ولو أبطلت السلطة المصدرة لهذه العملة 
التعامل بها فإنه لا يلزم المدين سواها وفاء بالعقد» إذ هي المعقود عليها وهي الثابتة في 
الذمة دون غيرها. وعلى ذلك نص الشافعي في «الأمّ) والعالكية فى El‏ عدم قال 
الشافعي : (ومق سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل 
فلوسه أو دراهمه التي سلف أو باع بها). وقال بعض المالكية: إذا أبطلت هذه العملة 
وا يرجم ا وا الملغاة من الذهب. ويأخذ صاحب الدين 
القيمة ذهياً. اه والذي أراه أعدل هو هذا القول الأخير. والله أعلم. 

(۲) قال الدسوقي : (قوله: وتصدق بما غش) أي : خوازاً لا وخا خلافاً لعبق لما يذكره 
المصنف آخراً من قوله. ولو كثر فإنّ هذا قول مالك والتصدق عنده جائز لا واجب. 
وما ذكره المصنف من التصدق هو المشهور وقيل: يراق اللبن ونحوه من المائعات 
وتحرق الملاحف والثياب الرديئة النسح. قاله ابن العطار وأفتى به ابن عتاب. 

(۳) المراد بالربا هنا ربا الفضل وأما ربا النساء فسيأتى أن علة حرمته مجرد الطعمية وجد 
الاقتيات والادخار أو وجد الاقتيات فقط أو لم يوجد واحد منهما. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


)00 
تَأُوِيكَانٍ 


وهي ناس . و 
وَهُوَ جِنْسٌء ولو اخحتلفت مرفته 
وَالْجَرَادِء رفي ربویته ا 


ت 2 


. كحب 


کر ر 


'. وَفي ج 


(نضف) ل ى وَالْعَظمُ للد كير 
0 وَالرْيُوتُ ا e‏ لا الْحُلُولٍ ليذو وَالْأَحْبَانِ ولو 


u‏ إن الْحضََت؟ 03 (قف راي 


لاير هم 


وَشجِيرٍ وَسْلْتِ وهي جنس . ٠‏ وَعَلْسِ زار و ور 

وَفَظرِيّة: 9 0 وهي اجا: وَتَمْرِ وزيب وخم طبر 

فته » المَاء وَذْوَاتَ الأرْبع وان رخًا 
2 5 3 2ه Tox‏ .)( 

ية جح ا 


هه هم 


ويستئنى فشر بيض 


o 


النَعَام. وذو زَيْتِ 


ر س ص o o2‏ 47 9 
ر وَعَسَلٍ و من . 4“ 
و 


مُضْلِحَُهُ كولح و رر وتوم ابل 


aE )۱(‏ لع ال 1 مذهب ان 0 0 وقد 0 


(۲) 
(۳) 
00 


(٥) 


ربا الفضل من المأكولات» فقال: 
وإن يكن يطعم للدوء 
هى اتحادالجنس فيما ذكرا 
وبا E I NE a‏ 
والخلف فى اشتراطه كونه اتخذ 
تظهرفائدتة في أربع 
في البيض والزيت قد انحظر 
وقد رعي ار فى المختصر 
E OREO‏ اد 
وسبة a a E‏ 


الراجح ربوية الجراد. والله أعلم. 


6 كل منهما فالأولى خلاف. قاله الدردير. 


ربا النسافيه من الحرام 
ذاك الطعام تة أو اتتخلف 
مجرداً فالمنع ذوانتفاء 
بها وبانتعدامهاينعام 
مع اقتياته ,أن يدخرا 
والتادلى بستة قد حلذكله 
لتفيس عرفا وبالاقاط اة 
بيض وتبن وجراد زيت 
رعيا لكون شرطهالم يعتبر 
فى التبن وحده وفيه ما حظر 
E EEE HE E‏ 
ااال ا و ا او 


أي : فإنها صنف واحد؛ لأن المبتغى منها الشرب والخلول مع الأنبذة جنس واحد على 
المعتمد. ل و ا TS‏ راواه ويجور 


ببعة بالخل إذا إذا تماثلا راما احير بالكل فيجوز مطلقا 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 
ا وَكُرْبَرَةٍ رگرویا وَآنِيسُونٍ وَشْمَارٍ وَكَمُونَيْن وهي ا 

ل وَرَعْمْرَانٍ ر وَدَوَاءِ تين وموز وفاكهة ولو ادْخِرَتْ ف بفظر. 
وگبندق بلح إن صَعْرَ وَمَاءِء وَيَجَورُ بِطعَام أجل . وَالطحَنٌ وَالْعَجِنُ 
ل إل | ولتت لا 0 بخْلَافٍ ل لخم بأبرار» 
وشي وَتَجْفِيفِهِ بها والخُبّز» و ي قح وسويق وَسَمْنٍ 7 . (نِضفٌ) وَجَارَ 
تدر ولو قَدْمَ بتمر» وَجَلِيبٌ ورت وَمَشْوِيٌ وَقَدِيدٌ وَعَفِنٌ وزد وسمن 
وَجْبْنٌ وَأَقِظ بها . كَرَيْنُووٍ وَلَحمء لا رَظِبهمَا بَيَابسِهِمَاء وَمَبْلُولٍ بوه 
9 ربد ل أنْ بخ ُبْدُهُ. وَاعْمْيرَ الدقيق في بر بِمِثْلِهِ "2 كَعَجِين 
أو دَقِيقِ. وَجَارَ ْح بدقيق» هَل إن وَزِنًا؟ 6 وَاعْثَبِرَتِ 
الاب بمعيار الشَّرْع إلا قَبِالْعَادَةٍ ان ع غ لون جار التخري إن 


يقد دز على ریو E‏ . (قف) وَفْسَدَ مَنْهِيٌ عَنْه إل لدَِيل» كَحَيَوَانِ 
جنيو إذ لم يظبَخ. > أو بمَا لا تَظولُ حَيانهُ e‏ 
اللخ ا ١‏ كلا يَجُورَانٍ بِطَعَام أجل > كَخَصِيَّ ضَأَنِ. يع العَر 
OE‏ أو عَلَى کيو اؤ حُكم غَيْرِء اؤ رِضَاهُ. ا 
ا ل يَذْكرْهَا 3 ا متها يلرام . ا لزب او تاردق 0 


وکبیع الْحَضَاةٍ. وهل هر بيع يع مُنْتَهَاهَاء 9 يلرم بَوُقَوعِهَاء أو عَلَى ما 


)١(‏ المعتمد أن الخردل ربوي» وأما المذكورات بعده فليس ربوياً منها إلا التين. ومنها ما 
ليس بطعام كالزعفران والبلح الصغير والماء. والله أعلم. 

0© الاد بالسويى التسويق,والدزاف الس التسميق آي :أن التسويق قل السونة ن 
أصله وهو القمح والتسمين ينقل السمن عن اللبن الذي اخرج زبده. 

)۳( أي : إذا كانا من صنف واحد ربوي فيعتبر قدر دقيق كل ولو بالتحري» وظاهر كلامهم 
ولو كان وزن احد الخبزين اكثر من الآخرء فإن كانا من صنمين ربويين اعتبر وزن 
الخبزين فقط لا الدقيق. وهذا في بيع خبز وأما في القرض فيكفي العدد؛ لأنه لا 
يقصد فيه المبايعة بل المعروف. 

(4) المعتمد أنه لا تشترط المماثلة بالوزن» بل بالكيل أيضاً. والله أعلم. 


)٠(‏ من المعلوم أنه عند العجز عن التحري لا يتأتى الجوازء فالصواب أن يقول: إن لم 
يتعذر التحري لكثرته. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


عله بلا مضي" أذ بعد ما يقَْ؟ تفْيرَات. وبع ما في بُظون الإيل 
ن ينتج النْتَاجُ وهي E‏ وَالْمََاقِيحُ وحبل 
الخلة.. (تشنف) كيه ِالتَمَقَة فاته انه چ ِقِيمَةٍ E‏ 5 


ِمِئْلِهء إن عُلِمَ وَلَو سَرَفاً عَلَى الأزبجحح وَرْدّ إلا ان يُقُوتَ. وَكَعَسِيبِ 
الْمَحْلٍ ناخ TONE‏ تى 9 5 أو مَرَاتٌء فَإِنْ أَعَفَّتِ 


0-4 
co of ۶ r 


e‏ وكين في بيع يي بها رام ِعَشَرَةٍ تدا أو أكُتَرَ أجل » ا 
ا رار لا بِجَودَةٍ ورا وان الا IE‏ ا 
طا ون مَّعَ غَيْرِه كَتَخْلَّةٍ مُتْمِرَةٍ مُن تلات إلا البائ يَسْتَِْي 
ا من جِنَانِه. وَكْبَيْع امل بشَرْط الْحَمْلٍ*. م 
6 جَةِ لم يُقُصَدْ فصر . MS‏ مَجْهُولٍ بمغْلُوم أَوْ بِمَجَهُولٍ مِنْ جِنْسِه. 


)١(‏ أي: للجهل بعين المبيع وأما لو كان بقصد جاز ا المشكرئ أو من البائع 
وجعل الخيار للمشتري وهذا إن اختلفت السلع فإن اتفقت جاز كان الوقوع بقصد أو 
بغيره. 

(۲) الواو للحال» ولو حذفه لكان أحسن. 

)۳( وفهم من اليعنت أن الطعام لو اتفق جودة ورداءة وكيلا أنه يجوز وهو ظاهر بل 
المعتمد الجواز فيما إذا اختلفا جودة ورداءة مع الاتفاق فيما عداهما خلافاً لظاهر 
المصنف ووجه أن الغالب الدخول على اختيار الأجود كما مرٌ فلا انتقال وبأنه لا 
يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه لو أسلم في محمولة جاز أن يأخذ سمراء مثل 
الكيل بعد الأجل وحينئذ فالطعام وغيره سواء في أنه لا يضر اختلافهما بالجودة 
والرداءة ويضر اختلافهما بما عداهما. قاله الدردير. 

(4) الظاهر أنَّ العبرة ليست بعدد النخل وإنما اللازم أن يكون الثمر المستثنى قدر ثلث 
الثمر كيلاً أو أقل ولا ينظر لعدد النخل ولا لقيمته على المعتمد. 

() أي: فهو فاسد للنهي عنهء فإن فات المبيع بشرط الحمل مضى بالثمن؛ لأن البيع 
المذكور مختلف فيه» والشافعية يقولون بصحته. ومحل الفساد إن قصد استزادة الثمن 
فإن قصد التبري جاز في الحمل الظاهر كالخفي في الوخش إذ قد يزيد ثمنها به دون 
الرائعة» فإن لم يصرح بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش وفي غير آدمي وعلى 
التبري في الرائعة. 

(؟) كأساس الدار فإنها تشترى من غير معرفة عمقه ولا عرضه ولا متانته وكإجارتها 
مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور وكجبة محشوة أو لحاف والحشو مغيب وشرب من 
سقاء ودخول حمام مع اختلاف الشرب والاستعمال. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


وجا إن كثْرَ أَحَذهُمَا فِي غَيْرٍ رِبَوِيُ» وَنحَاس ور لا فُلُوس. (قف) 

گکالئ بِمِثْله: نسح ما في اللَّمَةِ في مُوحْرٍ ولو ميا يتحر فض 
كَغَائْب وَمَوَاضْعَةَ 0 منافع عين › وَببعه بدين› اد راس م 0 سَلْم. 
وَمَنِعَ م مت 5 غارب وَل قَرَيَتُ غسته » وخاضر ا أَنْ ؛ قر وَكَبَيع 
كە َو 5 0 راا 3 
الْعَرْيَانِ: أ MEE‏ إن گره الْمَبِيعَ لَمْ يَعْذْ ریق أم 
قق من وأيقا وإ تتو أذ ي يجنا ند سند ار ا 
مُعْتَاداً. وٴصدقت ا رلا رارت ما ل رر وَفْسِم | إن لم 
E E‏ فی مِلك. وَهَل بغیر عرض كَذْلِكَ أو يُكْتَفُى بحوز ار 


ا (نضف) وجار ب بيع يْصَفِهمًا بيع أَحَدَهَمًا للْعتّق الول 


كتَابَةَ ك ولمعا و وکر الث ا وک وَشْرْطِ تافر 
لمَصود: گان لا إلا بتنجيزٍ اليني. وَل يُجبَر إن أَبْهَمَ كَالْمكيّر. 


07 و ت 


بخلاف الاشْيَرَاءٍ عَلَى إيججاب الْعِيْقِ کانها حرَة بالشَّرَاء. وخر ان 
بیع وَسَلّفِ0©. وَصَحَّ إن خرف اذ 8 شَرْط التَذْبِيرِء كَشَرْطِ رهن 
وَحَجِيلٍ أجل وَلَوْ غَابَ وَتُؤُولَتْ بخلافه”''. وَفيهِ إِنْ قات كر الثمَن أو 
الْقِيمَةِ إِنْ الت المُشْتَرِيء إلا i‏ (قف) وَكَالئْجِشٍ يزيد لِبَعْرَ. 
الل فَلِلْمْسْتَرِي رده وَإِنْ فاك فال ,وار سوال لايم 
الزَّيَادَ د لا الْجَمِيع . وَكَبَيْع خاضر لْعَمُودِي وَل ِإِرْسَالِهِ له. وهل 
7 


ت 


.)0( و عل م 2 2 ٤ه‏ 
وي؟ قَوْلَانِ فسخ وأدت . وجار الشرَاءُ لَه : وَكَتَلَْمَي السلع أو 


)١(‏ الراجح أن التفريق بغير عوض كالتفريق بعوض. والله أعلم. 

(۲) يعنى: إذا بيعت كتابة أمه وجب بيعه معها فالمراد بالجواز هنا الإذن الصادق 
بالوجوب. 

(۳) أي: بأن يشترط أحدهما سلفاً؛ لأن الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أو 
المثمن وهو مجهول وفيه جر منفعة» وأما جمعهما من غير شرط فجائز على 
المعتمد. 

(6) أي: بنقض البيع مع الغيبة على المبيع» ولكن المعتمد الأول. والله أعلم. 

(5) أظهر القولين الجواز. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


و 


صَاحِيهاء كَأَحْذِمَا فِي الْبَلَدٍ بِصِمَةٍء وَلَا ُفْسَح. كار لكا فلن كيد 
E‏ مُحتاج ا وَِنّمَا ينْتَقِلَ ضَمَان الْمَاسِدٍ بالْمَبْص . ورد ر 
غَلَْهَ إن قات مَضَى الْمُحْعَلَفُ فيه امن رإلة :عون E‏ 
(نضف) وَمثل ا عير سوق غير ملي وَعَقَارِء وَبطُولٍ زمَانِ حَيوَانِ. 
رفيا شَهْرْ E‏ وَشَهْرَانِ. واتار أنه جلاف وَقَالَ: بل في شَهادَةٍ. وَبتَقَلِ 
عرض 7 لبد بِكلْفَةِ. وَبالْوَظئٍ اویتځیر ذاتِ غير م2 وخروج عَنْ 
يد 008 حق: رهه وَإِجَارَتِهِ وَأَرْضٍ ببئْرٍ وَعَين» وَعْرْسٍ وَبِنَاء عَظِيمَي 
الْمْوْة. اث بها هة جي الي ETE‏ وَلَهُ الْقِيِمَهُ اما عَلَى 
الْمَفُول وَالْمُصَحح. وَفِي بَيْعِه د 6ل و مُظلّقاً. تَأَِيَان. لا إِنْ قَصَدَ 
الي الْإقَاتَة . وَارْتَقُمَ الْمُفْيثٌ 


فصل في بيوع الآجال 


َع هة ما كر دة ييي سلف ولب بمنقعة. لا ما قل 
كَضَمَانٍ بِجُعْلٍ» أو أَسْلِفْبِي وَأسْلِفَك. كَمَنْ بَاعَ لجل ثُمّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسٍ نميه 


ا 


)١(‏ المعتمد أنَّ مَّن كان على مسافة زائدة على ما يمنع تلقي البلدي منه له الأخذ مطلقاًء 
ولو للتجارة أو لها سوق ومّن كان على مسافة يمنع التلقي منها فإن كان لها سوق 
أخذ لقوته فقط وإلا أخذ ولو للتجارة» وأما الشراء بعد وصولها البلد فلا يجوز إن 
كان لها سوق حتن فصل أله واا جار بمجرة الوصول:قالة الدردير: 

(۲) أي: بالقبض المستمر وتقييد القبض بالمستمر للاحتراز عما لو رد المشتري السلعة 
لباتعها على وجه الأمانة أو غيرها كما لو استثنى ركوبها مدة وأخذها بعد قبض 
المشتري لها فاسداً فهلكت فالضمان على البائع في كل ذلك. 

(۳) هذه وقفة من وقفات خليل. أي: أن فى المدونة أن الشهر طول» وفيها أيضاً أن 
الشهرين والثلاثة ليست بطول. والله أعلم. 

)٤(‏ أي: من عقار وعرض وحيوان ومنه تغير الدابة بالسمن أو الهزال والأمة بالهزال 
فقط» وأما تغير ذات المثلي لا تفيته وظاهره أنه يرده وليس كذلك بل يرد مثله حينئذ 
فلو حذف غير مثلي كان أحسن. قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


و نور ما نمدا أو لِلْأَجَلٍ أو أَقَلَ أو أكْترٌ بل الثّمَنِ 


أذ آل أذ أغتزء منت منها ثلاث رهي تا تمل في الئل e,‏ 


ت 


: بَعْضَهُ مُمْتَنْعٌ م e‏ فيه الاقَل أو , E‏ . كَتَسَاوي الأ جلي إن شرا 


ل 


7 مقا لِلدَيْن بِالدَيْن» وَلِذلِكَ صح في أَكْثَرَ لأَبِعَدَ لَ إِذَا | شتَرَطاها. 
تَظْنف) : وال داءة والجودة كلقا اك واو م مُيِعَ ذهب وَفْضة إل أَنْ 


م شم مس 


0 قِيمَةٍ الْمُتَأَخَرِ جدًا”". وَبِسِكتَينِ 7 أجل : كَشِرَائَه أجل 


بمُحَمَدِيَةٍ ما باع بيزيدِية وان اش سترىق برضن 2 2 مته جَارَتْ ادت 


التق مط . وَالْمِثْلِنُ صِمَةَ وَكَدْراً كله فيم مع يكل لأَجَلِهِ أ لأَبْعَدَ إِنْ 
غات مُشْتَرِيهِ به" . a‏ کن ملف تت وشوير ا أو لَا؟ 
ترد ا ٠‏ كتَعَيرِهَا كير . (قف) وَإِنِ اذ شت اعد 


> هه 


LS‏ اقل لا امْتَنَعَ لا بِوِثْلِه ا وَامْتَنَع عير 


010( تعجل الأقل تحته صورتان. الأولى: أن يبيعها حشر E‏ يشتريها منها بثمانية 
ارت نفد وة للأجل؛ لآنه تقع المقاصة في کک الشهر ويأخذ ستة عن 
الأربعة التي نقدها أول" فون ت ا والثانية : أن يشتريها بثمانية أرتغة نمدا 
وأربعة لأبعد من الأجل لأن المشتري الأول r r og‏ 
الأولى وهو سلف بمنفعة» وأربعة يأخذ عنها بعد ذلك أربعة. 

(۲) هذا التشبيه يفيد الجواز فيما إذا استوى الأجلان أو دفعت اليد السابقة أجود فعاد 
إليها أرداً وليس كذلك وإنما الصور هنا ثمانية فقط يجوز منها صورة فقط وهي ما نقد 


فيها الأجود. 
(۳) أي: بان 00 المعجل يزيد على المؤخر بقدر نصف المؤخر كبيع ثوب بدينارين 
لشهر ثم اشتر ته بشن “درهماً ا وصرف الدينار عشرول. 


)٤(‏ وعلة المنع اشتغال الذمتين لعدم تأتي المقاصة هنا إذ شرطها تساوي الدينين. 

() أي: ومنعت التسع الباقية وهي ما أجل فيه الثمنان للدين بالدين. 

(5) أي: وتمنع هاتان الصورتان أيضاً زيادة على ثلاث تعجل الأقل» لكن محل المنع هنا 
إن عات المشتريئ: عليه عة 'يمكله الاأتفاع به للسلفه يمتفعة؛ لأنهم يعدون الغيبة على 
المثلي لكونف ا رف ةا 

(۷) حاصله أنه إذا اشترى بعض ما باعه ففيه اثنتا عشرة صورة؛ لأنه إما أن يشتري ذلك 
البعض بمثل الثمن أو أقل أو أكثرء وفي كل إما نقداً أو لدون الأجل أو للأجل أو 
لأبعد منه» الممتنع منها خمس صور وهي أن يشتري بمثل الثمن أو أقل أو أكثر- 


متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ن يَكثْرَ الْمُعبَ EE‏ ا ا Ea‏ 


مُظلّقاًء أو لأَبْعَدَ بأكترٌ أو بِحُمْسَةٍ وَسِلْعةٍ امع لا بعَشَرَةٍ وَسِلْعَقٍ وَبِمثْلٍ 


أو أَقَلَّ لأبْعَدَا". ولو اشْتَرَى بأل لأَجَلِه ثم رَضِيَ بالتَغجيل ولان کین 
ا لنب ما ية كَل مِنَ الريَادو عند أجل“ . (نضف) وَإِنْ أَسْلَمَ هرسا 


o0‏ له 


في ڪشر ثاب ثم اسرد ْلَه مع حَمْسَةٍ مع مُظلْقا > كما لو اسْتَرَدّهُ إلا 
أن تَبْقَى الْحَمْسَةٌ لأَجَيها. لان الْمُعَجْل لِمَا في الذمّة أو الْمُوَخْرَ مُسَلْفٌ. 


= لأبعد من الأجل أو بأقل نقداً أو لدون الأجل والجائز سبع صور وهي أن يشتريه 
بمثل الثمن نقداً أو لدون الأجل أو بأكثر نقداً أو لدون الأجل أو بمثل الثمن أو أقل 
أو أكثر للأجل. قاله الدسوقي. وعلة المنع ما في المساوي الاك مق سلف ج فعا 
وما في الأقل قدا او الذون الأجل أو لابعد من بيع وسلف. 

)١(‏ أي: E‏ الصرف مثل أن يبيعهما بدينارين لشهر وصرف الدينار عشرون 
درهماً وار شتزى ادها بین رهما نقداً. 

(۲) حاصله أن البائع إذا اشترى ما باعه مع سلعة أخرى من عند المشتري الأول كثوب أو 
شاة مثلاًء فإنه يتصور فيها اثنتا عشرة صورة؛ لأن الثمن فى الشراء الثانى إما مثل 
الأول أو أقل أو أكثر وفي كل إما أن يكون نقداً أو لدون الأجل أو أجل أو لبعد 
منه يمتنع منها سبع وهي ما إذا كان الشراء الثاني نقداً أو لدون الأجل كان الثمن في 
السلعتين مثل الأول أو أقل منه أو أكثر منه والسابعة ما إذا كان الثمن الثانى أكثر من 
الأول الأبغد من الأجل» والجائر من تلك الور الاقس عقر يسة ضور الأجل 
الثلاث أي: إذا اشترى للأجل نفسه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر أو اشترى مبيعه مع 
السلعة الأخرى بمثل الثمن الأول أو أقل لأبعد. قاله الدسوقي. وعلة المنع هي 
السلف بمنفعة في شرائه بمثل أو أقل نقداً أو لدون الأجل وللبيع والسلف في شرائه 
بأكثر نقداً أو لدون الأجل أو لأبعد. 

(۳) الظاهر جواز تمكينه من الزيادة عند الأجل» وإن أتلفه خطأ فله جميع الثمن بلا 
خلاف لعدم التهمة. وأما الرضا بالتعجيل فالظاهر فيه عدم الجواز. والله أعلم. 

(4) أي: أنه إذا أسلم فرساً أو غيره في عشرة أثواب مثلاً ثم بعد الغيبة عليه وقبل الأجل 
استرد فرساً مثله مع زيادة خمسة من العشرة ة الأثواب وأبرأه من الخمسة لامع 
طاتا أي : سواء كانت الخمسة المزيدة فم الفرسن e‏ أو مؤجلة للأجل أو دونه 
أو لأبعد منه؛ لأنه آل أمره إلى أنه ا فرساً رد له مثله وهو عين السلف وزاده 
الأثواب فهو سلف بزيادة. والله أعلم. وإن قلت: إذا كانت الأثواب الخمسة مؤجلة 
للأجل الأول ما وجه الجواز إذا كان المردود عين الفرس والمنع إذا كان المردود 
مثلها قلت: إذا كان المردود مثلها علم أنهما قصدا السلف بالسلعة المدفوعة أو لا- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ون بَاعَ جِمَاراً بعَشَرَة لمم ثم اسِتَرَدهُ وَدِيتاراً ندا أو مُوَجَلاً مُنِعَ مطلقاًء 
ع م (١‏ 8 9 > يم وبر اه با ا س ھە o2‏ 

لا في جِنْسٍ الثّمَنِ لجل . وإن زيد غير ڪين وع فد لم يض جار 

إن #جل اتی | ا e‏ و 


لد د د 


جار لِمَظلوب مُنْهُ سِلْعَةٌ أن يُشْمَرِيهَا لِيَِيعَهَا مال وَلَوْ بمُوْجُل بَعْصهُ. 
وَكرة خد باو ما ماني أو اشْتَرِهَا وَيُومِئ لِتَرْبِيحِو وم يُفْسَخْ. بخلافِ 


ص 


اث شْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَفْداً وَآحُذَمَا بِانتَي عَشَرَ لأَجَل . وَلَزِمَتِ الْآمِرَ إِنْ قَالَ ِي . ٠‏ وَفِي 


= .وسموه سلما تايلا بخلاف ما ذا كان المردود غينها فكانهها اشترطا رو العين 
فخرجا عن حقيقة السلف إذ الشأن فيه عدم رد العين فلذا جرى السلف بزيادة في 
الأول دون الثاني فتأمل. قاله الدسوقي. وعلة المنع في جميع الصور هي اجتماع البيع 
والسلف أو السلف بمنفعة؛ لأن المعجُل لما في الذمة أو المؤخر مسلف 

)١(‏ حاصله أنه إذا باع حماراً بعشرة لأجل ثم استرده وديناراً فالدينار إما نقداً أو مؤجلاً 
لدون الأجل الأول أو له لأبعد منه وفى كل إما أن يكون من جنس الثمن الأول أي : 
نوافقا لاف صفعه أو لا :فهذه انه تمتوعة إ9 إا كان الديقارءفوافةا للم ف 
صفته وكان مؤجلاً للأجل نفسه. قاله الدسوقي. وعلة المنع هي فسخ الدين في الدين 
في صور الأجل» واجتماع البيع والسلف في حال ما إذا كان نقداً» إذ المشتري ترتب 
في ذمته عشرة دنانير دفع عنها معجلاً الحمار المشترى مع دينار ليأخذ من نفسه عند 
الأجل تسعة عوض الحمار وهو بيع وديناراً عن الدينار السابق وهو سلف. وصورة 
الجواز أنه آل أمر البائع إلى أنه اشترى الحمار بتسعة من العشرة وأبقى دينار الأجل 
ولا محظور فيه. 

(0) محل الخلاف في فسخ الأول حيث فات بيد المشتري الثاني وهو البائع الأول وكانت 
القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثرء فإن فاتك بعل بعه لبائعة بيد المشتري الأول فسخ 
الثاني فقط باتفاق» وإن كانت القيمة أقل من الثمن الأول فسخا معأ باتفاق. قاله 
الدردير. 


)۳( وفي نسخة ليبيعها بثمن» وفي نسخة أخرى بٽماء» وهي أحسن ؛ لآنه المقصود في هذا 


الفصل. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


القن إن لَمْ يَقْل لي إلا أن يَقُوتَ فَالْقِيمَة أو إِمْضَائِهًا وَلْرُومِهِ الاي عَشَرَ 
ولان" . وَبِخْلَافٍ اشكَرهًَا لِي بِعَسَرة نفد ا وَآحُذْهَا بان ۾ شر تدا إن نقد 
الْمَأْمُورُ شر" . وَلَهُ الْأكَلّ مِنْ ججغْل مِفْلِهِ أو الدرْمَمَيْنِ فبهتاء والاظهر 
وَالْأَصَحٌ ال له . (نضف) وَجَارٌَ بعَيْرِو كَتَقْدٍ الآمِر. لم بقل أي» كفي 
اراز والكراعة ولاو رادي اذ شتَرهَا ِي بِانْنَيْ عَشَرَ لأَجَلٍ وا 2 
e‏ الْمُسَمّى» ولا تَعجَل الْعَشَرَه . وَِنْ مْجلَتْ أَعِرّث7 © 
جعْل مِثْلِهِ . وڻلم يقْل لي ٠‏ َهَلْ لا برد ابيع إِدَا ات وَلَيْسَ عَلَى الآ مرإ 
الْعَمَرَُ أو يُفْسَحُ الثاني مُظَلَقاً إلا أن يَقُوتَ فَالْقِيمَةُ؟ قَوْلَان” . 


قل 


وله 
ا 


26 FF 


فصل في البيع بشرط الخيار 
ر ااا ر بشَرْطء كَشَهْر فِي دار“ ولا EEL‏ وَكَجَمَعَةَ في 


)١(‏ المعتمد إمضاء العقدة الثانية بمجرد العقد ولزوم الآمر الاثني عشر للأجل؛ وإن لم 
يقل : لى فلا جعل للمأمور على القولين. قاله الدردير. 

(۲) علة المنع هنا أنه جعل له الدرهمين في نظير سلفه وتوليه الشراء فهو سلف وإجازة 
بشرط. قاله الدردير. 

(۳) المعتمد ما قدمه من أنَّ له الأقل من الدرهمين أو جعل مثله في الصورتين. والله أعلم. 

)٤(‏ الراجح الكراهة. والله أعلم. 

(( علة المع ل هاه أن الآمر استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة 
دنانير يدفعها إليه ينتفع بها إلى الأجل ففيه اجتماع السلف والإجازة» والسلف بمنفعة. 
والله أعلم. 7 

(5) أي: ردت للآمرء يعني أن السلعة تلزم بالاثني عشر المؤجلة» وللمأمور جعل مثله 
بالغاً ما بلغ. والله أعلم. 

(۷) القولان متفقان على الرد إن لم تفت والخلاف بينهما إن فاتت» فأحدهما الإمضاء 
بالثمن والثاني لزوم القيمة. قاله الدردير. 

(A)‏ انات الكاف زيادة ستة أيام في الدار» كما أدخلت ثلاثة أيام في الرفيق فجميع مدة 
خيارة عشرة أيام. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


رَقِيقٍ» وَاسْتَحَدَمَه. ET‏ / وَكَيَوْم کل وَل 2 بشرط 


سر کر ره 


الْمَرِي آل والبروللق . وني كؤنه خلافاً کک وكتلاثة في تُؤْب . 
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وَصَحَّ بَعْدَ بَتء وهل إن 5 5 أويلان” وَضوته حرتئل الْمُشْتَرِي . قف 


وَفُسَدَ بشرط مشاورة عه أذ مده زَائِدَة أو مَجهولة ا 7 غَيْبَّةَ على ما لا 
ال اول نْب ار وَيَلْرّم اا ورد في 
كَانّْئر). يشرط نقد كَعْائْب وعهدة ثلاث وَمُوَاضعَوٍ وَأَرْضٍ يَؤْمَن 


ريا وَجَعْلِء وَإِجَارَةٍ لجر زنع وَأَجِيرٍ م ان : 0 10 


ا وَغَايْب ِب وَکِرَاءِ صن وَسَلم بخِيار'؟. (قِف) 0 
أو مش مشر على مشورة يرو لا خِياره وَرِضَا . ولت ا نفيه في 


3 1 کو (۷) 007 
مُشْتَر وَعَلَى فيه فِي الْجيَارِ قََظ وَعَلَى أنه كَالْوَكيل فيه" . وَرَضِيَ 


ص 4 2 
ىم 6 


عبداء ' 0 ذذ أو 0 3 اجر 


)١(‏ أي: (وفي كونه) أي : قول أشهب (خلافاً) لقول ابن القاسمء فالبريد عنده ذهاباً 
وإياباً والبريدان عند أشهب كذلك» أو البريد ذهاباً ومثله إيابا والبريدان كذلك» أو 
وفاقاً فالبريد عند ابن القاسم ذهاباً والبريدان عند أشهب ذهاباً وإياباً (تردد) الأولى 
تأويلان. قاله الدردير. 

(۲) المعتمد أن محل الصحة والجواز إن نقد المشتري الثمن للبائع» ليسلما من فسخ ما 
في الذمة في معين يتأخر قبضه. والله أعلم. 

(۳) لو قال: على ل كان اروا کن e‏ 
شرط الغيبة عليه جائز ومحل المنع والفساد في المثلي ما لم يطبع عليه أو يكن ثمر 
في أصوله. 

(4) أي: أن له الرد بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو بعده بيوم أو يومين. وأما 
بعد غروب الشمس من اليوم الثاني بعد الخيار فليس له الرد. والله أعلم. 

)٥(‏ كان عليه أن يقول بعد نصف شهر» وهذه المذكورات يفسدها اشتراط النقد» وأما 
التي بعدها فتفسد بالنقد ولو غير مشترط. والله أعلم. 

(5) قوله بخيار راجع للمسائل الأربعة» وقوله: كراء ضمن لا مفهوم له» بل ومثله المعين. 
والله أعلم. 


(۷) المعتمد الأول» والتأويلات الثلاثة بعده ضعيفة. قاله الدردير. 


اي 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ال يه اله لقاو از يز ا 2 TT‏ کر» فن قعل هل 


/ ده اختارَ بِيمِين ؛ أو لِرَبَهَا نقضه نة ولان . ولل ااب 

ع وريم أخاط دَيْنْهُ. ولا كَلَام ا 0 OE‏ لِرَارټِ. 

اقا َا إن بَعْضْهُمْ ‏ وَالاستحسّان اا . 

و ياس ر ع ر 7 3 2و 
لْجَمِيع إن 0 ١|‏ وَهَل 


0 باع كَذَلِكَ؟ اويا (قِف) وَإِنْ جنّ نَطرَ المُلْطَانُ نر 


الا ون طَالَ فسح . د لبا EN,‏ 


AE E "0 0‏ بخلافِ الْوَلَن ا له 
و نشتر إلا أن هر ديه أ يات عليه لا ا ضَمِنَ الْمُشْتَرِي 


f 5‏ لان لأر إلا أن شف نال ا ا بانع E‏ 


. (نضف) وك جَنَى با رالشار عدا رد وَخَطا طا ي 
مه ۶ ور 0و ت . و 
الت وَإِنْ ثَلِمَتِ انْمَسَحَ فيهمًا. ون خير غیره e‏ 

0م ا ا قله أخذ 


اقا ون تَلِمْتِ انسح . وَإِنْ جَنَى م شمر وَالجبَارٌ له م يلها عَمْداً فهر 
رضأ وَحَطا كَلَهُ رَه وما فص وَإِن نم E e‏ 


وَجَنَى اا" قَلَّهُ أذ الجن لجتابة ا فان تَلِمَتْ ضَمِنَ 
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(۱) استشكل قوله: ولا بيع مشترٍ إلخ. بما مر من دلالة التسوق على الرضا فكان البيع 
اول والصواب: أن مسالة التسوق إنما هي لابن القاسم وعليه فالبيع أحرى في 
الرضا ومسألة البيع لغيره وعليه فالتسوق أحرى في عدم الرضا. والمعوّل عليه قول ابن 
القاسم فكان على المصنف حذف مسألة البيع هذه. قاله الدردير. 

(۲) المعتمد القياس في ورثة المشتري والبائع. وينزل المجيز من ورثة البائع منزلة الراد من 
ورثة المشتري والراد منزلة المجيز» والقياس إجازة الجميع إن أجاز بعضهم. والله أعلم. 

(۳) في جناية العاقدين ست عشرة صورة: ثمانية في جناية البائع ومثلها في جناية 
المشتري؛ لأن جناية كل إما عمداً أو خطأء متلفة أو غير متلفة» وفى كل من الأربعة 
إما أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري. قاله الدردير. ٠‏ 

)٤(‏ أي: إن شاء تمسك ولا شيء له أو رد وأخذ الثمن. 

)٥(‏ هذه طريقة» ولكن الذي نقله الحطاب عن ابن عرفة أن الخيار المذكور للبائع حيث 
كانت الجناية عمداًء فإن كانت خطأ خير المشتري في دفع الثمن وأخذ المبيع وفي 
ترك المبيع مع دفع أرش الجناية» واعتمد بعضهم طريقة ابن عرفة هذه. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ل 


الأكثر. (قف) ون اف أَحَدَ تَوْبَيْنِ , وَقَبَصَهُمَا لِيَحْتَارَ'' فَاذَّعَى ضَيَاعَهُمًا 


ا بالمَنِ YE‏ ل ا 2 إِقْبَاضِهِمًا. 5 ضياع واحد ضمِنَ 
هة واتار ر الْبَاقي» كَسَائِلٍ ديئاراً فَيُعْطَى لاه لَْيَخْتَارَ فَرَعَمَ تلف 

تين َيون شَريكا . ون کان راء فكلاهمًا 0 وَلَزْمَاه بمضی 
المدة وَهَمَا پيډه. وَفِي اللرُوم لأحدهمًا لم مه النْضف من كل وفي ا 
لا يمه ش٤‏ َر عَم مَشْرُوط فيه عَرَضٌ كَثَيْبٍ لوين فيجِدُهَا بكرأ وان 
بِمنَادَاةٍء لا إن انتقی. (نضف) وبما الْعَادَةٌ السلامة منه: e‏ رقي وخصاء 
السام وَرَفْع حَيْضَةٍ استَبرَاءِ» وعسر وَزِنا شرب 3 وَزْعَرِ وَزِيَادَةٍ 


017 وظفر› وعجر وَبَجَرِء وَوَالِدينٍ 3 ولد. ١‏ 0 د أخ. وَجُذام 


EE‏ بطع ا يمس جِنٌ وَسْقُوطِ سَِيْن وَفِي الرَّائَعَةٍ الْوَاحِدَمُ 
وَشَيْبٍ بها فَقَظ وَإِنَ قَل. وجعودة ته» وصهوبته بيده وَكُوْنِهِ ولد نا ول حشاء 
وبول في فراش في وَفْتٍ گر إِنْ ٿڪ عِنڌ الْبَائِع؛ لا حلت إِنْ قت عِيْدَ 


ص 
٤‏ 


0 وَتَخَنْثِ عَبْدٍ وَفُحُولَةٍ أَمَةٍ 3 اشْتَهَرَتْ. وَمَلَ هُوَ وَ الْفِعْلُ أو النَّشَّبّه؟ 
تَأُويلَان. 6 0 ر مُوَلّدِء أو طويل الْإقَامَة". وَحَنْنِ مَجَلُوبِهِمَاء 
كْبَيْع بعهدَةٍ ما اشتراه ببراءَةٍ . (قف) وَكَرَهَصٍِءٍ وَعَثْرِ» ورن وعدم حمل 
مُحْتَادٍ لامها يق إلا فين لا يفص يلاء وعدم خش ضبق ميل 
وَكَوْنِهَا زَلَاءَ وَكَيّ ل ُنَقَصء وَتَهْمَةٍ بِسَرِقَةٍ حبس فِيهًا ثم ظَهّرَت براءته. 
وَمَا لا يُطلَعٌ عَلَيْهِ إلا ب م بغر کوش الْخَسَّبِ وَالْجَوْزِء ومر قِثاءٍ" ولا 


)١(‏ وهو فيما يختاره بالخيار في إمساكه وردّه. واعلم أن الثوبين إما أن يشتريهما المشتري 
على الخيار فقط أو الاختيار فقط أو على الخيار والاختيار. ا 
مبيع فيضمنهما المشتري إذا قبضهما ضمان الخيار إن اذّعى ضياعهما أو ضياع أحدهماء 
فإن مضت مدة الخيار ولم يختّر لزماه معأ وفي بيع الاختيار فقط إن ادعى ضياعهما معا 
أو ادعى ضياع أحدهما أو مضت مدة الاختيار ولم يختر لزمه النصف من كل منهما 
بالثمن» وفي بيع الخيار والاختيار إن اذَّعى ضياعهما معأ ضمن واحداً بالثمن وإن اذَّعى 
ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي وإذا مضت المدة ولم يختّر لم يلزمه شيء. 

(۲) أي: بقيود ثلاثة: كونهما مسلمين وفات وقت الفعل وكون المولود منهما ولد فى 
ملك مسلم أو طالت إقامته في ملكه. قاله الدردير. ْ 

(۳) أي: إلا أن يشترط الرد في جميع ما ذكر فيعمل به» والعادة كالشرط. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ل عرس 2 سا ماه د م عدر )١‏ ر ص ا 
فة ورد النيض: وعيب قل بدار» وفي قَذْرِهِ تردد '. کک بِقِيمَتِهِ 
كَصَدعٍ جار لَّمْ حف عَلَبْها مِْهُ إلا أن ك ن وَاجِهَتَهَاء أ N‏ 
كِلْح برها محل الْحَلَاوَة. وَإِنْ قَالَتْ : ° Û‏ ا مشكولةة لم حرم لَكِنَهُ عَيْتٌ 


واو و 


إن رَضِىَ به بين . وَنَصْرِيَة الْحَيَوَانِ كَالشَرْطء ِ : EG E‏ 
صا من غالب الْقُوتِ. (نضف) اوخرة رد ان لا إِنْ عَلِمَهَا م 0 
تصر وظن كَثْرَةَ اللْبَنِء إل إِنْ قُصِدَ واد شَتْرِيَتْ في وَفتٍ حِلابهَا 0 


ص 


ولا بِغَيْرٍ عَيْب التَّصْرِيَةٍ ع لصون شاد بِتَعَدَّوِمَا عَلَى الْمُحْمَارٍ 
والأرعع "1 رن E‏ فهو برضا فى 
الْمَوَازِيَة لَهُ دَلِكَ. وَفِي كَوْنِهِ خلافاً تايان“ . مله بيع اک وَوَارثِ 
رقا قط بين اه ڙٿ وير شير له َيْرَهُمَا. وبري غَيْرِهِمَا فيه ما لم 
يعْلَمْ إِنْ الث إِقَاممهُ. e ke E‏ 


۶4 و0 کک مت مہ - 5 
وَزَوَالهُ إلا مُحْتَولَ الْعَْدِ. ٠‏ وفي زواله بِمَوْتِ الو وطلاقها و لمتاو 
ا بِالْمَوْتِ E‏ التافتي دراه و © . 0 9 0 


)١(‏ الراجح أنه ما دون الثلث» أي: ما نقص من القيمة أقل من الثلث. والله أعلم. 

(۲) قال الدردير: وقد علم من المصنف منطوقاً ومفهوماً ثلاث مسائل؛ الأولى: أن 
يجدها مصراة. الثانية: أن يظن كثرة لبنها عن معتاد مثلها فلا يردها إلا بالشروط» 
الثالثة : : وهي المفهوم أن يجدها ينقص لبنها عن حلاب أمثالها فهذه يردها مطلقا 
ظن كثرة لبنها على العادة أم لا علمها مصراة أم لا ولا يرد معها صاعاً من غالب 
القوت. 

(۳) المعتمد أنه يكتفى بصاع واحد لجميعها كما هو قول الأكثر؛ لأن غاية ما يفيده التعدد 
كثرة اللبن» وهو غير منظور إليه بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرهاء فإن كان بعقود 
دد اا والله أعلم. 

62 الراجح أنه وفاق بحمل ما ف المواريه على بها إذا لم يحصل الاختبار بالثانية ورجح. 
ومحل التأويلين إذا كان المشتري حاضراًء فإن كان غائياً عن البلد فله الرد إذا قدم 
ولو ا و أيضاً في الحلب الحاصل في غير زمن الخصام فما حصل 
في زمنه لا يمنع ولو كثر؛ لان الغلة فيه للمشتري. انظره ه في : : الدردير. 

(5) يعني: المدخول بها وكذا الزوج الذي دخل إذ الأقوال الثلاثة في الزوج أيضا. 

)05 أ في التزوج بإذن السيد بدون تسلط العبد عليه مع الوطء لا بغير إِذنه أو مع تسلط 
عليه فلا يزول ولو لم يطأ ولا بإذنه بدون تسلط 5 فيزول بأحدهما اتفاقاً. 
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ت 


ل ما لا يُنَقّصُء كُسُكْتَى الدّار. وَحَلَّفَ إِنْ سكت بلا عُذْرٍ في 
اي > لا كَمَسَافِرٍ اح ا كد قَودُمَا لِحَاضِرٍ. فن غَابَ بَايْعْهُ 
شد فان عجر غلم الْقَاضِيَ'' فَتَلْوّمَ في بَعِيدٍ العيبَة ن رجي ا گان 
2 )۲( 

لم يَعلّم موْضِعَهُ عَلَى الْأْصَحٌ» وفيا أنْضاً َي الوم ٠“‏ وَفِي حَمْلِهِ عَلَى 
الخلاف تَأُوبِلَان. ثُمّ قَضَى إِنْ أ عَهدة ر وَصحََة اه د لم 
يلف عَلَبِهِم0". (نضف) نضف) وفوته حسًا كَكِتَابَةٍ وتدبير» فقوم مالم وَمَعِيباً: 
ا ال وَوقَفَ فِي رهد جار لِخَلَاصِدء ورد إِنْ 3 


E 
E 


ا0س الل 


يتير كَعَوْدِهِ له بعيب أَوْ مِلْكِ E‏ أو هِبَةٍ أو إِرْثِ. فان بَاعَهُ 
تي مُظلقا او لَه پل تَمَيه: از باكر إذ سء فد E E e‏ 
رد عَلَيْهِ. وله اقل گمّل. ر تحير عير الْمَبيع ِن تو ا د اليم 
ورد ودف الْحَادِثْء وَقُوَمَا بِتَقُو يم الم 00 وَلَهُ إِنْ رَادَ 


كصِبْغ اَن یرد يمرك ما 2 اليم عَلَى الأَظهر . وَجُبِرَ به الْحَادِثُ. 
وفوف بن امالس وَغْيْرِهِ إن نْقَصَء گهلاكه مِنَ التَّدلِيسء أ مل كر 
تبر مما َم يلم وَرَدٌ سِمْسَارٍ جغلاء ومَيع لَمَحَل إن ر بعيْب. ولا ر 


إن قرب“ ولا فَاتّ ٠‏ كَعَْجَفٍ دَابَقَ ا وَعَمَى ٠‏ وه ( وتزويج 


)١(‏ المعتمد أنَّ الإشهاد وإعلام القاضي ليسا مشترطين في الرد وإنما هما مستحبان عند 
بعد غيبة الخصم وعدم وجود وكيل عنه. والله أعلم. 

(۲) يعني : أنَّ الموضع الآخر لم يتعرض لذكر التلوم لا أن فيها أنه لا یتلوم له إذ لا يتأتى له 
حينئذ الوفاق الآتي» والراجح أن القولين متفقان» بحمل المسكوت فيه على المذكور فيه 
أو يحمل على ما إذا لم يرج قدومه» أو على ما إذا خيف على العبد الهلاك لو تلوم ويحمل 
المحل الذي فيه التلوم على ما إذا رجي قدومه ولم يخف على العبد ذلك. قاله الدردير. 

(۳) التاريخ لا بد من ثبوته بالبينة كملك البائع للمبيع إلى وقت بيعه» ولا يكفي فيهما 
حلفه. قاله الدردير. 

)٤(‏ صوابه أن يقول: على الأرجح. والله أعلم. 

(9) قال الدردير: إِنَّ جعل السمن من المتوسط ضعيف والمعتمد أنه إن رد بالتقديم لا 
يلزمه أرش السمن وإن تماسك فله أرش القديم وعلى هذا فهو ليس من المتوسط ولا 

من المفيت ولا من القليل» وأجيب بان مَن عدّه من المتوسط كالمصنف أراد أنه منه 
مطل ا ومفهوم دابة أنَّ هزال وسمن الرقيق ليس بعيب وهو كذلك. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


أَمَة!'» وبر بالْوَلدِ. إلا أن يَمْبَلَهُ بِالْحَادِثِ أن و يقل َكَالْعَدَمِ: كغك ورمن 
وضدح رَذْمَاب ظفر» وخفيف حُمی ووو ثیب» وَقظع ا (نضف) 
وَالْمْخْرِجُ عن کک مُفِيت› فا لار ُ: كبر ضير وَهَرَم وَاقْتِضْاضٍ 
بک" > وَقْعِ غَيْرٍ معناو إلا أن يَهْلِكَ بِعَيْبٍ التَّذْلِيس 7 ِسَمَاوِيُ َم 


كَمَوْتِهِ في لباق . وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي َهَلَكَ عيبو وَج على ال دل 3 


نکن رَجُوعة علَى بيو بِجمِيم النّمنٍ. ان 0 إن تمص هَل 
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كيل تزلان. َم يُحَلف مُشْكَر كر اذُعِيَتْ رُؤْيَبُهُ إا بدَعْرَى الإرَاعق وَل 
الرّضًا به إلا ی ر را اف 7 انى لباق اقب وهل يُفْرَقَ 
بيْنَ اتر الْعَيْبِ فَيَرْجِمٌ بالزَّائِدِء وأ ه بالْجَمِيعء أو ا 
OEE‏ قُوَالُ. (قف) ورد بَمْضُ الْمَبِيعِ بجصته. ورجح 


و 


اقيم إن کان المَنُ سا إل أَنْ کون الاک خد مرد وَين › أ اَم 
ول نوز امك بقل اسْتحِقَّ َ كْترهُ. وان گان دِرْهَمَانِ وَسِلعَةَ 
ا عة بؤب فَاسْتحِقَّتِ السَلْعَةٌ وَكَاتَ الوب قله قِيمة قِيمَة الوب بَكَمَالِهِ 
ورد الدَرْهَمَيْنِ. ار الْمُشْتَرييْنِ ن» وَعَلَى ا الْبَائِعين . (نِضف» وَالْقَوْلُ 
ايع في الْعَيْبٍ أ قِدَمِهِء ا ي حلف مَنْ لم يقطع 
بصِدقه. وَقبل ا عَدُول ون مشرک N‏ بعْتّه» وفي زي 
الّوفِيَةَ وأفبضته رم م نّا في الظَاهِرِء وَعَلَى الم ف حفن . وَالْعَلََ لَه 
لِلْمَسْحْء ولغ تر . بخلافِ ولد وا رت وَصوفي تمَ. كشفعَة» 


ت 


وَاسْتِحْقَاقء تفلي e‏ وَمَخَلْتْ في ضمَانٍ لْبَائِع إن ن رضي 


م 


0 
o 


)١(‏ ومن العيب المتوسط أيضاً تزويج عبد. والله أعلم. 

(۲) المعتمد أنَّ افتضاض البكر من المتوسط ولو في العلية» وما مشى عليه المصنف 
ضعيف. والله أعلم. 

(۳) أي: بأن تردّى من شاهق أو مات بلا سبب أو انقطع خبره ولم يدر هل مات أم لاء 
إذا كان شيء من هذا وقع في زمن a‏ 

€3 لا مفهوم لقوله: للتعذر على المعتمد ويشترط السلامة من جرحة الكذب» والمراد 
بالمشرك الكافر؛ ويكفي الواحد لأنه خبر لا شهادة. قاله الدردير. 

(6) قال ابن غازي : 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ِالْقَبْض» لنت ٿڪ عِنْدَ حاكم وَإِنْ لّمْ يَحْكُمْ به. ولم يرد بلط إن سمي 
باشوه"» ولا عبن ران خالفة E‏ إل اَن يتسم وَيُخْبرَهُ بِجَهْله 
ين . (قف) ورد يي عهْدَةٍ المّلاثِ بل حَادِثء إلا . ي 
بِبَرَاعَق ا في الاسْتِبْرَاءِ. وَالتَمَفَهَ عَلَيْه وله ارش کال قوف 


الْمُسْتَدتَى مَالَهُ. ٠‏ وفِي عهدة السَنةٍ بدا برص وجنونِ ع أذ ؤه 
بكضربة َدِ إن شرظا أو اعْتِيدًا. وللمشتري إِسْفَاطْهُمَا . والمختمل يَعْدَهُمَا مِنْهُ. 
لا في مُنكح به أو مُخَالَم أو مُصَالّحَ في د دم عمد أَوْ مُسْلم فيه أَوْ بوء أو 
فَرْضٍء أ عَلَى صِفَةٍء أو مُقَاطعِ به ماقت أز مَبِيع غَلَى كَمُمَنْسِ 
وَمُشْتَرَى لَلْعِئْقِء أو مَأخُوذِ عن a‏ أذ رركه أ تيك 
اشْتَرَاهَا رَوْجْهَاء أو مُوصّى د ل ا م أو تشراقه لله 
مُگاتّب بو أو لْمَييع ا وَسَفَطلكًا بگونقٍ فيهمًا”*". (نِضف) وَضَمِنَّ 
ايد کیا لم لَمَيْضِهِ بِكَيْل ‏ مرون E‏ بخلافِ ب الال 


وَالتََوْلِيَةٍ رالشرگة على الأب ججح فَكَالْقَرْضٍ. َاسْكَمَرٌ بيار و 
الْمشْتَرِي. وَقَبْضٌ الْعَقَارٍ ِالتََخَلِيَةٍ وَغَيْرِهِ بِالْعْرْفٍِ. وَضُمِنَ بِالْعَقْدِء إلا 


عه وال فشن الشميار ق هاا قا د ا اا د 
فالتاء في تجذ للتفليس والجيم وحدهاء أو مع الذال للجذ أي: تفوت الثمار على 
البائع في التفليس بالجذء والعين والفاء في عفزا للعيب والفساد والزاي للزهو والشين 
والسين في شسيا للشفعة والاستحقاق والياء لليبس. اه وقال بعضهم: 
الفائزون بغلةهم خحمسة لا يطلبون بها على الإطلاق 
الردفي عيب وبيع فاسد وبشفعة فلس معاستحقاق 
فالأولان لزهوهافازا بها والجذ في فلس ويبس الباقي 

)١(‏ محل كلام المصنف إذا كان البائع غير وكيل وإلا رد بالغلط قطعاًء ومفهوم الشرط أنه 
لو سماه بغير أسمه كهذه الزجاجة فإذا هي ياقوتة لثبت الرد. قاله الدردير. 

(0) المعتمد أن له الرد في الاستئمان. والله أعلم. 

(۳) أي: عمد فيه قصاص كان الصلح على إقرار أو إنكارء وأما العمد الذي فيه مال 
لكونه من المتالف فإن وقع فيه الصلح على إنكار فكذلك» وإن وقع على إقرار أو بيّنة 
فالعهدة. وكذا الخطأ. 

(5:) الأرجح أن العتق لا يسقط أياً من العهدتين» بل للمشتري الرجوع بقيمته. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


لْمَحْبُوسَةَ لِلنّمَن وَللْوِشْهَادٍ فكَالرمْنِ. َال العَائِبَ بالْقَبْض. وَإِلَا الْمُوَاضَعَة 
فَبخْرُوجِهًا مِنَّ کک ولا الثُمَارَ لِلْجَائِحَة''". وَبدَّىءَ الْمُشْتَرِي 
لِلتَّتَارُع. وَالتَلفُ وَقْتَ ضَمَانٍِ الْبَائِع سماو يُفْسَحُ. وَخْيرَ الْمُشْثَرِي إن 
ا دين 1 شاع رن 3 وَتَلَفُ بَعْضِهِ أو اسْيِسْفَافُهُ 
كَعَيْبٍ به. وَحَرُم النّمَسّكُ بِالْأَمَلٌ إلا المي . (قِف) وَلَا كلام لِوَاجِدٍ ني 


(۲) ظاهر هذا أن ضمانها من بائعها ولو من غاصب حتى تؤمن الجائحة وليس كذلك 
وإنما هو بالنسبة للجائحة فقط» وأما غيرها فمن المبتاع بمجرد العقد. 

)۳( حاصله أن البائع إذا أخفى المبيع وقت ضمانه منه وادّعى هلاكه والفرض أن البيع 
على الب 00 يصدقه نه المشتري بل ادّعى أنه أخفاف وأ دعواء الا لا ٤‏ 

ا 0 00 طالب اا أو قيمتة وأما كاك البيع على 
دون ٠‏ الخيار مع ار شان السلعة في سان البائع ؛ لأن العقد هنا ا میرم تلق 
البائع. قاله لسر 

00( أي : بيه و RE‏ باباقي ت ا ي وبين ویر جع 
دل عن ثلث ولم يتقسم كحيوان وشجرة ولم بتخذ للغلةء aT‏ 
بالشائع من المعين فإنه ا اول يجور التفشيك بأقل استحق ار 0 
الدردير. 

(5) حاصل المسألة أن المبيع إذا كان فيه حق توفية وتلف بعضه بسماوي وهو في 
ضمان البائع أو استحق بعضه كان في ضمان البائع أم لا أو تعيب بعضه بسماوي 
وهو في ضمان البائع» فإن كان الباقي بعد التلف أو الاستحقاق والسالم من 
التعييب النصف فأكثر تعين التمسك بذلك الباقى بحصته من الثمن» وإن كان الباقى 
بعد التلف أو الاستحقاق والسالم من التعييب أقل من النصف ففي التلف 
والاستحقاق يخير المشتري بين فسخ البيع والرجوع بثمنه وبين التماسك بذلك 
ل ا ول اح ساك N‏ وأما في التعييب 
سالما ومعيباً بكل الثمن ولا ا د ابد - 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


تليل لا يَنْمَكُ 00 وَإِنِ انْمَكَ باع الْتَرَامُ الرّبُع"'' بحِصّيِوء لا أكْثْرَ. 
ول e‏ بحِضَّيَه مظلقاً. وَرُجِعَ لِْقِيمَو لا لِلتَسمِيةِ. َصَجٌ ولو 
سَكْنَاء لا إن شَرَطا الرّجُوعَ لَهَا. وَإنلاف الْمُشْتَرِي بض . البائ ا 
يوب العم و وَكَذَلِكَ إثلاقة”". وَإِنْ أَهْلَكَ بَائِعٌ صَبْرَة عَلَى الْكَيْل 0 
تحريا لَيُوَفْيَة وَلَا خِيّارَ لَك . أو أَجْتَبِنٌ فَالْقَيمة لذ هلت التكيلة. 
شكرقئ لْبَائِعٌ ما يُوفْيء فَإِنَ فصل لِلْبَائِع وَإِنْ نقص فکالاسشتخځقاق. 
(نضف) وجار لبي قبل الَبْضٍ » إل مطل طْعَام الْمُعَاوِضَةٍ ولد كَرِرْقٍ قاض 
أَخِدَّ بِكَيْلِء اؤ كبن شَاةٍ. وَلَمْ يَفْبِض مِنْ فيو“ لا كوَصِيّ لَيَتِِمَِه 
ال جرَاف» وَكَصَدَفَة'. وَبَيْعُ مَا عَلَى مُگاتّب منْهُ. وَل إن مجر 
الْعِنْقٌ تأويلان. وَإِفْرَاضة أَوْ وَفَاوهُ ۴ قَرْض» وَبَيْعْهُ لِمُفْعَرضِ» وإِقَالَة من 


= وهذا التخيير هو الثابت في المقوم إذا وجذ العيب بأكثره وبقي الأقل كما مر في 
قوله: إلا أن يكون الأكثر فالممنوع فيه التمسك بالباقي بحصته من الثمن» فإن 
يدك r‏ تنيع a‏ لجار و تبت فى لوعي جكم SS‏ 
والمستثنى منه» وهو لا د يصح لضياع فائدة الاستثناء فالأولى رجوع الاستثناء للتلف 
والاستحقاق فقط ويدل 3 عبارة ابن الحاجب إذ قال بخلاف المثلي فيهما فقال 
في التوضيح أي: في التلف والاستحقاق فيخيّر المشتري في أخذ الباقي وفي 
الفسخ انظر: بن. قاله الدسوقي. 

)١(‏ مراده به ما دون الثلث. 

(۲) أي: إتلاف بعضه بمعنى تعييبه» ولو قال: تعييبه لكان أصرح في المرادء أي: تعييب 
المشتري قبض وتعييب الأجنبي يوجب الغرم لمن منه الضمان وتعييب البائع ما في 
ضمان المشتري يوجب غرم ازتى العيب للمشتري. قاله الدردير. 

)۳( ولو مع رضا البائع لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه لما وجب له المثل باعه 
قبل أن يقبضه. 

)٤(‏ أي: كما إذا وكله على شراء طعام فاشتراه وقبضه ثم باعه لأجنبي واشتراه منه قبل أن 
يقبضه ذلك الأجنبي منه» أما إذا وكله على شرائه فاشتراه ثم باعه لنفسه فليس هذا من 
صور بيع الطعام قبل قبضه لأن الوكيل قد قبضه قبل بيعه لنفسه ويد الوكيل كيد 
الموكل. قاله الدسوقي. 

(5) أي: أنه يجوز بيع ما اشترى جزافاً وما نيل بغير معارضة كصدقة وهبة لغير ثواب قبل 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ت 


00 يْرَ سوق شَيْئِكَ لا بَدَنْهُ: كُسِمَنِ دَابَةٍ وَهُرَالِهَاه بخلافِ 
لامَةء > وَمِثْل مِنْلِيْكَ > إلا الْعَيْنَ. وَلَهُ دقع مِثْلِهَا وَإِنْ گات بِيَدِه. (قف) 
لإ 5 إل في العام انر" الث E‏ وشركة E‏ 
عَلَى أن ينْقُدَ عَنْكَء وَاسْتَوَى عَفْدَاهُمَا فيهمّاء وَإِلَّا يع عير" . 
الْمُشَْري المُعينَ وَطعَاماً كأ وص دقك . وَإِنْ أشْرَكَهُ َمِل وَإِنْ أظلَقَ عَلَى 
الل وإ سال ثالث شَركَهُمَا قَلَهُ للت . E‏ ل 
EE‏ لم كلرية ل E‏ ون رض SNE‏ 
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6 اي: من جميعه أي : جميع طعام المعاوضة قبل قبضه من بائعه بأن يرده لربه؛ لأنها 
حل للبيع ويشتر ترط كون الطعام ببلد الإقالة وكونها بالثمن لا بزيادة ولا نقص وإلا لم 
تجز ؛ لأنها حينئذ بيع مؤتنف لا حل للبيع. وإذا كانت في سلم وجب فيه تعجيل رأس 
مال السلم لكلا يؤدي لفسخ دين في دين بخلاف تأخيره في غير الإقالة فيجوز ثلاثة 
أيام كما يأتي. ومفهوم من الجميع المنع من الإقالة على البعض وأخذ البعض» 
مسلم إن غاب البائع على الثمن المثلي فإن لم يغب عليه أو كان مما يعرف بعينه 
كعرض جازت من البعض ففي المفهوم تفصيل. قاله الدردير. 

(0) أي: أن الإقالة في الأخذ بالشفعة ليست بيعاً ولا حل بيع بل هي لاغية. فمّن باع 
فضا ثم أقال المشتري منه لا يعتد بها. والشفعة ثابتة وعهدة الشفيع على المشتري. 
إذ لو كانت بيعاً لخيّر الشفيع بين أن يأخذ بالبيع الأول أو الثاني ويكتب عهدته على 
مَن أخذ ببيعه مع أنه إنما يأخذ بالأول فقط ولو كانت حل بيع لم تثبت تثبت الشفعة. قاله 
الدردير. 

(۳) أي: وجازت تولية في الطعام قبل قبضه وجازت شركة فيه قبل قبضه؛ لأنهما كالإقالة 
من باب المعروف كالقرض» ومحل الجواز فيهما إن لم يكن على شرط أن ينقد 
الغوكن ‏ وا ا ك ا مرل أو مشرك الثمن أو حصتك منه في الشركة» وإلا لم 

يجز؛ لأنه بيع .وسلف هته لك ويفسخ إلا أن يسقظ الشرط: والتحقيق أن علة بيع 
وسلف لم تظهر إلا في الشركة فهذا الشرط خاص بها كما هو النقل واستوى عقداهما 
أي: عقد المولي والمشرك بالكسر والمولى والمشرك بالفتح قدراً وأجلاً وحلولاً 
ورهناً وحميلاً فيهما أي : في الثوله والشركة في الطعام قبل قبضه خاصة» وبقي شرط 
ثالث وهو أن يكون الثمن عیناء وإلا بأن اختل شرط فبيع كغيره يعتبر فيه شروطه 
وانتفاء موانعه كعدم القبض وتبطل الرخصة في الثلاثة فتمنع الإقالة والتولية والشركة 
في الطعام قبل قبضه لا بعده ولا على غير طعام إن لم يكن على أن ينقد عنه كما مر. 
قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ر ا أ 5 2 2 0 2 9 ا ار د م 
بالثمَن فكرة ك والاضيق ا 0 3 طَعَامء ثم تَوْلِية 
َك . i‏ امَالَةٌ 0 21 رەگ ته م 
ه > ابيرء(١)‏ 
ابتَداوٌه 


مد ید د 


OS OS 0S 


فصل في أحكام المرابحة 


ا حت خلافة ول عَلَى مُقَّم . وَمَلّ مُظلّقاً أو إِنْ كَانَ 
عند الى تاودن وَحُِبَ رِبْحُ م لَه عَيْنّ اة : كَصَبْعْ وَطَرْزٍ 
وَقَضْرٍ وَخِياطة وفتل وَكَمْلِ وت يَة. وأضل ما زا في اَن 00065 


ص 3 


وطيٌ اعتيد ا وكراءِ د Ey RE‏ كَسِمْسَارٍ ل 
يعد إن بين الْجَمِيعَء E‏ فَمَالَ: : هي بِمِائَة أضليا كا 


RE 


ا أذ عَلَى e‏ بحو وبين سح عر اح کک 
عه و(غ#) - نهم 
بكذاء ا اا بكَذَا لم تقض را م كيت ا 


)00 ما ذكره ca e‏ المدكور ا a‏ اعد اير ادب المشهور. 
والمشهور أ أن الضرك يشير نه وطول ا وأنه وي ابتداء الدين 
البيت. والضيق والوسع باعتبار قوة الخلاف وضعفه. والله أعلم. 
المشتري فيجوز اتفاقاً فيهما وإما معين في ملك الغير فلا يجوز اتفاقاً وإما مضمون 
ليس في ملك المشتري فإن كان لا يقدر على تحصيله منع اتفاقاً وإلا فخلاف. قاله 
الدسوقى. 

(۳) هذا التفصيل فيما إذا لم يشترط شيئأء وأما لو اشترط ضرب الربح على الكل أو على 
البعض فإنه يعمل بشرطه. والله أعلم. 

(84) أي: أو قال البيع على المرابحة» وبين الكلف والمؤن» وفصلها كما في الذي قبله. 
قبله» ويرجع فيما يضرب عليه دون ما لا يضرب عليه لأهل المعرفة. قاله الخرشي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


احم سس تن رح ار “سج 2 بز نا سا طاق O‏ 
7 ار ED‏ ووب تبيين ما يکره» كما نقَده وَعَقَدَ 0 مطلقاء والاجل 
وَإِنْ بيع عَلَى النَّقْدِء وَظول رمان وَتَجَاوَّزْ الزَّائِفِء وَهِبَةٍ اعْتِيدَت» وَأَنْهَا 
ل اد | مِنَ التَّرِكَةٍ وَوِلَاَتِهَا وَإِنْ ات وَلْذَهَا معهاء ل تُمَرَة 
و 


َبْرَتْء وَصُوفٍ تم وَإِقَالَة مُشْثَرِيهِ إلا وزیا د أو نَقْصء > وَالركُوب رالاس 
َالتّْظِيفٍ وَلَوْ مقا إلا ِن سَلَمٍ. لا لَه و بع » كتكميل شِرَّائه. لا إِنْ ورك 
بَعْضَهُء وَهَل إن تَقَدَمَ الإزتُ أو مُطَلقاً؟ تأ ریا َإِنّ علط تفص وَصُدَّقَ 
RE‏ فن فَانَتْ حير مُشْتَرِيه يه بَيْنَ الصَّحر 
وربجه» وَقِيمَيَهِ يوم بَيعِه ْو مَا لَمْ مض عَنِ الْعَلَطِ وَربْحِه. ون گذبَ لَزِم 
N E‏ وَإِنْ قات كَفِي الْغْشٌ اقل الثّمَن 
وَالْقِيمَقٍ وَفِي الْكَذِبٍ حير بَيْنَ الم جر e‏ أو ھاب ما لم رذعل 
الگذب وربجه. ا الْمُرَابَحَةٍ كَعَيْرِهَا 


ع 3 2 


TE‏ الأزض CIE‏ له الزن والمزركا 


(1) وعلى الأول يلزم المبتاع إن حط عنه الزائد وربحه وعلى الثاني لا تلزمه فيفسخ البيع 
فإن فاتت السلعة مضت بما بقى بعد حط ما يجب حطه من الثمن. وهذه المسألة 
بدالق لمارا اللبونت فى بسكم اليش لأ ايكونل مع القيام يتحتم الفسخ 
وهنا يتحتم وذكر أنه مع الفوات يلزم المشتري أقل الثمن والقيمة وهنا يلزم المبتاع ما 
bS a‏ اله فقوله: أو غش فيه نظر فلو قال: وهل هو كذب أو 
يفسخ إلا أن يفوت فيمضي بما بقي بعد إسقاط ما يجب إسقاطه من الثمن تأويلان 
لطا وها د قاله الدردير. 

(۲) لا مفهوم لتم على المعتمد فيجب بيان أخذ الصوف ولو لم يكن تامأ وقت الشراء. 
والله أعلم. 

(۳) المذهب وجوب البيان مطلقاً. والله أعلم. 

)٤(‏ صوابه: والبذر لا الزرع أي: وتناول العقد على الأرض ما فيها من بذر لا الزرع 
الظاهر عليها لأن إباره خروجه فلا تتناوله. قاله الدردير. 


۳٠۰‏ تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


NENN NN NO كلوه‎ sS 

577 ورم ا EO TT‏ 5 ر 
وَمَال الْعَبْدِ؟''» وَخِلْمَةٍ القصيل. وَإِنْ أَبْرَ الصف فَلِكل حكمة. وَلِكِلَيْهِمَا 
STS‏ رإكار لامك لايم رف رخا .0 


٠‏ کے 


مم ريس ل أ 7 - ّ. ه 2.665 و چا مس 06> ايد كن 
ِمَوْكَانِيَتَهَاء وَسَلَْما سُمْرَه وَفِي غَيْرو قَوْلَانِ . وَالْعَبْدٌ ثِيَابَ مِهْنَتَهء وَهَل 
ور چ ا ی ر 4# ر ا 00 جع > E A AA‏ 0 2 2 
يُوَفى بشرط عَدَمِهَا وهو الأظهّر؟ أو لاء كمشترط رَكَاةَ ما لم يَطبْء وأن لا 
و ت 2 


يت 0 اسم ۶ 0 ا ۶ 9 9 - Es‏ 7 2 ۶ 
عهدة أو لا مِوَاضعَة أو لا جائحة» أو إن لم يَأتِ بالثمّن لكذا فلا بَيِعَ» أو 


© » 
شه ف 


أ 0 عد ب صر 5 ت ت (faa‏ م و لظ سمس 4 كنا م ر اس م بير 2 o‏ 

ما لا غرّض فيه ولا مالية وصحح؟ بردد. (نصف) E E E‏ مض 
ر ر بق مس هو بم o‏ ما 200 ى 6 ¢ - ۶ه ا 0 8 
بَدَا صلا إن لم يَسَيَرء» وقبله مَعَ أَضْلِدء أو ألحِقّ بهء أو عَلى فَظعِهِ إن 


)١(‏ واعلم أنَّ اشتراط المال للعبد جائز مطلقاً كان المال معلوماً أو مجهولاً اشترطه كله أو 
بعضه كان الثمن أكثر من المال أم لا كان مال العبد عيناً أو عرضاً أو طعاماً كان 
الثمن عيناً أو غيره كان نقداً أو لأجل وأما اشتراطه للمشتري فلا يجوز إلا إذا كان 
المال معلوماً قبل البيع وهل يشترط أن يكون الثمن مخالفاً للمال في الجنس أو لا 
يشترط قولان والمعتمد عدم الاشتراط وهل يشترط في الجواز أيضاً أن يشترط كل 
المال فإن اشترط بعضه منع وهو ما في عبق أو لا يشترط ذلك الشرط بل يجوز 
للمشتري أن يشترط لنفسه بعضه كما يجوز أن يشترط كله وهو ما اختاره بن وأما 
اشتراطه مبهماً ففي صحة البيع وفساده خلاف وعلى الصحة فهو للمشتري» والقول 
بالفساد لأبي محمد صالح كما في «البدر القوافي» والقول بالصحة للخمي وظاهر بن 
ترجيحه. قاله الدسوقى. 


© 


(۲) ويجوز اشتراط الخلفة بأربعة شروط: أن تكون مأمونة كبلد يسقى بغير مطر وأن 

(۳) محل الخلاف إذا كان السلم لا بد منه لرقي غرفها كما صرح به ابن عرفة نقلاً عن 
المتيطى وإلا فلا يتناوله العقد اتفاقاً. انظر: بن. قاله الدسوقى. 

(5) يعني: أنَّ مَن اشترط زكاة ما لم يطبء أو أن لا عهدة (أي: درك الاستحقاق أو 
العيب)» أو لا مواضعة في العلية أو الوخش التي أقرٌ البائع بوطئهاء أو لا جائحة» 
أو أن البيع منحل إذا لم يأت بالثمن في أجل كذاء أو اشترط ما ليس فيه غرض: 
كاشتراط أن يكون العبد نصرانياً لا لغرضء فإن البيع يصح في جميع هذا ويلغى 
الشرط. ثم المرجح في التردد القول الثاني وهو عدم الوفاء باشتراط البائع بقاء ثياب 

(5) أي: جزافاً وحاصل ما ذكره المصنف أن الثمار أي: الفواكه والحبوب والبقول لا يصح 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


تفع وَاضْطرٌ لَه وَلَمْ يُتَمَالاً عَلَيْهِ. لا عَلَى التَبْقِيَةِ أو الإظلاق. وَبُدُوٌهُ في 


حَائِطِ گافي فِي جِنْسِه إِنْ لَمْ تَِكَرْ. لا بَظنْ ٿان بأوّكَ. وَهُوَ الزُهُوُ 
ويو الْحَلَاوَةٍء وَالتَّهَيُؤٌ للنضج: وَفِي ذِي الور بِالْفِتَاحِفٍ 0 
e‏ وَل هو في البظيخ الاضفِرَار؟ 5 اليك للتتطخ؟ َو 

تري بون كُيَاسَمِينِ وَمكَأةٍ. وَلَا ب جوز بكشهر» ووب 57 ا 


مير رو 


إن كلمو مق بيع حب افر بل ينه قو (قف) ورخص 
لمر أو قَائِم ماف وَإِنْ باذ له فط د ان کل 


6 


كَمَور إن لفظ باريد وَيَذَا صَلَاحَهَاء وَكَانَ ت وَنوعِهَاء عند 


- 


0 م عم ته 


الْجَذَادْ وَفِي TS‏ سق ال تور الخد ا 


بِعَيْنٍ عَلَى الْأَصَحْ؛ لا ِن أغرَى عَرَايَا في حَوَائِط» فين كَل تحنسة إذ 
گان بِأَلْمَاظِ لا بِلَنْظِ عَلَى الأرحَ 5 جَحء لِدَفْع الضرر أ و اللنق وقيي E‏ 
TEA TE‏ بع اا5 ECE‏ 
حَائِطِكَ بِخَرْصِدِ إن قَصَدتٌ ريد الت وبَظلتْ Rl‏ 
وَمَلْ هُوَ حَوْرُ الْأَصُولٍء اؤ أن بلع نَمرْمَا؟ تأويلان”". وَرَكَاُهَا وَسَفيْهَ 
عَلَى الْمْعْرِي» وَكَمُلَْتُ: بخلافِ الْوَاجِبٍ. (نضف) ووضع ES‏ الثُمَار 


0 


كَالْمَوْزِ وَالْمَقَائئ وان بيعت عَلَى الجر وان م عَريټه > لا ف إن 


0 على الجذ بقرب إن نفع واحتيج له ولم يكثر ذلك بين الناس» وإن تخلف شرط من هذه 
الثلاثة منع بيعه على الجذ كما يمنع بيعه على التبقية أو الإطلاق. قاله الدسوقي. 

(1) أي: أنه يجوز للمعري إذا باع الأصل للمعرى أو لغيره شراء عريته يخرصها إلا أنه إن 
باع الأصل وحده فيعلل بكل من العلتين وإن باع الثمر مع الأصل فيعلل بالمعروف فقط. 

(۲) أي: ثمر أصل لغيرك في حائطك بخرصه مع بقية الشروط الممكنة إذ شرط لفظ 
العرية وكون المشتري هو المعري لا يتأتى هنا 

(۳) الراجح التأويل الثاني. قاله الدردير. أي: أنه لا بد مع الحوز أن يطلع ثمرها. 

00 أي : وأجيحت في مدة تجذ فيها عادة أو بعدها وقد منع مانع من جذها فيها على 
عادتها أو شرط أن يأخذ شيئاً فشيئاً في مدة معينة وأجيحت فيها. 

(6) المعتمد الذي به الفتوى أن فيه الجائحة فكان على المصنف أن يقول: ولو من عرية 
أو مهرء ولا جائحة في الثمرة المدفوعة خلعاً. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


بَلَعَتْ لت 1 لْمَكِيلَةٍ وَلَو مِنْ كَصَيْحَانِىٌ وبرنيٰ . > وبق قَيَتْ ينهي طبه" 


رَأَمْرِدَتُ أَوْ لحن أَصْلهًاء لفك اواو صِيبَ مِنَّ الْبُطُونٍ إِلَى 
هه ص ٠‏ چ )2 0 89 وم مدهو له 
E‏ "لوا لا يز ال ع٠‏ ولا تفج على الخ وَفِي الْمُؤْهِيَة 


2 لار E‏ َكَل هي ما ا اا وَجَيْش 8 


گاقُول الغ ران لحان ال وَالْقَضْبٍ وَوَرَقَ الت ميب الأضل 
گالْجَرّر. ّرم المَُْرِيَ بَاقِيهَا وإ قل وَإِنِ | شتَرَى أجتاساً كَأجِيحَ بَعْضْهَا 


وَضعَتٌ إِنْ بلحت قيمته قِمنهُ ثل الْجّويع اخ يه ٿڪ ناي وان ناهت 
لمر قلا جَائِحَدٌ: كَالْمَصَبِ الْحَلْقِ > وَيَابس الْحَبٌّ. وَيْرَ الْعَامِلُ فِي 
الْمُسَاقَاةٍ بَيْنَّ سَفّي الْجَمِيع اوا ا 06 رمُسَّْْی م 


الثّمَرَةَ نَجَاحٌ يما يوضم يضم عَنْ مُشْثَر ريه مدرو 


و ١‏ 
ع 


25 % * 


(1) الراجح ثبوت الجائحة ولو تركت الثمرة ة لا من أجل أن ينتهي طيبهاء ثم إن من أيام 
الطيب حكماً أيام الجذاذ المعتادة. قاله الدردير. 

(۲) المعتمد اعتبار قيمة كل يوم الجائحة» وأنه لا يستعجل التقويم على الظن والتخمين» 
أي : RE‏ مكاي كما يساوي كل مان زور E‏ على التينقي لي 
وقته » فإذا كان الجميع ثلثاً فأكثر حط عن المشتري من الثمن بنسبة ذلك 

ف أي : کاب در موعن المشتري إن نض فلت ا کے ول بقن إلى ف 
المكيلة فالتشبيه في مطلق الوضع لا يفيد المكيلة. قاله الدردير. 

() أي: أنه إذا وقعت الجائحة في بعض الأجناس» وضعت بشرطين؛ الأول: أن تبلغ 
قيمة الجنس الذي حصلت فيه الجائحة ثلث قيمة الجميع فأكثرء أي: جميع الأجناس 
التي وقع العقد عليها: كأن يكون قيمة الجميع تسعين وقيمة المجاح : ثين» والشرط 
الثاني: أن يجاح من الجنس الذي حصلت فيه الجائحة ثلث مكيلته فأكثر. والله أعلم. 

(o)‏ أي: ولم يبلغ الثلثين وكان المجاح شائعاً فإن كان معيناً في جهة لزمه سقي ما عدا 
المجاح» فإن بلغ الثلثين فأكثر خيّر مطلقاً كان المجاح شائعاً أو معيناً. ومفهوم الشرط 
أنه لو أجيح دون الثالث لزمه سي التي ملت قاله الدردير. 

(3) أي: أنه على القول المعتمد من أن المستثنى مشترّى لو باع مره لان إردنا بخمسة 
عشرة واستثنى عشرة أرادب فأجيح ثلث الثلاثين وضع عن المشتري ثلث الثمن وهو 
خمسة وثلث القدر المستثتى وهو ثلاثة أرادب وثلث. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


فصل في أحكام اختلاف المتبايعين 


إن اختَلف الْمْتَبَايعَانِ في جنس تمن أو نَوْعِهِ حَلْمًا وَقْصِخٌ ورد مَعَ 
الْمَوَاتِ اليمنها يوم بيعها . ٠‏ وني قَذْرِهِ کا أو قَذْرِ أَجَلٍ رن أذ یر 
ا 0 م د هرا وَبَاطْئاً: كَتَنَاكلِهِمَا . 1 مشر اَی 
الْأَشْبَهَء وَحَلَّفَ إن قات“ . و ا العّمَنِ وَإِنْ مَّنْ وَارث E‏ 
كل 2 )£( ر 
ا E‏ و ا ون املا في 
مُا ل عرف لم أذ َل هل بان پو ولو كك إلا قد إن اى َف 
بعد الأخل: إلا هل ُفيل؟ أذ نينا شو القاذ از لا؟ افوا . (نضفٌ) 


وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثّمَن مُقَتَض ض مثمنه E‏ باه إن يَادَرَ کاشهاد 


)١(‏ هذا قيد في الفسخين؛ الفسخ الأول: ما كان في حالة القيام والفوات وذلك في 
مسألتين هما اختلافهما في الجنس والنوع» والفسخ الثاني: ما كان عند القيام فقط. 
وذلك في خمسة هي الاختلاف في قدر الثمن وقدر المثمن وقدر الأجل وفي الرهن 
والجميل: 

(۲) الحاصل أنه في المسائل الخمسة المذكورة يتحالفان ويتفاسخان عند قيام السلعة وأما 
مع فواتها إن المشتري يصدق بيمينه إن اذّعى شبهاً أشبه البائع أيضا أم لا ويلزم 
البائع ما قال المشتري فإن انفرد البائع بالشبه كان القول قوله بيمين ويلزم المشتري ما 
قال فإن لم يشبه واحد منهما حلفا وفسخ وردت قيمة السلعة يوم بيعها إن كانت مقومة 
ورد مثلها إن كانت مثلية ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل. قاله 
الدسوقى. 

(6) أي: فيحلف كل أنه لا يدري ما وقع به البيع» فإن اذَّعى أحدهما العلم فإن وافقه 
الآخر فظاهر وإن لم يوافقه صدق مدعي العلم بيمينه إن كانت قائمة وإن لم يشبهء 
وإن فاتت إن أشبه فإن نكل ردت السلعة فى قيامها والقيمة فى فواتها ويبدأ المشتري 
هنا باليمين وكذا بورثته وحيتئذ فهو مستثنى من قوله: وبدا البائع. 

(6) أي: بالحلف وجوباً في غير مسألة التجاهل. وهذا إذا كان الاختلاف في الثمن» فإن 
کان في المثمن بداً المشتري كما في العتبية. وورثه كل بمنزلته فإن وقع الاختلااف 
فيهما ع فالظاهر تبدئة البائع. 

(ه) المعتمد أنه إن ادّعى الدفع قبل الأحد قبل قوله فيما هو الشأن» وهنا حيث قبض 


المشتري السلعة» فإن لم يقبضها وادّعى دفع الثمن لم يقبل قوله اتفاقاً. وال والله أعلم. 
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ا الح وبي الك لقعي ی القند زا لم اللي لذ وَعَلْ 
إلا شلك يَخْتَلِفتَ ت بهمًا الثَّمَنُ فَكَقَدْرِه؟ تَرَدّد . وَالْمْسْلَمْ | ليه مَعَ فَوَاتٍ الْعَيْنِ 
بالرَمَن |الظرير أو السَلْعَة گالْمُشْكَّري : فيقبل د َوْلْهُ إن اذعن ما وَإِنِ ادْعَيًا 
ا يَشْبهُ مَسَلَم وَسَظ. ag‏ ولا 
قالائ ع وإ لم يُشية وَاجِد تخالا وَفْسِحَ؛ كمشخ ما فض بِمِصْرَ. وجار 
بلطا : وَقْضِيَ بسُوقِهَاء ولا قَفِي أي مَكَانٍ مُنْهًا . 


ره 


الَائع بِقَبْضه 


12 12 12 12 1 
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32 باب فى بیان أحكام السلم كه 


شَرْظ السّلَم ار CRA‏ د ولو رط . وَفي 
فَسَادِهِ و بالريَادة 3 تُر جد و وار ا ك ر ِن لم بنذ 


أ 
ر ر ام بير سمس 
٠‏ 


وتضصفعة مُعَيّنِ ؛ و a‏ حیوان بلا 0 09 الطْعَّام وَالْعَرْضُ 
كَذْلِكَ إن كيل E‏ 0 لام تين زاف وَعَجُل» ل 


َس ىس 


سد ما يقابل لا الْجويعٌ على الْأَحْسَنٍ . . والتضلِيق فيوء گام مُنْ بَيْع. 4 
لكا غلك ال التق ا ولا قلا رُجُوعَ لَك إلا ِتَصْدِيِقٍ 


ا 
ای وه 


ب مرق وَحَلَفَ لَقَدْ اوی ما سَمَىء أذ لََدْ بَاعَهُ َلَى مَا كَتَبَ به 


° 2م 


إن أَعْلَمَ ا إلا حَلَفْتَ وَرَجَعْتَ. وَإِنْ أَسْلَّمْتَ عَرْضاً فَهَلَكَ بِيَدِكَ 


رت 


)١(‏ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. وهذا إذا لم يكن أجل السلم كيومين كما هو 
الحال فيما إذا شرط قبضه ببلد آخر على ما يأتى» وإلا فلا يجوز تأخيره هذه المدة؛ 
كدعين لكان ور الك لون انيه أن کی ال أن يها کے ننه 

© المعفية الاد رال نا ولو فلت بین وط فان اکر بشرط وه قل أو کر جدا خن 
حل الأجل فسد اتفاقاً. والله أعلم. 

(۳) حاصل المسألة أن تأخير العرض والطعام إذا كانا رأس ا ة الأيام إن كان 
بشرط منع مطلقاً وإن كان بلا شطر فالجواز إن كيل الطعام وأحضر العرض في 
مجلس العقد وإلا كره» وقيل بكراهة تأخيرهما بلا شرط مطلقاً ولو كيل الطعام أو 
أحضر العرض. قاله الدسوقي. 

00 أي : فيقول : لقد أوفيت للآخذ على ما كتب به إلىّ أو قيل لي فيه من الكيل» وهذا 
إذا كان البائ ئع أعلم الى بان الطعام الواصل إليك لم يقف على كيله وقبله على 
هذا الوجه. والله أعلم. 
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فهو مِنْهُ إن أَهْمَل أو ودع ر رفك إن لم تَقُمْ بت وَوْضعَ 
ا فض السَّلَم وَحَلَفَء ولا حير الآخَرٌ. (نضفٌ) وَإِنْ أُسْلَّمْتَ 
انا هقانا قَالسّلَمُ تابث َيُتبَع الْجَانِي . وان لا يکونا طْعَامَيْن ولا 
َمَدَيْن» ولا شَيْئاً في ار من أو اجو كَالْعَكُسء | إلا أن تلف الْمَتْفَعة 
كَمَارِهِ الْحُْمُرِ فِي الْأَعْرَابِيُةَ» وَسَابِقٍ الحَيْلٍ مِمْلاج» إلا گيرَدَوْنِ وَجَمَلِ 
كَثِيرٍ الْحَمْلِ کک وبسبقه ‏ . وَبِقَوَّة َة ابر َل ای رة لبن المَّاقِه 
وَطَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأنِء وَضْححَ e‏ َكَصَغِيرَيْن في گبير وَعَكْسِدِء أو 
صَغِيرٍ في گبير وَعَكْسِهِ إن لم يُوَدٌ إلى لا نولت على ا 
كا لآَدَمِيَ وَالْعَنَم. (قف) وذ طويل غليظ في غَيْرِو. . وکسیف قَاطِع في 
سَيْمَيْنَ دونه . وَكَالْجِنْسَيْنِ ولو ا الْمَتْمَعَةٌ : كَرَقِيقٍ الْمَطْنِ وَالْكتّانِ. لا 
جَمَل في جَمَلَيْنِ ملو عُجُل أَحَدُ مما . وَكَطَيْرٍ عُلّم. ا بِالْبَيْضٍ وَالذْكُورَة 
وَالَأَنُوكة ولو آدَمِّاء وَغَرْلٍ طبخ إن 2 ا وَحِسَابِ وَكَتَابة” . 


)١(‏ قال الخرشي: اللائق إسقاط الواو؛ لأن العطف يوهم أن التصحيح لما قبله من اعتبار 
الحمل أيضا مع أنه لا خلاف في اعتباره. 

)۲( في ا 0 ا وما صححه بن ع هو المذهب» وكتب عضوم 
شيخنا . 

(۳) أي: بأن يطول الأجل المضروب إلى أن يصير فيه الصغير كبيراً أو يلد فيه الكبير 
صغيراً لأدائه في الأول إلى ضمان بجعل وفي الثاني وهو العكس فيهما للجهالة فكأنه 
قال له: خذ هذين الكبيرين أو هذا الكبير في صغيرين أو صغير يخرج منه بعد مدة 
بشرطه ولم تتأول على خلافه. والتأويل الأول هو المعتمد. والله أعلم. 

)٤(‏ أي: وأولى إذا أجلا معاً. فإن عجلا معاً فبيع جائ وان كانا ها أجود أو أرداً 
a‏ 

ره( المعتهك أن الطبخ معتبر بلغ النهاية أم لا وهو مذهب ابن القاسم. انظره في : المنح 
الجليل». 

(5) المعتمد أنهما لا ينقلان ولو اجتمعا وكذا القراءة بخلاف الخياطة والبناية والنجارة 
ونحوها فإنها ناقلة. ويقيد الحساب والكتابة بما إذا لم يبلغا النهاية وإلا نقلا. 
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® ه م ES‏ 16 0 1 فار ه (5) 
والشَيءُ ء في مِثْلِهِ قر 8 وان يۇجل بمعلوم را ئد على نصف شهر سهر 4 
کالنیرُوز وَالَْضاد لاس ودوم ا وا مِيقّاتٌ مُعْظْمِهِ. إلا أن 


ع 
e‏ 
ع 


.م ِلد كُيَوْمَيْنِ .0( إن خرج حينئل حِينَيِذٍ بِبَرَ و بِغَيْرٍ ريح. وَالَأَشْوُهُ ِالْأَمِلَّةِ: 
(Or 4 2 9 ِ‏ 
مم الْمُنكسِرٌ مِنَ الرَابع. إلى بیع حل بول وَْسَدّ فيه على امل 

في اليم وَأَنْ ay‏ بعادتِو 4 من :قبل أو ورن 8 عَذَدِ گالرمَانِ» وقیس 


4 


- وَاِْيضٍ » أ بحمْل اؤ جُْرَةِ في كَقَصِيل ؛ لا بِمَدَانِء أز حر وَل 


د ه 


در گڌاء أو ياي به ؛ ويول كَنَخْوو؟ ٿا يان 0 وَفْسَدَ بِمَجَهُولٍء وان نسبه 
ا وحار داع رَجُْلٍ مُعَيّنِء كُوَيْبَةٍ وَحَهَْة وَفِي الْوَيْبَاتِ وَالْحَمَنَاتِ 
ور وأن و تي َف بها الْقِيمَةٌ ذ في السَّلَم عَادَةٌ 
گالنوع َالْجَوْدَة وَالرَدَاءَة وَبَيْتَهُمَا. وَاللّوْنِ فِي الْحَيَوَانِ رالوب وَالْعَسَلٍ 
وَمَرْعَاهُ. . وَفِي الثَّمْر وَالْحَوْتِء وَالنَاحِيَةٍ وَالْمَذرٍ. وَفِي الْبرّ وَجدَيِهِ وَمِلْيِهِ إن 
اتَلّف الثْمَنُ بهمّاء وَسَمْرَاءَ e‏ په ولو الْحَمْلِ» بخلافِ 

يع لالدو وَالشَام لمشت ' ِى أو الا وَفِي الْحَيَوَانِ سء 


(1) أي: سواء كان وقع بلفظ البيع أو السلم أو غيرهما في العرض والحيوان وحينئذ إذا 
قصد نفع المقترض جاز وإلا فلا وأما الطعام والنقد فلا يكون قرضا إلا إذا وقع بلفظ 
القرض فإن وقع بلفظ البيع أو السلم أو أطلق فإنه يمتنع. قاله الدردير. 

(۲) الصواب أن يقول: أقله نصف شهرء لأن نصف الشهر مظنة اختلاف الأسواق. والله 
أعلم. 

(۳) أي: فأكثر ذهاباً فقطء. فلا يشترط حينئذ نصف شهر بخلاف ما إذا كانت أقل من 
اليومين ولا بد من تعجيل قبض رأس المال بالمجلس. 

)٤(‏ هذا ضعيف جداً والمعتمد قول مالك وابن القاسم: لا يفسد ويقضيه وسطه ومثله 
العام. قاله الدردير. 

(5) يعني: أنَّ السلم يصح بالتحري» لكن مع عدم آلة الوزن لا مع وجودها على المعتمد. 
كيفيته هي محل التأويلين» وأظهرهما الأول» بأن يقولا بقدر كذا أي: إذا تحري 
كان عشرة أرطال مثلا. والله أعلم. 

(5) محل القولين فيما إذا كانت الحفنات بعدد الويبات أو أقل فإن زادت على عدد 
الويبات فالمنع. قاله الدردير. 

(۷) أي: فلا يجب تبيين ما إذا كان نقياً أو غلثاًء بل يندب فإن لم يذكر حمل على 
الغالب. والله أعلم. 
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ت 


7 ت 7 ر 5 ل 5 ى ا ا ٤ٍ‏ و ىه 0 
وَالذْكُورَةٍء وَالسَّمَّنء وَضِدَيْهِمًا. وَفِي اللخم. وَحَصِيًا وَرَاعِياً أو مَعْلوفاً لا 
مِنْ كَجَنْب. رفي الرَّقِيقٍ وَالَْدَّه وَالْبَكَارَةٍء وَاللّوْدِْء قَالَ: وگالدَعج وَتَكَلْثْمِ 


1 


الْوَجْهِ. وَفِي النَّوْب وَالرّقَةِ وَالصَّفَاقَةٍ وَضِدَيْهِمًا. وَفِي الرّيْتِ الْمُعْصَرّ مِنْهُ 
را بضر به وحمل :فى الخد والردئء على الغالب6 ولا فالوسظ, 


0 ع سه ” 9 7 o lla‏ وه مه 7 7 م 
(قف) وكونه دَينا . ووجوده عند خلوله وَإِنِ انقَطعَ قبله. لا نسل حَيَوَانِ عَينَ 
o£ DLS‏ ا ك ل ره 2(؟ 6 ره و 
وق 5 أو حائط . وشرط إن سمي سلما لا بیعا" إِزْهَاوُهُ وسعه الحائط. 
ے و 


ص ص 
5و ون 2 2م و 


2 6 س ھت ر د عد 8 ر 5 
وكيفِية قَبْضهء وَلِمَالِكهِ وَسْرُوعَه وَإِنْ لضف شَهْرء وأخذه بسرا أو رُطَباء لا 


هو سس هو 


تمْراً. فَإِنْ شَرَط تَتَمْرَ الرُطب مَضَى بِقَبْضِهِ. ومّل الْمُرْهِي كَذَلِكَء وَعَلَيْه 
الأكت أو كَالْبَيْع الْمَاسِدِ؟ تَأُويلَان . إن انْقَطعَ ل بحِصَّةٍ مَا بَقِيَء وَل 
على الم وليه الم أؤ على المكيلة؟ تأريلان. وَل ار الذي 
كََِكَء أو إلا في رُجُوبٍ تغجيل التَقْدِ فيهاء أ تُكَالِقُهُ فيه وَفِي السَلَم لِمَنْ 
ا مِلْكَ لَهُ؟ تأويلاتٌ. وَإِنِ انْقَطعَ مَا لَه يان أو مِنْ قَرْيَق خُيْرَ الْمْشْتَرِي 
في الْمَسْخ وَالْإِبْمَاءِ. وَإِنْ قَبَضّ الْبَعْض وَجَبَ التَأْجِيرٌ إلا أن يَرْضَيًا 
بالمخاسشبة»: ولو كان را الْمَال مُقَوّما نظف ونور فنا طت 


ااي 


Io ز ارسي لعا‎ NS, 
الْحَطبء وَالْأَتَم: وَصُوفٍ بِالْوَرْنِ لا بالْجِرّذْ. وَالسّيُوفٍء ونور لَيُكَمَلَ‎ 
وَالشَّرَاءُ مِنْ دَاتِم الْعَمَّلٍ كَالْحَبَازِ وَهُوَ بَيْع. وَإِنْ لّمْ يَدُمْ قَهُوَ سَلَمُ‎ 
گاسيضتاع سَيْفِ اؤ سَرْج. وَكَسَدَ بَعيِينٍ الْمَعْمُولٍ مِنْهُ أو الْعَامِلٍ. وَإِنِ اشْتَرَى‎ 


0 0 ا 7 6 ا ع ر سلس داس 5 2 0 7ت‎ E 0 2 E 
المَعْمول مِنه وَاسْتَأَجَرَهُ جَارَ إن شَرَعَء عَيِّنَ عَامِله أمْ لا. لا فيمَا لا يمْكِنُ‎ 
دور 7 انق 5 تن كع لاءى ت م مويه م 0 ري‎ 
وَضْفَه كُثَرَاب المَعَدِنء والارض› وَالدار. وَالجرّافي» وما لا يوجدء‎ 
۰ ۰ ص ا‎ f يه م ع ا‎ ١1 مع .و‎ 3٥ 1 © م‎ 
وَحَدِيدٍ وإن لم يخرج ينه السيوف في سيوفي وبالعكس» ولا كتانٍ عليظ في‎ 


)١(‏ لا مفهوم للقلةء فإذا قال: خذ هذا الدينار سلما على عجل من أولاد هذه البقرات 
وكانت ألفا فإنه يمنع على المعتمد خلافا لظاهر المصنف. قاله الدسوقي. 

(۲( فإن سمّي بيعاً اشترط فيه ما عدا كيفية قبضه. فإنه شرط في السلم خاصة خلافاً لما 
يفيده كلام المصنف من أنه إن سمّي بيعا لا يشترط فيه شيء منها. 
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رَقِيِقِه إِنْ لم يعرلا وتوب لَيُكملَه وم در دم لا مود هين الصَّنْعوَ 
بخلافِ امسج قات الك إن دم أَصْلَه امبر الأَجَلء وَإِنْ 


سے م 4 


عُتَبِرَ فِيهمًا. (قف) وَالْمَضْنُوعَانٍ يَعُودَانِ نظ للمتفكة» جار كيل رمات 
ول مه فق عقيل مكل في اقزر ملق رفي الطَعَامٍ إن حل إن 
لم يذ كراءً . وزم بَعْدَهَمَاء كَفَاضٍ إن غَابَ. وَجَارٌ اجرد ا ا 


ا إلا عَنْ مّْلِهِ وَيُبْرِئُ مِمَّا زَاد. و الل يم رع وَيِغْيرٍ 


> روعرعه oR 0R‏ ےھ 2ه 


عابو سيا وَبَيِعْهُ اله فيه مُنَاجرَة وان م فيه 


و سس جو سر 


عن الماله د طعَام» ولحم بحيوانٍ» وَذْهَبِ 0 امال وَرِقٌء وک 
A‏ اياده لِمَزِيد E‏ كَمَبْلَهُ إِنْ عَجُل دَرَاحِمَهُ ورل 


ا ا أَعْرَضَ وط ا ر يلرم دفْعُهُ بير مَحَلَّهِ وَلَوْ حَفٌ حَمْله . 


او 


36 35 4 


جوز قَرْض م لم فيه مَقَظ إلا جار 6-2 للْمُسْتَفْرض . 0 


or 2 0 9‏ مم ب هم سے ر برس هل 
أن تفوت عنده بمفَوّت ابيع الْمَاسِدِءِ فَالْقِيمَةَ» كَمَاسِدِهِ. عر هر ديته 


أصله فيه» أمكن 3 ا ولا يعتير الأجل بحيث يقال. 3-5 ؛ الأجل متسعا 
0 أو لا. قاله الدسوقي. 

0( ا ا ا ل ل 
ملفا وازداد الانتفاع بسقوط الضمان ويزاد في الطعام بِأنّ فيه بيعه قبل قبضه 

(۳) أي: لا يجوز أقل عدداً أو كيلا أي : مع الجودة والرداءة في طعام أو نقدء وأما غير 
الطعام والنقد فيجوز قبول الأقل مطلقاً 1 أو لم يبرىء كنصف قنطار من نحاس عن 
قنطار منه حيث حل الأجل ولم يد خلا على ذلك. قاله الدردير. 

(4) لا مفهوم للطول حيث كانت الزيادة بعد الأجل بل العرض والصفاقة كذلك» والقيد 
بالطول إنما يكون إذا كانت الزيادة قبل الأجل. والله أعلم. 
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o۶‏ هم بير 


يتَقَدَمَ ْلَه أو يَحْدّتْ مُوحِبٌء كَرَبٌ الْقِرَاضٍ وَعَامِلِهِ وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالٍ 
08 الأرْجحء وَذِي الْجَاوء وَالْقَاضِي. ا مُسَامَحَةَء 0 


چ ه 


كَشَرْطٍ عفن سايم و ال راان 0 


o of 


6 يع 

لا أن يقو 
دَلِيلُ عَلَى أن الْفَصْدَ نَمُعْ , المفقرضي قق في المي ١‏ کان نخر 
حَمْتٌ مؤنته عَلَيْهِ» يخصذدهة وَيَدْرْسُهُ ویرد مَكيلَتَهُ. وَمُلِكَء وَلَمْ يَلْرَمْ رده إلا 


اج 


برط أَوْ عَادَةِ. كَأَخْذِو بير مَحَلَو إلا الْعَيْنَ. 


حَمْلْهَا كُسَفْتَجَةٍ إلا أ نْ يعم الْحَوْفُء وَكَعَيْنٍ كُرِمَتٌ إِقَامَتُهَا. 


جع د د 


OS TS OS 


فصل فى بيان المقاصة 


تَجُورُ الْمُقَاصَّةُ”'"' في دَيْتي العَيْن مُظلّقَا”" إِنِ انَحَدَا كَذْراً وَصِمَةًء حلا 
أو أَحَدُّهُمَاء أَمْ لا. وَإِنِ يلما صِمَةَ مع انَحَادٍ النّوْع أو يلاه َكَذَلِكَ إِنْ 
حلا وَإِلَا قلاء کان اخْمَلمًا زِنة من بَِع ". وَالطَعَامَانَ مِنْ قَرْضٍ كَذَلِكَ 
ا ِن بع وََرْضٍ فَجُور إن انما وَحَلا. إل 
يجلا أو أَحَدَهُمَا. وَتَجُورُ فِي الْعَرْضَيْن ¿ مما إن انَحَدَا جنساً وَصِفَةَ 


)01( اعلم أن الدينين إما من ببع أو من قرض او مختلفين وفي كل إما أن يكونا عينا أو 
طعاما أو عرضاء فهذه تسعة أحوال. وفي كل إما أن يكونا حالين أو أحدهما حالا 
وثلاثون حالة. وفي كل إما أن يتحدا قدرأ وصفة أو في القدر فقط أو في الصفة فقط 
أو يختلفا فيهما فالجملة مائة وأربع وأربعون حالة. والله أعلم. 

(۲) أي: سواء كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض. 

(۳) مفهوم من بيع أنهما إن كانا من قرض منعت حلا أم لا وإن كانا من بيع وقرض 
منعت وإن لم يحلا أو حل أحدهماء فإن حلا فإن كان الأكثر هو الذي من بيع 
منعت؛ لأنه قضاء عن قرض بزيادة وإن كان من قرض جازت؛ لأنه قضاء عن بيع 
بزيادة وهى جائزة. قاله الدردير. 


)٤(‏ حاصله أن الدينين إذا كانا عرضين فإن اتفقا في النوع والصفة كثوبين هرويين أو- 
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كان اختَلَمَّا جنساً وَاتَمَمَا أجَلاً. وَإِنِ اَم أ 


إن 
ا وان اتَحَدَا > اة 0 أو مختلفة جَازّت 
اا ا 


1 12 ةذ 12 11 


- مرويين أو ثوبين من القطن جيدين أو رديئين جازت المقاصة في اثنتي عشرة صورة 
وهي ما إذا حل أجلهما أو أجل أحدهما أو لم يحلا واتفقا أجلاً أو اختلفا وسواء 
كان العرضان من قرض أو من بيع أو أحدهما من بيع والآخر من قرض وإن اختلفا 
نوعاً كثوب وكساء أو وو و و مشر بوره تجوز المقاصة في تسع 
وهي ما إذا حل أجلهما أو كانا مؤجلين واتفقا أجلاً أو حل أحدهما سواء كان 
العرضان من بيع أو من قرض أو مختلفين وتمنع في ثلاثة ة وهي ما إذا كانا مؤجلين 
واختلفا أجلاً سواء كانا من بيع أو من قرض أو مختلفين» وإن اتحدا نوعاً واختلفا 
في الصفة كثوبين من القطن مختلفين بالجودة والرداءة [. .] ففيه اثنتا عشرة صورة 
أيضاً تجوز المقاصة في ستة إذا حل العرضان أو كانا مؤجلين واتفقا أجلاً كانا من 
بيع أو من قرض أو مختلفين فهذه ستة وتمنع في ستة إن كانا مؤجلين والأجل مختلف 
أو حل أحدهما دون الآخر كانا من بيع أو من قرض أو كانا مختلفين. انظر: 
الدسوقي. 

)١(‏ الصواب: حذف قوله: متفقة مع لفظ أو 1 يقول: والصفة مختلفة؛ لأن كلامه 
يقتضي أنه لا بد من اتفاق الأجل حيث اتفقت ت الصفة وهو خلاف ما قدمه في قوله 
وتجوز في العرضين مطلقاً إلخ. 

(؟) حاصل هذا أن العرضين المختلفين في الصفة إذا اختلفا في الأجل أو حل أحدهما 
ا ا ا ا ا E‏ 


لسلف جر نفعاً وإن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض منعت المقاصة أيضاً إلا 


أن يكون الأجود من بيع أقرب أو حالاً. قاله الدسوقي. 
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ج2200 
32/0 باب في أحكام الرهن عدا 
رو ملسا 


A/C 535 


الرهن يدل م له ال تا اع أذ غَرَرَاَء ولو اشْتْرط في الْعَقْدِ و 
ر 29 ا روس ر2 1 اوت م سمس 
جى كوَّلِيٌ ومکاتب و دول وَآبق"' ' وَكتَابَةٍ. e‏ إن 
١ 2‏ و وي و 


عجر وخدمَة مذبّر. وَإِنْ رف جز قله | لا رَقَبَتهِ. وَهَل يَنْتَقِلَ ل 
٠ 5‏ 2 2 7 سے ص o۹‏ روي 2 2 
قولانِ» كَظَهُورٍ حبس دار . وما لم يبد oO‏ وَانقُظرَ باع . وام 
و 7 ف االات وَالْمَلَّس» ّا صَلّحَتْ پيعَّتْ» ان 5 IES‏ وَل 


س تك 0 


اا لا كأَحَدٍ الْوَصِيِيْن وَجِلْدِ ميد وَكْجَنِينِ وَحَمْرٍ ون 
ذم إلا أن تََحَلّلَ. وَإِنْ حمر أَهْرَاقَهُ َه بساكم . (نضفٌ) وَصَحّ مُتَاعٌ 
بجَمِيعِد إن بَقِيَ فيه لِلرَامِنٍ. رلا یاون ریگ رك أن يُقْيمَ وَيَِيمَ 
وسا م. وله اسْيَئْجَارٌ جزءِ غَيْرِهِ وَيَقْيِضهُ الْمُرْتَهِنُ لَهُ. وَلَوْ امتا شَرِيكاً فَرَهَنَ 
حِصّنَهُ لِلمرْتهِنٍ وَأَمَنَا الرَاهِنَ الأول بطل ل كار وَالْمُْسَاقَىء 
الل اف اللي وَلَوْ عَيناً بدو إِنْ طبع عَلَيْ. وفضلته إن عَلِمَ 


الأول وَرَضِيَ . َل رض نها الأول ال الْمُسْتَحَقَةٍ أ ا نصفه› 
0 ار 1 توفي نضفه ویرد نضفه . فَإِنَ حل ۽ أجل التّانى ا ًلا ف إن 


)١(‏ أي: وبعير شارد» ويختص المرتهن بنحو الآبق والبعير إن حصله وحازه قبل المانع 
للراهن وإلا فأسوة الغرماء. 

(۲( الراجح أنه إذا رهنت رقبة المدبر فان الرهن يبطل ويصير الدين بلا رهن» عكس 
ظهور حبس دار مرهونة فالأظهر أنَّ منفعتها تصير هي هى المرهونة. والله أعلم. 

(۳) وأما غير الموجود منه فلا يجوز رهنه كالجنين. والله أعلم. 
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أَمْكَنَء وَإِلّا بِيعَ وَقُضِيًا. وَالْمُسْتَعَارُ لَه وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِه» أَوْ بمّا ادى 
م ا ۾ نَقِلّت عَلَيْهِمَا . وَضَمِنَ إن حالف َمل مُظَلَّقَاً او إِذَا 7 م 


لِمُعِيرِهِ وَخَالَف رون ًأويلانِ . (قِفْ) وَبَطلَ بِسَرْط 
منَافِ کان ا يفبض له في بيع َاسِدٍ طن فيه الله ۶ و 


ا ا أ ا في فضي مَحَ ين كيم 
وَصَحّ في الْجَدِيدٍ. لم رَاهِنِهِ أَوْ فَلْسِهِ قبل حوزوء وَلَوْ جَدَّ فيه. وَبِِذِْه 
في وَطْءِ 1 و إِسْكَانٍ أ و إِجَارَقء 0 3 کک و المُْتهُِ إن 5 في 
ع وَسَلَم وا حَلْفَ وقي الم ذم تات برهن فار كمي بَا 


حلت قِيمَيُهُ. وَبِعَارِية وَعَلّى الرَّدٌ أو رَجَمَ الحتَياراً ها ا 


۶ه 6 و و ص 


فته پگوشق اؤ حبس أو تَذْييرِء أو قِيَام الْعْرَمَاء. CUR,‏ 
وان وطن فطلا الرلدة خُرّء وَعَجََلَ الْمَلِيِءٌ الدَيْنَ أو قِيمَتَهَاء وَإِلَا ا 
(نِضضفٌ) وَصَحَّ بتؤكيل مُكَانبٍ الرَاهِن فِي حَوْزِهِ وَكَذَا أَخُوهُ عَلَى الأصَح. 
لا مَحْجُورِهِ وَرَقيقه. وَالْقَوْلُ طالب تځویزه لأمِين . ٠‏ وَفِي غين نر الْحَاكِمْ . 
ون صلم دون إِذْنِهِمَاء فَإِنْ لِلْمُرْتَهِنِ ضَمِنَ قِيمَته» وَلِلرَاهِنِ ضَمِنَهَا أو 


)١(‏ محل التأويلين حيث وافق المستعير المعير على أن الإعارة إنما وقعت على أن يرهن 
المعار في قدر من الدراهم وخالفهما المرتهن إذ لو اختلف المعير والمستعير لكان 
(۲( ظاهره أن ا ا ولا يكون رهناً في عوضص المبيع من قيمة أو 
مثل › وهذا خلااف اليك والمذهب أنه إذا فات اس يكون ذلك الرهن رها فيما 


يلزم المشتري من مثل أو قيمة. ولو علم بفساد البيع وأنه لا ١ت‏ الرهن ودفعه فإنه 
يرد اسشا لربه لكن إن كان المبيع قائماًء فإن فات المبيع كان رهناً في القيمة اتفاقاً. 


)۳( ا الرهن الذي هو الأمة لأقصى الأجلين الوضع أو حلول الأجل فتباع كلها أو 
بعضها إن وفى ووجد من يشتري البعض» فإن نقص ثمنها عن الدين اتبع السيد 
بالبافى ولا يباع ولدها لأنه حر» وهذه إحدى المسائل الت تباع فيها أم الولد. وهى 
ست هذه والأمة التي أحبلها الشريك أو عامل القراض أو وارث المدين أو سيدها 
العالم بجنايتها مع الإعسار في الكل أو أحبلها المفلس بعد أن وقفت للبيع والأمة في 
هذه المسائل الست قن حاملة بحر فهى مستئناة لا تحمل أمة قن بحر. 
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کے ے() E‏ و ر مال م سج ساس 
التهعتن 1 وَانْدَ 3-9 صَوفٌ تم وَجَيِينْ وفرخ نخل› A Eb‏ وان 
وُحِدَتْء وَمَالٌ عَبْدِ. وَارْتَهُنَ إن أَفْرَضَ أو بَاعَ EC‏ ون في ججغل 


يم ص 


ت 1 وري ء0 0 ه - : 
لاني نعلي أذ تتو e‏ 


بيع َي ل رهن 16 الور بغ بَعْدَ مَانِعِهِ لا يُفِيدٌ وَلَوْ شَهِدَ الأمِينٌ. 
ر 0 1 ه 2 >م o of‏ 15 ع 

2 تال 2 6 ره 2 بر2 7 رر م 4“ 
دل 21 قى نة قبل به إن رط مرتيلة: وإلا فتاويلان. وَيَعْدَه قله 


رقو مه 7 


رده 1 بأَقَلَء أؤ دَيْنهُ عَرْضاًء وَإِنْ أَجَارَ تَعَجَلَ. وقي ِن دَبرَه. وَمَضَى 

عِنْق الْمُوسِرٍ وَكِتَابَتَه وَعَجَلء وَالْمُعْسِرٌ يَبَقَىء فان تَعَذْرَ بَيُْ بَعْضِهِ 
بات ِلرَامِنٍ . ومع e‏ و و المَرْهُونٍ هو مَعَهَا. (نضف) وَحَدّ 
متهن وى إلا بإِدْنِء نقد بلا وَلَيء حَمَلَتْ أَمْ / لا. وَلِلاَمِين بَيْعْهُ بإِذْنِ في 


عَمَلِو إن 3 يق : إن آت» گالمُرتهن بعده» إلا مَضى فیهمًا . رلا 
عل الا 7و له إيهناة بهم 32 الْحَاكمُ إن ورج مرتهنه 


ر 
ره 4 


بنمقته في ال وَل ل يأذن» ول رها إل 3 صرح د ان رهن بها. 
ول وَإن قَالَ: وَتَمَْمَنَْك فِي الرَّمْنِ؟ اك نَفِي فار الرّمْنِ لِلْمْظِ 


)١(‏ الأولى أو الدين بدل الثمن» ليشمل ما إذا كان الدين من بيع أو قرض أو غيرهما. 

)۲( الراجح الضمان. قاله الدردير. 

(۳) لا مفهوم بيع » بل القرض كذلك. 

)٤(‏ الظاهر أن البيّنة على الحوز كافية. والله أعلم. 

(ة): ناضلا المسالة أن الزاهن إنا :أن باذ للأمين أو اللرتهة فى تفس العقد أو يحددن 
وفي كل إما أن يطلق أو يقيد. فإن وقع الإذن منه للأمين في العقد أو بعده وأطلق فله 
البيع بلا إذنء وإن قيد فلا بد من الرفع للحاكم» وإن وقع الإذن منه للمرتهن بعد 
العقد وأطلق فله البيع بلا إذن وإن قيد فلا بد من الرفع وإن وقع الإذن منه له في 
العقد فلا بد من الرفع قيد أو أطلق. قاله الخرشي. 

0) أي: ما لم يتفق الراهن والمرتهن على عزله. والله أعلم. 

(۷) الظاهر التأويل بأنه رهن في اي لأنه إن لم يكن ا في الرهنية فهو ظاهر فيها 
فلا وجه للقول بأنه ليس رهناً فيها. قاله الدردير. 
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مصَرّح به 5 ا وَإِنْ ا مرتهنْ عَلَى كُشَجَرٍ خيفت عَلَيهِ بدئ بالنمَمَةَ 
وَتَؤُوُلَتُ عَلَى عَم جَبْر الرّاجِنِ عَلَيْهِ مُظلَّقَاًء وَعَلَى التَّقْيِيدٍ بالتَّطوُع بَعْدَ 


کے 


الد (قف) وشي متهن إن گان ا e‏ 
کف .ولو شط لرا أو عُلِمَ ا خْيِرَاقٌ مَل ا خض مُشرقاً: 


5 ِعَدَمِهِ في ى الي إلا فا وَلّو اشْتَرَط تُبُوتَهُ إلا ُن م ذبه عُدُولٌُ 


4 
0 و٤‎ 


في دَغوَاه مَوْتَ ذَابَةٍ. حلت فيما باب عليه ّهُ تلت بل لي 
مَوْضِعَةُ. وَاسْثَمَرَ ضَمَانَهُ إِنْ بض الا ف إل ن ره ره الْمُرْتَهِنُ 


رەو و هوو 


3 يَذعوّه ا فَقُولَ: اترکه عندَك. ون جَنَى الزن اعرف ل 7 
يُصَدَقٌ إن ١‏ أَعْدَم إلا بَقِي إِنْ قَدَاُُ ولا اسم ل بَعْدَ الأَجَلٍ وَدَفُع الدَّيْنِ. 
وَإِنْ تَبَتْ أو ارفا وَأْسْلَمَهُ فَإِنْ أَسْلَمَهُ مُرْتَهنْهُ أيْضاً فَلِلْمَجَنِيَ عَلَيّهِ بِمَالِهِء 
وَإِنْ فداه بعَيْرِ إذْنِه اؤ في ركب َقظ ِنْ لم يمن يِمَالِه. لم يخ إلا في 
الأَجَلِء وَإِنْ ذه فَلَيْسَ رَهْناً بو“ . (نضف) وَإِذَا قُضِيَ بَعْض الدَّيْنِ أ 

ل د بَقِيَء كَاسْيِحْفَاقٍ بَعْضِهِ. َالْمَوْلَ لِمُذَعِي نَفي 
الرّهْيّةِ. وَهْوَ كَالشَاهِدٍ في قَذْرٍ الدَّيْنِء لا ور إلى قِيِمَتِهء وَلَوْ بِيَدِ أُمِين 
0 مَا لَمْ يَمْتْ في ضَمَانٍ الراهن e‏ مره عه إذ ل 
يمه . قن راد حَلَفَ الرَّاهِنُء وَإِنْ تمص عَلَمَاء وَأَحَذَهُ إِنْ لم يَمْتَكهُ 


(١؟)‏ صوابه قولان. انظره في : الدسوقي. 

(۲) المعتمد البدء بالنفقة مطلقاً. والله أعلم. 

(۳) أي: أفتى الباجي بأنه إذا علم احتراق الموضع المعتاد ليوضع الرهن فيه فلا ضمان 
حيث ادّعى أنه كان به أما إن ثبت أنه كان به فهو محل اتفاق بين الباجى وغيره» 
وفتواه هذه ضكّفها أهل العلم. ۰ 

(5) هذا ضعيف والمعتمد أنه يكون رهناً به» فلو قال: كبإذنه لوافق الراجح مع إفادة أنه 
يجري فيه أيضا قوله ففداؤه في رقبته إلخ. قاله الدردير. 

(5) مفهومه أنه لو فات في ضمان الراهن بأن قامت على هلاكه بيّنة وهو بيد المرتهن أو 
كان مما لا يغاب عليه أو تلف بيد أمين لم يكن شاهداً على قدر الدين. 

050( أي أخذه في دينه لثبوته حينئذٍ بشاهد ويمين إن لم يفتكه الراهن بما حلف عليه 
المرتهن وإلا فهو أحق بهء وأما التي بعد هذه فيأخذه إن لم يتفكه بقيمته. 
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بِقِيمَيِه. وَإِنِ اختَلّمًا في قِيمَة تَالِفٍ تَوَاصَمَاهُ ثُمَّ قُوْمَ فَإِنِ اختلمًا فَالْمَوْلُ 
للمر هن فان تَجَامَلَا ال ن ما فيه. وَاعْتَبِرَتُ قِيمَتّهُ يوم الى ا 


لكر م التَلَفٍ أو الْمَبْض أو الرَّمْن إِنْ تَلِف أَقْوَالُ” ِ ون الما فى 
مقَبوضٍ 2 الرّاهِنٌ عَنْ دَيْنِ الرّهْنِء وَرَّعَ بَعْدَ حَلِفِهِمَاء گا لحمالة. 
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)١(‏ أقوال ثلاثة والمعتمد منها الأخير. قاله الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


32/0 باب فى بیان أحكام الت كه 
SNe‏ باب شي بي م التفليس Zê‏ 


لِلْعَرِيمٍ مَنْعُ مَنْ أحاط التَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تَبَرْعِه وَمِنْ سَمَرِهِ إن حل 
بعيبيو37 َِعْطَاءِ غَيِِْ قبل أَجَلِهِ أو كل ما بيده كإفْرَارِهِ لمهم عَلَيْهِ عَلَى 
اْمُخْتَار وَالأَصَعٌ لا بَعْضه وَرَهْنِه. وَفِي كِتَابَتِهِ قَوْلَانِ". وله اروج وف 
واا ا تر ER DEERE‏ 
ملاو بطلبه وَإِنْ أَبَى غیره دیا حل راد عَلَى مَالِه أو بَقِيَ ما لا يُفِي 
الْمُوَجلِ. فَمُنِعَ مِنْ َصَرُفي مَالِيّ. لا في ميو كَحُلْعِهِ وَطَلَاقِهِ وَقِضَاصِهٍ 
وَعَفْوِهِ و عق م وَلَدوِء وَتَبِعَهَا مَانْهَا إن َل . (نضف) َحَلَّ به وَيالْمَوْتٍ مَا 


0 : 21 ت 


es‏ “". أو قَدِمَ الْعَائِبُ مَلِيا. و بادك الفنلين كلق كر 


)١(‏ أي: المدين مطلقاً لا بقيد إحاطة الدين بمالهء إلا إذا كان الدين لا يحل فى غيبته أو 
كان ات ل او وكا ي فا ا كل أو عمط فوس انه لأ ونع مزق لخر 
في جميع هذا. ومحل عدم منعه إذا كان لا يحل في غيبته ما لم يكن معروفاً باللدد 
وإلا كان للغريم منعه لاحتمال أن يتراخى في الرجوع من السفر لدداً. 

(؟) محل القولين إن كاتبه بكتابة مثله» لا أقل فلا يجوز قطعاً ولا أكثر فيجوز قطعاً. قاله 
الدردير. 

(۳) هذا التردد لابن رشد وحده» والمختار المنع فيما زاد على واحدة تعفه» وحج التطوع 
ممنوع اتفاقا» وقول مالك في حجة الفريضة المنع. فلو قال: ولو تزوج واحدة فقط لا 
حجة فريضة لطا النقل. قاله الدردير. 

)٤(‏ بل ولو كثر على المذهب إن لم يستثنه سيدهاء وأما لو استثناه سواء كان قليلاً أو 
كثيراً فإنه يأخذه الغريم باتفاق. 

)6( أ لدار أو دابة أو عبد وجيبة لم يستوف المنفعة فيحل بفلس المكتري أو موته- 
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كَهُوَء وَأَحَذَ حِصّئَهُ وَلَوْ نكل غَيْرُهُ عَلَى الامج 5 إقراره بالْمَجلِس أو 
ربو إن ثبت دنه توء وَهُوَ في ذِمَيِهٍ. وقبل تَعْيِينْهُ الْقِرَاضَ 
وَالْوَدِيِعَةَ إِنْ قَامَتُ بَيْنَهٌ بِأْصْلِهِ . اميا بول د زل لايع ب ية . وَححجرٌ 
أيْضاً إِنْ جد مَالّء وَانْمَكَ وَلَوْ بلا كم . ولو مَكُنَهُمْ الْعَرِيمْ قَبَاعُوا 
ار وان عرف لا دول لِلَأَوَلينَء میس الْحَاكِم: إلا كَإِرْثِ 
وَصِلَةٍ وَحِنَايَةِ. (قف) وَبِيعَ ال بِحَضْرَتِهِ بالخيار ثاثا لو كبا أو تَوْبَ 


جمعته ا َفِي بيع آله الصانع ا ا قن 


بخللافي ا يلرم ب بسي شلك وَاسْتِشْمَاعِ عفر لل 
2 مال ر قىقە وهه به وليو عل بع اليواو ذا واس ستؤني عفار 


ر لل سر 


بالدین فى رت قط 5207 حالف التَقْلِ ف يوم ناس شري نه 


بمَا يَخْصّهُ. وَمَضَى إِنْ OT DE E‏ ( 


ص 


وَسَطه؟ قَوْلَانِ. (نضف) وجار الثَّمَنُ إلا لماع کا لاقتضاء . وَخَاصَّتِ الرَّوجَة 


4 


ما أَنْمَمَتْء وَبِصَداقِهَا كَالْمَوْتِء لا بِتَمَقَةِ الْولَدِ. ون ظهَر د ا ا 

مَبِيِعٌ وَإِنْ قَبْلَّ قَلَسِهِ رَجَمَ بِالْحِضَّةٍء كَوَارِثٍ أو مُوصّى لَه عَلَى مِثْلِهِ. وَإِنْ 

6 للا ر الى 6 م رةه - و - 

اشسَهُرَ ميت بِدَيْن» او علم وارثه اقيض › رجع عليه. وَاخذ مَلِىءٌ عن 

= وللمكري أخذ عين شيئه في الفلس لا الموت» فإن كان المفلس لم يستوف شيئاً من 
المنفعة فلا شيء للمكري ورد الأجرة إن كان قبضها وإن ترك عين شيئه للمفلس 
اضف اج عا ل وإن كان استوفى بعض المنفعة حاصص بها كما يحاصص في 
الموت ويأخذ منابه بالحصاص حالاً ويخيّر في فسخ ما بقي في الفلس» > فإن أبقاه 
للمفلس رد منابه من الأجرة إن كان قبضها وحاصص به وإلا حاصص بالجميع. قاله 
الدردير. 

)١(‏ محل الخلاف في الآلة قليلة القيمة» والراجح أنها تباع. وأما كثيرة القيمة فتباع من 
غير خلاف. والله أعلم. 
الاش 
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َه عمط ل ا < (691 کے و 
مُعْدِمء م مَا لم يجاوز ما فة م على الْعَرِيم' 1 وفيها البداءَة 
بالغرو خلافٌ 2 0 عَل التَخيبر؟ تأ تأويلان" , إن تلفت تَصِيبٌ غَائِبِ 


عَزْلَ له فَمِنْهُ قَمِنْهُ» كَعَيْن وَقِفَ لِعْرَمَائِهِ. لا عَرْضٍء وَمَلْ إل e‏ 


NAE 3‏ رع 0 ۶ د ت و ص 0 مس ت هوه 2 
یلار NENE,‏ بد عَلَيْهِ لطن سره وك م ا كل 
دستا يناذا 0 ورت نا بيع ) لا وهب ل إن عَلِمَ اهِب e‏ 


ييا هجو سر 


(قف) وخب لِنْبُوتٍِ عُسْرهِ إن جُهل حال رلة شال السدة لَه بَحَمِيا 


بِوَجْهِوِء فَغَرِمَ ِن لم يات به وَلَوْ أَنْبَتَ عُدْمَه©2» أو عَلهَرَ مَلَاؤْهُ إن تَمَانسَ. 
ون وَعَدَ بِقَضَاءٍ وَسَأُ سَأَلَ تأَخِيرَ كَاليَوْم” أغظى حَمِيلاً بِالْمَالٍ ولا سجن 


كُمَعْلُوم الْمَلاء. وجل لبيع عرض E‏ إن أغلى ل ِالْمَالِ وَل سجن . 


(۱) في كلام المصنف كانه إشكال لم يتعرض شراحه لذكره. وهو أن الغريم لا ناش 
من الوارث المليء أكثر مما قبضه هو من التركة» فكيف يقال مع هذا إن للوارث 

المأخوذ منه الحق في الرجوع على الغرماء الذين أخذوا قبل» مع أن الغرماء لم 
يأخذوا أكثر ها يطالبون به من e‏ ومن 0 أن 0 لا كود إلا بعد 
اا القابض. ا القابض 1 يرجع عليه إلا بقدر ما فبضه من ن التركةء ا 
فليس له هو رجوع على الغرماء. وأما الوارث المقبض فيرجع عليه الغريم الطارىء 
بجميع ما ينوبه في الحصاص ولو كان أكثر مما قبضه هو من التركة» وبالتالي فله هو 
أن يرجع على الغرماء إذا كان جميع متروك الميت لا يفي بجميع ديونه. لأنهم والحالة 
هذه ليس لأيّ منهم أن يأخذ جميع دينه» بل يتحاصون فيما وجد. والله أعلم. 

(۲) قال اللخمي: محلهما ما لم يكن أحدهما يسهل الأخذ منه عن الآخر وإلا فلا خلاف 
أنه يرجع على من كان الأخذ منه أسهل لعدم الآخر أو لدده أو نحو ذلك. 

(۳) الراجح أنه لا ضمان على الغرماء في العرض الموقوف لهم» سواء كان مثل دينهم أم 
لا. قاله الدردير. 

)4( هذا يخالف ما يأتي للمصنف في باب الضمان من قوله: لا إن أثبت عدمه» والمعتمد 
ما يأتي في الضمان. والله أعلم. 

٠ (6)‏ الكاف اليومين والاربعة والخمسة على قول مالك. 

(5) أي: أنَّ المدين غير المفلس يؤجل باجتهاد الحاكم إن علم ملاؤه أو ظهر إن أعطى 
ا 


ww 
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ساعد )١‏ ا ا ر ل بي وه برا تن ه ر4 اس 
وَفِي حَلِفِو عَلَى عَدَم اللاض تردد 1 ك وصرب 
مره بَعْلَ مرو . وَإِنْ شهدَ د بِعْسْرِه أنه لا يُعْرَفُ لَه مَالُ ظَاهِرٌ وَلَا باط حلفت 
كَذْلِكَ وراد وإن AT‏ ا ولك الطَالِتَ ان اذَّعَى عَلَيهِ عِلْمَ 


قن روس رم ٠‏ (5) ملف 0 ؟ تہ 
0 وإن ¿ سال تَفْتِيشَ دارو قَفِيه و0055 . وَرخكيق* 1 ننه الماك ل نت . 


© جو 


وخر الْمَجْهُولُ إِنْ طال سنه بِقَدْرٍ الدّيْنِ وَالسّخُص. (نضف) وَحَُبِسَ 
E RN E CE SET‏ 


کسه لوین إلا الْمُنْمَلِبة وَالمُتَعَلقَ بها حى لَغَيْرِ. وَلَمْ يُمَرَقُ بَينَ 
ين وَالرَّوْجَيْنِ إِنْ خلا . ولا يُمْتَع ll‏ أو حَادِماً» بخلافِ n‏ 


وود هات وَاسْتَحْسِنَ يكفيل بوَجهه E‏ 


صں 


)١(‏ الظاهر حلفه. والله أعلم. 

(0) أي: باجتهاد الحاكم قال ابن رشد: ولو أدى إلى إتلاف نفسه» لكن من غير أن 
يقصد الحاكم ذلك» وأما لو ضربه قاصداً إتلافه فإنه يقتص منه. 

(۳) الظاهر أنه إذا ثبت العدم فلا تفتيش اتفاقاء وإذا لم يثبت العدم فالراجح التفتيش. 
والمقصود المدين ولو غير مفلس» ومثال الدار الحانوت والمخزن» وأما تفتيش جيبه 
أو كمه أو كيسه فيجاب قطعاً؛ لأنه أمر خفيف. والله أعلم. 

(6) لفظ (رجحت) هنا لا يشير به لابن يونس» بل لرجحان المسألة» جاء في «حاشية 
الدسوقي» : يعني أن المدين لو شهد له قوم بالملاء وقوم بالعدم فن بيّنة الملاء تقدم 
إن بيّنت سبب الملاء أي: إن عيّنت ما هو ملىء بسببه بان قالت: له مال باطن أخفاه 
سواء بيّنت بيّئة العدم سبب العدم بأن قالت: ماله حرق أو غرق آم لا وإن لم تبيّن 
بيّنة الملاء ما هو مليء به رجحت بيّنة العدم بيّنت وجه العدم أم لا هذا هو الراجح 
ولكن الذي به العمل تقديم بينة الملاء وإن لم تبين سببه. والقاعدة تقديم ما به العمل 
على المشهور فالأولى للمصنف حذف قوله إن بيّنت» فإن قيل: شهادة بيّنة الملاء 
مستصحبة ؛ لأن الغالب الملاء وبينة العدم ناقلة وهي مقدمة على المستصحبة أجيب 
بأنَّ الناقلة هنا شهدت بالنفي فقدمت عليها المستصحبة؛ لأنها مثبتة فتقديم الناقلة على 
المستصحبة مقيد بما إذا لم تشهد الناقلة بالنفي والمستصحبة بالإثبات. اه تقرير 
شيخنا عدوي. 

(©) قوله: إن خلا قيد في الثانية فإن لم يخل حبست المرأة في محل لا رجال فيه. قاله 
الدردير. 
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24 اس ع 2 2 2 


وولده وأاخىه› قريب جدا لِيِسَلِمْ . لا جمعَة وعيد وغد إل لحف قله أو 
او وريم أ عين ماله الم“ َه ذ ه في الْمَلَْسء ل المرت: ل 
ا وَآبقاً. وَلَرْمَه يجده» لاه : حلاف عر و ولك بمالِهم 
وَأْمْكَنَ. لا بُضْعٌ وَعِصَْمَةٌ وَقِصَاصٌء وَلَمْ يَنْتَقِلُ. لا إِنْ ظَحِنَتِ الْجنْطة أو 
خلِط ير مل أو شمن ربد أو فُصّل توب أو ذبع عَبْشْهُ أو تمر رطب 
كأَجِيرٍ رغي وَنْحْووٍ وَذِي ا وك فيما 2 ا بعيب » إن أ أعِدَتْ 
عَنْ دينٍ. مَل الْمَرْضٌ كَذَلِكَ وَإِذ لَمْ يَفْيِصْهُ مره 
خلافٌ 00 . (قف) وَل ل الرّهْنٍء وَحَاصٌ بِفِدَائهء د بفذاء الاين رتف 


0 


الْمُخَاصَّةِ إِنْ ردّتْ بِعَيْبء وَرَدُهَا وَالْمُحَاصَهُ ب عب سَمَاوِي TEL‏ أو 
ا ذ اسه 1 ا و يشب تفم رد قن 
من فيض 37 ا ا بعضه» حاص ِالْمَايِتِ" كد م لدت وإن 
مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَ الْوَلَدَ قلا حِصَّةَ. وَأَحَدَّ التَمَرَةَ وَالْعَلََء إلا صُوفاً ته 
أو تَمَرَةَ مُوَبَرَة. وَأَْحَدَ الْمُكْرِي دابته وَأَرْضَه”*". وقد في رَرْعِها في الْمَلَسء 


)١(‏ صوابه: المحوز لأنه من حاز الثلاثي. والله أعلم. 

(0) الراجح أن القرض كالبيع يفرق فيه بين أن يفلس أو يموت المقترض قبل قبضه فيكون 
ربه أحق به أو بعده فله أخذه في الفلس ويحاصص به في الموت. قاله الدردير. 

(0): أ 3 أن من وج ملا اة خت القن وان قل فشن فل القن عضن ثا ور 
أكثره رد ما قبض وأخذهاء وله تركها والمحاصة بباقي الثمن. ولمن باع سلعتين فأكثر 
أو مثلياً وقبض بعض الثمن أولاً ففلس المشتري فوجد بعض المبيع والباقي فات أخذ 
الموجود منه ويرد ما يخصّه مما قبض إن كان قبض شيئاً. وحاص بالفائت ا بما 
رع ا ور عار ري او اما ورد امي ب الب ار 
بباقيه إن كان قبض شيئاً ويقوم يوم الأخذ: كبا ترا عدي يعسرين والبضى رمن 
ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما ثم فلس فأراد البائع أخذ العبد الباقي فليس ل 
أخذه حتى يرد من العشرة التى قبضها خمسة؛ لأن العشرة المقبوضة مفضوضة عليهما 
١5"‏ كا ECE‏ بولا قف .لقره متيف عن ميب ا 
حصة الباقي. 

(5) أي: أن للمكري وجيبة أن يأخذ دابته وأرضه ودوره من المكرّى إذا فلس قبل استيفائه 
منفعة ما ذكر وفسخ فيما بقي ويحاصص بكراء ما مضى أي: إن شاء تركه وحاصص= 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


2 26 وو 


r E‏ (نِضفف) وَالصَّانِعُ احق وَلَوْ بِمَوْتٍ يِمَا بد ولا د 
إن لم يْضِفْ لِصَنْعَيهِ سينا إل الج َكَالْمَزِيدٍ يسارك بِقِيمَته'". وَالْمْكْتَرِي 
ِالْمَعينَه وَيعَيْرِهَا إِنْ بصت وَلَْ اورت وربا ِالْمَحْمُولٍ وَإِنْ لم يَكُنْ مَعَهَا 
ما لم يَقْبِضْه رَبَّهُ. وَفِي گونِ الْمُشْتَرِي ا بالسلعَة يُمْسَحُ لِفْسَاد ابيع 1 
لا ' أذ في النَفدِ؟ أ وهو احق ِثَمَيِهِ وَبِالسلْعَةِ إِنْ بِيعَتْ بِسِلْعَةٍ 


صر ت ص 
م 


E‏ قط ياء و فضن: 
ليها رمَا إن 0 سقو طهاء ا بيده رهنه بدَفع الد دين كوثيقَة َعَم 
ا ويا وَل يَشْهَدْ سَاهِدُهَا إلا بهًا. 


11 152 12 22 2 


_- لحلوله بالفلس بجميع الكراء. وأما في الموت فيتعين الترك والمحاصة بجميع الكراء 
حالاً كما تقدم. 

)010( ما ذكره المصنف من أن النسج كالمزيد ضعيف والمعتمد أنه ليس مثله بل كعمل 
اليد» كما أن المزيد في الموت كعمل اليد يحاصص به. قاله الدردير. 

(۲) المعتمد أن المشتري لسلعة شراء فاسداً أو الآخذ لها عن دين إذا مات البائع أو فلس 
قبل فسخ البيع يكون مشتريها أحق بها إذا كانت قائمة. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


32/0 باب فى بيان أسباب | كه 


الْمَجُونَ مَحجُورٌ اة وَالصَّبِيُ لملوغة تمان عَشْرَةَ أو الحُلم أو 
الْحَيْضِ أو الْحَمْلٍ أو الْنْبَاتِ. وَمَلْ إلا فِي حَقّ الله تَعَالَى؟ ترذ . 


- 6 


- 7 5 أ (Do‏ - 0 17 ا 2 (۳( ر 
وَصدق إن يرب . ول لی رد تصرف مميز 4 وله إن رَشْدَء وَلَوْ حَنِتٌ 
١‏ َم م 0 ومس هم 


بَعْدَ بُلُوغهِء أو وَكَمَ الْمَوْقِعَ. . وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إِنْ لم يُوَمّنْ عَلَيْهِ. وَصَحَثْ 
وصيته» كَالسَّفِيهِ إن لم يحل إلى جفظ مَالٍ ذِي الأ لأب بَعْدَمُ وفك وَصِىّ 


ت 


وَمُقَدَّمِ؛ إل کرم ا ا طلاقه» اموا نسب ولفية مه» وعتق 


ص 


2و - 


لدي وَقِضَاصٍ ونميو» وَإِفرَارٍ ِعْقَوبَة. و تصرفه قبل الْحَجْرٍ عَلَى الْإجَارَةٍ 
عند عِنْدَ مَالِكِ لا ابن القاس . وعل 7 نا الع في تفه إِذَا رل بعذه. 
ف رز فى الْأَنْتَى حول وج بهَاء وَسَهَادَةٌ الْعْدُولٍ عَلَى صَلاح 


4ھ 0 


)١(‏ المذهب أنَّ الإثبات علامة مطلقاً في حق الله تعالى وحق العباد. قاله الدردير. 

0) حاصله أنَّ الصبي يصدق في شأن البلوغ إثباتاً أو نفياً إن لم يرب ولم يشك في صدقه 
فيما أخبر به فإن ارتيب فلا يصدق فى الأموال ويصدق فى غيرها كالطلاق والجناية 
إن ادع عدمه اناف عي وره دن ف الطلاق فط درق التحقابة ان الريية ف 
فولة شبهة تدرا الخد عتهء فاله السرم ` ٠‏ 

(۳) أي: ذكر أو أنثى بمعارضة من غير إذن وليه وأما بغير معاوضة كهبة وعتق فيتعين رده 
ومراده بالمميز المحجور عليه. والله أعلم. 

(5) الراجح أن تصرفه قبل الحجر على الإجازة كما لمالك؛ لأن العلة في رد تصرفه 
الحجر ولم يوجد. وهذا في حق السفيه الذكر البالغ المهمل»ء وأما الصبي المهمل 
فتصرفاته كلها مردودة قبل الحجر» وكذا الأنثى إلا أن تعنس. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


02 عو 


حخالهاء 5 جدد أبوها حجرا أ على الأرْجّح ج رلاب در تدعا قبل 


دُڅولِهاء كَالْوَصِيَ وَلَوْ لم يُعْرَفْ رَشْدُهًا. 5 0 الْقَاضِي خلاف”" . 
وَالْوَلِنُْ الآبُء وَلَهُ الم مُظلّقاً وَإِنْ لم يكر سه ثم وَصِيُْ إن بَْد. E‏ 
گالب أو إل الح قَبِبَيَانِ السَّبَب؟ خلاف”". وَلَيْسَ لَه هبه لَلنّوَابِء ن 
حا وَبَاعَ بوت يُتْمِوء وَإِهْمَالِوه يلكو لِمَا بيع وَأَنهُ الأولّى» وَحِيَازَة 
الشُّهُودٍ لَه وَالتَّسَوّقِءِ وَعَدَم إِلْمَاءِ رَائِِِ وَالسَّدَادٍ في النَّمَن. وَفِي تَصْرِيحهِ 
NN‏ لا حَاضِنٌ E‏ لير ا 
ا وَلِْوَلِي تَزكُ التَشَفْع وَالْقِصَاصٍ”" فَيَسْقُطانء وَلَا يَعْفُو. وَمَضَى 


ماع مع 


)١(‏ صوابه على الأظهرء ومع ذلك فابن رشد لم يرتب هذا على القول بالشهادة على 
صلاح حالها بعد الدخول بل على مقابله وهو أنه لا ينفك عنها الحجر إلا بعد مضي 
سنة من الدخول وقيل: ستة أعوام» وقيل: سبعة. فإذا مضى ما ذكر انفك عنها الحجر 
ولو كان أبوها جدد عليها حجراً بعد الدخول وقبل مضي المدة المحددة بلا احتياج 
إلى فك منهء ولا يقبل منه أنها سفيهة إلا إذا ثبت ذلك. وأما ذات الوصي والمقدم 
فلا بد من فك بعد الدخول كما هو الموضوع» إذ الموضوع زيادة أمرين على ما 
تقدم: الدخول والشهادة المذكورة أو مضي عام أو أكثر على ما تقدم. وأما المهملة 
فأفعالها مردودة حتى يمضي لها عام بعد الدخول. قاله الدردير. 

(0) الراجح أنَّ ليس له ترشيدهاء فلو قال: وللأب ترشيدها مطلقاً ولو لم يعلم رشدها 
كالوصي بعد الدخول لا المقدم لطابق المعتمد بسهولة. والله أعلم. 

(۳) الراجح القول الثاني. والله أعلم. 

)٤(‏ محل القولين في الحاكم العدل الضابط» وأما غيره فلا بد من التصريح بهم وإلا 
للمصنف. والشروط المذكورة شروط في حصة البيع كما صرحوا به. قاله الدردير. 

(5) الظاهر الرجوع للعرف وهو يختلف باختلاف الأشخاص والمكان والزمان. 
واستحسن بعض أهل العلم أن العرف كالنص كما بم كثيراً لأهل البوادي 
وغيرهم أن يموت الأب ولا يوصي على أولاده اعتماداً على أخ أو عم أو جد 
ويكفل الصغار من ذكر فلهم البيع بشروطه ويمضي ولا ينقض. وينبغي أن يكون 
ذلك فيمّن عرف بالشفقة وحسن التربية وإلا فلا بد من حاكم أو جماعة 
المسلمين. قاله الدردير. 

(0) أي: الواجب للصغير خاصة» وأما السفيه فينظر لنفسه. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


عنْقُهُ بِعِوَضٍ» گأبيه إِنْ أَيْسَرَ'“. (قف) وَإِنْمَا يَحْكُمُ فِي الرّشْدٍ وَضِدَّ 
وَالْوَصِكَةٍ: والخس ال َأَمْرِ الْعَائِب وَالنْسَبء الراب 0 
وَقِصَاصٍ ؛ رال ”ا الْقْضَاةُ وَِنَمَا يخ ا Il‏ 
كوه 1 E‏ معط 4 | فلت هلنة ل اده ا 
جيرا سُوءِء أَوْ وراد شریکه E‏ مَالَ له أو لش اتال العمارةة 


ع 


أو الْخَرَابٍ ولا مَالَ لَه أ لَه وَالْبَيُْ أؤلى . مجر عَلّى الرقِيقٍ إلا بإذْنِ 
ا في نوع فكوَكيل مَفُوّضٍ . . وَلَهُ أنْ ضع وَيوحرَ رَ وَيُضَيِّفت إن اسْتألّفت. 
5 قِرّاضاً وَيَذْفْعَه» وَيَتَصَرفَ فِي كهبَة. أي ينها عَدَمْ مَنْعِهِ مِنْهًا. 
یر من O‏ له له القبول بلا إو ا عليه 0 وخا ف بِيلِهِ 
.0 لك 1 إِنْ مُنِحَ لِلدَيْنَ؟ أو مُظلَقاً؟ تأويكان. لا عله 
وَرَقَبَيِهِ. ون لم يَكُنْ قري گنر" فض ولا ب ي من جرفي 
كف إن اجر سبدو إلا فَقَوْلَانٍ9 . وَعَلَى مَرِيضٍ حَكُمَ الطب بِگذْرَ بكر 
الْمَوْتِ بو» كسِل» َفُولَنْج؛ وَحْمّى فقوي وَحَامِلٍ سِنَةِ» ومَخبوس تل 1 
لِمَلع إن خيف الْمَوْتُ وَحَاضِر م صف الْقِتَالِ". لا كجرب وَمُلَْجَجٍ بحر 


a 


5 


)١(‏ أي: أبي المحجور الصغير أو السفيه وإن بلا عوض إذا كان الأب موسراً يوم العتق 
e‏ اويا عاو PN OMEN‏ 

(۲) كان ا أن يقول: وأمر يتيم ليشمل ترشيده وضده وتقديم مقدم عليه وتعدده وانفراده 
وغير ذلك. والله أعلم. 

(۳) أي: اليتيم الذي لا وصي له وباع الحاكم بشروطه المتقدمة أو له وصي على أحد 
مشهورين. 

(6) المفهوم من المصنف هذا خلاف قوله في النكاح فأخذ منه جبر العبد على الهبة 
والراجح ما هنا. قاله الدردير. 

(5) الظاهر الإطلاق. والله أعلم. 

(؟) المعتمد تمكينه من الاتجار في الخمر ونحوه إن اتجر لنفسه بناءً على عدم خطاب 
الكفار بفروع الشريعة» فهو مشهور مبني على ضعيف. قاله الدسوقي. وعلى عدم 
تمكينه لا يحل للسيد أخذ ما أتى به من الثمن» وعلى تمكينه يحل له ذلك. 

(۷) واحترز بصف القتال عمّن حضر صف النظارة بكسر النون وتخفيف الظاء أو صف- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


وَلَوْ حَصَل الول ي غير مُؤْنْتَهِ ونداویه وَمَعَاوَضَدٍ : مَالِيّو'*. ووقف تَبَرَعْهُ 
إل لِمَالٍ e‏ وهو ل فان مات فمن الثلْتْء إلا مَضى . . وَعَلَى 


الرَوْجَة لِرَوْجها ولو عَبْداً فِي راد عَلَى ثُلْيِهَا وان ل وفي 
ااا و وهو ا چ فَمَضَىٍ إن َم يَْلَمْ حَتَى ا 


e 
ر روم‎ 


مات احدهمكلكء كَعِئْقِ الْعَبْدٍ و وَوَفَاءِ ء الدَيْن. وله رَه د الجويع إن عت بِرَائَد. 


وه لها بعد الا ي برع ۶ الا أ أن e‏ 


ع 
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= الرد فإنه لا يحجر عليه. وصف النظارة هم الذين ينظرون المغلوب من المسلمين 
المجاهدين فينصرونه وصف الرد هم الذين يردون مَن فرّ من المسلمين أو يردون 
أسلحتهم إليهم. قاله الدسوقي 

)١(‏ أي: بلا محاباة» فإن حابى في المالية فمن ثلثه إن مات وكانت لغير وارث وإلا 
بطلت ما لم يجزها الورثة. والله أعلم. 

030( أي : ضمان منها لأجنبي فله رده إن زاد على الثلث. وهذا في غير ضمان الوجه 
والطلب وأما هما فله منعها منهما مطلقاً. 

(۳) الأظهر أن لها الإقراض فيما زاد على الثلث. والله أعلم. 

(5) أي: يبعد ما بين التبرعين بعام على قول أو نصقه على القول المعتمد. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


320 باب فى بيان أحكام الصلح 9S‏ 


الصُلْحْ عَلَى عير الْمُذَّعَى بي أو إِجَارَة"2. وَعَلَى بَعْضِهِ مِبَة. وَجَارَ 
ئ دين ما باع 0.0 وَعَنْ مب بورق وکسه إن اد وَعجل » 4 کات 
ډینار وڍرهم عن E‏ 9 الافْيَدَاء من يمين أو السكوت و 
الإكاق إن غاز على در وعلى ظاهر Ee‏ 5-007 


)١(‏ أي: فيشترط فيه شروط البيع وانتفاء موانعه فإن اختل شرط البيع كصلحه عن عبد 
بثوب بشرط أن لا يلبسه أو لا يبيعه أو بشيء مجهول أو لأجل مجهول أو بشيء 
نجس أو غير مقدور غاب لمعليفة لم نضح : 

(۲( ای أن الصلح على غير المدّعى به إن كان بمنافع فهو إِجَارَه فيشترط فيه شروط 
الإجارة فإن كان المدّعى به فا كهذا العبد أو كهذه الدابة جاز صلحه عنه بمنافع 
معينة أو مضمونة لعدم فسخ الدين في الدين» وإن كان المدّعى به غير معين بل كان 
مضموناً في الذمة كدينار أو ثوب موصوف فأقرٌ به لم يجز الصلح عليه بمنافع معينة 
ولا مضمونة؛ لأنه فسخ دين في دين. 

(۳) أي: بما تصح به المعاوضة كدعواه عرضاً أو حيواناً أو طعاماً فيصالحه بدنانير أو 
دراهم أو بهما أو بعرض أو بطعام مخالف للمصالح عنه نقداً ويمنع ليجات عدي 
دار أو بمؤخر لئلا يؤدي إلى فسخ دين في دين أو صرف مؤخر أو نساء وكذا إن أدى 
إلى بيع الطعام قبل قبضه كصلحه عن طعام من بيع بدراهم أو غيرها أو أدى إلى ضعة 
ول كو عن عشرة دنانير أو و أو أثواب مؤجلة بثمانية فنا ورد الممنوع 
إن كان قائماً وقيمته أو مثله إن فات ورجعاً للخصومة لئلا يكون تتميماً للفاسد. قاله 
الدردير. 

(5) كلام المصنف هذا ظاهر إن كان الصلح بمعجل مطلقاً أو مؤجل والصلح على إقرار 
لا على إنكار؛ لأنه لا يجوز على ظاهر الحكم. 

() أي: بأن لا تكون هناك تهمة فساد. واعتبر ابن القاسم الشرطين الأولين فقط وأصبغ- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


a2 1‏ رم ۶ - رس 8 سه و همس أ أ و شو 4 E‏ 
َو افر بَعْدَهُ أو سَهِدَتْ بَيْنهٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أو أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ أنه بها أو وَجَدَ 
5 8 روا مو و ده و و ت ت 3 


بَعْدَهُ قله نَقْضْهُء گمن لَمْ يُعْلِنُ EL‏ ل 


(نضفٌ) لا إِنْ عَلِم يته وَلَمْ يُشْهِذْ ا لد وس يات 


و »د« سس 


ت 


E‏ لتر قَدْرَ مَوْرِئِهَا 00 : یہ قلت ارايم . لا مِنْ 

کا مُظلقاً إلا ِعَرْضٍ إِنْ عَرََا جَوِيعَهًا وَحَضَرٌ وَأ E‏ 
57 وَعَرض ترگا بذهّب» بيع وَصَرفي . وان کان فيها دين فكبيعه . وعن 
الْعَمْدِ ما فل وَكَثْرَ. لا عَرَرِ: گرظل مّنْ شَاةٍ. وَلِذِي دين منعه مِنْه . (قف) 


= أمراً واحداً وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد. مثال المستوفى للثلاثة أن يدّعى عليه 
بعشرة خالة فانكر أو سكت ثم صالحه عنها يثمائية مخجلة أو يعرض خال..ومثال ما 
يجوز على دعواهما ويمتنع على ظاهر الحكم أن يدعي بمائة درهم حالة فيصالحه 
على أن يؤخره بها إلى شهر أو على خمسين مؤخرة لشهرء فالصلح صحيح على 
دعوى كل؛ لأن المدّعى أخر صاحبه أو أسقط عنه البعض وأخره لشهر والمدّعى عليه 
افتدى من اليمين بما التزم أداءه عند الأجل» ولا يجوز على ظاهر الحكم؛ لأنه 
سلف بمنفعة فالسلف التأخير والمنفعة سقوط اليمين المنقلبة على المدّعي عند الإنكار 
بتقدير نكول المدّعى عليه أو حلفه فيسقط جميع الحق المدّعى به» فهذا ممنوع عند 
الإمام جائز عند ابن القاسم وأصبغ. ومثال ما يمتنع على دعواهما أن يذعي عليه 
بدراهم وطعام من بيع فيعترف بالطعام وينكر الدراهم فيصالحه على طعام مؤجل أكثر 
من طعامه أو يعترف بالدراهم ويصالحه بدنانير مؤجلة أو بدراهم أكثر من دراهمه» 
فحكى ابن رشد الاتفاق على فساده ويفسخ لما فيه من السلف بزيادة والصرف 
المؤخر. ومثال ما يمتنع على دعوى المدّعي وحده أن يدعي عليه بعشرة دنانير فيتكرها 
ثم يصالحه على مائة درهم إلى أجل فهذا يمتنع على دعوى المدّعي وحده للصرف 
المؤخر ويجوز غلى إنكار المدّعى عليه؟ لأنه إنما “ضالحة على الافتداء من البمينة 
الواجبة عليه فهذا ممتنع عند مالك وابن القاسم وأجازه أصبغ إذ لم فى دعواهيها 
ع ومثال ما بع على دغوی المدّعى عليه وحده أن يدعي بعشرة أرادب 
قمحأ من قرض وقال الآخر : إنما لك عليّ خمسة من سلم» وأراد أن يصالحه على 
دراهم ونحوها معجل فهذا جائز على دعوى المدّعي؛ لأن طعام القرض يجوز بيعه 
قبل قبضه ويمتنع على دعوى المدّعى عليه لعدم جواز بيع طعام السلم قبل قبضه فهذا 
ممتنع عند مالك وابن القاسم. قاله الدردير. 

)١(‏ أي: أو قلت القروضء بحيث لا يجتمع البيع والصرف في أكثر من دينار. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


إن رد مقرم عيب آو اق رُح بقيمَمه بِقِيمَتِهِ eS‏ ون فل جمَاعَه 
أو قَطعُوا جار صُلْحُ كُلء وَالْعَفْوُ عَنْهُ. وَإِنْ صَالّحَ مَمْطوعٌ ' توي فمات 
فَلِلُوَلِتَء لا ك وَالْقَعْلٌ بِقَسَامَةٍ كَأَحَذِهِمُ الدنة ية فِي الْحَطَإ . وان وَجَتَ 
ميض عَلَى رَجُلٍ جرح عدا مَصَالَحَ في مَرَضِه بش شه اؤ غَيْر ثم مَاتَ 
مِن مَرَضِهِء جَارَ وَلَزِْمْ. هَل مُظلَّقاً. أو إِنْ صَالَحَ عَلَيْوء لا ما يَؤُولُ إلَيْهِ؟ 
ا إن صَالَحَ أَحَدُ ب لخر الدَّخُولُ مَعَهُ ll‏ 02 
كَدَعْوَاكَ صُلْحَهُ انكر . وَإِنْ صَالَحَ مُقِرٌ بِحَطَإٍ بِمَالِهِ لَرْمَهُ وَهَلْ مُطلّقاً أن 

دَقَمَ؟ تأويلان”"' . لا إن بك وَجَهِلَ روم ا و إن ظلِبَ به مُظلَقَاً 
أو طَلْبَهُ وَوَجَدَ. (نضف) وَإِنْ صَالَحَ أَحَد وَلْدَيْن وَارِئَيْن وَإِنْ عَنْ إِنْكَارٍ 
فُلِضَاحِيهِ الال كق لَّهُمَا في كاب أو ملق لا العام کیو ر 
إلا EE‏ 0 أو الْوَكالةٍ ميَمْتَيعُ وَإِن لم يَكُنْ غَيْر 

اال فيا لَيِسَ لَهُمَا وكيب في تاب 06 
ر جوع إن ن اختارَ تا على اقرب وَإِنْ هَلَكَ. (قف) وان صَالحَ على عدر 


من حمسينه ا ل a‏ 


وان 


$ أ م 


)١(‏ أرجح التأويلين الثاني» 30 أنه إنما يجوز ويلزم إن صالح على الجرح فقطء لا إن 
صالح عليه وعلى ما يؤول إليه . قاله الدردير. 

)۲( التأويل الثاني مبني على أن العاقلة تحمل الاعتراف وهو ضعيف»› ولكن لا يلزم من 
بناء الثاني على ضعيف أن يكون هو ضعيفاً: بل التأويلان مشهوران. والله أعلم. 

(۳) هذا التردد في فهم مرجع الاستثناء ۽ في «المدونة» هل هو أول الكلام وهو أن صلح 
أحد الشريكين عن تصيبة جائز إلا الطعام والإدام من بيع فلا يجوزء أو هو آخر 
الكلام وهو جواز إذن أحد الشريكين لصاحبه في الخروج لاقتضاء نصيبه إلا الم 
والإدام من بيع فلا يجوز الإذن له في ذلك بل لا بد من خروجه معه أو توکیله؛ لأن 
إذنه له فى ذلك مقاسمة لا ن الطعام اكبل قيصة معدو . وكان الأولى 


0” 


لفلف هاا العردةه لما باي فن أن القسمة تمر خو ولت بيغا والله 


أعلم. 


(5) المعتمد من القولين دخول أحدهما مع الآخر فيما قبض. قاله الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


بدراهم كمه فَأَكَلَ 7 ذُمَب كَذَلِكَ وهو مِم ب به › كَعَبْدٍ ابق . وان 
صالخ وفص عن موحي عمو ول فلأف بنصف قيمة الشقَص وبدية 


ت 


ا وَمَلْ كَدَلِكَ إن اختلّف الْجَرْحْ؟ EE:‏ 


ا 


12 152 12 12 1 


)١(‏ يعني: أنَّ مَن غصب عبداً فأبق من الغاصب فإنه يلزمه قيمته لربه ولا يجوز له أن 
يصالح عنها بعرض مؤخر ولا يعين أكثر منها مؤخرة بخلاف قدرها فأقل فيجوز. 
وليس هذا من باب بيع الآبق؛ لأن الغاصب يضمن القيمة بالاستيلاء على المغصوب 
كما يضمن المستأجر والمستعير ونحوهما بتفريطه حتى أبق أو تلف. قاله الدردير. 

(0) كلام المصنف خاص بالصلح على الإقرارء وأما في الإنكار فالشفيع يأخذ الشقص 
بقيمته في الجميع. قاله الدسوقي نقلا عن البناني. 

(۳) أي: هل يقسم ما قابل المجهول والمعلوم نصفين فتكون الشفعة بنصف قيمة الشقص 
وبدية الخطأ إن اختلف الجرح كنفس ويدء أو لا بل يجعل الشقص على قدر ديتهما 
فيأخذ الشفيع الشقص بخمسمائة دينار وبثلثي قيمة الشقص إن كان القطع خطأ والقتل 
عمداً وإن كان بالعكس أخذه بجميع دية النفس وثلث قيمة الشقص» وعلى التأويل 
الثاني أكثر القرويين. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


7 باب فى بيان شروط الحوالة كه 
5-6 باب س بي 7 


رط الْحَوَالَةٍ رصا الْمُجيل وَالْمُحَالٍ مل لوت ٿ ين لازم . فَإِنْ 
أ وَشَرَط الْبَرَاءَةَ صح وَمَلْ إلا أن يُفَلّسَ أو يَمُوتَ؟ وين . 
وَصِيكَهَا0". 00 الْمُحَالٍ به وَإِنْ کا لا عَلَيْ وَتَسَاوِي الدَيْئَين 
قَذْراً وَصِمَةَ. وَفِي تَحَول لے اا ا وان ل کر 00 
يم . لا كَشْفْهُ عَنْ ذْمّةٍ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ. وَيَتَحَوَّلُ حى الْمُحَالٍ عَلَى الْمُحَالٍ 
َل وذ فلس أذ بجحد» إلا أذ يم اليل , بِإفْلَاسِه مَْظ. وَحَلَفَ عَلَى 
فيه إن ظَنَّ به الْعِلْمْ. َلَوْ أَحَالَ بَائِعٌ عَلَى م EE‏ ثم رد بِعَيْبٍ أو 
اسْنْحِقَ لم تَنْقَسِح ا ا َالْمَوْلُ لِْمُجِيلٍ إن لين ل للد 
الدَيْنِ لِلْمُحَالٍ عَلَيْه ا في دَعْوَاه وَكَالَةَ أو سلف : 


)١(‏ المذهب أنه لا يرجع مطلقاً. قاله الدردير. 
(۲( ل ا ا ل ل SE E‏ عستا 


تنحصر فى لفظ مشتق من الحوالة على المعتمد خلافاً لظاهر المصنف. 
(۳) أي: بشرط CE‏ الفكا ت وغل 


(5) المذهب منع تحوله على الأدنى. قاله الدردير أيضا. 

)٥(‏ قوله: وأن لا يکونا طعاماً من بيع شامل لما إذا كانا غير طعامين من بيع أو من 
قرض» ولما إذا كانا طعامين من قرض ولما إذا كانا طعامين أحدهما من بيع والآخر 
من قرض. ففي الصور الثلاث الأول يكفي في صحة الحوالة حلول المحال به بلا 

نزاعء وأما في الصورة الرائعة ففيها الخلاف. قاله الدسوقي. 

(5) کان الأول الضف أن يقول: والأصح خلافه ليكون اونا على اصطلاحه» إذ ليس 
للخمي في هذه اختيار. بل هو لأشهب والذي اختاره ابن المواز. ويعترض على 
المصنف أيضا من جهة تضديره بقول ابن القاسم مع أن الثاني هو المعتمد» قاله 
العدوي. انظره فى في : الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


جر باب فى بيان الضمان كه 


الان شَعْل ذْمَةَ خرف بِالْحَقٌّ. , وح من َمل الَبرع» گمکاتب 
ا أن e‏ وَرَوْجَةَ وَمَريض بُِّلْثِ . وَاتبعَ ذو ا 
م ضر ٠‏ ون لق الْمْفِْسء وَالضَامِنٍ وَالْمُوَجَلِ حا 
ا عَكْسْهُ إِنْ أَيْسَرٌ غَرِيمُهُ از م وز في الأخل. 
وَبِالْمُوسَرِ أ بِالمُعْسَرِ 5 لجو ٠‏ بدَيْنِ لازم 0 آل إِلَيْهِ. لا كَابَةء بل 
كَجُغْل . وَدَاينْ قلاناء وَلَرِمَ ف يڪ وَل يميد بمَا عامل بد؟ تأويلان”"؟. 
و وله الرجُوعٌ قبل الْمَعَامَلَة: بخلافِ اخلِف وان صَايِنٌ بو. إن 
TN‏ ا وَبِعَيْرِ إِذْنِه كأََائِ رفقاء لا عتا 
0 شاه َع إن 0 0 وَهُوَ مر الأظهرا؟ تار لا إن اذى 


4 6ر ص 


أ ر لیے 0 2 
و 


انا ا وك اف بو کت علي برا و 


كَقَوْل المدع غل أَجَلنِي الْيوْمَ ِن لَّمْ أُوَافِكَ عدا الذي اغ عل ن: 


)١(‏ وكلامه في ضمان الحال مؤجلاً يعني إذا كان الدين كله حالاً والغريم موسر ببعضه 
ومعسر بالبعض الآخر صح ضمانه مؤجلاً بهذا أو هذا لا بالجميع؛ لأنه سلف جر 
منفعة إذ هو سلف للموسر به لتأخيره إياه بحميل به وانتفع بالضامن في المعسر به. 
ومثل ضمان الجميع ضمان البعض من كل. قاله الدردير. 

(۲) الأظهر أنه يقيد بما يعامل به مثل المضمون. انظره في: «منح الجليل». 

(۳) كان حقه أن يقول: وهو الأرجح» لأن هذا لابن يونس. والله أعلم. 

(5) الراجح أنه لا يلزمه شيء بمجرد إقرار المدّعى عليه. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ورجع د یما ادى ولو وا إن 5 تیت E‏ (قف) E,‏ له بما جار 
W0 +‏ ا وى 1ه ل ٤‏ 
ريم" عَلَى الْأَصَم. ٠‏ وَرَجَعٌ ِالأَكلٌ مِنْهُ أو قِيِمَته ته. وَإِنْ رئ ] الأضل رئ“ 


لا عَكْسَه. وَعْجَلَ بِمَوْتِ الصَّامِنٍ. َرَجَعَ OT‏ 
طات ف عد الخريم وسوا أ لم يذ إنبانه عَلَيْهِ. وَالْقَوُلُ 
1 في مَلَائِهِ. وَأَقَادَ شَرْظ أَخْذٍ أَيِّهِمَا شَاءَء وَتَقُدِيِمِوء أو إِنْ مَّاتَء كَشَرْطٍ 


ذي ال 3 رب الدَيْنِ التَصْدِيقَ في الإخضار. (نضف) وله طَلَتُ ال 


بتَخْلِيصِه عِنْدَ أَجَلِدء لا بتَسْلِيم المال الى وَضَيَئهُ إن ااه لا ازيل بد 
1 


ورت تاجيز رب لمر أو الْمُويِرَ إن گك أذ َم يَعلَمْء > إن 
م يُوَخُرْهُ مُسقطاً. وَإِنْ انكر حَلّف أنه لَمْ يُسْقِظء وَلَرِمَهُ. وَتَأَخَرَ غَرِيمَهُ 
بتَأَخِيرِوء إلا أن يَخْلِفت. وَبَلَ إِنْ مَسَدَ مُتَحَمّلَ به أو َسَدَٺ كبِجَغْل من 
غير ريه لِمدينه› ون ضَمَانَ مَضمُونوء إلا في اذ راء َيْءِ ينها أذ بيد 
كَفَرْضِهِمًا عَلَى الأصَح. (قف) وَإِنْ تَعدَّدَ حَمَلاء 4 كل ي 3253 
ي SoS‏ کر :ور جو الْنْؤذي رالرى عن 

شيو كل ما عَلَى الْمَلْقِتَ * ثم سَاوَاة. إن اشْترَى سه َال ْمَل لي 
أَحَدَ هُمْ أذ مِنْهُ الْجَمِيعَ؛ م إن لقي أَحَدَهُمْ أَحَدَهُ بمائةٍ نم ماين قن 
لقي أَحَدُهُمَا تالا حََهُ بحُنْيين ويِحَمْسَة وَسَبجينّ. ِن ِي الات رايع 


أده بحْمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بوثلا ثم بانئئ عَسَرَ وَنِضْفٍ يضفي وبصت وَرَيْع . وَهَل لا 
برچ يما : ا كا لع على خم ارا“ وَعَلَيْه الْأكْئَنُ 


2 ۲( و 00 
تأويلانِ . (نضف) وَصَمّ بالْوَجوء وروج رده مِنْ زوجَټه. وبرئ بِتَسْلِيمِهِ 


: ا ستثنى مسألتان من كلامه؛ الأولى : صلحه بدينار عن دراهم وعكسه ا الثانية‎ )١( 
ل الل ا ل سد الم‎ 
للغريم لا للضامن. قاله الدردير.‎ 

(#) وفي نسخة: وهل يرجع بما يخصه أيضاً إذا كان الحق على غيرهم أو لاء وعليه 
اللاك 

(۲) المعتمد ما عليه الأكثر أنه لا يرجع بما يخصّه أيضاً كما هو الحال فيما إذا كان الحق 
على الحملاء أنفسهم. والله أعلم. 
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4 
o 


ن أَمَرَهُ به إن حل احق وَبِغيْرٍ مَجلِسِ 


له وان سجن 2 0 لِيمِهِ نمسَّه إن 


الْحَكُم إن يشترّطء وَبِعْيْرِ لله إن کان به به حَاكم 0 عنما وَل غر 
غد ڪفيفي لوم إن رٽ َي ڪريم كايؤم. ولا يَسقَط الْعْرْمُ بإِخضارو إن 


ع سم 4 


حَُكمَ بد لا إن أَنْبَتَ عدْمَه أو مَوْتَهُ في عيبي ولو بغَيْرٍ بَلدِه ور 
وَبالطلبِ ون في قِصَاصء كان حَمِيل بطلبهِء أو اشْتَرَط في لمال أو 
ا EE E, 10 EE‏ فصر َع 


ص 


(JIG o :‏ م - 
إن ار e‏ لحيل في مطل نا حَمِيلَ وَرَعِيمْ وَأَذِينٌ 


قبل وَعِنْدِي َإِلَىّ وشِبهه على الْمَالٍ عَلَى الأ جح وَالْأَظْهَرِ. د 9 اختلقا. 
زک بجت ری الْحْصْومة ولا فی باوجو بالتغری» إل كاه “. وان 


ادّعَى بَيْنَةَ بگالسُوق أوْقَمَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ. 


12 2خ 12 11 


)١(‏ أي: ورجع الضامن بما غرمه على رب الدين إذا أثبت أن الغريم قد مات قبل الحكم 
و کان غديها وقت حلول الدين. 
ي: بما يراه الحاكم» وظاهره أن العقوبة مع الغرم فيجتمع عليه العقوبتان وليس 
ذلك بن مدل ا ليها إذا لم يتوم و ی ا 
(۳) ظاهر كلام المصنف أنه يجب كفيل بالوجه. أي: لا المال وليس كذلك بل يجب 
الكفيل بالمال إن طلبه المدّعي إلى أن يقيم الشاهد الثاني وسيأتي له تفصيل المسألة 
في الشهادات. قاله الدردير. 


أ 
(۲) أ 
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مه 2520000010111 
0 باب في الشركة وأقسامها وأحكامها ا 


الشركة دن فِي التَّصَرّفٍِ لَهُمَا مَعَ أُنْفْسِهِمًا. وَإِنَمَا مَصِح يِن أَهْل 
التؤكِيل وَالتوگل. وَلَزِمَتْ بِمّا يذل عُرْفاء كَاشْتَرَكْنَاء بِذَمَبَيْنِ أو وَرِقَيْنِ انمق 
2 6س سه 7 0 )2 رق اه 5 
> وَبِهمَا منهمّاء وبعَين ) وبعرض » وبعرضين مطلةا" ٠‏ وکل واج لقيمة 

يم ا ا فان إن و إن اَم E,‏ إلا و فالتالف من 


ره 
7 0 


ربه. وَمَا ابْتِيعَ بِعَيْرِه فَبَيْنَهُمَاء ی بشت ا ی ن يَعْلمَ 

ِالتَلَفٍ فَلَهُ وَعَلَيْهِ؟ أو مُظَلّقاً إلا أَنْ يَدَعَِ الأخدّ لَه تَرَدُها". ولو غَاب تَقْدُ 

ديا r E‏ ووم . (نضف) لا ذهب وَبوَرِق 
وَيِطَعَامَيْنٍ ولو انَمَنَا. . ثم إن طلقا اصرف وإن ب فَمْمَاوَصَة, ولا يفسِدمًا 
الْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍِ. وله 5 يبرع إن اسْتألّف به او حح كَإِعَارَةٍ لَه وَدَفْع 

)١(‏ اتفقا جنساً أو اختلفا ودخل فيه ما إذا كان أحدهما عرضاً والآخر طعاماً. 

(۲) هذا شرط في الضمانء. أي: وضمان المالين منهما إن خلطا ولو حكما بأن يكون كل 
واحد من المالين في صرة منفردة وجعلا في حوز أجنبي أو أحدهما. 

(۳) المنقول أن صاحب القول الأول وهو ابن رشد يقول: إن اشترى رب السالم قبل 
علمه بالتلف خير بين أن يختصٌ به أو يدخل معه رب التالف وبعد العلم اختصٌ به 
داوعا وأن صاحب القول الثاني وهو ابن يونس يقول: إن اشترى رب السالم 

انر يجيا اي ام ا نك 
له. ومحل تخييره إن قال المشتري: اشتريته على الشركة» فإن قال: 
0-0 اختص به وصدق في دعواه. قاله الدردير. 


e 
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سر ريم 


رة وَيَبْضِعَ وَيقَارضَ ديوع ع لِعْذْرِ ولا ضَمِنّ › ا في معَين ويقيل 
0 َيُقِرّ بدَيْن لَمَنْ أ لا نهم علب وبع 


0 ا ليلذ كَكَابَةٍ» وَعِيْقٍ على اله رذن لكر في اراد 
ا 7 


مُمَاوَضَةَ. (قف) وَاسَتَبَدَ آخل قِرَاضٍ ومستعير دابَة بلا إِدْنٍ وَإِنْ لرگ 
منج بوَدِيعَةٍ بالرئح وَالْخْسْرِ إلا أن يَعْلَمّ ريك بِتَعَدَّيهِ في الْوَدِيعَةٍ. وَكُل 
وکا ا حَاضِرٍ ل ول كَالْعَائْب إن 0 عي إلا انْتَظْرَ. 
والربح م بقدر الال د 0 التَمْاوَتِ. ولل اجر عَمَله 
لِلآخَرٍ. وله ابرع وَالسَلَفُ وَالهبة الا ل لِمُدَّعِي التَلَفٍِ 
وَالْحْسْرِ ولاخ لايق له وَلِمُذَعِي النُصْفٍ . ويل عَلَيْهِ في رهي" 
وِلِلإِشْيَرَاكِ فيمَا بِيَدٍ ا إل ِبِنَةِ على كَإِرْيه» وَإِنْ الت : ل غلم تَقَدَ د 
ا“ إن شَهِدَ بِالْمْقَاوَضْةَ ولو لم سهد بِالْإقْرَارٍ بها عَلَى الْأصَح. (نضف) 


وَلِمُقِيم بَيِنَةٍ باَخْذِ مِائَةٍ انها بَاقية إن مهد يواعد الأخر أذ ت الْمُدَّةُ 

ا أ أن يطول كَسَنَة ولا ية عَلَى 
كَإِرَيهِ وَإِنْ قَالَتْ لا تَعْلَم . وَإِنْ أَكَرَ وَاجِدٌ جد بَعْدَ تَمَرْقِ أو مَوْتٍ فهو شَاهِدٌ في 
غير نصِيبه. ا نَفََتْهُمَا وكسوتهمًا ون ببَلَدَيْنِ مُخْتَلِمّي السّعْرِء كَعِيالِهِمَا 


س س © 


كد صَدَاقٍ عله في أنه من EAE‏ 


4 
ود 


© قال التسوقى: وقي بن غا لطفن أن اذكه المتصحته هذ أنه لا مهو لخد 
الشويكيق السر اال يقن إذك شر كه ف لات ليا عن وا لايد 
الحاجب وابن شاس اختاره ابن عرفة من جواز شراء أحد الشريكين بالدين» إذ لا بد 
للناس من ذلك وحينئذ فلا فرق بين البيع بالدين والشراء به خلافاً للمصنف تبعاً لابن 
عبدالسلام في تعقبه على ابن الحاجب وإنما شركة الذمم المنهي عنها إذا لم يكن بين 
الشريكين رأس مال. اه كلام بن. 

(۲) الواو للحال» وإن زائدة فالأولى حذفهما أي: ليحمل عليها أمتعة الشركة فيختصٌ 
بالربح وهو الأجرة فيحاسب بها شريكه وبالخسر وهي ضمانها إن تلفت بتفريط. فإن 
أذن شريكه فبينهما. قاله الدردير. 

() قيل: إِنَّ هذا تكرار مع ما قبله» وأجيب بحمل أحدهما على ما بعد الموت والآخر 
خا ل: حا تهما: 

)٤(‏ الصواب: لا نعلم تأخره عنها. والله أعلم. 
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ع 


اا ê‏ أَحَدِهِمَا به. ون ا ترق جار انيه 
َلآ حَرِ رمَا إلا للْوَظءِ بإذنه" . وَإِنْ وطئ جارية يه الشركة دنه أذ يكير إأنه 
ا إلا لاخر EE EN‏ وَإِنِ اشْتَرَطَا نمي 
الاستنداد فُعَانْ. (قف) وجار لي طير وَذِي طيرَة آنا قا على الشركة في 
ع واقتر لي ولك م وحار : افد عملي إن لم يل وَأيبمهَا لَك 


لقن انها لذ أن قول وَاحْيسْهَا فُكَالرمْنِ. EE‏ أشلك e‏ 
إل لكبَصيرَة الْمُشْتَرِي . اير عَليهَ إن اشترى شيا رة لا لکسفر 
ونيو وَغيْرهُ حَاضِرٌ لَمْ يلم من تُبَارِه. وَمَلْ وَفِي الاق لا َي 
ولان“ . (نضف) وَجَارَتْ ِالْعَمَلٍ إن ا تَلَارَّمَ» وَتَسَاوَيَا فِيهِ أو 
تَقَارَبَاء وَحَصَلٍ التَّعَاوُنْء وَإِنْ با . وَفِي جوَازٍ إخراج كل الة» 
اكتشارويق الكقيه أذ له يدون نلف اركرايةا تأويلان . Et‏ 


RE | 


کا في الدَوَاء وَصَايْدَيْنِ في لا وَهَل وان افْكَرَقَا؟ روت 


)١(‏ أي: سنا وعدداً اختلف السعر أم لا. ويشترط في مسألة العيال كون المال بينهما 
a‏ 

(0) اعترض بأنَ العبرة بالوطء أو الإذن فمتى وطىء ولو لم يأذن أو أذن له في 
شرائها ولو لم يطأ قوّمت عليه» فالأصوب ما في بعض النسخ بالوطء أو بإذنه. 
لكن فى الإذن يمضى بالثمن؛ لأنه كان أسلفه نصف ثمنها وفى الوطء بالقيمة. قاله 
الدوكين. ١ ١‏ 

)۳( أي : بن يتزايد فيها حتى تقف على عطاء أحدهما فيأخذها به لكن الذي به الفتوى 
ا یآ را لي اانا ی على اک 
فإن اختار القيمة أخذها من الواطىء إن أيسر واتبعه إن أعسر أو يلزمه ببيع ما يفي 
بحصته منها وتعتبر القيمة يوم الوطء. قاله الدردير. 

)٤(‏ أرجحهما عدم الجبر. 

(5) المعتمد عدم جواز إخراج كل آلة ولو كانت مساوية لآلة الآخر إذا لم يستأجر کل 
نصف الة صاحبه بنصف الته» ولكنه لو وقع مضى. وأما لو ملكا الآلة معا بشراء 
أو إرث أو هبة أو كراء لها من غيرهما وصار ضضفائها منهما معا لجاز ذلك من 
غير خلاف» وكذا لو أخر كل آلة وباع كل لصاحبه نصفها بنصف آلة الآخر. قاله 
الدردير. 
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E‏ ت ١‏ سر مر وا سمه ر س سس ه 5 8 ر هج س 3 07 يي 8 ريعي 

غلا وحافرین يكركاز ومعدل»› ولم يستحق وارثه بقيته › lL‏ 
ت 0 Sel‏ ر رو رورو پک اس 

الإا فيد ينا لم يد 0 . وَلَزِمَهُ مَا يَقْبَلَهُ صَاجِبة» وَضَمَائَُ وَإِنْ َقَاصَلًا . 


ولف مَرض كيَوْمَيْن ر ەو > إن 5 وَفُسَدَتٌ بِاشْيَرَاطِهِ ككَثيرٍ الآ لآلة. 
أ ايزا ا N‏ . (قف) وَبِاشْيَرَاكِهِمًا ِالذَمَم (». f‏ 
2 را بلا مَال» وهو بِيْنَهُمًا. e‏ وَجيو مال خامل بِجِرْءِ من رَبْحه. وَكَذِي 


يي 


َحى وو لتك رذق 7 شلوك إن لم ساو CES‏ 
رادو الْأَكرِيَة 3. ون اشْتْرِط عَمَل ر كزانتانة تالفلة 1 وفلف كر ازهما: 


4 14 o 


ر 2 ٠ (o)‏ و 9 ام 
فضي عَلَى شَرِيكِ ا اريت كدي صقل إن وهى: 


010 ظاهر المصنف يقتضي أن اشتر تراط الاة شتراك في البازين أو الكلبين متفق عليه في 
الروايتين والخلاف بينهما في أنه لا بد أن ينضم لذلك عدم افتراقهما أ في المكان 
والطلب» أي : ويكتفى بالأول فقط. وهذا خلاف الفقه أنه لا بد من اشتراكهما فى 
ااك اتود ا أى مارا GG‏ 
ويقصده» ومن لوازم ذلك عد افتراقهما في المكان. وهذا على إحدى الروايتين للمدونة 
والرواية الأخرى 7 المدار في جواز الشركة على أحد الأمرين» إما اشتراكهما في 
الملك اتحد المصيد أو اختلف اتحد المكان أو اختلف» وإما اتحادهما فى الطلب ا 
اتحاد مطلوبهماء فإذا اتحد أجزأ وإن لم يحصل اشتراك في الملك. قاله الدسوقي. 

(۲) وإن بدا أي: ظهر استحق الوارث بقية العمل» لكن الراجح عدم التقييد. 

(۳) ظاهر الت أن التردد فيما إذا كان يلغى اليومان في الشركة الفاسدة باشتراط ذلك 
كإلغاء الكثير في الصحيحة. أو أنه لا يلغى شيء. وليس هذا هو المراد. قال 
الحطاب: إن الفاسدة لا يلغى منها شيء سواء كان فسادها لاشتراط إلغاء طول المدة 
أو لغيره» وأما الصحيحة إذا طالت مدة المرض أو الغيبة فيها ولم يدخلا على إلغاء 
المدة الطويلة» فهل يلغى منها اليومان وهو ما قاله بعض القرويين أو لا يلغى منها 
شيء وهو ما نسبه أبو الحسن الصغير للخمي أي: وهل يلغى اليومان في الصحيحة 
من المدة الطويلة كما تلغى المدة القصيرة أو لا يلغى شيء؟ قاله الدردير. 

€3 وهذا في غير المعين أما لو اشتريا شيئاً معيناً بثمن معلوم في ذمتهما لُجازء كما تقدم 
في باب الضمان. قال العدوي: والحاصل أن الممتنع إذا تعاقدا أول الأمر على شراء 
أي شيء تحصل» وسواء تساويا في ضمانهما أم لا أو تعاقدا على شراء شيء معين 
إلا أنهما تفاوتا في الضمان وأما على التساوي فلا ضرر. 

() ويستئنى من كلامه البئر والعين فإِنَّ مَّن أبى العمارة لا يجبر على البيع بل يقال لطالبها : 
عمر إن شئت ولك ما حصل من الماء بعمارتك إلى أن تستوفي قدر ما أنفقت. 
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وَعَلَيه التَعْلِيقٌ وَالسَعَفٌْ زو كن مرخحاض» لا سلم . وَيَعَدْمٍ زِيَادَةٍ العلوٌ إلا 
الْحَفِيكت. وَبِالسَّمْفٍ ِلأَسْمَلِ. وَبِالدَابَةِ لِلرّاكبء لا لماو بلِجَام. وَإِنْ 


ت 
چ 
1 


َقَامَ أَحَدُهُمْ رَحَى إِذْ أَبَيَاء فالَلة ل وَيَسْتَوْفِي مِنْهَا ما أَنْمَىّه وَبِالْإدْنٍ 


في دځول جَارِهٍ لإضلاح جدار وَنَحْوهِ. وَبِقِسْمَيِهِ إِنْ طَلِبَتْء لا بطوله 
یلا5 ار لير إن هَدَّمَهُ ضرا ا أو هَذم. 


لك "و ۴ ا 59 _ 
َع | 9 5005 لابق ا سد 5 فت ا 


سے سر 


ا ويمع دتانِ» ا وَرَائَحَةَ كَدِبَاغْ. َأَنْدَر قل بك رمغي 
بجدارء وَإِضْطٍ 0 حَانُوتٍ قَمَالَةَ باب . متظع كا e‏ بون شك 
بجدار إن ا إلا 3 فَقَولان e‏ 5 ماع له وَشْمُْس وریح إل 
ندر علو اء وَصَوْتٍ كَكَمْدِ وباب بسك نافد وَرَوْشَنِ وَسَابَاطِ 


عع ت 


5 0 ٤ 4)0 - ا‎ 

لمَنْ لَهُ الْجَانِبَانٍ بِسِكْةٍ نَقَرَتْء وَإِلّا فَكَالْمِلُكِ لِجَمِيعِهة”'. إلا بَاباً إن 
و ر ر 3 2 3 0 © الى” ساح 

¢ وَصعودٌ نخلة» واندر ا ودب إعارة جداره لغرز حشبه» 

أُنْمَقَ ا 


َإِرْقَاقَ بِمَاءِء وَفْنَحَ باب . وله أَنْ برج وفيها إن دَفْعَ ما نمق أو 


قيمته» وفي موافقته ا 00 


# FF 


)١(‏ الراجح جواز كراء الأفنية لمن يجلس فيها للبيع حيث لم يكن في جلوسهم تضييق 
على المارة. 

(۲) هذا ما لم يكن غير السابق اعتاد الجلوس فيه لتعليم علم كتدريس أو تحديث أو إقراء 
أو إفتاء فإنه يقضى له به. 

(۳) الراجح قطع المضر من أغصانها ولو كانت أقدم من الجدار. قاله الدردير. 

)٤(‏ المعتمد أن الروشن والساباط يجوزان بغير النافنة أيه إن رفعا على رؤوس الركبان 
رفعاً بين ولم يضرا بضوء المارة. 

)٠(‏ ستأتي هذه المسألة في العارية مفصلة موضحة فلو حذفها المصنف من هنا كان ذلك 


أسلم. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


فصل في بيان أحكام المزارعة 


لكل نح الْمُرَارَعَةِ إِنْ لَمْ يُبْدَر وَصَحَتْ إِنْ سَلِمَا مِنْ كِرَاءِ الأْض 
بمَمْنوع» وَقَابَلَهَا مُسَاوِ» وَتَسَاوَيَاء إلا برع بَعْدَ الْعَقْيِء وَحَلْظ بَذْرِ إن گان 
ولو بِإِخْرَاجِهِمَا”''. إن لم يَنْبْتِبَذَّر 5 وَعُلِمَ لَمْ يُحْقَسَبْ به إن غر 
وَعَلَيْهِ مِثْلَ يضف النَّابتِ. ولا فَعَلَى كَل نضف بَذْرٍ الآخَرِءٍ وَالرَّرْعَ 
rs‏ كان تَسَاوَيا في کک أو قَابَلَ ر أ عَمَلء ا 774 


o 


يه أو بَعْضه» إن ما لِلْعَامِلٍ عن 1 بَذْرِو أَوْ CEE‏ 


الْجَمِيعُ إل الْعَمَلَء إن عََدَا بِلَفْظٍ الشَّرِكَةٍ ا الإَجَارَق ااا اا 


أَرْضٍ a El,‏ ارم و وَعَمَل عَلَى الاد ص 
وان ej‏ وکا عملا َبيْتهُمَاء ورادا غَيْرَهُ. ولا لايل 5 وع 


)١(‏ بقي على المصنف شرط وشو تال «الكذويم با وهنا فلو أخرج أحدهما قمحا 
والآخر فولاً أو ا لم تصح ولكل واحد ما 3 بذره ويتراجعان في الأكرية. 

(۲( ق أن الزرع بينهما على كل حال؛ بح ساى ا يت رو بل الع اريت 
(إن كانت مناصفة) غر آم لاء وعلى من نبت بذره مثل نصف غير النابت أي : قديماً 
أف سوا إن لم يغر. وموضوع المسألة أن مَن لم ينبت بذره علم وإلا فلا رجوع 
لأحدهما على الآخر والزرع بينهماء وأنْ الإبان قد فات وإلا فعلى من لم ينبت زرعه 
الإتيان ببدل بذره جيداً فيزرعه. قاله الدردير. 

(۳) أي: عند ابن يونس فالأولى الأرجح» وسبب الفساد هو مقابلة جزء من الأرض 
للبذر. وأما التي قبلها ففسادها لفقد التساوي عند إلغاء الأرض التي لها بال» فإن دفع 
له صاحبه نصف كرائها جاز. وأما التي لا بال لها فإلغاؤها جائز. والله أعلم. 

)٤(‏ أي: بأن وجد عمل منهما سواء تساويا فيه أم لا وأخرج أحدهما الأرض والآخر 
البذر. 

(5) حاصل المسألة أنها إن فسدتء. فإن كان العمل منهما فالزرع بينهما وترادا غيره» وإن 
كان العمل من أحدهماء فإن خرج من يده شيء آخر كأرض أو بذر فالزرع له ويلزمه 
الأجر حينئذ أو البذرء وإن لم يخرج من يده شيء آخر كان الزرع لغيره وله أجرة 
مثله. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


028 باب فى أحكام الوكالة 525 
SNS‏ باب في احكام الو رم 


ا يه سه م © سس و 2٣ ٤‏ ل ر -- 3« و ا ا 
وَحَوَالَةَ وإبراء وإن جهله الثلاثة» وحج› وَوَاحِدٍ في خصومَة وإن كره 
> ى وير 01 ا و ا ت 5 7 - 2 جو 


لا إن اعد حَصِمَه كثلاث إلا لكذن.. وخلف: فن كسمر.. ولس له 
٠>‏ 0 0 وبر 4 ت ی َ0 5 ٤‏ و 0 2 
حِيئَيِذٍ عَزْلهَ ولا له عرزل نفسِدء ولا الإقْرَارٌ إن لم يَمَوّض له.ء أو يَجَعَل له. 


2000 ءِ 
ص الى 0 60 7ن م الل 7000 2ك 00 2 S8,‏ 0 8 
ولخصمه اضطراره إليه. قال : إن قال: أقر عني بالف فإقرار. ا في 
کا م .هه ص هه سمس رت 0 م ت اس و ب ےر ت 
يهين »› معصِيةً: كظها بما يدل عرفاء لا بمجَرَدِ وكلتك» بل حتّی 
۶ 


ت 
س 


يُمَوّضَ فَيَمْضِي النظرُء إلا أن يمول وَغَيْرُ النظرء إلا الطلاقء وَإِنْكَاحَ بكر 


مه سمس دس وش و م ماه ۶ه ول غك مه 2 ۶ م 4 ات 0 و ب ا 
وبيع دار سكناه وَعَبَدِوء أو يعين بنص أو قرينة. (نصف) وتخصص وتقيد 
0 » 0 روي ت ر و a‏ 6ر ر 2 و ء۶ م 2A7‏ مم بي 
بالعرْفٍِء فلا يَعْده إلا على بيع فله طلب الثمن وَقَبِْضهء أو اشبّراءِ فله قبض 
731 رات 90 8 و ر و وراك دو وو e‏ 2 ر و 9ے ن وه ور # اه 
المبيع ورد المَعِيبٍ إن لم يعينه موكله. وطولِب بثمن ومثمن ما لم يصرح 


2 200 ك ھ 2 


r‏ م 24 :5 م ر 0 عمس 2 أ كو اد 0 Tor‏ يي سس ننه سم 
بالْمرَاءَةٍ : كبعثْيى فلان لتبيعه ‏ ل لاشترى منك . وبالعهدة ما لم يعلم. وتعينَ 
2 ° و Ey‏ ر 2 ef‏ ر ت رر ےر ا فيه چ في ا 
في المطلق نقد البلدء ولائق به» إلا أن يسمي الثمنَ فتردد. وثمن المثل». 

کے 04 


ر ت و رور 03 معو ر 0 ek‏ ر 5 3 ١١‏ هه ٤ه‏ 
وَإلا خيرَء كفلوس. إلا ما شأنه ذلك لخفتهء كَصَرْفٍ ذَمَب بفِضّةَ'' إلا أن 
ص كه 31 ص 


معثخ > ا ےو ا وو E E‏ 

کون الشأن. وکمځالفته مِسْتَررى عيِنَ» أو سوقاء أو رمَا عه 
٤‏ ۴ رە ۶ ت > اسه 3 وم م ٠‏ 7 - 00 
او اشترائه باكثر كرا إلا كدينارين في أرَبَعِينَ. وَصدق فى دفعهما وان 


ع 
6 
١‏ 
6 
CN‏ 


)١(‏ أي: فيخيّر الموكل لكن إن كان ما اشتراه نقداً خيّر مطلقاًء وإن كان سلما خيّر إن 
قبضه في قبوله ورده» فإن لم يقبضه تعين الرد وليس له الإجازة لما فيه من فسخ الدين 
في الدين وبيع الطعام قبل قبضه إن كان طعاماً. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


م ما م يل. «قف) ويك ڪات في اشتزاء َه إذ م رة موک 


57 لمي الوكيل الايد على اخسن ٠لا‏ إذ ناه في بن أذ قمر 
في اشْيِرَاءٍ أو اشْمَرِ بها فَاشْتَرَى في الدَّمّة وَتَقَدَ | 

a‏ ا ار وَل خير فى الثانية. أو 
في سَلَّمِكَ حَجِيلاً أو ا وَضَوِتَه َه قبل ِلك به ورِضَاك. ٠‏ وَنِي بِذَمَبٍ 
بِدَرَاهِمَ وکسه ولان ي و حَيْتٌ بفِعْلِهِ في : لذ أَفعَلة إل ِنب . (نضفٌ) 


لعي سس 


ومع دمي في بيع 7 شِرَاءِ 5 قاض ودرو عَلَى عدو وَالرّضًا بِمُحَالَمَتهِ 
في سَلم إن دَفْعَ ل E‏ 0 يي د مَخجورو» بخلافِ رُوْجَتِهِ 
وَرَقِيِقِهِ إن 3 یاب . ا 97 ان كد و E‏ 


)١(‏ يعني ما لم يظهر لاشتراط الموكل فائدة وإلا اعتبر شرطه كما قاله في «التوضيح»› 
كأن يكون غرضه بتعيين الثمن في الأولى فسخ البيع إذا طرأ عليه عيب أو استحقاق 
لكونه ليس عنده غير هذا الثمن وغرضه بالشراء في الذمة في الثانية عدم الفسخ لتعلق 
غرضه بالمبيع. قاله الدردير. 

(۲) أي: بعد العقد فلا خيار لك؛ لأن ذلك زيادة توثق» وأما لو أخذهما فى حال العقد 
أو قبله خيّرت؛ لأن لهما حصة من الثمن. ۰ 

(۳) الراجح التخييرء > وهذا فيما إذا كانا نقد البلد والسلعة مما تباع بهما واستوت قيمة 
0 والدراهم وإلا خيّر قولاً واحداً. والله أعلم. 

0 حاصله أنه إذا أمر وكيله أن يسلم له في كذا فخالف وأسلم له في غيره فلا يجوز 
للموكل الرضا بما خالف إليه الوكيل إن كان الموكل قد دفع الثمن للوكيل وكان مما 
لا يعرف بعينه وكان اطلاع الموكل على المخالفة والرضا بها قبل قبض الوكيل ما 
خالف إليهء فإن لم يدفع له الثمن جاز الرضا بمخالفته كان المسلم فيه طعاماً أو غيره 
بشرط أن يعجل له رأس المال الآن وإلا منع ولو تأخر يسيراً؛ لأنه بيع دين بدين 
وكذا يجوز الرضا بما خالف إليه إذا كان قد دفع إليه الثمن وكان مما يعرف بعينه ولم 
يفت» SS‏ 
فيجوز للموكل الها بيه ظعافا كان أو غيره كان الثمن المدفوع مما يعرف بعينه أم لا 
قاله الدسوقى. 

٠ ©‏ أى مال یکو جيعد تاه االرقيات :3ه أو الم اد بريه اف الي ل ول جار 
وكذا محجوره وشريكه المفاوض. والله أعلم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


2 ا کک 2ه کر م عرو كر مه ا ره 
َتَقَ عَلَيْهِ ولا فَعَلَى آمرو. ونوکیل إلا أن لا ليق به و يکثرَ٬‏ قلا ينْعَزل 
اا بِعَزّلٍ الْأَوّلٍ. وفي رضاه إن ل ا ر نه تا وان وَرضاه بمځالفته في 


عه 


سل إن دَفَمَ م الشَمَنَ بِمُسَمَاة "0 أو 
أو ا إلا غرم. 3 ل غرم ا أو القيعة: وَيَضْبِرَ لِيَْيِضْهًَا 
U‏ و 
ةك في عام أَغْرمَ ال 5 الْقَيِمَةَ وَاسْتَؤْنِيَ بالظعَام لأجله فَبِيعَ ‏ 
وغرم النَمْصَء اليا لَكَ. (قف) وَضَمِنَ إن ابض الديْنَ ل ولم يشْهِدَء أو 
باع ِكطَعَام نقذ ما لا يماع ب به وَاذَّعَى الْإِذْنَ فَنوزع. E‏ ابض فَقَامَتِ 
اله مَشَهِدَتْ ر َة بالتَلَفٍِ كالود ان ولة قال غَيْرُ الْمَمَوَض : قَبَضْتٌ وَثَلِفَ 
برع َم يبرا | الي إلا َة . وَلَزِمَ الْمُوكل عَرْمُ التمَنِ إلى أنْ 1 ربو 
إِنْ لم يغه لَهُ. وَصُدَّفَ فِي الرَد گالْمُودَع» قلا يَوّحَرٌ وشْهَاءٍ ل 


الوكيلين الاس سْيِبْدَادُ إلا لِشَرْط. وإ بحت وباءَ» الأول إلا بمَبْض. وَلَكَ 


د بِدَيْنِ إن فَاتَء وبي فَإِنَ وفى بِالتَّسْمِيَةٍ 


1 0 


َيَدْقَع الْبَاقِيَ جَارَ إِنْ كَانَتْ 


١اةم‎ 


يفن شليه لك ا لو لك إن الع الإ از تا 4 إل 
أن ری ال CIES‏ كقَولِه: E‏ ٿ ببيعه 


(1) محل التأويلين إن كان التعدي بالتوكيل في سلم وكان الموكل الأول قد دفع الثمن 
وغاب به وكان لا يعرف بعينه أو يعرف بعينه وفات ولم يقبض الوكيل المسلم فيه قبل 
اطلاع الموكل على التعدي وإلا جاز باتفاقهما لعدم الدين في الدين. قاله الدردير. 

(0) كان الأنسب بالاختصار حذف هذه المسألة للاستغناء عنها بما قدمه. وجعل بعضهم 
المخالفة هنا فى رأس مال السلم والأول في المسلم فيه فلا تكرار. والله أعلم. 

(۳) مفهوم الشرط أنه لو كانت قيمة الدين أكثر من التسمية أو القيمة فلا يجوز الرضا بما 
سأل الوكيل إذ يلزمه فسخ ما زادته قيمة الدين على التسمية أو القيمة في أكثر منه 
وجلا وهو باق الدين وهذا ربا فق كما لو كانت اليجية: أو فة السلحة غثيرة 
والدية خمسة:عشر .وقيفتة الآن اثنا عشر فإذا أخذ الموكل من وكيله عشرة وصبر 
حتى تقبض الخمسة عشر ويأخذ منها خمسة فقد اثنين اتخ ا حال اغد عتا 
عند الأجل خمسة. انظره في : «منح الجليل». 

(5) الراجح أن له التأخير للإشهاد ليدفع عن نفسه اليمين» وبالتالي فلا ضمان عليه إن 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


TT‏ وَُلْتَ 0 وَقَاتَ الْمَبِيعٌ ب بِرّوَالٍ عَيْيْهِء أذ ار 


أَخْرَى ل ذلك الأو و إن أ م ين وَحَلَفَ اھا إلا أن 
موت بكوَلَدٍ 1 تَذْبِيرٍ» إل ا وَلَزِمَتْكَ الى وان ا بهائَة» فَقَالَ: 
ا بوائة وَحَمْسِينَ؛ ِن لم ُٽ خيرت في نِا پا تال الا ل 
يَلَْمْكَ إلا الْمِائةُ. وَإِنْ رُدَّتْ كَرَاهِمُكَ ٳِرَيْفِ٬‏ فَإِنْ عَرَقَهَا مَأمُو رك لَزِمَمْكَ 


ص 
2 € 


a م‎ 2 a BE O, ma 
وَهَلَ وان 0 ار إلا فَإِنْ قَبِلْهَا حلفت وَهَلَ مُظلَقَا أو لِعْدْم‎ 


الْمَأمُورٍ ما دَفَعْتَ إلا جياداً في عل وَلَْميهُ؟ : تأويلان. وَإِلَّا حلّف كَذَيِكَءْ 
وَحَلَّف الْبَائِعُ» وَفِي اميد تأويلانِ. وَانْعَرَكَ بِمَوْتِ مُوَكْلِهِ إِنْ عَلِمَء ولا 
ََأُويَان” وَفِى عرزل لِه بِعَزْلهِ ركم يَعْلَمْ ادف . ا أو إن 


٤ 


e وَفَعَتْ‎ 


و جُعْلٍ فَكَهُمَاء ولا لَمْ تَلَرَم؟ ردد . 
KUK U GF‏ 


)١(‏ المذهب اللزوم ولو قبض ما وقعت فيه الوكالة. وهذا في الوكيل غير المفوضء وأما 
هو فيلزم مطلقاً اتفاقاً. والله أعلم. 

(۲( الأرجح أنه لا ينعزل حتى يبلغه موت موكله. قاله الدردير. 

(۳) الأرجح أنه لا ينعزل حتى يبلغه العزل. قاله الدردير. 

(4) محل التردد في الوكالة في غير الخصام وأما الوكالة فيه فهي لازمة مطلقا وقعت على 
وجه الإجازة أو الجعالة أو لا إذا قاعد الوكيل الخصم كثلاث وإلا فلا. قاله 
الدسوقي. وحيث لم تلزم إن اذَّعى الوكيل أن ما اڈ شتراه لنفسه قبل قوله. 
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7¢ باب في بيان أحكام الإقرار A‏ 
RSS‏ © 


کے 2 و 1 م ه )210 2 ° 57 مو o‏ ار ه 2 و 
يوّاخد المكلف بلا حجر بإقراره لاهل لم يكذبه. و يتهم› کالعید 


o7 0‏ 2 4 م ماس 5 ؛ چ 0 5ه >(95) َه ۰ of‏ 6 
في غير المَالِء وَأَخْرّسنَ وَمَريض» إن ورثه ولد لبعد أو لِمَلاطِفِهِ أو لِمَنْ 


ي ء0 رده في 2 ح > ه وو رد وه برو ر َه و م رر موي معي 2ه 
ڀرثه» أو لِمجهول حاله» كزوج علِم بعضه لهاء أو جهل وورثه ابن أو 
O ON sS‏ ت دك Î‏ ا ا و ا ا 
بنونء إلا أن تنفرد بالصغير» ومع الإناث والعصبة قؤلان. كإِقرَارِه لِلوّلد 
ل ا 7 NR IMEC Os‏ 
العَاق» أو لاَمهء أو لأن مَنْ لم يَقِرَ له بعد وَأَقَرَتُ. لا المسّاوى» 


556 و ظ”) ع © كا ه. 7ه ر ب ىك ر ص ص 3 و هه 00 م اه 5 
وَالاقرت . كاخرني لِسَنو وانا اقر» ورجع للخصومة. ولزم لحمل إن 
سم ° 2 : 2 9 3 2 ب 1 cof‏ ص لے 202 ےھ اه ت رمع مه 1 9 
وَطِنَتْ ووضع لاقل“ وَإِلَا فلأكترو. وَسُوْيَ بَيْنَ تَوْأْمَيْهِ إلا لِبَيَانٍ الْمَضْل . 
عقن أذ دنه امه أذ أكاط ونفه ولف واد إن ناف اذاف أذ 

١ ١ 0 7‏ 6 َ2 ۶ه 6 س 


م ىم رەو ەه 0 2س .يه مس َه ۴ر م 0٤‏ 
فصى › أو و هته ع أو بعنة » او وفينة › أو افر ضتنى › أو اما افرضتنى › أو 
o‏ 2؟ .ه ۶ 0 ١‏ ۶ه ا 2 .ىه م > 7 و ۶ه م0 ٤‏ 
الم شر صبى »© او ساهلنی › او اتزنها منى › أو لا قضيتك اليوم» أو بع ء او 


\e 


اليد 


)٠(‏ دخل في هذا المريض والزوجة؛ لأن الحجر عليهما في زائد الثلث مخصوص 
بالتبرعات» والإقرار بما في الذمة ليس من التبرعات وإنما هو من المعاوضات. 

(۲) لا مفهوم للولد في هذا الفرع» بل الشرط أن يرثه أقرب سواء استغرق الأقرب 
الميراث أم لا بخلاف المسائل الثلاثة بعده فيشترط الفرع ذكراً كان أو أنثى. 

(۳) الصواب: لا المساوي أو الأقرب. والله أعلم. 

)٤(‏ هذا ظاهر إن كان خفياء وإلا فقد يكون حال الإقرار ظاهراً ظهوراً لا خفاء به ثم 
يتأخر وضعه أكثر من ستة فيلزم الإقرار مطلقا. 

(ه) بخلاف إن شاء فلان؛ لأنه حين قال ذلك كان مجوزاً أن يشاء وأن لا يشاء وقد 
يقول: ظننت أنه لا يشاء. 
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00 7 جَوَاب اليل لي عنذك» ان انيت لي عير ا . (نضف) ا 


وت 5 و 5 مِنْ أ o‏ مور 

على تأي 0 يد تّ 0 0 

5 1ع 5ه )0 0 و © رام . 8*5 7 0 

عَم أو اظن أو عِلْمِي ب وار إن كر فى الخ من حوره وها عير 

00 فبضةء كَدَعْوَا الربا وَأَقَامَ بيتَة أنه رَابَاهُ فِي الف . لا إِنْ أََامَهَا عَلَى 
رار المُدّي أنه لم يَقَعْ بي E‏ 1 أو اشْتَرَيْتُ حَمْرا بِأَلْفٍء أو 

00 عدا ىا أَنْْضْةُ أَقْرَرْتٌ بِكذَا وان صب 56 0 إن 


ر س أ o‏ ¢ َه ود 2 تي 


في بيع لا قرض » وتفسير الف في : کالف وَدِرَهَمء وَحَاتَمٌ قَصّهُ ِي نَسَقَا 
إلا فِي و ا ول لا بجذع وَبَابٍ فِي : لَه مِنْ هَذِهِ الدّار» أو 


ا 
و 
عم تَقَدْمُهُ أَوْ أَقَرّ اغتذاراً ) و بِقَرْضٍ شا عَلَى الأصح. قبل أجل مِثْله 


الأرْض» كَفِي على aS‏ ا 
كَسَىْءٍ وَكَذَاء وَسْجِنَ لَهُ. وَكَعَْرَة وف وَسَقَط في كَمِانَةٍ وَشَىْءِ”". وگذا 


٤ 


دِرْهَماً عِشْرُونَ رگ وَكَذا أا ور ا عَشَرَهُ وبضع أو 
درام لای وَكَثيِرَة أذ ل 0 ولا َلِيِلَةٌ ا وَدِرْهَمْ الْمُتَعَارَفء ولا 


فال غ وَكُبِلَ غ غشّه وَنْمَصه إن وَصَل . . وَدِْهَمْ مَعّ درم أو تنه أَوْ 


)1١(‏ محل القولين ما لم تكن قرينة تدل على أن مراده الإقرار أو عدمه كالاستهزاء. 
واعترض على المصنف بأنّ مفاد النقل أن القولين فيما أظن أو ظني» وأما فيما أعلم 
أو علمي فإقرار قطعا. قاله الدردير. 

(۲) اعترض بأنْ مفاد النقل أن القولين فيما أظن أو ظني» وأما فيما أعلم أو علمي فإقرار 
فخا قاله الدردير. وأما أشك أو أتوهم ا شكي أو وهمي فلا يلزمه به إقرار 
اتفاقاً. 

(۳) الراجح من القولين القبول. قاله الدردير. 

(5) المعتمد أنه نصاب» ولا يقبل تفسيره بأقل. والله أعلم. 

(5) حاصل المسألة أنه إذا قال له: على عشرة وشيء أو مائة وشيء أو ألف وشيء» فان 
الشيء الزائد على الجملة يسقط لأنه مجهول. وقيّد ابن الماجشون سقوط الشيء بما 
إذا تعذر سؤالهء وأما إذا لم يتعذر سؤاله فلا بد من تفسيره» وهو مخالف لظاهر 
المصنف وابن الحاجب وابن شاس من السقوط مطلقاً ولو وجد المقرّ وأمكن تفسيره» 
وإِنّ كلام الماجشون مقابل لا تقييد. قاله الدسوقي. 
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£ ره مور 


فوفه. أو ا أ قَبْله» أو بعده» 3 رمم ل درغم : درهمَانِ. 


وَسَقَط في : لا بل دِيتَارَانٍ. . ودِرهَم درم أذ پیز رهم . ا ل 
اا كَرِشْهَادٍ في ذكْرٍ بهائَةٍ دفي آخْرَ يِمَائوا وبهائةٍ ۰ 


الگ , وجل الْمِائَةِ أو 501 أو تخوها اللنان فَأَكْئَرُ بِالاجْتِهَادٍ. 
يَلْرَمُهُ في ا فِي عَشرة عِشْرُونَ و مائ ولان . «نضف) كو 9 
صُنْدُوقِء وَزَيْتّ في جَرَّةِ. وَفِي روم ظَرْفِهِ قَؤْلَانِ. لا داه في إِصْطَبْلٍ. 
وَأَلْتْ ا اسْتَحَل أو أَعَارَنِي ل يَْرَمْ. ړن حَلف في عير الدّعوّى» أو شَهِدَ 
N N UL‏ لسا ان 


س 
ردم ر ووك 
و 


وَعَصَبنُهُ ِن فان لا بل مِنْ آخَرَء فهو للا ي الثاني 
أَحَدُ نَوْبَيْنِ عَيِّنَء ولا فَإِنْ عَيِّنَ الْمُهَرُ لَهُ اجر 58 حَلَفء وَإِنْ قَالَ: 
ابي علنا على الي م ترگ وَالإِسْيِدْنَاءُ هنا كعَيْرِه وَصَعَّ ا 0 
ا اي" لف إلا عَبْداء وَسَقَطْتْ فِيمَتُُ. وَإِنْ أَبْرَأ فلاا 
ا أذ ين ع حو 
فلا تقل دَعْوَاه وَإِنْ بِصَكُء 
الأمَانَة لا الدّيْن. 


ے 
و رم مو 8 LOST‏ ت ر ر8 سس 


ll‏ وإن ابراه مما معه بر من 


اس 


سے 

1 ر 

لا سينة 
ل 


al Gr CS (۱)‏ المائتين باتفاق ابن القاسم وأصبغ على 
أن الأذكار أموال إذا كتبهما المقرء أو أمر بكتبهما مع الإشهاد فيهما. وأما الإقرار 
المجرد عن الكتب كما إذا أقر عند قوم وأقر اا نك آخرين فمال واحد عند أصبغ › 
وهو لجرل :عله ةله الدردن. 

(۲) حاصل المسألة أنَّ المقر إذا كتب الوثيقتين أو أمر بكتبهما وأشهد على ما فيهما ولم 
يبيّن السبب أو بيّنه فيهما وكان متحداً فالمعتمد أنه يلزمه ما فى الوثيقتين سواء اتحد 
القدو أو اكه وام اة ار ارد عن الكتانة أو المصناحي: لكتاية المقر له ]ذا 
تعدد فإن كان المقر به أولاً وثانياً متحد القدر لزمه أحد الإقرارين وإن كان مختلف 
القدر لزمه الأكثر منهما على المعتمد. 

)۳( محل القولين إذا لم يكن يكن المقر والمقر له عارفين بعلم الحساب. وإلا لزمه المائة 
اتفاقاً. قاله الدردير. 

(5) الصواب حذف غير العدل؛ لأنه يوهم أنه إذا كان عدلاً كان إقراراً. والمقصود أنه إذا 
كان عدلا كانت شهادته مقبولة. 
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فصل في أحكام الاستلحاق 


يتلق الأب مَجْهُوكَ النّسَبء إن ن لم که اديه 
الْعَادَهُه ِن لم ر يق مذ أذ 1 ل NG‏ فنا اننا 
يُصَدّق”" وَإِنْ اق مُشتریی إِنْ لَمْ يُسْمَدلَ عَلَى گی 221 أز ثات: 


3 


وَورثه إن دي د" 0 0 ونقض ورجع ممه إن 3 تكن 7 خدمة 
عَلَى الأزج : وان اذَّعَى اسْتِيلَادَهَا يسايق موان e‏ وان باعها 


١‏ حاضل السالة أنه إذا اقلق رقا أو مرلن تمكذية فار لعفل التاق 
أصلاء وذلك إذا لم يتقدم للمستلحق ملك على أم اللا زثارة حصنا 
الاستلحاق ناقصاًء وذلك إذا تقدم له ملك على أمه. فقول المصنف: لكنه يلحق به 
إشارة لبعض مفهوم قوله: ولم يكن رقا لمكذبه. آل أنه سين ملكا أن م 
للمكذب» ولا منافاة بين ثبوت نسبه وبقائه رقَاً أو مولى لآخر. قاله الدسوقي. 

إفهة يعني يعني: أن من باع عبداً ولد عنده فأعتقه المشتري ثم استلحقه البائع فإنه يلحق به 
ويصدق إن لم يستدل على كذبه بما مر ويرد الثمن للمشتري والولاء للمشتري وليس 
معارضاً لقوله: ولم يكن رقَّاً لمكذبه أو مولى؛ لأن هذه مسألة أخرى غير السابقة 
وفرق أبو الحسن بينهما لأنهما وقعا في «المدونة» بأنه في الأولى لم يملك أم الولد 
الذي استلحقه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه وعلى هذا فقوله فيها أيضا إلخ. 
معناه: وفيها مسألة أخرى تشابه الأولى وتماثلها وليست عينها ويصدق فيها ولا يقال 
وا اشنا ول اخ انف ا ا انعا رهنة للا وى ا 
0 قاله الخرشى 

١‏ أن اا يمع رن اق اع ا ولا يشترط تصديقه هنا ومن باب 

ولى الصغير وكذلك يصح الاستلحاق وإن مات الولد المستلحقء » لكن المستلحق لا 
يرث المستلحق إلا إن ورث الولد ولد ولو أنثى ولو عبداً أو كافراً وهذا تكرار مع قوله 
في اللعان وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال لكن 
ااحعيد جر فلم a‏ العدهب» ثم إِنْ هذا الشرط إنما هو إذا اتا نينا وأما إن 
استلحقه حياً فإنه يرئه وإن لم يكن للمستلحق ولد. ومثل الاستلحاق بعد الموت 
الاستلحاق في المرض كما استظهره ابن عبدالسلام. وركام المؤلف أن هذا الشرط 
إنما هو في إرثه منه وأما النسب فلا حق به وهو كذلك. انظره فى: الخرشى. 

(5) مقابل الأرجح الرجوع مطلقاً وعدمه مطلقاً. ١‏ 

)6( اى ا والراجح نقض البيع. ومحل القولين إذا لم يتهم فيها بنحو محبةء 
وإلا فلا نقض اتفاقاً. قاله الدردير. 


(۳) 


4 


N 
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فولدت ااه لم ول صد فا 
أؤ وَجَاهَةٍ. وَرَدَ تَمَتَهَاء وَلَّحِقَ به الْوَلَدُ مُظلّقاً. وَإِنِ اشْتَرَى مُسْكَلْحَمَهُ 
وَالْملْكُ ليره عَمَقَّء ماهد رُدتْ شَهَادَتْهُ. وَإِنِ اسْتَلْحَقَ غَيْرَ وَلَدِ لم يره 
إن گان وار وَإِلَّا فخلاف. وَحَصّهُ الْمُحْثَارُة" بما إِدًا لَمْ يَظْل 
الْإفْرَارُ. (نِضفٌ) وَإِنْ قَالَ لأَوْلَادٍ أَمَيهِ: أَحَدُهُمْ وَلَدِيء عَتَقَ الأضعر ولت 
الْأَوْسَطٍ وَُلْتُْ الأكبر. وَإِنِ افْتَرَقَتْ أَمَّهَاتُهُمْ فَوَاجِدٌ بِالْقْرْعَةِ. وَإِذَا وَلَدَتْ 


2 7 أ رعرهي ل 0 ذه 0 دض م مير 2 4 ساس هن 60 2% 3 س هم 
روحه رجل وأمة آخر واختلطا عنته القافة. وعن ابن القايم فيمن 
راص مك اه ر 0٣ے a‏ 2 ر و - 7 عورم ,)۳ 5 م ه > ک۶ r‏ 
وجدت مع ابنتها اخرى لا تلحق به واحدة ا" وإنما تعتمل القافة 


عَلَى أب ل تذتنه :وإن ألو هذلكق ا E‏ كانت ممه 
2 0 0 5 ر 

وَيَرتُ ولا نسب وَإِلَّا فَحِصَّة الْمُْقِرٌ كَالْمَالٍ. وَهَذَا أَخِي بَلْ هَذَاء 

َالِ ضف إِرْثِ أَبيهء وَلِلئَانِي يضف ما بَقِي. وَإِنْ تَرَكَ اما وخا 

َأَقَرَتْ باخ قله مِنْهَا السّدُسنُ”". وَإِنْ أََرّ مَيْتٌ بان فُلانةَ جَارِيَتَهُ وَلَدَتْ 

مو يرم هيم همه سس 


4 2 4770 ۰ َه سم لهسم ا 5 3 0 e r4‏ 6 2 
ينه لكان رلك انكان E E E ER‏ 
َع سس َه ESS‏ - و 58 - 6 ده .6 7 9 © 5 ro‏ 000 
فهِنّ أخرارء وَلهِنّ مِيرَاث بنْتٍء وإلا لم يَعْتِقٌ شيْءٌ . وَإِنِ اسْتَلحَقَ ولدا 


)١(‏ الراجح الإرث. 

(۲) (قوله: وخصّه المختار) الضمير للخلاف وكلما وقع من المصنف لفظ المختار فهو 
اسم مفعول إلا هذا فهو اسم فاعل. قاله الدسوقي. 

(۳) أي: لاحتمال كون البنت الأخرى من نكاح» والقافة لا تكون في نكاحين. لكن رجح 
القول بأنها تدخل في نكاح ومجهول كما في هذا الفرعء ثم المذهب أن القافة تكون 
في النكاحين أيضاً وعليه فلا مفهوم لقول المصنف: وأمة آخر ففرع ابن القاسم 
ضعيف على كل حال. قاله الدردير. 

© ما مى عله المصحنه هن التفضيل صحف بوالذهب" أن لل به ها تقض اورا 
من حصة المقر سواء كان عدلاً أو غير عدل ولا يمين. قاله الدردير. 

(5) أي: وليس للأخ الثابت منه شيء ولو كان شقيقاً والمقر به للأب كما هو ظاهر 
المصنف. وفيه بحث إذ لا وجه لاستحقاق الأخ للأب لهء بل الوجه أن يوقف حتى 
يظهر الحال بإقرار الشقيق أو ببيّنة» فإن لم يظهر فلبيت المال. قاله الدردير. 

(5) لقد فرق بعض أهل العلم بين هذه المسألة وبين التي تقدمت بأنَّ الإبهام هنا عارض 
بخلاف المسألة السابقةء أو بأن تلك ليس فيها وارث يكذبه وهذه فيها ورثة تكذبه.- 
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2 س 2 د 1 2 ١)‏ 1 1ك “l7‏ 7 

نم أنكره دم مات الوَلْدى فلا 0 0 0 ماله فإن مات بټه» 
2 رمو ا E‏ وو و 2 2 2 

و فصي دينه › ون قام غرماؤٌه وهو حى اخذوه 


= وقال البناني: التحقيق أنه لا فرق» وإنما المسألة خلافية هنا وهناك وما قيل في كل 
يجري في الأخرى. والله أعلم. 

)١(‏ تنبيه: يجتمع لحوق الولد والحد في مسائل ضابطها: كل حد يثبت بالإقرار ويسقط 
بالرجوع فالنسب ثابت معه» وكل حد لازم لا يسقط بالرجوع فالنسب لا يثبت معه. 
NE e‏ نتفي Eo‏ رامعل E‏ 
ويحد. ومنها مَن اشترى أمة وأولدها ثم استحقت بحريتها وأقر أنه وطئها عالماً 
بحريتها فيحد ويلحق به الولد. ومنها مّن اشترى إحدى جاريتين على أنه بالخيار في 
إحداهما وأقر أنه اختار واحدة ثم وطىء الأخرى وحملت منه فيحد ويلحق الولد به. 
ومنها من اشترى جارية ووطئها فخاصمه ربها بطلب ثمنها فقال: إنما أودعتني إياها 
وأمنتني عليهاء فيحد ويلحقه ولدها. ومنها مَّن تزوج أم امرأته وأولدها عالماً فيحد 
ويلحقه ولدها. انظره في : (منح الجليل». 
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4 باب في بيان أحكام الوديعة 5 


لْوِيْدَاعٌ وكيل بجفظ مال" نُضْمَنُ بِسْمُوطٍ شَيْءٍ عَلَيْهَا. لا إن 
0 في تقل مثلهاء وَبَخَلْطِهًا إل ممح بِمِثْلِهِ أو درام بدَنَانِير 
لِأإخراز. ت إن نلق E‏ أن يُتَميْرٌ. وَبِانْتِمَاعهٍ بها 1 سَمْرِهِ إِنْ 
قَدَرَ عَلَى 2 إلا أَنْ ر ا حرم 0 ممم وَمُعْدِمِء وَكُرِهَ النَقدُ 
لجار وَالرِعُ 0 َب إن ر غَيْرَ الْمُحَرّم ا ِء 0 
يَقُولَ: إن احْتَجتَ فَخذْ. وَضَمِنَ الْمَأحُودٌ مقط أو بِقْفْلٍ پهي أو يوضع 


بنحا في أَمْرِهِ بِمَخَارٍ. لا إِنْ زَادَ فلا أو عَكْسَ في الْمَضَار أو أَمَرَ برَبْط 
بكي فاته اليد كَجَيْبه عَلَى الْمُختار؟. ق إيداعهاء 


o 


1 


ر 


la‏ وَبَحْرُوجِهِ بها يَظنهًا [ له فَلقت . لا إِنْ نْسِيْهَا في كمه 
فَوَفَعَتْء ولا إن شرَط عَلَيْهِ EOE]‏ (نضف) وَبِإِيدَاعِهَا وان بِسَمَرِ لَغَيْر 


~e‏ سس ه 


رَوْجَةٍ وَأمة اععيدا بِذَلِكَ إل لعزن لخدتي أن لدو يقد عَجَْرْ الرَّدْ وَإِنْ 


۶ 
0و 


وع بِسَمَرٍ. ووجب الْإشْهَادُ بِالْعَذْر. وَبَرىً إن رجت Es‏ ول 


)١(‏ ولا يشترط فيه إيجاب وقبول» فمَّن وضع مالا عند شخص ولم يقل له: احفظه ففرط 
فيه وضاع ضمن؛ لأن سكوته حين وضعه يدل على قبول حفظه. 

(۲) وفي نسخة إن رد غير المقوم» وهي أولى لتشمل براءة المعدم إذا رد المثلي. والله 
أعلم. 

(۳) كان الأولى أن يبدل قوله: على المختار بقوله: على الأحسن؛ لأن الذي رجح القول 
بعدم الضمان إنما هو ابن عبدالسلام لا اللخمي كما في المواق. انظر: بن. قاله 
الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


SE ذلك خط ار خط التق‎ EIS 
ا ل مَعَهُ لِبَلّدِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْوا". تیگ ل‎ 


oz 0 


الدَابَةِ. وَالْقَوْلُ لَه أَنَهُ رَدَّهَا سَالِمَةَ إِنْ أَقَرٌ بالْفِغْل. (قف) وَإِنْ أَكْرَاهًا لِمَكَةَ 
فك بلا إلا َه حَبّسَهًا عَنْ أَسْوَاقِهَاء فَلَكَ قِيمَُهَا يَوْمَ كِرَّائِهِ وَل 


كرَاءَء او أَحْذْهُ وَأَحَُذْهَا. وَبِدَفْعِهَا مُذّعِياً أَنّكَ أَمَرْتَهُ به لبه رالا حلت 


وَبَرِىم 31 ی ا رَرَجَعَ عَلَى الْقَابض. وَإِنْ يَعَفْتَ إِلَبْهِ بمَالِء 
قَقَالَ: تَصَدَّفتَ فت به عَلَىَ وَأَنْكَرْتَ فالرّسول شَاهِدٌ. وَمَلْ مُظلّقاً؟ أو إِنْ گان 
الْمَالُ بِيَّدِه؟ تَأويلان“ . وَبِدَعْوَى ال عَلَى وار نفع أن رسن انه 

ا كَعَلَيْكَ ِنْ انت لَه ية به و مَفْضُوكةٌ. o‏ لكلف أذ عَم 
الْعِلْم بِالئَّلَفٍ أو الضّيّاء OT,‏ م يفده شَرْظ نَفْيِهًا. فَإِنْ نكل 


)01( الرا- جح عدم القبول. والله أعلم. 
)۲( الأولى حذف الكاف. ومحل كون العشر سنين طولاً إذا لم تكن الوديعة ببينة مقصودة 
يق وإلا فلا يسقط الضمان ولو زاد على العشر. 

(۳) حاصل المسألة أن الرسول إن كان رسول رب المال فالدافع له يبرأ بالدفع إليه ولو 
مات قبل الوصول ويرجع الكلام بين رب المال وورثة الرسول فإن مات قبل الوصول 
رجع في ترکته» وإن مات بعده فلا رجوع ويحمل على أنه أوصله لربه» وإن كان 
الرسول رسول من عنده المال فلا يبرأ من أرسله إلا بوصوله لربه ببينة أو إقرار فإن 
مات قبل الوصول رجع مرسله في تركته» وإن مات بعده فلا رجوع وهي مصيبة على 
ا ً- َ- 

)٤(‏ التأويلان هما في صورة ما إذا كان المال غير موجود أصلا وكان المرسل إليه معدما 
ولا بيّنة للرسول بالدفع للمرسل إليه. فعلى الأول تجوز شهادة الرسول لا على الثاني. 
قاله الدسوقي. والقول بالإطلاق هو الراجح 

(6) خاضا المسالة أن كاحت اليد e‏ إذا كانت دعوى الدفع منه لليد التي اثتمنتها 
فلا ضمان على المدعى سواء كانت الدعوى صادرة من ذي اليد المؤتمنة أو من وارثه 
على ذي اليد التي ائتمنته أو على وارثه وفيما عدا ذلك الضمان. قاله الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


حَلَفْتَ"'". ولا إن شَرَط الدَفْعَ لِلْمْرْسَلٍ إِلَيّْهِ بلا بيئةِ. (نضف) وَيمَوْلِِ: تَلِعَتْ 
بل أن تَلْمَانِي بَعْدَ منيو دَقعَهَاء وله بَعْدَهُ بلا عُذْرِ. لا إن قَالَ: لا 
الم يمتها حَبّى بتي الْحَاكمَ إن لم تكن يَيه. لا إن قال: ضاعتٌ 
j‏ مُنذ سِنِينَ وَكُنْتُ ارفا ولو حَضَرٌ صَاحِبُهَاء 0 د 
اا سن ل حَنفليًا: 4 
وکل تَرْكُهَا . َأ يا أذ فيه ا اقرف أذ باع اقلت ت لَمْ يَضْمَنْ 
وَإِنْ بإِذْنٍ املوب و ا بذِمَةٍ IE‏ عَاجِلاً وَبِذِمَةٍ غْيْرِه إِذَا عق إن : 
سفطه الك وَإِنْ قَالَ : ا وان 
أُوْدَعَ ان ين جُعِلَتْ بيد الأغدّلٍ. 


3 
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)١(‏ أي: في دعواك التحقيق بأن جزمت بكذبه» وأما في الاتهام فيغرم بمجرد نكوله. قاله 
الدردير. 

(۲) تشبيه تام في قوله وبقوله: تلفت إلى هناء أي: أن عامل القراض حكمه حكم المودع 
بالفتح في قوله : تلفت قبل أن تلقاني إلخ. لكن بعد نضوض المال وطلب ربه أخذه. 
وأما قبله فامتناعه من القسمء أو إتتضان الال لا يوب ضهان 

© المذهئن أن له الأعد:منها بقدر حقه إن أمن العقوية والوذيلة )وكات رها هلدا أو 
منكراً أو ظالماًء وهي ما يسميه أهل العلم بالظفر بالحق. وسيأتي للمصنف في 
الشهادات: ومن قدر على شيئه فله أخذه إلخ. . . ولا فرق بين أخذ العين والمثل 
والقيمة على المذهب. والله أعلم. 

)٤(‏ تفرقة المصنف بين الحفظ والمحل هو فيما إذا كان العرف أخذ أجرة المحل د 
الحفظ» ولو انعكس العرف انعكس الحكم أو استوى العرف استوى الحكم. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


6 ل‎ OD 
باب فى بيان أحكام العارية وعدا‎ 4 
رسي‎ 


A/C 5225 


2 ت ب 4 ت ع ت 9م ماس 7 ت ° ت 8 2 مس ت ت 

صح وناب إغارة مالك منفعَةَ بلا حجرء وإن مستعيراء لا مَالِكِ 
ا 0 _ ءَ 0 0 5 ي ار مهس 2 . ك2 2 س ت ص 
انتفاع ‏ من آهل التبرع عليه عا لمنفعة ماح لا كُذِْمَيٌ مسلماء وجارية 
ت س > 5 5 


EGR SO aS BES‏ و و 80 9 5 E‏ لك عام و 
لو طءِ او خدمة لحم محرم أو لمن تعتق عليه وهی لها . والاطعمة والنقود 
Es‏ 2 ر ر ي ك 2 ى و س اق م سن 00 2 8 
قَرّضء بما يدل . وَجَارَ: أعِني بغلامك لأعينك إِجَارَةَ. وَضَمِنَ الْمَغِيبَ عَليهِ 


إلا لِيَْةِ. وَهَل وَإِنْ شرط نَفْيهُ؟ ردد لا غَيْرهُ ولو زط . وَحَلَفَ فيما عُلَ 
ته بلا سَبَبهِ كَسُوس أنه ما قرطل(" . EE E CEE‏ أنه 
N TCE ET‏ ا 
أَضَرّ. وَإِنْ رَادَ مَا تَعْطبُ به قُلَهُ قِيِمَتْهَا أَوْ كِرَاؤُهُ كرَدِيف. وَانْبِعَ إِنْ أَغدم 
وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإعَارَة» ولا فَكرَاؤُه. (نِضف) وَلَرْمَتِ الْمُقَيّدمُ بِعَمَلٍ أو أَجَلٍ 

7 02 0 أ 0 3 27 َه ۶ 
لإنْقِضَائَدء وَإِلَا فَالْمُعْتَادُ. وله الإِخُرَاحُ في كَبِنَاءٍ إِنْ دَقَمَ ما أَنْمَقٌء وَفِيهًا 
الغا فيعلة. زغل خلاث أن فيقنة إن تتترو أن إن كدان أن إن اشكراة 


E 7 | 0‏ فزي AE‏ ود E‏ او A‏ ا 7 
بَعْبّن كثير؟ تأويلات. وَإِنِ انقضث مذة البنَاءِ وَالعَرس فكالعَضًب. وَإِنِ 


)١(‏ يعلم من هذا أنه يجب تعهد العارية الوديعة والرهن ونحوها مما هو في أمانته إذا كان 
يخاف عليه العيب بترك التعهد» وحيث ضمن فيضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما 
حدث فيه فإن فات ضمن جميع قيمته. 

(۲) أي: كإعارته دابة ليحمل عليها إردب قمح فحمل عليها إردب فولء أو ليركبها إلى 
محل فركبها إلى غيره مثله فى المسافة. وإنما منعت المسافة فى الإجارة إلا بإذن كما 
سيأتي لما فيه من فسخ دين في دين › لكن الراجح أن الغدول :فلن الاو لار 
كالإجارة. قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الْمَسَافَةَ إِنْ 0 رد 1 مشير في مي 6 وَالْكرَاءِ: وَإِنْ بِرَسُولٍ 


مُخَالِفٍِء کدغواه ر ما م يَصْمَنْ . وَإِنْ إن زعم نه مُرْسل ا لين 
EEE,‏ يويك إن و إلا حَلّف وَبَرئ» نْمّ حَلَفَ الرَسُولُ 


ر صر 0 


وإ اغْتَرَفَ ِالْعَدَاءِ د ضَمِنَ الْحْرٌ وَالْعَبْدٌ فى ذَْمَّتِهء إِنْ عَنَقّ. وَإِنْ 
| م ل لتر و يهم 26 نه أخذما E‏ ا 
7 ير في عَلَفِ الدَابّة قَؤْلَان”” . 


50 00 0 0 


)١(‏ الراجح أنَّ الرسول يضمن ولا يحلف إلا لبيّنة بالإرسال فالضمان على المرسل 
ومفهوم زعم أنه لو ثبت التلف بلا تفريط وقد صدقه المرسل فلا ضمان على أحدء 
ومثل هذه ما يأتي للمصنف من قوله: فعليه وعليهم اليمين. 

(۲) المعتمد من القولين أنَّ علفها على ربها بخلاف العبد المخدم فإنَّ مؤنته على مخدمه 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


7¢ باب فى بيان حقيقة الغصب وأحكامه 39 
SLRS‏ 


لتقو د قال نير كدي با و كَمُذّعِيهِ عَلَى 
صَالِح. وَفِي حَلِفٍ الْمَجْهُولٍ د وان . ET‏ بالا شعاد إلا ردد 
داك أذ ثيل عب صاصاًء آذ ركب أذ یح أذ جد ربعا أ اگل 
بلا عا ؛ أو أكرَه غَيْرَهُ عَلَى اللفٍ ٠‏ أو حَفْرَ بغرا تَعَذِيا. وَقَدَّمَ عَلَيْهِ 
الْمَرْدِيء إلا لِمعَينِ فْسِيّانٍ. أو تح قَيْدَ عَبْدِ للد يبق أو عَلَى غَيْرٍ عَاقِلٍ 
إلا بمْصَاحَبة e‏ الل ولو بِعَلَاء بِمِثْلِه. ل 
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م ت أ أ 6 رھ ٤‏ أ 2 ره م 
ا بل وَمَنِعَّ مِنه ل کو 2 وَل ر کاجارته عه 


ر ر Qe‏ 


26 
س ع 


ص 


)١(‏ أظهر القولين عدم الحلف لقاعدة أن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين 
بمجردها› والغصب من باب التجريح › وهو إنما يثبت بعدلين. قاله الدسوقي. 

(۲) المذهب أن الصبي الغير المميز والمجنون يضمنان المال في مالهما والدية على 
العاقلة إن بلغت الثلث وإلا ففى مالهماء وأنَّ التمييز لا يحد بسن فقد يكون ابن سنة 
وقد يكون ابن أكثر أو أقل. إلا ابن شهر فلا ضمان عليه كالعجماء. قاله الدردير. 

(۳) فالمكره يضمن لكن يبدأ بالمباشر للتلف على المكره» وكذا مَن أغرى ظالما على مال 
لا يتبع المغري إلا بعد تعذر الرجوع على المغرى. 

60 لاضع كن a‏ توق فتصرف فيه فتصرفه مردود فلا يجوز لمن وهب له مته 
شيء قبوله ولا الأكل منه مثلاًء وظاهره ولو فات عند الغاصب ولزمه القيمة وبه قال 
بعض › وقال بعضهم: : يجوز حينئذٍ ورجح. وحاصله أن الحرام لا يجوز قبوله ولا 
لأكل مته ولا السكنى فيه ما لم يفت عند الظالم وتتعين عليه القيمة. وإ جار على 
الأرجح ومن اتقاه فقد استبرأ لدينه وعرضه. قاله الدردير. ثم إنه قد اختُّلف أيضاً في 
إباحة الأكل إذا علم أن الغاصب لا يدفع قيمته. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


مَعِيباً رال وَكَالَ: أَجَرْتُ لِطَنْ بَقَائِ كَثَفْرَةِ صِيعْتْء وَطِينٍ لَبّنَ» وق 

طحن وَبَذْرِ و وبیض فين ِل ما باض إن حَضْنّ : وعصير حمر . إن 

تغلر خرن كتخللها لذمق» تكن مدرو ِنْ صيِعَ '' كَعَزْلٍ وَحُْلِي وَغَيْر 

له يمن يوه لظي ون جلد مَبْنَةِ لَمْ يُدْبَعْ أو كلبا وَل قله 012 
2 5 ا هو 


حَدَ ره اقل قَلَهُ الدَائِدُ 
ِنَ الْعَاصِبٍ فَمَظ. (قف) وله هَدْمُ بنَا e‏ » وَصَيْلٌ عب 


رَصَيْل َة وما أََْقَ في الله اع ا 
لكر يل ويه ع الْقِيمَة ردد 3 ون وَجَدَ عَاصِبَهُ بعَيْرِ وَغَيْرٍ مَحَلَهِ قَلَهُ 
1 ف »> ومعه أله E‏ بحتج لكبيرٍ حَمْل . ١‏ إن هَزِلَتْ جَارِيَةٌ أو ارخ 

ا حَصَاهُ كَلَمْ يض أو جَلَسَ عَلَى َوب غَيْرِِ فِي 
ا ل E‏ 
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)١(‏ أي: وإن تخلل بصنعة فيفيد أن الراجح أخذ الخل مطلقاً وإن تخللت الخمر بصنعة 
ونائب الفاعل ضمير يعود على الخمر. وقوله: كغزل. .. إلخ. ره 
أخذه. ويحتمل أنه متعلق بصنع أي : أنه نائب الفاعل ومعنى صنع عير ليصح تسليطه 
ی نحا أو أنه مون نات عغلفكها ا .وما وغل الأول وهو أن تاتب 00 

ضمير الخمرة يكون قوله: كغزل. على حذف مضاف أي : كتفين عرزل 
الدردير. 

(۲) وفي نسخة بعداءء أي: وعليها فيكون مبالغة في قوله فقيمته أي: إذا قتل الغاصب 
الشيء المغصوب بسبب عدائه عليه ولو لم يقدر على دفعه عنه إلا بقتله فإنه يضمن 
قا وإن كان بجت غل :وف الط شه فيو اللمستلط ك عل تة فال 
الدسوقي. 

(۳) هذا الخلاف جار أيضاً فيما إذا أتلف مقوم وقف على ثمن من متعدد. وإن لم يكن 
فو قاله الاردير: 

(4) الراجح تغريم من دل لصا. والله أعلم. 

(6) المرجح أنه يأخذه وقيمة الصياغة» وهذا هو الذي كان يقول به ابن القاسم ورجع عنه 
إلى أخذ القيمة. والله أعلم. 
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5 أو رَجَعَ بها ف رل عد كَسَارِقٍ. (نضف) وله في تَعَذّي 
مستا جر كِرَاءُ الرَائِدِ إن سَلِمَتْ وَل 0 خير فيو وَفِي قيمتهَا وفته. وَإِنْ تَعَيِّبَ 


o o ۰‏ ۶ )۱( مس 8©8. ٠‏ 
ولذ مل ككشر ناء أذ جتى مُوَ اؤ أجتَيٌ؛ خر فيه كصبخو في 


وه 


مته › e‏ به 0 قِيمَة ا وَفِي ناه 4 في اه و وَدَفْع قيمة نَقْضْهِ 


ت 


سقوط كُلَْمَةٍ لم يعو وَمَنْفْحَة مَنْفََةَ المُضْع اله بالتّفويتِ» کر بَاعه وَتَعَذْرَ 
جو وَمَنْمَعَه تا رتا اا وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِبه لر زَائِداً عَلَى 
قَدْرٍ الرّسُولٍ إِنْ طَلَّمَء أو أو الْجَمِيعَ؛ أو لَا؟ أَقْوَالُ”” . (قِفْ) وَمَلَكَهُ إن 0 
lL‏ غرم يمه إِنْ لم يُمَوْهُ. وَرَجَعَ عله مَضْلَةٍ أَحْمَاهًا. وَالْمَوْلُ لَه 
في تَلْفِهِ وَنَعْتِهٍ وَقَدْرِوه وَحَلْفَ کمشتر منه» م غرم رؤيَة. ولِربه 
إنضَاء وء وفص عق الْمُشْكَرِيء وَإجازثة. وَضمِنَ مُشْكر لم بعلم في 
a‏ سَمَاوِيٌ 5 وَهَلِ الْخَطأٌ كَالْعَمْدِ؟ تَأُوِيكَان. د وَمَوْهُوبَهُ إن 
عَلِمَا كَهُوَ إلا بدئ ِالْعَاضِبٍ. وَرَجَعَ عَلَيْ عل مويو إن اغ في 
الْمَوْهُوب. E‏ لآخَرَ عَلَى | اقْرَارِهِ بِالْعَضْبٍء كَشَاهِدٍ بِمِلَكَكَ 
لِثانِ بِعَصْبِك . وَجْعِلْتَ دا يل لا مَالِكاً: ا 


الْمَضَاءِ. (نضف) وَإِنِ اذَّعَتِ اسْيكْرَاهاً عَلَى غَيْر لاق بلا تعلق حُدّث له . 


\ 


o 


$ 


ص 


)١(‏ هذا راجع للمسائل الثلاث إلا أن كيفية التخيير مختلفة» ففي السماوي يخيّر ربه بين 
أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب وبين أخذه معيبا ولا شيء له في نظير العيب 
السماوي ولو الكثير» وفي جناية الغاصب بين أخذ قيمته يوم الغصب وأخذ شينه مع 
ازن الان وفي جناية الأجنبي بين أخذ قيمته من الغاصب فيتبع الغاصب الجاني 
بالأرش» وأخذ عين شينه واتباع الجاني بالأرش لا الغاصب. قاله الدردير. 

)۲( أي : فتلزمه ديته لأهل دية عمد سواء تحقق موته أم لاء قال الحطاب: ويضرب ألف 
سوط ويحبس سنة فإن رجع المغصوب رجع بائعه بما غرمه. 

(۳) المشهور أن الشاكي لا يغرم شيئاً إن ظلم فأولى إن لم يظلم. قاله الدردير. 

(5) أي: أنها تحد للزنا المفهوم من قوله: ادعت استكراهاء أي: لإقرارها بالزنا ظهر بها 
حمل أم لا إلا أن ترجع عن قولها إذا لم يظهر بها حمل: العا الي الا 0 
لأن التعلق شبهة تدرأ الحد اتك لقا فة ماقا . ومفهوم غير لائق أمران: فاسق فلا 
حد لقذفه مطلقاً ولا للزنا إلا إذا ظهر بها حمل ولم تتعلق به» ومجهول حال فحد- 
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أ قن قا ت الْمَفْضْودٌ ٠‏ كمَظع ذب داب د 
e‏ | نه 9 00 كانه 3 O E‏ هو المتطوةة وقلع عَيْئَيْ 0 عد 


6 
كو of‏ م د روو ار © ثم وهو بې 
ديه كه أ وة EY‏ و بی قشت کک قر وی عبد 


لل 
ەه ۲ م و 1°« ٠‏ ۴ ت a‏ .۳ 1 
الأزجح”'". وَرَهَا التَوْبَ مُطلقاً . وَفِي أَجْرَةٍ الطبيب و 


د د ید 


OS OS 


فصل في أحكام الاستحقاق 


وَإِنْ ََعَ استحفٽ بن NS‏ إلا لَه مَلَعهُ 
ا E‏ ال شل يه على المشتار ولا فكرَاء 
ال كزع ا و جُھل حَالَهُ. وَفَائَفٌ بحرا فِيِمَا بين وَمُكتَرِء 
وَلِلْمْسْتَحِق أخذهًا ودف كرَاء الْحَرْثِ. َإِنْ E‏ 0 وإ 


اسلِمها بلا شيءِ. وَفِي سِنِينَ يَفْسَحْ أو شي إن عَرَفَ النْسْبَة. ولا خِيَارَ 


الزنا يت لوي ان وإلا لزمهاء ولا تحد للقذف إن تعلقت به وإلا حدت› 

والأولن أن براه .فين اللائق ما يمل متجهول الجال: قله الدزدير: 

)١(‏ المراد التي شأنها أن تكون لذي هيئة» فالعبرة بحالها لا حال مالكهاء فقطع ذنبها 
مفيت للمقصود منها بخلاف قطع بعضه أو نتف شعره. ولا فرق بين كون الفعل 
متعمداً أو خطأ. فكان من الأصوب أن يقول: فإن فات المقصود. 

(0) المذهب أن ربه يخيّر في الفاحش مطلقاً في العبد وغيره. قاله الدردير. 


(۳) الراجح أنها تلزم الجاني حراً كان أو رقيقاًء ثم ينظر بعد البرء فإن برىء على غير 
شين فلا يلزمه شيء إلا الأدب في العمد. وإن برىء على شين غرم النقص. ومحل 
الخلاف في جرح خطأ ليس فيه مال مقرر أو عمد لا قصاص فيه. إما لإتلافه أو 
لعدم المساواة أو لعدم المثل ولیس فيه مال مقرر أ أما لو كان فيه مال مقرر فان 
الجاني لا يلزمه غيره اتفاقاً. وإن فيه القصاص فإنما يقتص من الجاني ولا يلزمه شيء 
زائد على ذلك اتفاقاً. قاله الدسوقي. 

)٤(‏ يعني : أن مَن زرع أرضاً بوجه شبهة ثم استحقها ربها قبل فوات ما تراد له فليس 
امسق إلا كراء. تلك اله »وة قات الان فلس المستحى على الرارع شىء 
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للمكرئ للع دة انق إن ENS EET‏ 
الشْبْهة أو الْمَجَهُولٍ لِلْحَكُمء كَوَارِثِ وَمَؤْهُوبٍ وَمُشْثَر دا إن لَمْ يَعْلَمُواء 
بخلافِ ذي دين على وَارِثِ» كرّارثِ عَلَى ْله إلا لا أن يم 7 ذال 


1 14 


كو 


ا ا اك أبَى كَل دَفْعُ قيمة الأض» 
فن E E‏ إل الْمُحَبّسَةَ فَالنَفْصٌ . . وَضْمِنَ قيمة 
OE‏ بوم الحكم. وَالأَكَلَ إن 2 ا صَدَاقَ حرّة 
عَلََهَا . و وَإِنْ 5 لكر ا ف الف ق َة الهم وَإِنْ أبرأه 
مُكريو» كُسَارِقٍ عَبْدٍ ثم E‏ بخلافِ مُسْتَحِقَ مدعي حريّة إلا اليل 
ولَهُهَدمُ مَسْجدٍ. وإ اسْتّحقٌ بَعْضُ فَكَالْمَييع". وَرْجعَ للتغويم. وله و 
ق أفْضَلْهُمَا بحري“ گان صَالَحَ عَنْ عَيْبِ 5 8 
َر الأول يو ول 3 2 5 ؟ أوِيلان . وَإِنْ صَالَّحَ ا ىا 
مُدَعِيهِ رَجَعَ في مُقَرٌ بو لَمْ يمت E‏ گإنگار عَلَى ازج 
لا إلى الْخُصُومَة. وَمَ ِيَدِ الْمُذَّعَى عَليْو» قفي الإنگار يَرْجِعٌْ يما دَفْعَ» وَإِلا 


4 ص هه 6 ص 
٠‏ 6 3 


فَبِقِيمَتِهه وَفِي الْإِقْرَارٍ لا يَرْجِمُء كَعِلْمِهِ صِحَةَ مِلْكِ بَائِعِهِ. لا إن قَالَ ذَارهُ. 


لامو 


س 6 6 


أحَدٍ عَبْدَيْنَ اسْتُحِقٌَ 


1 


)١(‏ أي: أن الوارث من ذي الشبهة له الغلة إلى يوم الحكم»ء ومثله الموهوب من غير 
الغاصب أو منه إن أيسر الغاصب» وكذا المشتري منه إن لم يعلموا بالغصب. 

6 أي : إلا أن ينتفع المطرو عليه بنفسه من غير كراء كأن يسكن الدار أو يركب الدابة أو 
يزرع الأرض فلا رجوع عليه» بشرط أن لا يكون الما بالطارىء وأن يقتصر في 
الاستغلال على قدر نصيبه وأن لا يكون الطارىء يحجب المطرو عليه وأن يموت 
الإبان فيما يعتبر فيه إبان. 

(۳) أي: فكالمبيع المعيب فإن كان وجه الصفقة نقضت ولا يجوز له التمسك بالباقي» 
وإن كان غير وجهها جاز التمسك به. والله أعلم. 

(5) لا مفهوم للاستحقاق بالحرية» بل مثلها استحقاق الرقبة» وهذا يخالف ما قبله من 
قوله : وإن استحق ق بعض فكالمعيب. والله أعلم. 

(٥)‏ الراجح أنه يقوم يوم الصلح. والله أعلم. 

5 يعني : أن من اذّعى على آخر بشيء فأنكره ثم صالحه بشي ء فاستحق من يد المدّعي 
رجع بعوضه لا بعين المذعى به إذ لم يتقرر له 
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(نضف) وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِمَا خَرَجَ مِنْ يو أا إل کا عا ار 


هھ سر سر w~‏ سر ر 


ا ل ل ل ير إن أنْفِدّثْ وَصِيُ 
1 ق لم يَضْمَنْ صي َحَاجء إن عرف بالْحرية. واا al‏ 
0 يفت بَالنم. كَمَشْهُودٍ د بمو تو إن 3 سمه إلا فَكَالْعَاضِبٍ"''. وما 


11 12 12 12 1 


قال كالمشتري من الغاصب لطابق النقل فيأخذ ربه ما وجده إن شاء وإن شاء أخذ 
الثمن» وسواء فات أو لم يفت وترد له روحته ولو دخل بها غيره. قاله الدردير. 
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92/0 باب في أحكام الشفعة و 
و(09-9---- ب 


A/C 535 


0 
اله 


ع أَخْذٌ شَرِيكِ وَلَوْ ذم باع الم لم لمي كَذْمي تَحَاكَمُوَا ليا 
أو مُحَبّْساً ليُحَبْسَء كَسُلْطَانِ. 0 ا وَجَارِ وَإِنَ مَلَكَ 
ترقا وَنَاظِرٍ وَفْفِ» وَكِرَاءِ. ٠‏ في اظر المِيرَاثِ ولان . مِمَنْ نَج تلد ملک 
الام اتّاراً e‏ ولو مُوصَّى بِبَِعِهِ | ِلْمَسَاكِينِ عَلَى الأصَحْ والمُختار. 
لا مُوصَى لَه بم جز ". قارا وؤ مالا بو إن اقم وفيا الإظلاق. 


م 


وَعْمِلَ به 2 نهنا ال 0 دَيُناً: e‏ رهه وَضَامِيِْه وأجرة 5 دال 
ل تعد( 5 ) 5ه اس اص => 3 

علد شاف رفي الْمَكْسٍ برد . أو قِيمةٍ الشّقْصٍ في كلع و 

وجراف نف . وَيِمَا يَكُْضّهُ ِن صَاحَبَ غَيْرَهُ. وَلَزِمَ الْمُسْتَرِيَ الْبَاقِيء 97 


)١(‏ محل القولين حيث ولي على المصالح المتعلقة بأموال بيت المال وسكت عن أخذه 
بالشفعة وعدم أخذه» أما إن جعل له الأخذ بالشفعة كان له بلا نزاع وإن منع منه 
فليس له ذلك بلا نزاع. قاله الخرشي. والظاهر من القولين أن له الأخذ. 

(۲) ويجب تقييد هذا بما إذا كانت كلها للميت كما أشرنا لهء أما إذا كانت بينه وبين أجنبى 
ا لاعن انشع لكر نه اشر كا بو لذ رو ارنا .قال ردير ١‏ 

(۳) ولكن المعوّل عليه هو الأول» وإنما اختصت الشفعة بما ينقسم؛ لأن ما لا ينقسم إذا 
طلب الشريك فيه البيع أجبر شريكه عليه معه بخلاف ما ينقسم. قاله الدردير. 

(4:) الظاهر أنه يغرم للمشتري ما أخذ منه ظلماً؛ لأنه مدخول عليه؛ ولأن المشتري لم 
يتوصل لشراء الشقص إلا به. قاله الدردير. 

زه( الراجح في هذا أن الشفيع لا يأخذ الشقص إلا بقيمة الجزاف الذي دفع ثمناً له لا 
: بقيمة الشقص نفسه كما قال المصنف؛ لأن المذهب جواز بيع النقد جزافاً إن تعومل 
EE‏ 
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أبْرَتْء وَرَجَعْ بِالْمُؤنَةِ. وئر لَمْ , 2 شق 9 قلاء وَأُوَنَتْ أَيْضاً 
CT‏ عَرْضٍ وَكِتَابَةٍ دين وَعُلْوٌ عَلَى سُفْلٍ وَعَكْسِهء وَرَرْعَ وَلَوْ 
ِأَرْضِيٍ وَبَقَلٍ وَعَرصَةَ e‏ يه م و00 وَحَيَوَانِء إل في كَحَائْط 
وَإِرْثِ وَهبَةٍ بلا ثواب» وَل قَبِهِ بَعْدَهه وخيار اليد لعا لوعت 
لِمُشْتَرِيهِ إن بَاعَ تِصْمَيْنِ ا نَم بَثْلاً قَأَمْضَى. وَبَيْع كَاسِدٍء إلا أن يُمُوتَ 
اقم إلا بع صح القن فيه. تاع في سي ِلك إلا أن ؛ 


۶ 


افا ااا رای ا شاوه أر ای راا 


)١‏ أي: أو يتصدق فلا يجوز الآخذ إلا ليتملك». فلو قال: كآخذه لغيره» لكان أخصر 
وأشمل فإن أخذ لغيره سقطت شفعته. 

(۲) هذه المسألة إحدى مسائل الاستحسان الأربعةء والثانية الشفعة في الثمار الآتية هناء 
والثالثة القصاص بشاهد ويمين» والرابعة أن الأنملة من الإبهام فيها خمس من الإبل 
وستأتيان في الجراح. والله أعلم. 

(۳) المعتمد أنه خلاف وأنَّ له أخذها ما لم تيبس. قاله العدوي. وتأولها بعضهم على 
الوفاق فحمل قولها: ما لم تيبس» على ما إذا اشتراها مفردة عن أصلها فإن 
جذت قبل اليبس فله أخذهاء وحمل قوله فيها ما لم تجذ على ما إذا اشتراها مع 
أصلها. 

(4) أشار بقوله: وأوّلت أيضاً بالمتحدة إلى ضعف هذا التأويل. قاله العدوي. 

)٥(‏ لو قال: : قسم متبوعهما لكان أوضح لأن المتبادر من المصنف أنه عائد على الممر 
وحده مع أن الأمر ليس كذلك. 


(0) وكذا إن طلبها ولو لم يقاسم بالفعل على الأرجح. قاله الدردير. 
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قلي أذ لتيم آكز أذ آلكر الششتري الشراء ولف وار ب باق (وضف) 
وَهِيَ عَلَّى الْأَنْصِبَاء ررك لِلسَّرِيكِ حِصّنَه . وَكْلولِبَ بِالْأَحْذٍ بَعْدَ اشْيرَ ترَائه لا 


قَبْلَهُ وَلَمْ يَلْرَمْهُ إِسْمَاطهُ. وله تقض وَقْفِء كُهبَةٍ صد لمن ناء إذ 
عَلِم شفِيعه. لا ِن وَهَبَ دارا فَاسْتحِقَّ نِصْفْهًا . وَمْلِكَ بكم أو دقع ؛ 7 


إشهاد. وَاسْتُعْجِلَ إِنْ قَصَدَ ازنياء أو نظرا لْمُشْتَرَي إلا كسَاعَةَ عَةِ. وَلَرْمَ إن 
وَعَرَفَ القمَنَء بيع لِلشمَنِ. وَالْهُشْكَرِي إِنْ سَلَمَ لف سكت قله ق وذ وان 
كال* انا اشن ا أجل تاثا لِلنَقْدِء َال سَقَطْتٌ . ون الخدت الا رودت 

اانه ح Aor fro‏ بوره 
الْحِصَصٌ وَالْبَائِع لم د بَعَضء كَتَعَدَّدٍ الْمُشْترِي عَلَى الْأصَمٌ. ركان سقط بَعْضْهُمْ 


- 
o۶ 


أو غَابَ أو أَرَادَهُ الْمُشْثَرِي . وَلِمَنْ حَضَرَ حِصَّنّهُ» وَهَلٍ لْْهْدَةُ عَلَيْهِ أو عَلَى 


المشترِيء أو عَلَى الْمُشْتَرِي مَقَظ يرو ولو ماله الَْاُِ إلا أن ن يُسَلْمَ قَبْلََّا؟ 
أُوِيكَان” ". (قف) ودم مُشَارِكُهُ في السّهْم وَإِنْ كأتٍ لأب أَخَذت سدضا 


رمع ا ر sڪ ()o‏ َه 
َكَل عَلَى غَيْرِه. كَذِي سهم عَلَى وَارِثْء وَوَارِثُ عَلَى مُوصّى E‏ 


1 


الْوَارِتُ ا راد اى وعفد عله رق ما E‏ وله 


)١(‏ والمعوّل عليه» وهو مذهب «المدونة» أنها لا تسقط إلا بمضى سنة وما قاربها كشهر 
بعدها مطلقاً ولو كتب شهادته في الوثيقة. قاله الدردير. ٠‏ 

(۲) محل التأويلين فيما إذا وقعت الإقالة بالثمن الأول فإن وقعت بزيادة أو نقص ولم 
يحصل من الشفيع تسليم فإنه يأخذ بأيّ البيعتين شاء ويكتب العهدة على مَن أخذ 
ببيعته اتفاقا. 

(۳) مفهوم المصنف أنَّ الموصى له لا يدخل على الوارث إذا باع وارث» وهو قول ابن القاسم. 

(54) أي: ما بعد البيع المأخوذ به ومعنى نقضه تراجع الأثمان ويثبت ما قبله وسواء اتفقت 
الأثمان أو اختلفت. وهذا إن لم يعلم قبل الأخذ بالشفعة بتعدد البيع فإن كان حاضراً 
عالماً لم يأخذ إلا بالبيع الأخير؛ لأن حضوره وعلمه يسقط شفعته من الأول. ويدفع 
الثمن لمّن بيده الشقص ولو أخذ ببيع غيره فإن اتفق الثمنان فظاهرء وإن اختلفا فإن- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


غ . وَفِي فسخ عفد كرَائِه رد 0 لا يَضْمَنُ نَقْصَه فَإِنَ هَدَمَ وَبتَى له يمن 
قَائَماً E CS SS‏ 

> وَلِلشَّفِيع النْفُضء إِما َة شفِيعِهِ 0 E‏ 
سقط لِكَذِبٍ في النَّمَنِء أو اسْتْحِقَ نِضْفْهَا . وحط ما خط لِعَيّبء أ 
خط عاد أو الثّمَنَ بعذه ٠‏ وان ا الْتَّمَنُ أو ر بِعَيّب بَعْدَمَاء رَجَعَ 

° 01 00 O 
الْبَائِعُ بِقِيمَةٍ شِقْصِفٍ رو كان لتم وتلق" لأ لتقن ف «نضف) وَلَمْ‎ 
عيضن مَا بيْنَّ الشَّفِيع وَالْمُشْتَرِي . إن وفع مَبَْهَا بَطلْث . َإِنِ اخْتَلَمًا في الثّمَنِ‎ 
َالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِين فِيمَا يُشْبَهُ ک5 يَرْعْبُ في مُجَاوِرِو وَإلَا فَلِلشَّفِيع.‎ 
ون لم يُشْهَا حلا ورد إلى الْوَسَط . ران گل مُشئر ؛ قَفِي الْأَحْذٍ يما اذَّعَى أو‎ 


6م 1 معي 


اا َإِنِ ابتَاعَ أزضاً بزرعها الاخبشر ا حِقَّ يِضْفْهًا فَمَطْ وَاسْتَشَْعَ 
بطل الب ٠ E e hE‏ گمُفتري قِظعَةٍ ِن جتان اء 


تاه توصل له جا چان شريو ثم | سنق جتان | لمشترئ: کک 
اللمَن» وَل يض الؤزع: وال فيع ألا ES‏ و فيحير الماع 
في رڏ ما بَقِي . 


وو 


= كان الأول أكثر كعشرة والثاني كخمسة فن أخذ بالأول دفع للثاني خمسة ودفع 
الخمسة الأخرى للأول» وإن كان بالعكس دفع للثاني خمسة ويرجع بالخمسة الأخرى 
على بائعه. 
وهذا بخلاف الاستحقاق إذا تداول الشيء المستحق الأملاك فان المستحق إذا أجاز بيعا 
صح ما بعده من البياعات ونقض ما قبله منها. والفرق أن المستصق إذا أجاز غا أذ 
ثمنه وسلم في الشيء المستحق فمضى ما انبنى على ما أجازه. وأما الشفيع فإذا اعتبر بيعا 
وعوّل عليه أخذ نفس الشقص لنفسه ودفع الثمن فلا يصح التصرف فيما أخذ. 

(۱) چ عدم الفسخء وعلية كود الأجرة ولو بعد الشفعة للمشتري»ء وعلى القول 
الآخر فالا جرة بعدها لشن أي : إن أمضاها. قاله الدردير. 

(۲( هذا ذا کان ا فا وأما إن وفع البيع بغير معين فان البائع برچ بمثله ولو 

(۳) أي: ويرجع عد لباقم م أيضاً البيع في النصف المستحق لبيان أن البائع لا يملكه 
Eî‏ ع 0 E‏ 
ا كن الطادة لا شو او اوی ایت 
قاله الدردير. 
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O a, 
5S جر باب في أحكام القسمة‎ 
رم لحك‎ 


A/C 5265 


| تَهَايؤٌ فِي رَمَنِ› كَخِدْمَةٍ عَبْدٍ شَهْرأء وَسکتّی دار ين 
ع دين 0 روم ب ا 
كالإجا ره . لا في عَلَةٍ ا ا برد لد 
وَكَفى قاسم › ١‏ مقرم 0 ِالْعَدَدٍ وَكْرِهَ. ا ا وغيره 


و و 
52 سا اال > 


00 ° س 2 ريو أ ا‎ r 
E دور 0 ا بووصي إن‎ E بالقيمة. وافرد‎ 
e E لل إن دَعَا إِلَيْه أَحَدُهُمْ‎ N EE 


کا ھت 
و 


بالسّكْنَى فَالْقَوْلُ لِمفْرَدِمَاء وَتَؤوَلْتُْ انا بخلافِه . وَفِي ار ب 
تَأُوِيكدنِ”7 . وَأَمْرِدَ كل 52-7 ماح إن ا 08م 


مُخْتَلمَة: أو أَرْض بِشَجَرٍ مُتَقَرْقَة. . (نِضّف) وَجَارَ ضوف عَلَى طَهْرٍ إِنْ جز 
0 وات ع اورداب E‏ 


1 1 


عد 


ص 


)١(‏ أي: في تعيين الزمن وفي لزوم ما دخلا عليه. ومثل الدار الأرض المأمونة يزرعها 
أحدهما عاما والآخر كذلك بخلاف غير المأمونة فلا يجوز قسمها مهايأة. 

(۲) هذا التأويل الأخير هو الأرجح مع أن صنيع المصنف يفيد ضعفه. قاله الدردير. 

(۳) الأكثر أجازوه على الوجهين بالسهم والمراضاة» ورجحه أبو عمران» وهكذا ابن 
عرفة. انظره في : «منح الجليل». لأنهما كالشيء الواحد. 

© الأولن N SS ESN‏ بيهو 9 كا يرة اكت نه 
عشرة أيام لما فيه من بيع يتأخر قبضه. وهذه المسألة واللتان بعدها في قسمة المراضاة 
لا فى القرعة؛ لأنها تمييز حق فيجوز لأكثر. قاله الدردير. 

(٥)‏ آي : ان حضر المدين وأقرٌ وكان ملكا اة الأحكام. 2 أخذ كل واحد ديناً على 
رجل غير الآخر فلا يجوز لما فيه من ذمة بذمة وهو لا يجوزء فإن كان الدين على 
رجل واحد يأخذ كل منهما منه ما يخصّه جاز. قاله الدردير. 
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د أا قَظَيِيَةَ اران يي وَيْيَارُ أَحَدِهِمَا كَالْبَيْع. ر 
خر" إن القَلََتْ جرف من أزض كبرق إن لَمْ تَكُنْ أَضَرَّء كَفَرْسِهٍ 
بِجَانِبٍ نَهْرِكَ الْجَارِي فِي أَرْضِه. وَحُْمِلْتَ في طرْح كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعْرْفٍِء ولم 
تَظْرَحْ عَلَى حَافَيِهِ ِن وَجَدتٌ سَعَةَ. وَجَارَ اْتِرَافَُ مِنْ بَبْتِ الْمَالِ لا شَهَادَنه. 


o. of 


وَفِي فيز أَخَلَّ أَحَدُهُمَا ثيه وَالآَخَر ثُلنَهُ. لا إِنْ رَادَ عَيْناً او كيلا لَدَنَاءَةِ. دفي 
إن اتفقَ 


کثلاثينَ قفيزا اماف وكيا E E‏ عَشَّرَةَ َرَاهِم وَعِشْرِينَ قفِيزا 
القَمْحُ صِفَة". قف وجب عَرْبَةُ مج بيع إن را علق على الُلْثِ 9 
دنه وَجَمْعْ بَزْ وَلَوْ كَصُوفٍ وَحَرِيرٍ لا كبَعْلٍ وَدَاتٍِ بر أو عَرْب» وو أو 
زد إن 8 يَجِذا 0 كَقَسْمِهِ بِأْصْلِهِ أو قَنَّاء غ LT‏ ا 
كجَفِير أَوْ في أَصْلِهِ بالخُرْص» َبَفْل إلا E‏ إِذا E E‏ 
انل قلا وة و وَكَلَء £ َانَحَدَ مِنْ ؛ E‏ 
قم بِالْفَرْعَةٍ ة بالتّحَرّي كَالْبَلّح الکبير ہہ ٠‏ وَسَقَى ذو الْأَصْلء کا E‏ 


کے يت 
0 


بان أو فيه تَرَاجَعٌ إلا أن يقِل” » أو لَبَنٍ في ضُرُوع إلا لِمَضْلٍ 


ا 


)١(‏ يعني: في المراضاة إن كان يداً بيد وإلا منع لما فيه من بيع طعام بطعام لأجل. وأما 
في القرعة فلا يجوز لأنه لا يجمع فيها بين صنفين. قاله الدردير. 

(۲) يعني : أنه يجوز لمَّن استعار أرضاً مدة معيئة باللفظ أو العرف ليغرس فيها شجرة» وانقلعت 
قبل تمام المدة بسماوي أو بفعل فاعل أن يغرس شجرة أخرى بدل المقلوعة. والله أعلم. 

(۳) قال الخرشي: ووجه الجواز أنهما قسما الدراهم على التفاضل والقمح على التفاضل 
كما علمت فليس ذلك كالبيع المحض وإلا لما جاز ومحل الجواز أن يكون القمح 
ار المت عي ا لحرأ ا ار راي م ا يو ات 
الأغراض ذ فينتفى المعروف ولآن عدولهما عمّا هو الأصل الذي هو أخذ كل واحد 
ب والأقفزة إلى غيره إنما يكون لغرض وهو هنا المكايسة. 

)0( ا أنه لا يجوز ة قسم الثمر في شجره بالخرص قبل بدو صلاحه وكذلك لا يجوز 

قسم الزرع القائم في أرضه بالخرص قبل يدو صلاح إن لم يدخلا على قطعه بأن 

دخلا على التبقية أو سكتا لأن القسمة هنا بيع وهو لا يجوز بيعه منفرداً قبل بدو 
صلاحه على التبقية أما إذا بدا صلاحه فالمنع من ناف أولى في قسمه بالخرص على 
أصوله لآنه ربوي والشك في التمائل كتحقق التفاضل. قاله الخرشي. 

(5) أي: إلا أن يقل ما يتراجعان فيه كنصف العشر فدون فيجوزء والراجح المنع مطلقا. 
وهذا في القرعة وأما المراضاة فجائز مطلقا. قاله الدردير. 
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ين أذ وات بيده 0 


بن عاصيان | إل رشامن. إل َع كوج يُجْمَعُونَ ولا رعق 


وورنا و کک كَنَبَ الشرگاء ثم رَمَى ؛ أو ك لر وَأَعْطٍَ EE‏ و 
اشْيِرَاءُ الْخَارج . وَلَمَ وَنْظِرَ ِي دَعْوَى جَوْرٍ أو علط ٠‏ وَحَلَفَ الْمُنْكِرٌْ. فان 


ع 


ََاححشَ أو با ُقِضَتْء كَالْمُرَاضَاةٍ إن أَدْخَلَا مُقَوْمأ E‏ جير جبرَ لها كَل إن 


انْتَمَعَ كل لتم رذ کت ينا ركو د لا فرق خاو ار شارى 
بَعْضاً. وَإِنْ وَجَدَ عَيْباً بِالأكثرٍ قَلَهُ رَدمَاء فن قَاتَ ما يد صَاحِبِهِ پکهدم رد 
EY‏ نفع TE O‏ ره كنك تينع ونا ل 
ا إلا جم يِضف الْمَعِيبٍ ّا ٍ بدو ا ا es‏ وان 
انس نقيت أو لت خُيّرَ لا رَبُعٌ. (نضف) قث فِي لائر" كَطرو 


و 


غَرِيم أو مُوصّى أ E‏ او عَلَى وَارِثِ وَمُوصّى لَّهُ بالثُلْثِ 


نه ل و سان 7 معْلنًا ل د معز 1د ارق قد a E ٠‏ 
والمقسوم كدار ٠‏ ون نْ کان ن عينا أو و مثليا رجع على كل . وَمَنْ أَعْسَرٌ فَعَلَيْهِ ِن لم 


ED‏ أنه يرجع بنصف قيمة مقابل العيب مما بيد صاحب السليم قيمة» أي : فلا 
يرجع شريكاً فيما بيد ذي السالم. ويكون المعيب بينهما شركة» فصاحب الصحيح 
يصير شريكاً في المعيب بنسبة ما أخذ منه. فإذا كان المعيب ربعا ورجع صاحبه 

على ذي الصحيح ببدل نصف الربع قيمة فلصاحب الصحيح نصف ربع المعيب. 
قاله الدردير. 

(۲( يعني : أن المستحق من يده مخيّر بين بقاء القسمة على حالها ولا يرجع بشيء 
وبين رجوعه شريكاً فيما بيد شريكه ماله. قال ابن E‏ إن 
اقتسما عبدين فأخذ هذا عبداً وهذا عبداً فاستحق نصف عبد أحدهما أو ثلثه فللذي 
استحق ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بربع أو سدس العبد الذي في يده إن 
ا ل م ل ا ل ا لي 
هذا فلو كان المستحق ربع ما بيد أحدهما فلا خيار له والقسمة باقية لا تنقض 
لو ل ا ی ا ا 
يقابله وإليه أشار بقوله: (لا ربع). فلو استحق جل ما بيد أحدهما فإنَّ القسمة 
تنفسخ وترجع الشركة كما كانت قبل القسمة كما أشار إليه بقوله: وفسخت في 
الأكثر. قاله الخرشي. 
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ا وَإِنْ دَفْعَ جَمِيء E‏ له وت كَبَيْعِهِمْ بلا عبن 0 راون يما 
ساس كت چ بسع سس سمه 5ه مع 21 همه ماه )۳( - َه سم 
N 0‏ 0 وَإِنْ طرَاً عَرِيمٌ أو وَارِثْ 
۶ه و ET‏ 97 در ر وا هس 


رو س ده 


صي وَملتَقِط ٠‏ گقًاض عَنْ غَائِبٍ. ا ذِي شوْطةٍ ار 
گبیر» وَإِن غَابَ . وها َم نلو وَريُوَ إن اغتدلتاء وَعَلْ هي فرْعَةُ وَجَارَتْ 


3 


ِلْقلّق أو مراضاة 7 تأوياانِ. 


UU ة‎ G&G 


)١(‏ المعتمد نقض القسمة مطلقاً ولو كان المقسوم عيناً أو مثلياً علموا أم لا فحق قوله: 
والمقسوم كدار إلخ. أن يتأخر عن المسائل الأربعة الآتية وهي: طرو غريم أو وارث 
أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث بان يقول عقب قوله: على 
وارث ما نصه: نقضت القسمة إن كان المقسوم كدار فإن كان عينا أو مثليا اتبع كل 
تحصته. انظره في : الدردير. 

(؟) لا مفهوم لقوله: بلا غبن إذ بيعهم ماض مطلقاً إذا فات المبيع أو لم يفت ودفعوا 
وبا PEY E‏ 00 
راح ل الكلام ی ا ey‏ 
لم يعلموا فإن علموا كان للغريم نقضه. والله أعلم. 

)05( الراك وما الم ددن لضي بعدد وإلا عجلت كالدين اتفاقاً. قاله الدردير. وقال 
الدسوفى : إن الحق أن الخلاف في الوصية مطلقاً سواء كانت بعدذد أو بجزء. 
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هرو 2000000 
N‏ باب في بيان أحكام القراض جام 
03-030 ) 


إإت اده 3 ل 006 ٠ o‏ 5 .م0 و ق واه # ه o2‏ 
مراص توكيل على ر فى 7 ¢ و 7 من ربحه » 
2 و 
ص - 3 ت 


ەە مير يعو © 
كد ویشهد. ول برهن أو ود َة وله ب أ 2 بر لم يَُعَا به 
ر 24 


و. گفلوس وعرض إن بيه كان وَكُلَهُ عَلَى دَيْنء 3 ليصرفَ دم 


نشل قاج ال ف مول قم اهن یلد في رنيو كلك وز رلا عَادَةَ 
او مُبْهَم أو اخ 4 آذ E‏ وو e‏ أو 


(1) أي: بيد العامل لشبههما بالدين. قال ابن القاسم: لأني أخاف أن يكون أنفقها 
فصارت عليه ديناً» والمنع إذا كان كل في غير يد المرتهن والمودع بالفتح بأن كان بيد 
أمين ظاهر؛ لأن رب المال انتفع بتخليص العامل الرهن أو الوديعة من الأمين وهو 
زيادة ممنوعة في القراض وهذا أمر محقق» وأما لو كان كل بيد المرتهن أو المودع 
بالفتح بوهم فيه الجواز لعدم الاحتياج إلى تخليص ينتفع به رب المال. وعلة خوف 
الإنفاق أمر متوهم مع أن المشهور المنع. قاله الدردير. 

(۲) أي: شرط عليه الشراء به فاشترى بنقد ففيه قراض المثل في الربح والخسارة على 
العامل» فإن اشترى بدين كما شرط عليه أو عند اشتراطه عليه الشراء بنقد ففى 
الصورتين الربح له والخسارة عليه؛ لأن الثمن صار قرضاً في ذمته. وأما لو شرط عليه 
الشراء بالنقد فاشترى به فالجواز. 

)۳( أ : بأن يوجد تارة وبعدم ای وأما ما يوجد دائماً إلا أنه قليل وجوده فصحيح 
ولا ضرر في اشتراطه. قاله الدردير. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ل مِغْلِهِ في الم : كاشواط رو أو فر احكقف از فنا 


بَعْدَ اشْتِرَائه ENN oS‏ 
مالا لْبَحْوُْجَ ا تلز کا واي الْكَفِيمَيْنَء وَالْأَجِْرٌ إن 


ا 
س 6 وو 


اسْتَأَجَرٌ. وجار جر م قل أو گر ورضاهمًا ب ي ذَلِكَء وزكاته عَلَى 
ا وهو ِلْمُشْتَرِطٍ اك تَجبٌ. وَالرَبح خسنا أو لِعَيْرِهِمًا. 


ص و مر 


وَضوته في الرّبْح لَه إن لم ينقد تع واضاء وقرقة عمل لا أذ 
دَابَتِهِ في الکثير» وَخَلْطهُ وَإِنْ بِمَالِهِ. هُوّ الاب إن حاف بتَقُدِيم أَحَدِهِمَا 
رخضا.. (فقا) E‏ 0 بِقِيِمَتِهِ . وسفره ل مور 
ا وَاذفع لي فقَد ay‏ ا ا وَببعه برص وَرَد بعيب» 


وَللما نك 6 َبُولَهُ إِنْ کان الْجَمِيعَ رامن غين › وَمُقَارَضَهُ عبله و وَأَجِيرِو وَدَفْع 


سے 
2 


ا أذ ماق فين قبل شعْلِ الأول وَإِنْ ِمُحَلِفينِ إن شَرَطَا خَلْطاء أو شَعْلِهِ 


ن رظ وض الْأَوّلٍ إن شارف لفو مح م47 و31 ره 


ص 


نه إن صح 7 شرَاطة أذ لا يرل وَادِياً أو يَمْشِيَ بلَيْلٍ أو بحر أز اء 


ا ا إن ا کان ررع أو سَاقَى بِمَوْضِع جور لَه > أو حركه 
ا ناء أو شا شارك وَإِنْ املا أذ بع بدينِ› أؤ قَارَضَ بلا إِذْنِ. 


َعَم لِلْعَامِلٍ الثاني إن َل عَلَى أَكْتَرَ 7 ٠‏ ا بل علو وَالرَبْحُ 
لوقا ككل ل و عَنِ الْعَمَل قَبْلَهُ أو جَنَى 


)١(‏ ثم ما وجب فيه أجرة المثل يفسخ متى عثر عليه وللعامل أجره فيما عمله» بخلاف ما 
وجب فيه قراض المثل إذا عثر عليه أثناء العمل فإنه يتمادى فيه كالمساقاة. 
)۲( مفهوم قوله: واتفق جزؤهما المنع إذا اختلف الجزء ء مع نضوض الأول ساون ت 
ا و ار والتحق أنة جوز مطلنا إن شرظا طا وإلا منع مطلقا 
1 الراجح المتقدم فلا مفهوم لهذا الشرط. قاله الدردير. 
)۳( ا اك د ل اه اماع ا N‏ 
بل ذلك لرب السلعة وأنه لو دفع دراهم لآخر يشتري بها بضاعة ثم صار يتجر بتلك 
SS‏ ب تالت لكا نالك ريد لهال ثم إن- 
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اه ا ° > ي له و م ديه ° 2 ETT‏ 
کل» او أخل شيئا فكاجنبيٌ . الصا ولا e‏ اشټراؤه مِنْ ريه أو بنسِيئّة 
1 و 29 

وَإِنْ أذ أو باكر ولا أده مِنْ غَيْرِهِ إِنْ گان الثاني يَشْعَلَهُ عن الأول 
لا بيع رَبّو سِلْعَة بلا إذْنٍ. لكر ل سي ا 


وه 


شف يد وله الحلفهمة قن تلف جَوِيعهُ لم يلرم الْحَلَْء وَلَزِمَتْهُ السَلْعَةُ. وَإِنْ 
َعَدّدَ الْعَامِلَ فَالرَبْحُ كَالْعَمَلٍ. ادق ِن سَافَرَ وَلْمْ يَبْنِ بِرَوْجَتِهِ ته وَاحَثَمَل 
الْمَالُ لِعَيْرٍ أَهْلٍ وَحَج وَغْرْوِ ِالْمَعْرُوفٍِ فِي الْمَالٍ. وَاسْتَخْدَم إن تَأَمَلَ. لا 


ء-ةًَ لاش سلس 


درا .و اكتسين إن بَعَدَ. وَوَزّعَ إن حرج لِحَاجَةَ ي ون بَعْدَ أن اكترى ورود 
وَإِنِ اشْتَرَى مَنْ يَعْيِقُ عَلَى رَيُهِ عَالِما عَمَقَ عَلَيْهِ إن أَيْسَرَ إلا بيع قر نمب 
وربجه قَبْلَه وَعَتَقَ ياقيه . وَغْيْرَ ا فَعَلى ره ره به» وَلِلْعَامِلٍ ربحه فيه . (نضف) 


ومن عق عله وَعَلِمَ عَتَقَ علي بالأخكر بن قبتي أذ كيه ولو لم يكن في 


3 


الْمَالِ مَصْلٌَء وَإِلّا فَبِقِيِمَتِهِ إن أ: سر فهمّاء إلا بیع يما وجب وَإِنْ أَعْتَقَ 
فى 1 للعتق غرم م وَرِبْحَه وَلِلْقَرَّاضِ قيمته يو مىل › الاير به . فلن أَغْسَّرٌ 


بح ينه ينا ر إن وَطىء مه قوم رها أ أبْتَى اذ تخيز ن أَعْسَرَ 
ل 2 وبحصة الوَلقء 7 بَاعَ ا له وان ا اة ا 


2 


8 ع ل وَلِكُلَّ َه قبل عَمَلِهِ كَرَبّهِ وَإِنْ روَد لِسَمَر 


- عج رد ذلك قائلا : : وفي التمثيل بالوكيل والمبضع معه بحث؛ لأنهما لم يأخذا المال 
للتنمية ثم أفاد أن محل كون الوكيل لا ربح له يفرض فيما باعه بالوكالة فإنه لا يأخذ 
ربحه كما إذا أمره ببيع سلعة بعشرة فباعها بأكثر فلا يأخذ الوكيل ذلك الأكثر بل لرب 
السلعة وأما لو باعها بما أمره به ثم اتجر في الثمن فربح فالربح له وكذا لو دفع له 
ثمناً يشتري به سلعة فاتجر به فالربح له؛ لأنه كالمودع في الصورتين. اه قاله 
العدوي. 

)١(‏ هذا المنع مقيد بما إذا كان العامل غير مدير وأما المدير فله الشراء للقراض بالدين» 
ويجب أن يقيد ذلك بكون الدين الذي يشتري به يفي به مال القراض. 

© بحاصل هذه الميبالة أن العاف إذا وطيه آمة مشعراة تلوطة أو اترا فرص الجا 
مخيّر بين أن يتركها للعامل بقيمتها أو يبقيها للقراض إن لم تحمل. وأما إن حملت 
وهو معسر وقد اشتراها للقراض فيعمم فيما إذا لم تحمل من وجهين العسر واليسر 
والشراء للقراض أو الوطء ويخصٌ ما إذا حملت بالشراء للقراض وبما إذا أعسر اتبعه- 
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وَلْمْ يَطعَنْء ٠‏ ولا فلتضوضه. وان اسئئضه فَالْحَاكِمْ. (نضف) وان عات 


0 


َلِوَارِئِهِ الأَمِين أن يُكَمُلَّهُ وَإلا اا E‏ 
الال ِلْعَال في تَلَفِهِ وَحْسْره رده 9 ریه إن فض بلا بيو أو قال 
قراغ وَرَبّةُ بضَاعَةٌ اجر ا ا أو فال 


نْمَفْتُ مِنْ غَيْرِه. وفي جرءِ الربح إِنِ ادع عن مشيها الال دو 7 ووا 
وَإن لَرَبّ. وَلِرَبّهِ إن اذَعَى الشَّبَّهَ فَقَطء أو قال قَرْضٌ فِي : م 


1 


أو فِي جَرْءٍ قَبْلَ الْعَمَلِ مُظلَقاً. وَإِن قَالَ : وَدِيعَةٌ ضَِئَهُ الْعَامِلٌ إِنْ عَمِلَ: 
وَلِمُدَعِي الصَّحََةٍ. وَمَنْ هَلْكَ ويله گقِرَاضي أَخِدَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ. وَحَاصٌ 


ا ا ودم صَاحِبَةٌ في اصح َلْمَرَضٍ . ولا ينْبَخي لِعَامِلٍ 
EE‏ 0 أَنْ ا بِطعَام كمَيْرِهِ إن لم ب يَقْصِدٍ التَّمَضْلْء ولا 


ص 


8. وو سر © ٣ر ہو‎ o 
٠ ٠ 


ن ابی فنّه . 


11 12 2خ‎ eo 1 


= رب المال إن شاء بقيمتها يوم الوطء على المشهور لا يوم الحمل وتجعل في القراض 
وبحصة ربها من قيمة الولد أو باع منها له بقدر ما له» وهو جميعها إن لم يكن في 
المال فضل وإلا فبقدر رأس المال وحصته من الربح ولو الحاصل فيها ويبقى الباقي 
منها بحساب أم الولد. وأما حصة الولد فيتبعه بها ولا يباع منه شيء؛ لأنه حر ولا 
يباع من أمه شيء في قيمته. وأما لو أيسر فإنه يتبعه بقيمتها فقط يوم الوطء ولا شيء 
له من قيمة الولد إذ يقدر أنه ملكها يوم الوطء بمجرد مغيب الحشفة ليسره. وإن أحبل 
مشتراة للوطء فالثمن يلزمه عاجلاً إن أيسرء واتبع به إن أعسرء ولا يباع منها شيء 
لعدم اشترائها للقراض فإن لم تحمل خير بين اتباعه بقيمتها يوم الوطء أو إبقائها له 
العم ا درد 

(۱) أي: أن القول للعامل في جميع هذه المسائل بيمين ولو غير متهم على المشهور إلا 
لقرينة تكذبه. قاله الدردير. وقال الدسوقي : (تنبيه) قول المصنف والقول للعامل أ : 
بيمين وقيل : بغير يمين واعلم أن الخلاف في تحليفه وعدمه جارٍ على الخلاف في 
أيمان التهمة وفيها أقوال ثلاثة : قيل : تتوجه مطلقا وهنو المعتمد.ء وقيل: لا تتوجه 
مطلقاًء وقيل: تتوجه إن كان متهماً عند الناس وإلا فلا. اه عدوي. 
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32/0 باب فى بيان أحكام المساقاة 39 
IO" MO‏ 


ّما نصح مُسَاتَاةُ شَجَرٍ وَإِنْ بعلا ذِي تمر لم يَحِلَّ بَيِعْهُ: حل 
0 1 1 0 2ه ع )١(‏ 
إلا تَبَعا جز قل أو كثْرَء شَاءَء وَعُلِمَ» يسَاقَيْتُ يت ٠‏ ولا نفص من في 
الحائط رلا Ee‏ 3 زِيَادَة لأحَيِهِمًا. عمل لْعَامِلُ جمِيعَ ما r‏ 


owe‏ مر 


ا ۳ e‏ وداب و فق وكساء 00 


وَبَصَ وما عور وَخِيف مَوْنهُ؛ وبر ذل ب صلا 
12 ا 


ا ر20 o2‏ 2 سب وه 629 
كَذَّلِكَ الور ونحوه وَالْفَْظهُ ؟ أو الأول وَعَلَيْهِ اک تأويلانِ ا 
ر ٠ AI‏ - ه و ٤ ok‏ 8 0 ص ےک صر صر 
واقتت بالجذاذِ» وحملت على الأول ا إن لم يُشْترّط نَانِ. وَكَبَيّاض تخل 


قصب 


)١(‏ أي: بمادة هذه الكلمة فقط عند ابن القاسم؛ والمذهب أنها تنعقد ب: عاملت ونحوه 
ويكفي الثاني أن يقول: قبلت. واحترز بذلك عن لفظ الإجارة ونحوها فلا تنعقد به. 

(۲) يعنى: أنه لا يجب على العامل خلف من مات أو مرض من الدواب التى كانت فيه 
بل عو كينا :فى ا ع ر لين ف ون لتم دة العا درل ذلك قال د 
خلفها على العامل لم يجز. قاله الدسوقي. وأما ما رت فإنه على العامل» فكان على 
المصنف تقديم هذه مع المسائل التي على العامل. 

(۳) ذكر ابن رشد أنه لا يعتبر في الورد والياسمين العجز اتفاقاً وأنَّ الراجح أنَّ القطن 
كالزرع. وأما ما يجنى مرة واحدة من قطن أو غيره فكالزرع اتفاقاً. 

(5) يعني: أنه لو كان نوع يطعم في السنة بطنين تتميز إحداهما عن الأخرى فإنَّ المساقاة 
يحمل انتهاؤها على الأول منهما إن لم يشترط ثانء وأما الجميز والنبق والتوت 
فبطونه لا تتميز فلا بد من انتهاء الجميع. ثم التوقيت بالجذاذ ليس شرطاً في صحتها 
فالمراد أنها إذا أقتت لا يجوز أن تؤقت بزمن يزيد على زمن الجذاذ. 
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أو ن ا ا وره الالء وَكَانَ ثلا بِإِسْقَاط كُلْمَةٍ الثَمَرَة11 
وَإِلّا مسد گاشتراطه رنه وَألْغِيَ لْعَامِلٍ إن ECE E‏ 
سجر نع عا َجَارَ ر وَسَجَرٌ وذ عَبْرَ ت اظ ون اناف 
بجڙءِ» إل فى صَفْقَاتِء وغايت إن 0 ۾ قبل طيبهِ› واشتراطظط جزْء 
الدَكَاةِ عَلَى a‏ ونين ا ل تكدر عدا يبلا ده وَعَامِلٍ ا 
غَلاماً في الكبير. (قف) وَقَسْم اه حَبّاء كُعَضْرِهِ عَلَى أَحَدِجِمًاء ولاح 
جدار» گنس عَيْنِ سد حَظِيرَةٍ وَإِضلاح ضَفِيرَةٍ أ أو ما قل ليها 
دران ومشنافاة لْعَامِلِ IS E E EET‏ 


0 ص‎ a 0 


فن عَجَرَ ولم يجڏ أَسْلْمَهُ هَدَراً. وَلْمْ تَنْمَسِحُْ ملس رَبّهِ» وَبِيعَ مُسَافَى . 


َمُسَاقَاةُ وَصِي وم لبون ا ن 6 ررك لم ر بيط ا ا 
مُشَارَكة EEE‏ أرْضٍ عرس َا بَلَعَتْ كَانَتْ مُسَاقًاءً“» أو شَجَر 
لم يل حمس سيين وَعِيَ تبْلُُ انتاءمَا. ع سي ١ E‏ 
أو فِي أَنْنَائَهِ أو بَعْدَ سَنَةٍ مّنْ أَكْثَرَ إن وَجَبَتْ E E‏ 
الور إِنْ خَرّجَا عَنْهَاء گان EE‏ سكم واي 
كَمُسَاقَاتهِ مَعَ تَر أَظعَمَ أو مَعَ بَيْع؛ ل e‏ 


)١(‏ أي: كأن يكون كراؤه منفرداً مائة وقيمة الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط ما أنفقه 
عليها مائتان. 

(۲) أي: وكان يسيراً بأن كان كراؤه الثلث فدونء فإن كثر لم يلغ وكان لربه ولا يجوز 
اشتراطه للعامل ولا إدخاله في عقد المساقاة. 

E‏ وإن قصر الخارج عن النصاب الحى الشرط وقسما :العمرة على ما شزظا على 
الراجح» وقيل: لمشترطه قياساً على القراض. قاله الدردير. 

62 أي : ثم يكون الغوسن هلكا لرب الأآأرض فلا يجوز» فإن نزل فسخت المغارسة ما لم 
يثمر الشجر أو أثمر ولم يعمل وللعامل أجرة مثله وقيمة ما أنفقه وقيمة e‏ يوم 
غرسهاء فان ا تمر الشجر وعمل لم تنفسخ المساقاة وكان له مساقاة مثله. وأما لو 
دخلا على أن الأرض والشجر بينهما جاز إن عين ما يغرس في الأرض وكانت 
مغارسة وإلا فلا فإن عثر عليهما قبل العمل فسخت وبعده مضت وعلى رب الأرض 
نصف قيمة الغرس يوم الغرس وعلى الغارس قيمة نصف الأرض براحاً وكان الحائط 
بينهما على ما شرطا. 
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4 


0 7 حمل لِمَنْرْله أو تبتر احرف للك ل e‏ 


0 


حَوَائِْظ» كَاخْيَلَافِهِمَا ولم يُشْبهًا. وَإِنْ سايته ئ اميه سار 31 
غ وَليتَحَْظ مه كيه وَلَمْ يَغْلَمْ َيِه َسَاقِطُ التَخْلٍ كَلِيفٍ 


¢ 
أؤ ا 


9 


+ ب کر ا 


1 


لكرج وَالْمَوْكُ لِمُدّعِي الصّحّةِ"". وَإِنْ فصر عَامِلَ عَمَّا شرط خط 


+ س[ل-_ل1- ب سر سر 


U 12 12 1 


)١(‏ أي: أكريته دارك مثلاً فألفيته سارقاً لم تنفسخ. وأما إن اكتريته للخدمة فوجدته سارقاً 
فلك اه لعدم إمكان التحفظ منه كما يأتي في باب الإجارة. 

(۲( :أن الساقط من أجزاء النخل كليف وسعف وجريد وبلح» ولا مفهوم للنخل بل 
OO EE E DRS‏ 
الجزء في الحب. وأما ما سقط من خشب النخل أو الشجر فلربه ولا شيء منه 
للعامل. 

(۳) أي: ما لم يغلب الفساد بأن يكون عرفهم فيصدق مذّعيه بيمينه. قاله الدردير. 
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7¢ باب فى أحكام المغارسة 5-5 


يِب الْعَرْسُء وَجَارَّتِ الْمُعَارَسَةَ في الأخوليه أن E A‏ 
كرَعْثْرَانٍ وَفُظنِ إِجَارَةَ وَجَعَالَةَ بعوَضء وَشَرِكَةَ جزْءِ مَعْلُومٍ فِي الأْض 
وَالشجَرِء لا في ا ودل م بَيْنّ السَّجَرِ ص الْأرضٍ إن 3 بستنه 
ولا إِنٍ اتَّمَمَا عَلَى قذر َعْلُوم ا ا ET‏ دوك كَتَحَدِيدِمًا 
ِالْإِثْمَارٍ أو أجل و ا وا کت ,رسكيه 


كَاشْتِرَاطهِ على الْعَامِلٍ مه م 1 مؤنته کزڙرب» ل ما عَظمَ من نيان . وَهَل 
STS‏ خلاف. وَعَمِلَ الْعَامِل ما دل 


عله غرفا. أو تسفية. وَضَمِنَ إن فرط . فَإِنْ عَجَرَّ أو غَابَ بَعْدَ الْعَمدٍ 


o 0 0 


21 أن‎ E N علختو رن شاف‎ TE 
EE اله أن‎ oS ا يُخْرَسُء‎ E TT 
(نضفٌ) وَمُنِعَ جَمْعْهَا مَعَ بَيْع أو إِجَارَةٍ كَجَعْلٍ وَصَرْفي وَمُسَافَاةٍ وَشَرِكَةٍ‎ 
E اح وَقِرَاضٍ وَقَرْضٍ. 0 إذانك لهذ الكتحوط»‎ 


1 


)١(‏ قال الشيخ عليش في «منح الجليل»: يعني أن العامل إن عجز عن العمل بمانع حدث 
له أو تركه لغيبته بعد عقدها وقبل عمله شيئاً أو بعد غرسه بعضاً فأقام رب الأرض من 
غرسها بأجرة أو خربنها رنها بنفسه أو أقام مَن تولى ما غرسه العامل الأول بالسقي 
والتنقية ونحوهما حتى تم م الغرس ثم قام العامل الأول أو قدم وأراد الدخول في حقه 
فله ذلك وعليه أجرة ما عمله غيره... وإن ترك حقه أولاً وسلم فيه قبل عمل غيره ثم 
أراد الأول الرجوع فلا شيء له. 
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الْعَمَلَ. وَإِنْ مَلَكْتٍ الْأَشْجَارٌ بده“ قالأرحض بَيْتَهُماء ولا شَيْءَ لِلْعَامِلٍ 


0 إلا e‏ أو كَانَ لَه مدر بخلافِ 


العكين. َه به جَعْل كَبَقْلٍ إلا بإِذْدٍ. إن احْمَلقَا في الْجُزْءِ ملا 
ن وَالَْوْلُ لِمُذَّعِي الصَّحَقٍ إلا ا ا 


قَاسِدَةٌ بلا ل ولا فْهَلُ تَمْضِي وَيَتَرَادَانِ الأضّ وَالْعَمَلَ" إِنْ جيل 
لِلْعَامِل جز ا وْ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ قِيمَة عَرْسِهِ وَعَمَلِهِ مَمَظْ؟ ولا فَفِي كُوْنه 


لات عد(" 


كرة نايدا CEG EE‏ ونا دين عله 


رَجَعَ صَاحِبهًا بِمِثْلًِا إِنْ عُلِمَتْء كَالْمِئْلِيَ فِي غَيْرِهًا. وَإِذَا عرس أَحَد 
الگ ا 3 بنَى قلِلخر الال 0 وَيعْطيه 0 ذلك ا 


)١(‏ مفهوم قوله بعده أنها إن هلكت قبله فلا شيء للعامل كالجعالة. انظره في: «منح 
الجليل». 

(۲) أي: فيرجع رب الأرض بنصف قيمتها على العامل والعامل بنصف قيمة عمله على 
رب الأرض ويتقاصان ومن زاد عليه شيء يدفعه للآخر. 

(۳) أي: أن التردد فيما إذا اطلع على فساد المغارسة بعد العمل فهل تمضي ويترادّان قيمة 
الأرض وقيمة العمل» أو أنها لا تمضي ويكون للعامل قيمة غرسه وعمله فقطء وهذا 
كله إذا كان قد جعل للعامل جزء. وأما إذا لم يجعل للعامل جزء فالقولان فيما إذا 
كان ذلك يعتبر إجازة فاسدة أو كراء فاسداً. وعلى أنه كراء فاسد فالغلة كلها للعامل» 
وعليه كراء لفقل فيضي ويخير رب الأرض في إلزامه بقلع غرسه وإبقائه لنفسه 
ودفع قيمته له مقلوعا. وعلى أنه إجارة فاسدة فالأرض الو ارت الارن ولیس 
للعامل إلا قيمة غرسه وعمله 07 أعلم. 

62 ابن رشد؛ قال الإمام مالك دونه دي في هذه الرواية: إن أراد الشريك أن يدخل مع 

شريكه فيما ر موي روي ا EE‏ ب موك 
بكرن مط سن النسفة اشن دنا ارهن نه لعل قاقها أرقتو اه وفيه تمصيل 
لآأنه إما أن يكون الغرس أو البناء أو الحم مع غيبة الشريك الثاني أو مع حضوره 
وسكوته عالقا أو مع إذنه. فإن كان غائباً غير عالم ل أن يكون له 
قدر حظ شريكه من قيمة عمله قائماً لأن الشركة في الأرض شبهة إلا أن يزيد على 
قدر حظه من النفقة التي أنفقها فلا يزاد عليه والثائى أن الشركة لست شه نل له 
E‏ له ها وهذا قول ابن القاسم. وإن كان الغرس ونحوه مع حضوره 
وسكوته» فإن قلنا: السكوت إذن فاختلف هل له كراء حصته فيما مضى قبل قيامه أم- 
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25200011 
N‏ باب في أحكام الإجارة والكراء ا 


4 )م ساو ءاه ااه أ ل 2 ك( َه ^ ° ٥۶‏ 
صحه الإجارة بعاقل واجر كالبيع. وعجل إن ع ( شط أو 


عَادَوٍ أو فِي مَضْمُونَةٍ لَْمْ يَشْرَعْ فيها ۰ إلا گري حَجٌ فَالْيَسِيرٌ وَإِلَا 

وس ا ره سم > ه 5 2 °0 » o‏ . ت ر نے ° 2 o2‏ 

فُمَيَاوَمَة. وَفْسَدَتْ إن انتفى عرف تغجيل المعَيْن» َم جعْلٍ أ 11 
2 


١ 


= الأعل فلن وغل الأول لآ نك من تة أنه ما سكت :واضيا فرك حه وان فلن : 
ليس السكوت إذناً فله كراء الماضي قولاً واحداً. وإن كان الغرس ونحوه بإذن الشريك 
فحكمه حكم ما تقدم في السكوت على أنه إذن وإن أراد مقاسمته فقال ابن القاسم: 
تقسم الأرض بينهماء فإن كان بنيانه وغرسه فيما صار له من الأرض كان له ذلك 
وعليه من الكراء بقدر انتفاعه بنصيب صاحبه» وإن كان البناء والغرس في نصيب غيره 
خيّر الذي صار في حظه بين إعطائه قيمته منقوضاً وبين إسلامه إليه ونقضه. هذا كلام 
ابن القاسم وظاهره سواء اتفقا على القسمة أو اختلفا فيهاء أما في الصورة الأولى 
فلا إشكال فيها وأما في الثانية فالذي يأتي على مذهب «المدونة» أن يعطي القائم 
لشريكه قدر حظه من الأرض ثم يقتسمان أو يتركان. اه انظره في : «منح الجليل». 

)١(‏ أي: وعجل الأجر وجوباً إن عين» فلا يؤخر لأكثر من ثلاثة أيام» وإلا فسد العقد. 

(۲) الأحسن الذي يدل عليه النقل ما قاله عج وهو أن أجر المنافع المضمونة حيث لم 
يشرع فيها يجب تعجيل جميعه إن وقع العقد في إبانهاء وأما إن وقع قبله كوقوعه قبل 
زمان الحج ونحوه فإنه يجب تعجيل ما قل نحو الدينار كان هو جميع الكراء أو بعض 
الكراء ولا فرق بين أن يكون الكراء في المضمونة معيناً أم لا جرى العرف بتعجيله أم 
لاء وأما أجر المنافع المعينة فإنه إنما يجب تعجيلها بشرط أو عادة فإن انتفيا فإن كان 
معينا فسد عقد الكراء وإن كان غير معين لم يفسد عقد الكراء ويجوز حينئذ تعجيله. 
قاله العدوي. 

(۳) أي: فلا تفسد لعدم منافاتهما سواء كانت الإجارة في نفس المبيع كشرائه ثوباً بدراهم- 
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وَكَجِلْدٍ ساخ ا 1 و كاله الان وجرء ثب لتَسَّاح؛ 7 ريع وان من 


0ھ ه 


ا 0 سَقَط أَوْ حَرَجَ فِي نَفْض ينون َو عَصْرِهٍ ا 90 
ولك ف )ءا رْضٍ ا EE‏ 
5 م لد بِنْصِفِهِ إلا أن يَقَبِضْه الان وگن خطته ل کد و 
فیک اغا عَلّى دَابّتي قَمَا حَصَل فَلَّكَ نِصْفَهُء وَهُوَ ِلْعَامِلء وَعَلَيْهِ 
0 عَكْسٌ لِتُكْرِيَهًا. مما جه يوا ابي 93 
اد وآ م يكن الثْمَنُ مِمْلِيًا. (قِفْ) وَجَارَ بِنِضفٍ م ما خبطت عَلَئْهَا9). 


4 
إن o‏ م o‏ ت 


وَصَاع دَقِيتي مُه أو زَيْتِ 34 حلم اشا ١‏ الال ا 


س جو 


E‏ احدف CLE NT‏ وا ول و 


ص 
1 


= معلومة على أن يخيطه» لمَّن يشترط شروعه وضرب أجل الإجارة» ومعرفة خروجه أو 
إمكان إعادته كالنحاس يصنعه قدحاًء فإن انتفى الأمران كالزيتون على أن يعصره فلاء 
وأما إن كانت الإجارة في غير المبيع فتجوز من غير شرط. 

(1) وأدخلت الكاف اللحم كلا أو بعضاً وسواء كانت الشاة حية أو مذبوحة. والله أعلم. 

EY‏ لأن الصبي قد يتغير وقد يتعذر رضاعته لموت أو غيره ولا يلزمه خلفه فيصير نقد 
الأجرة فيا اة في الأمور المحتملة وهو ممتنع سواء كان المنقود مثلياً أو مقوماً 
كما هنا. قاله الدردير. وقال الدسوقي : اعلم أنه إذا مات الرضيع في أثناء المدة فان 
ملك الأجير ربه نصفه من الآن فعلى الأجير قيمة نصفه يوم قبضه يدفعها لربه لأن 
البيع فيه فاسد وقد فات وأما النصف الآخر فلربه فيلزمه أن يدفع للأجير نصف أجرة 
المثل في المدة التي رضعهاء وأما إن ملكه نصفه بعد الفطام فله أجرة المثل فيما 
أرضعه ومصيبته من ربه ولا شيء على الأجير لأنه على ملك ربه. هذا إذا مات قبل 
الفطام فإن مات بعده سواء جعل له نصفه من الآن أو بعد الفطام فعليه نصف قيمته 
يوم الفطام وله أجرة رضاع مثله. 

(۳) أي: مما شأنه أن يستنبت» وأما ما شأنه أن ينبت بنفسه فإنه يجوز كراؤها به كالحلفاء 
والحشيش. وأما كراء الدور والحوانيت بالطعام فجائز. 

)05( أي: أنه يجوز كراء الدابة بجزء مما يحتطب عليها بشرط أن يعلم ما يحتطبه عليها 
بعرف أو غيره. 

(( وينبغي أن يمتنع هذا ما جع في بوه الآجال» فإذا اكترى الدار شهراً بعشرة في ذمته 
إلى مضي ذلك الشهر ثم إن المالك اكتراها منه بثمانية نقداً أو إلى أجل دون الأجل 
فإنه يمتنع لدفع قليل عاد إليه كثير. انظره في : الخرشى شي 
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6س 


وکر اة لُكَذَا على إن استَعْنَى : فيها حَاست» وَاسْتِئْجَارَ مَوّجَرٍ أ مُستشنی 
قعل الف فيو إذ لم يتيز اليا وعم الشيية لل ست وكراء اضر 


صر جو مر سر جين صر 


لحد مَسُجداً د وَالُقُضُ لِرَبُهِ إِذَا الْقَضَْتُْ. (نضف) وَعَلَى طَرْ مي 

وَالْقِضَاصَ وَالْأَدَبِء E TT‏ ْ '. وَيَوْم N‏ ؤب مكلا 
i‏ ا وَتَسَاوَيَاء أو مُظلّقاً؟ خلاف””. وبي دار بض بَعْدَ 
0 وَأَرْضٍ لَعَشْرِا" . وَاسْيَرْضاع» اعرف في گکشل جرد وجه 
فَسْحُحهُ ِن لَّمْ يدن كاير الظَفْلٍ إِذَا حملت ومؤت لخدن ال 0 


7 و ب ۶ ے2 ودام سس 
6 أبيه ولم ته ا إل أن بطع بها مُتَطوْعٌ. وَكَظهُورٍ مُسْتَأَجَرٍ 
م 0 ت 
أوجرٌ بأكُله رلا ٠‏ وَمَيْعَ ردج رضي مِنْ وَظءِ وَلَوْ لَمْ يضر وَسَمْرِ كَأَنْ 
رهم ال عاسم دوه olor‏ - م 2 ع ؟ يس سم 
ال وا So‏ رك 
يا ا إن شرَط ال ات ْنم 3 کک رالا دا ال اف على أجروء 
)١(‏ وأما الدابة فحد إجارتها سنة إلا أن يكون فى سفر فغاية ذلك الشهور. . . ابن يونس : 
يجوز إجارة الدار ثلاثين سنة بالنقد والمؤجل ؛ لآنها مأمونة وبعبارة: وينظر للصغير 
والكبير والشيخ والهرم وللدابة الصغيرة والكبيرة والقوية والضعيفة. انظره في : الخرشي. 
(۲) حاصل ما في المسألة أنه إن جمع بين الزمن والعمل فإن كان الزمن مساويا للعمل 
فحكى ابن رشد الاتفاق على المنع وذكر عبدالسلام أنه أحد مشهورين والآخر عدم 
الفساد» وإن كان الزمن ادس من العمل جاز اتفاقاً عند ابن عبدالسلام» ومنع عند 
(۳) أي: لقوة الأمن فيهاء وأما الرقيق فلا يجوز استثناء منفعته أكثر من عشرة أيام» وشهر 
القول بجواز استثناء الشهر› ويمنع إذا كان بشرط النقد. 
)٤(‏ أي: إذا استؤجرا بعقد أو بعقدين وعلمت الثانية بالأولى حين العقد وماتت الأولى 
فللثانية الفسخ» وأما إذا ماتت الثانية أو لم تعلم بالأولى فلا فسخ. قاله الدردير. 
() ولجواز هذا شروط ثمانية؛ أحدها: أن يكون الثمن معلوماًء الثاني: أن يكون العمل 
إلى أجل معلوم ‏ الثالث : أن يعين النوع الذي يتجر فيه» الرابع : أن يكون موجودا 2 
السنة» الخامس: أن يحضر الثمن ليخرج من ذمته إلى أمانته لئلا يدخله سلف جر 
منفعة؛ لأنه دين فى الذمة فيخاف أن يكون قصد أن يؤخره ويزيده فيه» السادس: أن 
يكون مديراً؛ لأن المحتكر إنما يبيع إذا غلت السلع وذلك يؤدي إلى الأجل 
المجهول» السابع : أن يشترط الخلف وإلا أدى إلى الغررء الثامن: أن لا يشترط أن 
يتجر له في الربح ؛ لان الربح مجهول. انظره في الخرشي. 
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ره 


كراكب . وَحَافتَيْ رك لي ا وطريق في دار ا 


ل ميزاب. إل يمنزلِك فِي أ وكراء رحی ماء م أَوْ عرو وَعَلَى 
تَعْلِيم قران EES‏ عَلَى الْحِذَاقٍ. CF‏ وَإِنْ لم تُشْتَرَظ. وَإِجَارَةٌ 
e‏ وَقَِذَرِء وَعَلَى حمر بر إِجَارة ول (لقيف) 0 0 م حلِينٌ ‏ 


ا 


كإجار اجر دَابَةٍ أو ۇب لمِثْلِه وَتَعْلِيم فقه 4 وَفرَائض› گبیع کنو وقرَاءَة 


14 


5 وَكرَاءُ دف وَمِعْرَفِ عرس راء عبد كاف 290 وَبنَاءُ مَسْجِدٍ لَلْكِرَاء 
وَسكنّى فَوقَه . بمَْفَعَةٍ تقوم فون على تسيا بلا اسْتِيمَاء ء عَيْن قَصْد ا 


ص 14 


عفر تئر لو 0 رضنا عَمَر مَاؤَّهَا ل انكشّافة ا 
لَتَجْفِيفٍ عَلَيْهَا عَلَّى الأخْسّن. لا لأخذٍ َرَت 9 TS‏ 


۶ 


في الگزضي ما لَمْ ب ا بالتقويم " ش ا كليم صا ااال 
حَائِْضِ ا دار قحا كَنِيسَة» كَبَيْعِهَا لِذلِك. وَتُصُدَقَ بِالْكرَاء 
وَبمَضلَة الثمَن على الأزجَح. وَلَا مُتَعيّن كَرَكْعَتَي الْمَجْر بخلاف الْكِمَاية“ . 

(قف) وعم ن مَل 0 6 00 وَبِنَاءٌ عَلَى جدار» وَمَحْمِل إن 
توصت وداه َرْكُوبٍ. ون صُمَِتْ فَجِنْسٌ وَنَوْعٌ وَذْكُورَةٌ. وَلَيْسَ لِراع دعي 


010( أي : أنه يكره للسلم أن يكري عبده أو نفسه أو ولده لكافر حيث كان الكافر يستبد 
بعمل المسلم ولم يكن تحت يده ولم يكتره في فعل محرم» فإن لم يستبد الكافر بعمل 
المسلم كخياط يرد عليه المسلم والكافر فيجوزء وإن كان تحت يده كأجير خدمة بيته 
وظئر حرم وفسخت وله أجرة ما عمل وكذا إن استأجره في محرم كعصر خمر ورعي 
خنزير ولكن يتصدق بالأجرة على على المسلم أدباً له. قاله الدردير. 

(؟) أي: فلا يجوز إلا إذا اشترى لبن شاة أو شاتين غير معينتين جزافاً من شياه كثيرة عند 
البائع كعشرة فأكثر متساوية في اللبن عادة في إبان الحلاب مع معرفة وجه حلابها 
لأجل لا ينقص اللبن قبله والشروع في الأخذ يوم العقد أو قربه فيجوز وكذا إن وقع 
على الكيل ككل يوم رطلين من لبن شياهك بكذا. 

(۳) ولا بد أن يكون الكراء وجيبة وطيب الثمرة في مدة الكراء وأن يكون شرط إدخالها 
لدفع الضررء وأما الزرع فلا يجوز إدخاله إلا إذا نقص عن الثلث. 

(5) أي: كتغسيل الميت وتكفينه ودفنه فتجوز الإجارة عليه إلا الصلاة فلا تجوز الإجارة 
عليها لتعينها بصورتها للعبادة. انظره في: «منح الجليل». 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


أخرَى إن لّمْ يَقْوَ جارك او تفن ول حلاف وا 0 
اج گأجير لخدمة ار E‏ يلرم رَعْْ الْوَلَدِ إلا لِعْرْفِ. 
وَعْمِلَ به في ا وَنَفْضٍ الرّحَى وَآلَةٍ بِنَاءِء وإلا فَعَلَى رب عَكْسُ إگافِ 
و وي ا اال ا وَالدَامِلَةٍ لعل كن 
الطْعَام ال وَتوفِيرِه› 0 الطَيْلَسَانِ قَايَلّةَ. (نضف) وهر أمِينٌ؛ فلا 
ضَمَانَ وَلَوْ شرط إِنْبَانهُ إن لم يأتِ بِسِمَةٍ بِسِمَةِ اميت . أو عَثَرَ بدن 7 طَعَام 


4 
ع 


بانِيةٍ َة فَانَكسَرَتْ ولم يَتَعَذّه أو انقَظعَ الْحَبْلَ وَلَمْ يَعْرّ بفِعْلِء 0000 ولو 
ان وَأَجِيرٍ صاع كُسِمْسَارٍ ِن ظَهَرَ خَيْرَهُ عَلَى الْأَظهَرٍ ونوت غرفت 
سَفِيئَتَهُ بِفِعْلٍ سَايْغْ. لا إِنْ خَالّف مَرْعَى شرط أو أَنْرَى بلا إِذْنِ أو عر 
بفِعل . مم يَوْمَ املف . أو صَانْع في مَضْنُوعِهِء لا غَيْرِه وَلَوْ مُحْتَاجِاً لَه 


0 
ر 


عَمَلُ وَإِنْ بيه أو بلا أجرء إِنْ نَصَب نَفْسَهُ وَعَابَ عَلَيْهَاء يميه يوم دفو 


هدي 


٠‏ ص ر 


3 ء0 رو 
ف 


ولو شَرَط نميه أو ذَعَا لخدو إلا أن تَقُومَ به تسم الأجرّ 0 إلا أن 
ع بِشَرْطه. (قف) ولف إن اذَّعَى وف موت فُتَحَرَ أو سَرِقَة 
َه 0" > مو وه 


منخورو» أو ىرس »› ا وفحت تلف ما 


بو« إل صَبيٌ 5 ورضع؛ a‏ نزو وَرَوض» وسن قلع ف َو 
الْقِضَا و وَبِعَضْبٍ ألدَّارٍ وَعَضْبٍ سيا وَأمْر السُلْطَانٍ بِإِعْلَاقٍ 
ااي وحمل تر َو مَرضِ ي رصاع وَمَرَض عبد 
قله كفلل ا ني في که ا وی 11 ر لم أل 


ر و 


(نضفٌ) وَخيّرَ إِنْ تَبَيّنَ أنه سَارِقٌ . وَبِرَشْدٍ صَغِير عَمَدَ عَليْهِ أو عَلى سِلعِهِ 


اح 


)١(‏ أي: فالأجرة لمستأجره الأول إذا كان الذي أجر نفسه فيه يشبه أجره أجر الأول» 
وإلا فإنه يسقط من الأجرة التي استأجره بها مدة تعطيله. 

(۲) كلام المصنف يوهم صحة عقد الإجارة مع الشرط المذكور مع أنه يفسده وللعامل 
أجرة المثل سواء زادت على التسمية أو نقصت إلا أن يسقط الشرط قبل الفوات وإلا 
صحت» والفوات هنا بانقضاء العمل فإسقاطه فى أثنائه كإسقاطه قبله فى إفادة الصحة. 
وما قيل هنا مثله في قول المصنف الآتي: ولو شرط نفيه. ١‏ 

(۳) فتنفسخ الإجارة على القصاص لتعذر الخلف» وهذا إن عفا غير المستأجرء وأما إن 
عفا المستأجر وحده أو مع غيره فتلزمه حينئذ الأجرة. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


00 


إا لوفو وقي و کسید کک يموت 


شلب رت ائه في غير ين 0 َك قات تلا أذ فشي مشتأجر 
َآجرَ الْحَاكِمُ إن لَمْ يكف E‏ لي سه 


ر عع ا وي بَعْدَهَا . 


إن راد أنه حر 


4E سا‎ 


وال لذ ة E al‏ على أن علق كنا أو طَعَام ربا 
ا EE‏ نے بها ت شهراً أو ليخيل 
5 دَوَابهِ فا وَإِنْ ل يسم ما لكر وَعَلَى حمل اهي ره 
ا لماح بخلافِ ولق ولدنة N E‏ َكُويها اللات 


as‏ وَكْرِهَ الْمُتَوَسْظٍ وكراء ء اة E‏ إن ا والرضا 
ِعَيْرٍ الْمُعَيتَةِ الَهَالِكةء إِنْ لذ آذ ا وَفَعَلَ ا 

عليه وَدُونَهُء وحمل بِرَؤْيَتِهِ وه 5١‏ که أن ا کله إن 3 
تَتَفَاوَتٌ . وَإِقَالَة قبل التَقَدِ يعد إن ل يَعْب عليه إلا فد إلا من 


وو or‏ م ت ۲ ىه لمم مه 2 سي © ت م م 7 ع8 
المكترئ. فط إن افا X١‏ أو تكد سر كر لاط هده إن 


)١(‏ أي: واستثناء ركوبها شهراً وكذا شهرين وهذا إن لم يحصل شرط النقدء والمقصود 
الدابة المعينة لأن المضمونة لا بد فيها من الشروع أو تعجيل الأجرة. 

(؟) حاصل فقه المسألة أن الإقالة إذا وقعت على رأس المال بأن يترك المَكري 
للمكتري الأجرة فى مقابلة الإقالة فهى جائزة مطلقاً كان رأس المال مما يغاب 
عليه أم لاء كانت قبل النقد أو بعده» غاب المكري على النقد أم لا. غاية 
الأمر أنه يجب على المكري تعجيل رد الأجرة للمكتري إذا وقعت بعد النقد 
وكانت الدابة مضمونة» وإلا منعت لفسخ المكتري ما في ذمة المكري من كراء 
منافع المضمونة في مؤخرء وأما إن كانت بزيادة فإن كانت قبل الغيبة على النقد 
غيبة يمكن فيها الانتفاع به بأن لم يغب المكري على النقد أصلاً أو غاب غيبة- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


النّاسء أو إِنْ وَصَلْتٌ فى کذا فَبِكَذَاء 


ِإِذْنْء كَإرْدَافِهِ خَلْمَكَء أو حَمْل مَّعَكَء وَالْكِرَاءُ لَك إن لَمْ تخي 
ر ت ت > ص 
کی س ى هي ى ص 8 عه 6 3 ء٥‏ 2 ر © مركي ر م ١‏ ء٥‏ 


قله كِرَاءٌ الدَّائِلٍ 
0 دبره فاا كَأَنْ بَطحَنّ لَك 0 يوحم إردَبين ِرْهَم فُوٌجِدَ د 
ا 1 


4 


ECE O يَظْحَنٌ إلا إِرْدَبًا.‎ 
. SWE 


e 1‏ الانتفاع به به فيها جازت مطلقاء كانت الزيادة من المكري أو من 
المكتري»؛ كانت الزيادة عيناً أو عوضا بشرط أن تعجل الزيادة حيث كانت من 
المكري وكانت الذات المكتراة مضمونة لا معينة» وإن كانت الإقالة بعد غيبة 
المكري على النقد غيبة يمكنه فيها الانتفاع به فتمنع إن كانت الزيادة من المكري 
لتهمة سلف بزيادة» وإن كانت من المكتري جازت إن دخلا على المقاصةء وإلا 
منعت لتعمير الذمتين» وهذا كله إذا وقعت قبل سير كثير بأن لم يحصل سير 
أضلا أق خضل ,سیر سیر أما إن وفعت بعد سير كير جارت طلقا برا المال 
وبزيادة من المكري ومن المكتري حصلت غيبة على النقد أم لا الکن .إن كانت 

من المكتري فيشترط ل على المقاصة» وإن كانت من المكري فيشترط 
تعجيلها مع أصل الكراء في الكراء المضمون. قاله الدسوقي. 

)١(‏ يعني: أن من اكترى TOT‏ ارال كران إن ماتت أتاه بأخرى مكان 
الأولى إلى مدة السفر فلا يجوز. وهذا إذا نقد الكراء ولو تطوعا لئلا يصير فسخ دين 
في دين وإن لم ينقد جاز. قاله الخرشي :5 

(۲) احترز بقوله: أو عطبت بزيادة مسافة عن السماوي فلا يضمن وإنما عليه كراء الزائد 
مع الكراء الأصلي» وأما في موضوع المصنف فله الكراء الأول ويخيّر بين أن يأخذ 
كراء الزائد أو قيمة الدابة. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض 


جار كرَاءُ حَمَّامِ وَدَارٍ غَائِبَةٍ كَبتِعِهَاء أَوْ نِضْفِهًا أو يضف عبد وَشَهْراً 
عَلَى إن sS‏ زم إن ملك البَقَيَة : وعدم بيان الابتداءِء وحمل مِنْ 

جين الْعَقْدِ. ومُشَاهَرةً» وا م يلر ھا رلا تقد فَقَدْرُهُ. كَوَحِيبَةٍ بشَهْرِ 
ES‏ أو شَهْرا او الى رفي سَنَةَ ڀگڏا أ ويلان”'"' . 
وَأَرْضٍ مَظر عَشْرا”" ن ن لم بنذ ون س إلا العامة اليل وَالْمَعِيئة 
و اف او النيل إِذَا روت . وقذر 72 سات إن 
غ و ارت ET‏ ا إن عَرِفٌ. وَأَرْضٍ سِنِينَ 
لين E‏ إن عير“ ا لا زرع. قرط كنس رحَاضي 
أو و كرا رحج لا إن لّمْ يجب أو مِنْ ع عِْدِ الْمُكْتَري) 


أو مَرَمَةٍ 
أو حو هل ذِي الْحَمَّام 1 نورتھہ لا يعن نَاءٌ وا ا 


o 
ص‎ 


nt 


2م ا وه 


اضر وَلَا عُرْف» وَكِرَاءُ وكيل SS‏ ل لل 


(1) أي: آنه إذا اكتراها كل يوم أو كل شهر أو كل سنة بكذا صح ولكن العقد لا يلزم 
المتعاقدين» سواء سكن بعض الشهر أو السنة أو لا عند ابن القاسم» وروى مطرف 
وابن الماجشون لزومها في أقل المسمى من شهر أو عام واختاره اللخمي. انظره في : 


المنح الجليل». 
(۳) أي: أو أكثر فلا مفهوم لعشرء وذلك إن لم يشترط النقد. وأما النقد تطوعاً بعد العقد 
فجائز. والله أعلم. 


(4) ولك أن تأمر الغارس بقلع شجرة أو تدوع اله قيمته منقوضاً أو يرضيك. وأما إن كان 
الذي في الأرض زرعاً لغيرك فلا يجوز لك أن تكتريها في المستقبل مدة منها المدة 
التي يحتاج إليها الزرع؛ لأن الزرع إذا انقضت مدة إجارته لم يكن لرب الأرض قلعه 
بخلاف الشجر. قاله الدردير. 

(6) وأما مدة لبناء فهو جائز» والالى لمرو فإن أعرته أرضك ليبني فيها ويسكن 
عشر سنين ثم يخرج ويدع البناء فإن بين صفة البناء ومبلغه أي : المدة التي يسكن فيها 
EE‏ ل ل أسكن ما بدا لي» لم 
يجز فإن وقع فلك كراء أرضك ولك أن تعطيه قيمته مقلوعاً. . . قاله العدوي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


ذا انْقَضْتٌ فهر لِرَبُ الأَرْضٍ ا (قف) وَالِسَّنَةَ ة في المَظر الصاو 
وف الف ال فَإِنْ تمت وله 2 ٤ o‏ مل الرّائد. 3 اندر 
لري حَبٌّ تبت كابلا ُو رب الأرْضٍء كَمَنْ جَرَّهُ السَيْل إِلَيْهِ. وَلزم 
راء بالتّمكُنٍ" و َإِنْ قَسَدَ لِجَائِحَةٍء أو غَرَقٍ aT‏ 


وار سه بي a‏ 1 أ سکن جني بَعْضَهُ. ل 
إن نفص مِنْ قِيمَة الْكِرَاء ِن قل أو الّْهَدَمَ َيْث ييا أو سَكَنَُ مريو أ 
)٤( 7 5‏ 
ل يَأتِ يِسْلَم لَلْأَعْلّىء أو عَطشَ بَعْضٌ الأرض أو عُرِقَ فَبِحِصَّيِهٍ : 
(نضف) وخ ا کون بتي كَالْكرَاء عش أْض صُلْح . وهل 
ملفا ا إلا أن عن ا ي؟ ايان عَكْسُ تَلَفِ الرّرع 
ا -ه َه م لم عر- ره عرم مه 7 
لكثرة دودها أو فَأَرِمَا او عَطش» بَقِي الْمَلِيل . ولم يج a‏ 
)١(‏ أي: ما لم يكن عدم استعماله خوفاً على زرعه من نحو فأر أو كان عدم استعماله 
لفتنة أو لخوف من لا تناله الأحكام. 
(۲( أي : واستمر حتى فات إبان ما يزرع فيها مطلقاً لا ما حرثت له فقط فيلزم الكراء 
فأولى لو انكشفت قبل الإبان» وأما لو غرقت قبله وانكشفت بعده فلا كراء وهو 
(۳) حاصل الفقه أن الهدم في الدار المكتراة إما يسير وهو ثلاثة قسام؛ الأول: ما لا 
مضرة فيه ولا ينقص شيئاً من الكراء كالشرفات فهو كالعدم يلزمه السكنى من غير 
حطء الثاني: ما لا مضرة فيه لكن ينقص من الكراء كقلع البلاط وسقوط البياض 
ويلزم السكنى ويحط بقدره» الثالث : ما هو مضر كالهطل فيخير المكتري بين السكنى 
بجميع الكراء وبين الخروج. وإما كثير وهو ثلاثة أقسام أيضا؛ الأول: أن يعيب 


ا 


8 ولا بطل شيعا من منافع الدار كذهاب تحصينها فيخير المكتري» الثاني : ان 
مطل عض الام كانهدام یت من دات بيوت فيسكن ويحط عنه بقدرهء الثالث: أن 
يبطل منافع أكثر الدار فيخيّر أيضاً. 

(6) قوله: فبحصته راجع للمسائل الست المخرجة بلا. والله أعلم. 

(5) المرجح تأويل الإطلاق» وهو لزومهم ما صالحوا به مطلقاًء أي: سواء عطشت 
أرضهم وتلف الزرع أو لم تروء وسواء صالحوا على الأرض أو على الرؤوس أو 
عليهما وميزوا ما على كل أو لم يميزوا أو صالحوا بشيء مجملا. 

0) أي: كستة أفدنة من مائة وظاهره لو انفرد بجهة فلا يلزمه كراؤها وقيل: محله إن كان 
متفرقاً في جملة الفدادين فلو كان مجتمعاً في جهة لوجب كراؤه بخصوصه. 
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إضلاج مُظْلّقأُء بخِلَافٍ سان أضلّح لَه بَقِيّةَ المد قَبْلَ خُرُوجِهِ. وَإِنِ اكْتَرََا 


کے 
بک اش 


ا ا م ِن انگ إلا أكري عَلَيْهِمَا. وَإنْ غَارَتْ 
عب“ ل تأرق بین بنذ زمر ايك بدا غو اق وَٳِن تَرَوّحَ ذات بيْتِ وَإِنْ 
ان إلا أن ت (قف) وَالْمَولُ جير أنه وه ابا او 
اسْتُضْيْمَ وَقَالَ وَدِيعَةٌ 0 رلت في الصَّفَةِ» وَفِي ا يا 
ا کبتاءِ» ولا في ردو فَلِرَيّه وَإِنْ بلا بَيْنَةٍ. وَإِنِ اذَعَاه وَقَالَ: سرق فی 
واه ا 0 e‏ رادت دَّعْوَّى الصَّانِع عَلَيْهًا. وان 
اختَارَ تَضْمِيئَهء فان دَفَعَ لشاب قبت تيش كل :ا إلا حَلَمَا وَاشْتَرَكَا 

لا إن تَخَالَمَا في لَتّ السّويق E‏ مِنْ دَفْع ل ول وینو 
له الخال وین قي عتم لض الخ رة وَإِنْ بَلَعَا الْعَايَهَ إلا لول 
َلِمُكْتَرِيهِ بِيَمِينِ. ون قَالَ: بِمِائةٍ رَه وَقَالَ: بل لإفْرِيقِيّة حَلََا وَفْسِحَ إن 
عدم السَْرُ أ قل ون تقد َكَمَوْتٍ الْمَبيع'". (نضف) وَلِلْمُكْرِي فِي 
الْمَسَافَةٍ فَمَطْ إِنْ أَشْبَهَ 0 أ إن لَمْ بنذ لف 
الْمُكْتَرِي وَلَرِمَ الْجَمّالَ مَا قال إلا أَنْ يَحْلِف عَلَى ما اذَعَى قَلَهُ حص 


الْمَسَافَةٍ عَلَى دَعْرَى الْمُكْتَرِيء وَفْسِحَ الْبَاقِّي. وَإِنْ لم يُشْبِهَا حَلَمًا وَفْسِعَ 


م 
لع 0 


)١(‏ قوله: إن أشبه راجع إلى الفروع الأربعة» بيمينه أشبه ربه أم لا فيأخذ ما ادَّععى من 
الأجرء فإن انفرد ربه بالشبه فالقول له بيمينه فإن لم يشبها حلفاً وكان للأجير أجرة 
مثله كأن نكلا. وأما قوله: وحاز فهو خاص بالفرع الأخير أي: القول للصانع في قدر 
الأجرة إن حاز مصنوعه بأن كان تحت يله. قاله الدردير. 

(0) أي: وإن شاء دفعه له ملتوتاً مجاناً. ولو قال المصنف: لا إن تخالفا في 
استصناع مثلي ليشمل الملتوت وغيره كطحن قمح وعصر زيتون ونحو ذلك كان 
انيه 

(۳) أي: فيكون القول للمكتري إن أشبه فقط وحلف. ولزم الجمال ما قال نقد الكراء أم 
لا إلا أن يحلف الجمال على ما ادّعاه فيكون له حصة مسافة برقة على دعوى 
المكتري و ااي والمضنف وإن شمل عقتقى التشبية هما معا إلا آنه لين 
بمراد لما يأتي نيليا 00 لأن المبيع إذا فات فالقول للمشتري إن أشبه 
سواء أشبه البائع أم لا وليس المكتري كذلك. قاله الدردير. 
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بكرَاء اليش فِيمَا مَشَى . وَإِنْ قَالَ : يع وبَلْعَاهَاء وَقَالَ: بل 


لْمَكَةَ اقل فَإِن ا القرّل ك : 0 وا وَفْسِحَ ذل 
نقذ لجال لوجاكو لد ري 0 
: في في < مين 
وَإِنْ أَشْبَهَ د a‏ ا 3 و أكَاما ب اش 


ا 


ll‏ سَقَصتَا . وان قال ' اريت عا 0 و 
Fi‏ إن ع تفضا وم ينقد قا ما فر ب التختري إذ 
ا وَإلَا فقول رَيّهَا إِنْ أَشْبَّهَ . ون لم يُشْيِهَا حَلَمَا وَوَجَبَ كرَاءٌ 


الل فيمَا مَضَىء وَفْسِحَ الباقي مُظلَقاً. وان نقد قَتَرَدْد. 


11 12 12 12 1 


)١(‏ أي: مع شبه المكتري أيضاً كما قيدها به ابن يونس وأبو الحسن ويدل له ذكره بعد 
ذلك شبه الجمال وحده. قاله الدردير. 

(۲) أي: نقد أم لا فيأخذ المائة ولا يلزمه السير إلى مكة» وإن أشبه المكتري فقط فحكمه 
حكم ما إذا أشبها ولم ينقد أي: القول للجمال في المسافة وللمكتري في حصتها مما 
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570000000 


صك الْجُْلٍ بالْيرَام أَهْلٍ الْإِجَارَةِ جُغْلاً عُلِمَ يَسْتَحِقُهُ السام بِالتّمَام؛ 
ككرَاءِ ا إلا أن 


20 ا ا 0 0 ودس (09) ر . 2 2 0 
و ا 00 52 2 ال تس اموي OO E‏ حر مه 
بحرية» بخلافي موته. بلا تقدِير زمَّنء إلا بشرط ترلٍٍ متى شاءَ .. ولا نقدٍ 
ت 2 2 ص و 2 


)١(‏ أي: فإذا غرقت السفينة في أثناء الطريق أو في آخرها قبل التمكن من إخراج ما فيها فلا 
كراء لربهاء قال فيها: وأرى أن ذلك على البلاغ أي: والتمكن من إخراج ما فيها وسواء 
وقعت بلفظ إجارة أو جعالة. ومثل السفينة مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على حفظ 
القرآن أو بعضه أو صنعة والحافر على استخراج الماء بموات مع علم شدة الأرض وبعد 
الماء أو مهعم 3 إرسال رسول لبلد لتبليغ خبر أو إتيان بحاجة فهذه الأشياء إجارة 
لازمة إلا أن لها شبها بالجعالة من حيث إنه لا يستحق الكراء إلا بتمام العمل. 

(۲) أي: فيستحق الأول من الأجر بنسبة عمل العامل الثانى سواء عمل الثانى قدر الأول 
أو أقل أو أكثر ولو كان هذا الأجر أكفر من الأول؟ لأن الجاعل قد انتفع بما عمله 
له العامل الأول.. . ثم إن الاستثناء يرجع لما قبل الكاف فقط كما يفيده كلامه في 
التوضيح ولا يرجع لما بعدها وعليه فمّن استأجر سفينة لحمل كقمح فغرقت أثناء 
الطريق وذهب بعض القمح وبقي البعض فاستأجر ربه على ما بقي فإِن للأول كراء ما 
بقى إلى محل الغرق على حساب الكراء الأول لا بنسبة الثانى وليس له كراء ما ذهب 
بالغرق وأما لو خرج منها اختياراً لكان عليه جميع الكراء لأنه عقد لازم لهما كمّن 
اكترى دابة لمحل وتركها في الأثناء بلا عذر وكذا يلزمه جميع الكراء لو فرط في نقل 
متاعه بعد بلوغ الغاية حتى غرق. قاله الدردير. 

(۳) قال العدوي في تعليقاته على شرح الخرشي: قال اللقاني وتبعه شب» والحاصل أنَّ 
معنى كلام المصنف أنه إن قدر بزمن لا بد من اشتراط الترك متى شاءء وأن له 
بحساب ما عمل» وذلك بقرينة العلة وهي الفرار من إضاعة العمل باطلاً. فالعلة قرينة 
على إرادة الشرط الثاني في كلامه ولا بد من هذا. انتهى. 
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مُشْتَرَطِ. في کل مَا جار فيه الْإِجَارَة بلا عكْسٍ'''. لز في الكثيرء إل 
بیع صلع كَِيرَةٍ لا باذ شَيْئاً إلا ِالْجَمِيع . . وَفِي شَرْطٍ مَنْمَعَةٍ مَْمَعَةٍ الْجَاعِلٍ 
قؤلان”". وَلِمَنْ لّمْ يَشْمَْ و ْله إِنِ اعْتَادَهُ. كَحَلِفِهِما َعْدَ تَخُالفِهًِا. 


ماو 5 روو 


لَه ا إا َالتمَقة؟” . وَإِنْ أَفْلتَ فَجَاءَ به خر فلل نُسْبَتْهُ. وَإِنْ جَاءَ 
به دو وزم 2 اقل ري وَلِكَلَيْهِمَا المح ا الْجَاعِلَ 
بِالشّرُوع . . وَفِي الْمَاسِدٍ جل الْمئْلء إلا بجعْلٍ ا 


U U 22 1 


ثوب أو أثواب قليلة أو حفر بئر بفلاة واقتضاء دين وتنفرد الإجارة فى خياطة ثوب 
وبيع سلع كثيرة وحفر بئر في ملك وسكنى بيت واستخدام عبد ودابة وتنفرد الجعالة 
فيما جهل حاله ومكانه کابق ونحوه. قاله الدردير. 

(۲) أقوى القولين اشتراط منفعة الجاعل وإلا كان من باب أكل أموال الناس بالباطل. قاله 
العدوي. 

(۳) أي: فله ما أنفقه حال تحصيله على نفسه وعلى العبد من أجرة دابة أو مركب اضطر 
لها بحيث لم يكن الحامل على صرف تلك الدراهم إلا تحصيله؛ لأن تلك الدراهم 
بمثابة ما فدى به من ظالم وأما ما شأنه أنه ينفقه العامل على نفسه في الحضر كالأكل 
والشرب فلا يرجع به على ربه» وإن كان السفر متفاوتاً بأن كان المأكول في محل 
العامل أرخص منه في البلد التي سافر إليها لتحصيل العبد فإنه يرجع بما بين السفرين 
فى التفاوت قال العدوي. انظره فى: الدسوقى. 
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0 2 66 
ل/0 باب فى أحكام إحياء الموات 39 
7ے 


OR 52625 


e‏ ل بعِمَارَةٍ ولو اندَرسّث» إل 
لإحياءِ. وَبِحَرِيِهًا كَمُحْمَطبٍ وَمَرْعَى يُلْحَوُ 2 وَرَوَاحاً لَبَلَدٍ. وَمَا لَا 


1 1 ا ر 
يصيى 8 وارد رلا يضر ا 0 فيه ا 4 ومطرج 
راب يراب 5 RCE‏ بأُنْلاكِ ولکل الإنْتمَاعَ 


يض ار َبإِفْطاعٍ الإمَامٍء ولا يلع ا و يلكا . 
وبجمی 0 انها إِلَيْه قل“ من 0 عَنَاء لِكَغَرْو. وَافْتََرَ ر لإِدْنٍ 


0 ن أن الان عار تكون ا عن ملك يوتازة تكرن الإخاء وحمل الاشتصاض 
بها إذا لم تندرس في القسمين وأما إذا اندرست فإن كانت عن ملك كإرث أو هبة أو 
شراء فالاختصاص باقي ولو طال زمن الاندراس اتفاقاء وإن كانت لأحياء فهل 
الاختصاص باق اوو الأول كول 1 إن :تناو ھا تمك ا سن ا تسريه 
ويجوز لغيره أن يحييها وهي للأول إن أعمرها غيره ولو طال زمن اندراسها وهو قول 
سحنون» والثاني يقول: إن اندراسها يخرجها عن ملك محييها ويجوز لغيره إحياؤها 
وهو قول ابن القاسم وعلى الثاني درج المصنف ولكنه مقيد بما إذا طال زمن 
الاندراس كما في التوضيح عن ابن رشد. قاله الدسوقي. 

(۲) حاصله أن ما لا يضر بالماء حريم لكل بثر ويزاد على ذلك بالنسبة لبثر الماشية 
والشرب ما لا يضيق على وارد ولذا قال عياض: حريم البئر ما اتصل بها من الأرض 
التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضر بها ظاهراً كالبناء والغرس أو باطنأ كحفر بثر 
ينشف ماءها أو يذهبه أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليها وسخهاء ومثل 
البئر النهر. 

(۳) أي: لأنه يصير وقفاً بمجرد الاستيلاء عليه بخلاف موات أرض العنوة فإنه لا يصير 
وقفاً بالاستيلاء عليها فلذا جاز إقطاعه ملكا وإمتاعاً. 
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تإن قفني" إن نزت رإلا لما إِمْضَاوُهُ أو جَعْلَهُ مُتَعَدّياً. بخلّافٍ 
الْبَعِيدٍ وَلَّوْ ذِمّيّا بِعَيْرٍ جَزِيرَةٍ الْعَرَبَ. (نِضفٌ) وَالْوحْيَا جير 18 
وَبِإِخْرَاجِهِء وببتاءِ» وَبِغْرسٍ) وَبِحَرْثْء وَتَحْرِيكِ أَرْضِ » وقلع شجر» 
وَبكَسْرٍ حَجَرِهَاء وَتَسْوِيَتَهَا. لا يتخويط 0 ايا 
0 6 رَجُلٍ َج تاك لواف وى عفد يكاح. وماك كَيْنِء ونل 


عَقَرّب» ونوم م بِقَائِلَقٍ رشيف بعَسْجٍ وة وَإِنَاءٌ 5 إِنْ حاف Ce‏ 


امه ر 
مزلي تَختة. EE.‏ کإخرَاج ريح وَمُكثٍ نجس . وَكْرِهَ آل ضاق 
ر ر ۳ ٤ 8 2 o2‏ سس ص0 ت ت س 00 
ا و 7 7 و أت 0 8 وبع وشا سل سيب »© وَإِنْسَادُ 


ر 


ضالة» وَهَبْقَ ميټ ر وقي تار» 


م م 2 - سَ ه 0 مص 0 چ م ت 
نط گتار یری لق شف إلا عن جبت عليه ول ف مقط 


وار (A)‏ 5 ا 
ا جح بالئمن“ > كَمَضْلٍ بر ززع" ' جيف عَلَى رَرْع جَارِهِ بهدم ر 


(1) المشهور أن الكافر ليس له إحياء فيما قرب» وعليه فالواو للحال وليست للمبالغة. قاله الدردير. 

0© ر ا احفر شر ااا و ا ت فى أرقى لا و ا ا 
الملكية عند حفرها فإن بيّنها حصل إحياء الأرض بحفرها. قاله الدسوقي. 

(۳) أي: أنه إن بصق فى المسجد حك بصاقه ليزيله» وهذا فى المبلط والمفروش فوق 
وه ركا ال ن الب م وان ال د كج د تدرو 
المحصب أو خلال الحصباء. وهذا ما لم يكثر حتى يقذره وإلا منع. 

(5) المذهب المنع ولو كان لا يعبث لعدم تحفظه من النجاسة. قاله الدردير. 

(5) أي: بأن يجلس صاحب السلعة بها في المسجد ويأتي المشتري لها يقلبها وبنظر فيها 
ويعطي فيها ما يريدء وإن كان البيع والشراء بسمسرة أي : مناداة على السلعة حرم 
لجل الس سوقاً. ومحل الكراهة إذا جعل المسجد محلا للبيع والشراء بأن أظهر 
السلعة فيه معرضاً لها للبيع وأما مجرد عقدهما فلا يكره. 

(5) هو ما يعد لخزن الماء كالصهريج. والله أعلم. 

(۷) أي: محل جريه وهو من حل المطر بأرضه الخاصة بملك أو منفعة. 

(۸) هذا ا إن حمل على ما إذا لم يكن غه مال كان فاسدا لاتفاق «المدونة» وابن 
يونس على أنه لا يلزمه شيء ولو غنياً ببلده» وإن حمل على ما إذا كان معه مال فهو 

نص «المدونة» وليس لابن يونس فيه إلا مجرد نقله. قاله الدردير. 
)4( ا ا 7 
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وَأَحَدَ يُصْلِحٌ. وَأَجْبِرَ عَلَيُوه كَفَضْل بثْر مَاشِيَة إصَخراءَ هُدَرا إن لم بين 


الل وبدئ بِمَسَافِرِء وله عار آل لوه ثُمّ حَاضِرِء م دَابَةِ ربا بجَمِيع 
الرّئٌ رالا فس الْمَجهُود" . َ َإِنْ سَالَ مَطَرٌ بباح سُقِيَ الأغلّى ِن تَمَدَم 
لِلكعْب» و ِالنَسْوِيَة وا فكحائطين. و فيم للمتقابلين كالثيل . ون مُلِكَ 
الا ميم يقلد أذ بره اقرع ِلتمَاحُ : ا ولا يمن صَيْدَ سَمَكِ 
ون مُن مُلْكهٍ ملْكْهِ. وَمَلْ فِي أَرْض ال فَمَْر؟ أو إلا أن هبد O E‏ 


٤ 


1 


a 


ص وى وو 


تَأَوِيلَان” 0 وگلا بفَخْص وَحَفَاءِ لَمْ يَكُتَيفْهُ رَرْعهُ بخلافِ مَرْجه iT‏ 


= له زرع أنشأه على أصل ماء وانهدمت بئر زرعه وخيف على زرعه الهلاك من العطش 
وشرع في إصلاح بره فإنه يجبر على إعطاء الفضل لجاره بالئمن إن وجد معه على ما 
رجحه ابن يونس والمعتمد ‏ وهو مذهب «المدونة» ‏ أنه يجبر على دفعه له مجانا ولو 
وجد معه الثمن.. . (تنبيه): المراد بالجار من يمكنه سقى زرعه من ماء بئر الجار وإن 
لم يكن ملاصقاً له كما ذكره الشاذلي. قاله الدسوقي. ٠‏ 

)١(‏ يعني: أنه إذا اجتمع على ماء بئر الماشية مستحقون بدىء وجوبا بعد ري ربها بمسافر 
لاحتياجه لسرعة السير» ثم حاضر إلى أن يروي ثم دابة رب البئرء ثم دابة المسافر» ثم 
مواشي ربها ثم مواشي الناس» ومن قدم يقدم بجميع الري. قاله الدردير. وهذا إذا كان 
في الماء كفاية للجميع ولا جهدء وإلا يكن في ماء بئر الماشية ما يكفي الجميع» أو كان 
فيها ما يكفيهم لكن يحصل الجهد لبعضهم بتقديم غيره عليه بدىء بالذات المجهودة 
عاقلة أو لا ولو غير ربه وغير دابته. فإن كان ماء البئر يكفى يكفي الجميع بجميع الري ولو كان 
بتقديم أربابها يحصل الجهد لغيرهم ولو في المستقبل وبتقديم غيرهم عليهم لا يحصل 
لهم جهد أو بعكس ذلك كما إذا كان بتقديم أربابها لا يحصل الجهد لغيرهم وبتقديم 
غيرهم يحصل الجهد لهم فإنه يبدأ بمن يحصل له الجهد بتقديم غيره عليه بجميع الري 
وكذا يقال في الباقي» وإذا لم يكن في بئر ما يحصل به ري الجميع وكان يحصل بتقديم 
ربه جهد للمسافرين دون العكس أو كان يحصل بتقديم المسافرين على الحاضرين جهد 
الحاضرين دوك العكي SS‏ الى الاك SESE SSG‏ 

بما يزيل به الهلاك لا بجميع الري ارتكابا لأخف الضررين. . . قاله الدسوفي. 

)۲( ا عد المنع مطلقا إلا لضرر شرعي الاد اا خرب أو إفساد زرعه 
والموضوع أنَّ الأرض ملكه. قاله الدردير. 

(۳) الفحص هو أرض تركها ربها استغناء عنها ولم يبورها للرعي» والعفاء هو أرض تركت عن الزرع 
لعدم قبولها الزرع» والمرج هو محل رعي الدواب والحمى هو ما بوره من أرضه لرعي ما ينبت فيه. 
وكان الأولى حذف المرج؛ لأن الأقسام الثلاثة مرج. وهذا وما قبله في الأرض المملوكة له وأما 
غيرها كالفيافي فالناس فيه سواء إلا السلطان فله أن يحمي لمصلحة. قاله الدردير. 
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ر باب فى بيان أحكام الوقف عدا 
© "0 22 


ص وَفْكُ مَمْلُوكٍِ وَإِنْ بأجرَةٍء وَلَوْ حَيّوَاناً وَرَقِيقء كَعَبْدٍ عَلَى مَرْضَى 
لم يَقْصِدْ صَرَرَهُ. وَفِي وَقْفٍ تا يا علي 4 گَمنْ سيول 
وَذْمَيّ ‏ ون لّمْ طهر قُرْبَةٌ أو ب يشْتَرظ ُسْلِيمَ عَلَتَه ارو ر أو 
گیکاں عاد اليه بَعْدَ صَرْفِهِ في في مَصَرفِهِ. ل عَلَى منص مَعْصِيَةٍ وَحَربِيٌ وكافر 
کمشچ از عَلَى بَنيه ُو اوو از اة شتی نگ قبل ام 


)١(‏ ذكر الحطاب: (تنبيه) قال في «الشرح الكبير»: في هذا التردد نظر لأنك إن فرضت 
المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس إلا المنع لأنه تحجير من 
غير منفعة تعود على أحد وذلك مما يؤدي إلى فساد الطعام المؤدي إلى إضاعة 
المال» وإن كان على معنى أنه أوقفه للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد عوضه فقد 
قلحت أن مذهب «المدونة» وغيرها الجواز والقول بالكراهة ضعيف . 3 وقال ين 
«الشامل» : وفيها جواز وفف الدنانير والدراهم وحمل عليه الطعام وقيل : يكره. انتهى. 

(0) ومثل الكتاب كل ما لا غلة له كسلاح وفرس لغزو ودابة لحمل أو ركوب. 

(۳) أي: أن بناء الكافر مسجداً لا يصح ومثله كل منفعة عامة دينية لبطلان القرب الدينية 
من الكافر. وقد رد مالك ديئار نصرانية عليها حين بعثت به إلى الكعبة. وأما القرب 
الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما فيصح. قاله الدردير. 
أقوال وعلل / بأنه يشبه فعل الجاهلة من ت ا من إرث بيهن ورجح 0 
الكراهة فى «المدونة) E‏ ا قاله ارف 

(ه) لا مفهوم لمسكنه بل كل ما له غلة كذلك كحانوت وحمام وفندق وبستان. قاله 
الدسوقى. 
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أو جُهل سَبْقُهُ لدَيْنِ إِنْ گان عَلَى مَحْجُورِهِ أو عَلَى َه ا 
e gE‏ بع عار كيذ نيك د ليها ا 


ار 0 a E‏ و 2 52-0 
ا ر تور إِذَا أشْهَدَ: وَصَرف أ مله لم ر ب دار سجن 0 
أو عَلّى وَارِثِ ِمَرَضٍ مَوْيَهِ إلا معا رح من ثليه فكييراث للرّارث: 


سر کر اکر 


كَتَلَانَةَ أَوْلَادٍ CT‏ 27 أ RI‏ فَيَدُخْلَانٍ فيمًا 
لِْذَوْلَادِ. وَأربَعَةٌ أسْبَاعِه لوال الْوَلَدٍ 0 وَانْتَقَضَ الْقَسْمُ بِحَدُوثِ ولد 
ت د على الْأصَحّ. لا الرَّوْجَةٍ وَا 5 فَيَدْخْلَانِء وَدَخَلُا فِيمًا 0 


0 ت سم س 


ع 2 8 و ر سَ 5 و 0 507 2 3 


ِمَجْهُولِ د 0 َرَجَعَّ إن الْقَطعَ لأقرَبٍ فُقَّرَاءِ عَصَبَةٍ صب الي. 


ت 


وَامْرَأَةِ لو رُجَلَتْ عَصَّبَ. فَإِنْ ضاق قَدَمَ ا وَعَلَى اتْنَيْن وَيَعْدَهُمَا 


)١(‏ ظاهره أنه يبطل رأساً ما على نفسه وما على الشريك ولو حصلت حيازة من الشريك 
وليس كذلك بل حصة الشريك تجري على مسائل الباب» فإن حصلت حيازة فيها قبل 
المانع صخت وإلا فلا. ولو وقفه على نفسه ثم على عقبه رجع بعد موته حبساً على 
عقبه إن جروا قبل المانع. 

(۲) ظاهرها أن حوز الصغير لا يكفي والراجح أنه كاف ولو فيما وقفه وليه عليه. 

)۳( فلا ينتقض ولكن يرجع مناب مّن مات منهما لورثته وقفاً ما بقي أحد من أولاد 
الأعيان فإن لم يكن لهما وارث فليست المال فإذا انقرض أولاد الأعيان رجع لأولاد 
الأولاد. قاله الدردير. وقال الدسوقي : (قوله: فإذا انقرض أولاد الأعيان) أى: بعد 
موت الزوجة والأم وبعد رجوع نصيبهما لوارثهماء وقوله: رجع لأولاد الأولاد أي : 
رجع ما كان للأم والزوجة لأولاد الأولاد وكذا لو انقرض أولاد الأعيان قبل موتهما 
فإنه يرجع ما كان لهما لأولاد الأولاد ولا ينتظر موتهما لأن أخذهما كان بالتبع 
لأولاد الأعيان كما مرٌ. 

)٤(‏ لا وجه للمبالغة؛ لأن غير المحصور هو الجهة التي لا تنقطع. اللهم أن تكون الواو 
للحال» وإن زائدة أ يصح الوقف وا إذا وقع لمجهول محصور كعلى فلان 
وعقبه. قاله الدردير. 

(6): أ على الآخرة: ال ابن شاووةة المكنيون أن الت إن كانت ساوت للعاضصب 
شاركته فى السعة والضيق وإن كانت أقرب منه قدمت عليه فى الضيق» وإن كانت 
أبعد منه قدم العاصب عليها في السعة والضيق. فلو قال المصنف: قدم الأقرب من 
الإناث» لكان أشمل وأقرب للصواب. قاله الدردير. 
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له 2 


عَلَى الْفْقَرَاءِه نَصِيبٌ مَنْ مَّاتَ لَه" إلا كَعَلَى عَشْرَة حَيَاتَهُمْ؛ 4 تملك 
عدم ذف كقاطرو لم لل عرتها في وتنهاء إلا وُقِف لَهَا. وَصَدَقَة 
من قله" أو لِلْمَسَاكِينٍ فرق مها بالاجتهاد. ولا يُشَْرَظ التَنْجِيرُ. وخيل 
f aD e E‏ 
وَصْرِفَ في غا إلا فَالْمُفَرَاءُ. ولا قَبُولُ مُسْتَحِقَهِ إلا الْمُعَيّنَ الْأَهْلَء ف 
000 ت وام قزل إن جائ تميس مل أذ تش از 

ئة قُلَانٍ بكَذَّاء وَإِنْ من عَلَةَِانِي عام إِنْ لم مَل مِنْ عله ڪل عَام. او 


ص 


و ساس 2 هكس مه وو i‏ 


مَنِ اتاج من الْمُحبّسٍ عله باع أذ إِنْ تَسَوَرَ عَلَيِْ قَاضٍ أو غَيْرْهُ َجَمَ 
أو لِوَارِئِِ. كَعَلَى وَلَّدِي وَلَا وَلَدَ لَه . لا بِضَّرْطٍ إضلاجه عَلَى مُسْتَحِقَّ 


ا —— ال 


CN هوا‎ 


)١(‏ وأخذ من هذه المسألة أن قول الواقف تحجب الطبقة العليا منهم أبداً الطبقة السفلى 
معناها أن كل أصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره وكذا في ترتيب الواقف الطبقات 
كعلى آولادي» : ثم أولاد أولادي إلا أن يجري عرف بخلافه فيعمل به؛ لأن ألفاظ 
الواقف مبناها 0 العرف ذكره الأجهوري. قاله الدردير. وقال الدسوقى: حاصل 
ذلك الله إذا ناتك وا نخد عم الفليقة اال :ان وقد کرو ا لوده بدا :على 
أن الترتيب في الوقف باعتبار كل واحد وحده أي: على فلان ثم ولده وعلى فلان ثم 
ولذه.وهكذا فكل من مات التقل حظة لولدة وکل واحد من الطبقة الفلا إنما ييحت 
برعة دو نو عير وقال ابن الحاج : بل يكون حظ من مات من العليا لبقية إخوته 
لمعا ارم ال ي لا ينتقل للطبقة الثانية حتى لا يبقى أحد 
من العليا. ثم إنه على هذه الطريقة الثانية إذا انقرضت العليا وانتقل الوقف للطبقة 
اسفلى هل يسوى ين أفراد السفلى وهو ما للح أو بعطى لكل سلسلة ما الأصلها وهو 
ا لاضن اللقاى.:. 

(۲) حاصل المسألة أنه إذا عبر بالصدقة فالأقسام الثلاثة فإن كان الموقوف عليه معيناً كان 
المتضدق: نه ملكا إلا لقيد كأن يقول: ولا يباع» وكذا إذا كان ا غير محصور 
كالفقراء والمساكين. وأما إذا كان مجهولاً محصوراً كفلان وعقبه فلا يتوقف الوقف 
على قيد. 

(۳) ظاهره أنه يرجع لأقرب فقراء عصبة المحبس والراجح أنه يرجع للفقراء حبساً يفرق 
عليهم ريعه بالاجتهاد فكان الأولى أن يقول: فللفقراء. قاله الدردير. 

(4) أي: برج ل4آن لرارتة يلكا للرربيعة وان الم يحصيل :40 ومن من الولدء وإن غفل عنه 
حتى حصل له ولد : تم الوقف ومثله على ولد فلان ولا ولد له. هذا عند مالك وأما 
ابن القاسم فيقول : د إذا حصل له يأس من الولد. 
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أخرع الاين اة وف عله شتی ن لم يُضلخ لتكرى 1 له 4 ران فی 


هو 


ل ا فن عَدِم بِيعَ وَعُوّضَ به سلاخ كُمَا لو 


كلب . وبي وَبِيِعَ ما لا يُنْتَمَعْ به مِنْ عير عَمَارٍ في مِثْلِه أرشتصةع ر ا 
رقضل لار وما كبر م الإنَاثِ في إناث. لا عَقَار ل 2 ونقضر 


ولو بِغَيْرٍ خرب إلا لتَوْسِبع كَمَسْجِدٍ وَلَوْ جَبْراً. وَأَمِرُوا ب ثمَنِهِ لِغْيرهِ. 


وس سس 


(نضف) م وَقفا فَعَلَيْهِ إعَادَته7"' . وَتَتَاوَلَ ال ولو لان وَفْلَانَةَ 
ااي ٿ وَأَوْلَادُهُمُ الْحَافِدَ. لا نَسْلِيء وَعَقِبِيء وَوَلَّدِي وَوَلَدٍ 
ا 0 ي وَأَوْلَادٍ أَؤْلادِي. ون وي بء وقي على ولد وولوهة 
َوْلَانٍ. وَالْإِحْوَة الأنتى . وَرِجَالٌ إخوّتي وَنِسَاؤْهُمْ الصَّغِير. وَبَنِي أبي إِحُوَتَه 
الذكورَ وَأَوْلَادَهُمْ. وَأَلِي وَأَمْلِي لار لو ا قربي 
أََارِتَ جِهََيْهِ مُظلَّقاً إن نُضْرَّى . وَمَوَالِيهِ الْمُعْتَقَ وَوَلَّدَهُء وَمُعْمَقَ أبيه 
وَابْئْه ". وَقَوْمُهُ عَصَبْتَهُ فقَظ ء١‏ طفل وَصَبِيٌ وَصَفِيرٌ من لم يبلن َشَاتٌ 
وَحَدَثٌ لِلْأَرْبعَيْنَء ولا فَكَهْلٌ لْلسَئَينَ؛ وَإِلّا مَشَيْحُ. وشل الأنتى كَالْأَرْمَل. 
(قف) والفلك 0 لا الْعَلة .قله َلوَارئهِ م من یرید إضصلاحة. ولا 


و ر و 


يُفْسَحْ كِرَاؤُهُ لِزِيَادَةِ. و رلا يُفْسَمُ إلا مَاضٍ زَمَنْها*©. وَأَكْرَى نَاظِرَهُ إِنْ گان عَلَى 


)١‏ أي: أن الفرس إذا كلب وأمكن الانتفاع به في غير الغزو كالطاحون فإنه يباع ويجعل 
في مثله أو شقصه ولیس المراد أنه يعوض به سلاح فالتشبيه ليس بتام. 

(۲) الراجح أن عليه قيمته كسائر المتلفات». والنقض باق على الوقفية فيقوم قائمأ ومهدوما 
ويؤخذ ما زاد على المنقوض. قاله الدردير. 

(۳) ظاهر كلامه عدم دخول المولى الأعلى وهو مذهب «المدونة» إن لم تقم قرينة على 
إرادته. 

)٤(‏ هذا إذا كان الوقف على معينين وأما لو كان على غيرهم كالفقراء جاز للناظر كراؤه 
بالنقد أي: التعجيل والصرف للفقراء للأمن من حرمان من يستحق وإعطاء من لا 
CE‏ لعدم الروة SS‏ لمعن SG E‏ وام والواحد 
منهم كالأجير له بحساب ما عمل سواء كان الوقف خراجياً أو هلاليا. والخراجي هو 
الذي يقبض كل سنة والهلالي هو الذي يقبض في آخر كل شهر. 
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معن کا > وَلِمن مَرْجِعَُهًا [ لَه گالعَشر ٠‏ ون بَنَى مُحَبّس عَلَيْهِ قَمَاتَ وَل 
وو وفك وَعَلَى مَنْ لا بَا بِهِمْء أو عَلَى قَوْم وَأَعْقَابِهِمْ أَوْ عَلَى 
كوَلْدِهٍ ولم بيهم > فصل الْمُوَلَى أَهْلَ الحَاجة وَالعِيّالٍ في علو وسكتى . وَل 


يرح سَاكن ليرو إل بشَرّط أو سَفَرٍ اليطاع أو ف 


11 12 12 122 1 
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کر باب في أحكام الهبة 2 


الْهِبَهُ تَمْلِيكُ بلا عِوض» ولواب الآخِرَةِ صَدَقَةُ. وَصَحَتْ فِي كَل 
O‏ ممن له برع بها إن مَجْهُولاًء أ كلباً وَدَيْناً. وهو إِبْرَاءٌ إن 
وهب لمن عله وَل كارن . ورغ بض رهه 0 رَضِيَ 
متهن إلا نْضِيَ بِفَكهِ إن گان مِمّا يُعجَل؛ إلا ب قي لبعد الأجَل . بِصِيئة 
أو مُفْهِمِهَاء وَإِنْ بعل كُتَحْلِيَة كَتَحْلِيَةِ وَلَّدِهِ. لا ان مَعَ قل داره جير وإ بلا 
ذنِء E‏ 1 اخ ِدَيْنٍ 1 وَمَبَ لِثانِ وَحَارٌَ أذ 
غك غق الْوَاجِبُء أو اسْتَوْلدَ RNA PROTECT‏ ثم 
E‏ أو المعيْنَهُ ا له ل لم يُشْهِذة”»: گان دَقَعْتَ لمن يَكَصَدَّقُ عَنْكَ بِمَالٍ 


CT TRT Ty 


۶ 
4 
أ 


)١(‏ احترز بقوله: كل مملوك ينقل عمًا لا يقبل النقل شرعاً كالاستمتاع بالزوجة وكبيع أم 
الولدء زاد ابن هارون: وكالشفعة ورقبة المكاتب وما زاده» حسن» وكذلك الحبس 
لا يصح هبته. ويصح هبة جلد الأضحية والكلب كما يأتي؛ لأنه لا يلزم من امتناع 
نقلهما على وجه خاص وهو البيع امتناع من جميع الوجوه. قاله الخرشي 

(۲) أي: فهبته لغير مدينه كالرهن للدين في توقف قبضه على إشهاده بذلك وجمعه بينه 
وبين المدين ودفع ذكر الدين للموهوب له إن كان له ذكر. انظره في: «منح الجليل». 

(۳) مفهوم (إن لم يشهد) أنه إن أشهد أنها لفلان حين الاستصحاب أو الإرسال أنها لم 
تبطل بموت المرسل إليه ويقوم وارثه مقامه ولا بموت 00 بل 0 في الثمانية 
أي: استصحب الواهب أو أرسل قصد عين الموهوب له أم لا وفي كل مات الواهب 
أو الموهوب له لتنزيلهم الإشهاد منزلة الحوز. قاله الدردير. 
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ت 
۶ه 2-4 ا 


«رُويَتٌ بفتح الطاء وَكَسْرهًا)'. أو جن او مَرض واف E‏ 
ودع وَلَمْ يَقْبّل لَمَوْتَه. (نضف) وَصَعٌّ إن بض لِيَتَرَوَى ارد اله 


تَوْكيَة شاهده» أ و أَعْتَقَّ ل باع 1 وَمَبَء إِذَا أَشْهَدَ و 1 واكم 
aS Ess‏ رحو مُخْدَم وَمُسْتَعِيرٍ مُلقاً وَمُودَع إن عَم لا 


غاصب وَمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرِء إل ا ب الْإجَارَة. ولا إن E‏ نله 
ِقُرْبء أن آجَرَمَا أؤ أَرْقَقَ بهَاء بِخِلَافٍ سق YT‏ 
قُمَاتَ. وه أن الرّوْجَيْنِ لخر ماعا وَهبَةٌ زُوْجَةٍ دار سكتَاهًا لِرَوجِهَاء 
لا الْعَكْسٌ. وَلَا إِنْ ق عدر الا لِمَحْجُورِه 2 مَا لا يَعْرَفُ َيِه ولو 
حَنَمَ عَلَيْهه وَدَارَ سُكْنَاهُ إلا أن يسْكُنَ أقَلْهَا 2 لَهُ الأككر. إن 3 
النْسْف بَطْلّ فَقَطء باقر هال ا (قف) ات ىء كا ا 

أو وَارئَكَ. وَرَجَعَتْ للمُغير أو وارثه . كشيس عَلَيْكُمَا و و ارتا 


۶ 
ص‎ o 


ا 5 الرّفْبَى : كَذَوَئْ 9 قا“ إن مت قبا هما لي وَل َلك . 


هب تخل واشيقاء متها من وال على الوب لهء أو كرسي لم 


ع 


ُو سِنينَ فق عليه 0 ولا يبيِعْهُ لِبَعْدٍ الأجل . لذب امْتِصَارُمًا 
ولو 16 فَمَطْ و هَت ذا أب وان اك ولؤ تتم عَلَى الْمُحْتَار“. 


إل فيما ا الخ کا بلا شط إن 3 عن ١‏ بِحَوَالَةٍ سوق» 


)١(‏ رواية فتح الطاء هي المرجحة. والله أعلم. 

(۲) أي: أشهد على الفعل وأعلنه عند حاكم. وهذا القيد في الأخيرين دون الأول 
تشوف للحرية. قاله الدردير. 

(۳) والمراد وارثه يوم موت المعير لا وارثه يوم الرجوع» فلو مات عن أخ مسلم وولد 
كافر ثم أسلم الولد أو تحرر ثم مات المعمّر رجعت للأخ. 

)٤(‏ أي: يصنع فيه ما يشاءء راا الى قال حبس عليكما فقطءٍ فإنه يرجع للآخر 
جا فإذا مات الآخر رجع مراجع الأحباس» وقيل: يرجع لكا لخن أو وار 
ورجح. 1 

(5) قال الدردير: ثم إن اللخمي اختار ما ذكر من نفسه مخالفا فيه للأئمة ولظاهر 
«المدونة» فلا يعوّل عليه فلو قال المصنف: كأم فقط وهبت كبيراً أو صغيراً ذا أب» 
وإن مجنوناً إلا أن يتيتم لكان جارياً على المذهب مع الإيضاح. اه. 
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بل بريد أو نص ل ا أو ياين لها Î‏ يَمْرَضٌ. کواب 
ن يَهَبَ ا ا ول اغ وال ا ان شت 


و 


1 
A ek‏ رلا يَرْكيّهَا أ يال يِن عَلْيهًا. َمل إلا أذ 
يَرْضى ل الكبيز شرب اللبن؟ نا ا و ُْمَقُ عَلَى أب افْتَقَرَ a.‏ 


وتقويم 0 أو عَبْدِ لْلصَرورَةٍء ا ا الوا وَلَرِمَ 
بتعييزه . وَصْدَقَ واه فيه إن ا بضدوء وَإِنْ لس . هَل 


- 


يَحْلِفٌ أو إِنْ أشكل؟ اولان" في غَيْرٍ الْمَسَكُوك إا لوطه رهية اعد 
الرَّوْجَيْن لاحر وَلِمَاِم عِنْدَ قُدُومِهِ َِنْ كَقِيراً لَعْنِيّ. راو 
قَائْمَة. وَلَِم وَاهِبَهَا لا الْمَوْمُوبَ لَه ا لِمَوْتٍ بِرَيْدٍ أو تَقُص. وله 
ا وأُثیبَ ما يُقْضَى عَنْهُ بع إن معِيباً. إا كَحَطبٍ فلا 
رمه بو ق 1 وللمادوك وَلِلاّب فِي مَالٍ رولد الهبة لِلثواب. وَإِنْ قال : داري 
صَدَفَة مين مُظلقاء أذ برعا ولم بين َم يض عليه لاف الْمعيّنٍ. 


٠ 


ره م 3ه (0( 
وفي مَسْجِدٍ مُعَيِن َوْلَانِ. وقضي بَيْنَ لم وَذْميٌ فيها بحكمنًا ". 


(1) وأا الولكا الضعير فلا عة برضاة بل تق الكراهة معه كالسقية وظاهرة: أن غر الولد 
تبقى معه الكراهة ولو رضي اتفاقا. قاله الدردير. 

(0) أي: فالقول للموهوب له إذا حصل التنازع بعد القبض وأما التنازع قبله فيصدق 
الواهب ولو شهد عرف بضده ولو لعرس» وله أن يأخذ قيمة هبته معجلاً ولا يلزمه 
الصبر لحدوث عرس مثله ولرب العرس أن يحاسبه بما أكله عنده من الوليمة هو ومّن 
تبعه. 

(۳) والتأويلان مبنيان على ما إذا كان العرف كشاهد فيحلف معه أو كشاهدين فلا. ومفاد 
كلذف انفاق العا ورلين غل له عند الاشكال وان الخلاف انما هو فى حال اشهادة 
الوت ١‏ 

)٤(‏ أي: إذا دفعها له الموهوب له بعد قبضه الهبة وأما قبله فله الامتناع من قبول القيمة 
بل لا يلزمه قبول ما هو أكثر منها بأضعاف. 

(©) وأما بين ذمييّن فلا نتعرض لهما ولو ترافعا إلينا. قال الدسوقي: وقيل: إن ترافعا إلينا 
حكمنا بينهم بحكم الإسلام» فالهبة إحدى أمور خمسة فيها عدم الحكم بينهم عند 
عدم الترافع والخلاف عند الترافع» قال عياض: وقد اختلف هل نحكم بينهم إذا 
ترافعوا إلينا في العتق والطلاق والنكاح والزنا والهبة. انظر: بن. 
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هرن 22031011 
0 باب فى اللقطة والضالة والآبق واللقيط 2 


اللّقَعلهٌ ل مَعْصوم» عرض لِلضَياع. وَإِنْ كبا وَفَرَّسا E‏ ورد 
ِمَعْركَةِ مشدوو فيه وده وَعَدَدِوه بلا يَمِينِ. وَقْضِيَ لَهُ عَلَى ذِي الْعَدَدِ 
الوزن “. وَإِنْ وَصَفَ نَانٍ وَضْف أَوَلِ وَلَمْ بن بها حَلَمَا وَقْسِمَتْ. سين 
لم e‏ لا ضَمَانَ عَلَى دَافِع بِوَضْفٍ وإِن قَامَتْ 
لَعَيْرِهِ. و سْنُؤْنِيَ بالْوَاحِدَةٍ إِنْ جَهِل غَيْرَمَاء لا غَلِطَ عَلَى الأظهر. لي 
0ط al,‏ ِن عَلِم جیا هو يحرم ولا 
كُرِءَ عَلَى الأخسن”". وَتَعْرِيفُهُ سَبَةَ سن ا نَانِهاء بِمَطَانٌ لبها 


)١(‏ وفي المواق عن أصبغ أنه يقضى بها لمّن عرف العفاص فقط بيمين على ذي العدد 
بيمين هذا هو الظاهر لجمعه بين صفتين إحداهما ظاهرية والأخرى باطنية بخلاف 
القالى فنا جيه بز صر عر رهد 9 يجار ير لخي aa‏ إذا قر دهييا 
والثاني لم يعرف شيئاً منهما وما هنا قد عرف الثاني بعضهما وشيئاً آخر كذا قيل؛ 
ونوقش فيه بان الصفات المذكورة في الحديث وهي العفاص والوكاء إذا كانتا أقوى 
الأوصاف المحصلة لغلبة الظن فالاثنان أقوى من واحد مع غيرهما تدبر. انظره فى : 
الدسوقى. 

(۲) حاصل الفقه في هذا أنه يجب الأخذ بشرطين: إن خاف الخائن ولم يعلم خيانة نفسه 
بأن علم أمانة نفسه أو شك فيهاء فإن علم خيانة نفسه حرم الأخذ خاف الخائن أم 
لا وإن لم يخف الخائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيها. فالوجوب فى صورتين 
وكذلك الحرمة و فلك الك اهةء قاله الدسة: 

)۳( الراجح أن المال الملتقط إما تافه وهو ما دون الدرهم وإما كثير له بال وهو ما فوق- 
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٤ 


يومین و ثلاثة 97 0 ي ا 0° 7م و9 | 8 
و بنمَسِهِ أو بمن يثق به أو باجرة منها إن 
6 


كرك ف مله يليت ا 93 0 دما ولا يَذْكْرٌ جِنْسَهَا عَلَى الْمُحْمَار . 
أ“ سه لام ےو روھ or‏ 4 هر فيه 
و وَذفعَت لِحَبْر إن وجدت بقَرية دمه . YT‏ لةه او التصدق». 


1 


أو التّمَلّكُ لدو مب فيهما بك اخزها لياه ذقنا عد الخدم 
لا نويدن" ا الق گذلك› وقبل السَّنَة في رقيو . وله 
أكل ما يَفْسَدُ وَلَوْ بِمَريَةء وَشَاةٍ يفيف ئا كَبَمَرٍ بِمَحَلَّ حوفي ولا تُرگٹ 
گيل . رن أخِذَثْ عُرّفَتْ: کٹ كت بِمَحَلَّهًا . وَكِرَاءُ بَقَرِ وَنَحْوِهًا فِي عَلْفِهَا 
a SS‏ يا 
ge RS‏ 
النَمَنُء جلاف ما لَوْ وَجَدَمَا بِيّدِ الْمِسْكَيْنٍ أو مُبتَاعٍ من لَه أخذ ا 
تضم ال عله أذ مل يتا إل أ صلق به عن للب 
TS‏ . ف َوَجَبَ فط ملفل 
بد كِمَايَةٌ: حصا َف إذ َم نط TIT‏ 


سے ل رص مير 828 س ۶ 9 لوس رد 
ل ١‏ مقون ا إن كات معة رقعة . ورجوغه على أبيه إن طرحه 


ص 
يب 


ل ا 


و 
ع 5 


O‏ وخر كر اولاز للمكتامين: 


- الدينار وإما فوق التافه ودون الكثير الذي له بال وهو الدينار فأقل إلى الدرهم. فالأول لا 
يعرف أصلا والثاني يعرف سنة والثالث يعرف أياماً حتى يغلب على الظن أن صاحبه 
تركه وللملتقط التصرف فيه بعد تلك الأيام على هذا القول لا بعد سنة. قاله الدسوقي. 

)١(‏ فإن أخذها لغير الحفظ وردّها بقرب فلا ضمان قطعاً وعن بعد ضمن أخذها للحفظ أم 
لا. قاله الدردير. 

(0) أي: إذا لم يتيسر حملها للعمران ولا ضمانء» فإن حملها للعمران ولو مذبوحة فربها 
أحق بها إن علم وعليه أجرة حملها ووجب تعريفها إن حملها حية. 

(۳) أي: أو تضمين الملتقط القيمة إن تصدق بها عن نفسه مطلقاً أو عن ربها وتعيبت فإن 
بقيت بحالها تعين أخذها وإن فاتت تعينت القيمة على الملتقط. 

(5) ومحل الرجوع إن كان الأب موسر حين الإنفاق وحلف المنفق أنه أنفق» فيرجع بغير 
السرف. ومفهوم طرحه أنه لو ضل عن أبيه أو هرب أو نحو ذلك لم يرجع المنفق 
على الأب الموسر لأن الإنفاق حينئذ محمول على التبرع. 
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E ys‏ أن اخ له لكان ب هه 
وَالْمَوْضِعٌ CE TT‏ ثم الأَولّى تلا کک و 
لا مائ وتخو قاط كبر ذو السيّد ر . ونع مَحْككُوم 
بِإِسْلَامِهِ مِنْ غَيْره. . «نضف) َنب أذ آبق 0 يَعْرِفُ مَل قلا يَاحذه. 


ذو ا 


إن أ رَفَعَه لما ورقف ٠‏ س بيع › ولا يهْمَل . وخر نمفته ومصى 


e‏ كنت أَعْتَفْسُهُ “. وله عِنْقَهُ وَهِبَتْهُ لِغَيْر تراب وَُقَامُ عَلَيْه 
الحدوة ب. وة نال | لِحَوْفٍ مَنه. كُمَنِ ا ا 
ا إِنْ أَبَقَ مه وَإِنْ مُرْتَهناً وَحَلّفت. وَاسْتَحَقَّهُ سَيدُهُ بسَاجِدٍ وَيَمِين. وَأَحَذَهُ إن 
لم يَكُنْ إل دعوَا ا وَلْيَرْكَعْ لِلِمَام إِنْ لَّمْ يَعْرف مُسْتَحِنَّهُ إن لَه 


7 ا‎ : o E ٣ اه . وك‎ 0% 


كنا هَذَا فلان هرت منه عا ووضفه يدقع اله بذَلِكَ. 


1 2ذ 12 12 11 


)١(‏ ومثل البيتين البيت كالثلاثة وأما الأربعة فيحكم بإسلامه وإن التقطه كافر. قاله 
الدردير. 


(۲) أي: بحيث يعلم أنَّ غيره يأخذء وأما إن لم يكن الموضع مطروقاً بأن لم يوقن بأن 
غيره يأخذه فإن تحقق عدم أخذه حتى مات افتص منه› وإن شك فالدية. 
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32/0 باب فى أحكام القضاء كه 


2ى > 


أل اغا عَدْلٌ گر فَطِنٌ مُجْتَهِدٌ إِنْ جد وَإِلَّا امل ) مقي 


وَزِيدَ ومام الأغظم و . فَحَكمَ مَل مُقَلْده؟" . نقذ كم أَغمى E‏ 
صم وَوَجَبَ عله وَلَزِم ا أو الاقف وة إن لم ل أو ضياع 
الْحَقّ الْقَبُولُ وَالطلَبُ. وَإِنْ بِصَرْب» وإ لَه الْمَرَبُ ون عُيّنَ. وَحَرْمَ 
لِجاهِل وَطالِبٍ نيا . o,‏ وَرع عي حَلِيم نزو سيپ 
مُسْتَشِيرٍ ٠‏ بلا دين وَحَدَّه وَزَائِدٍ في الدَّمَاىٍ وَبِطَائَةٍ سُوءِ. ومع لرَّاكبِينَ مَعَهُ 2 
َاْمُصَاجِِينَ له ل وَتَحْفِيتُ الْأَعْرَانِء واناد مَنْ يُخْرُهُ با يقال في سيره 
ا وَتَأَوِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهه إلا في مِثْل : اتی الله في أَمْرِي 


ool‏ اه 1 ر ره ل واس داس 
فليرفق به. يَسْتَخْلِف إلا لِوْسْع عَمَلِه 4 فى جه بعد من عَلِم ما 


600 المعتمد أنه لا يشترط الأمثل بل يصح تولية مّن هو دونه مع وجوده حيث كان عالما 

(0) أي: بالراجح من مذهب إمامه لا بقول غيره ولا بالضعيف عن مذهبه وكذا المفتي 
فإن حكم بالضعيف نقض حكمه إلا إذا لم يشتد ضعفه وكان الحاكم من أهل الترجيح 
وترجح عنده ذلك الحكم. ورواية ابن القاسم في «المدونة» مقدمة على رواية غيره فيها 
ورواية غير ابن القاسم في «المدونة» مقدمة على قول ابن القاسم في «المدونة» وأولى 
في غيرهاء وقول مالك الذي رواه عنه ابن القاسم ولو في غير «المدونة» مقدم على 

)۳( يعني : أن القاضي المولى من الخليفة ولم ينص له على استخلاف ولا عدمه لا يجوز 
له أن يستخلف غيره في جهة قريبة ولو اتسع عمله لغير عذر من مرض أو سفر فإن 
استخلف لغير عذر لم ينفذ حكم مستخلفه إلا أن ينفذه هو إلا أن يتسع عمله. وينعزل 
النائب بموت القاضي إلا إذا جعل له الإمام الاستخلاف أو جرى به العرف. 
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امتحلفة فة: انل بموتِه لا هُوّ بِمَؤْتِ الاير ول الا ولا تقبَل 


شَهَادَئَُ بَعْدَهُ أنه قَضَى بكذَا”" . (ننضف) 00 قد كير الاح 
أو تَؤْع”". وَالْقَوْلُ لِلطَالِبٍء ثم مَنْ سَبَقَ رَسُولَهُ وَإِلَا 
َتَحْكِيمٌ عَيْر تحضي”" وَجَامِلٍ رر ي 
وَلِعَانٍ وَقَثْلٍ وَوَلَاءِ نسب ولاق وعِتق. وَمَضَى إِنْ - 0 و 
وَفِي صي َع 0 وََاِق ؛ إلا الصَّبىّء وَرَابِعَهَا إل ا 


2ے fa‏ ع 0 7 2 2 2 و سا ت 
َي ( 5 َه 9 سم به . .في o‏ ا ب ر PIER‏ 
5 لير ء عَنْ عبر سخا و-حقيقف تعزير بمسجلء لا حد. وجل ر 


بر يد ودم خاج وخرُوجه ومطر وَنْحْووٍ واناد خحاجب وبواب . 


بمځبوس اي 2 وَصِىٌ ۰ وَمَالِ ل رتسام 4 E‏ رای يمع 
تیم وسفيوء 7 أَمْرِهِمَا ليه . م في الْحْصو» و ORE‏ 
کا وَاخْمَارَهُمَا. وَالمُتَرجم مُخَيرٌ OS‏ د باقر الله 


رر بير 6 


شَاوَرَهمْ. وشهوذا. ولم يُمُتِ فِي خُصُومَةٍ. ول يَشْثَرِ بِمَجْلِس قضًا 


() الحاصل أن إخبار القاضى بأنه حكم بكذا إن كان على وجه الشهادة لتقدم دعوى لم 
يقبل قوله لا قبل العزل ولا بعده وإن كان على وجه الإعلام والخطاب بأن لم يتقدم 
إخباره دعوى قبل قبل العزل لا بعده. قاله الدسوقى. 

(۲) حاصل ما أراد المصنف أنه يجوز للخليفة تولية قضاة متعددين كل منهم مستقل - أي 
لا يتوقف حكمه على حكم غيره ‏ عام حكمه في جميع النواحي بجميع أبواب الفقه 
أو ببعضهاء ويجوز له أيضا تولية متعددين كل منهم مستقل لكنه خاص بناحية يحكم 
بد من الاستقلال في العام والقاض ا احرف أن 598 بين قاضيين. قاله 

(۳) المعتمد أنه إذا حكم أحد الخصمين خصمه فحكم لنفسه أو عليها جاز تحكيمه ابتداءً 

)٤(‏ أي: بالشكوى المجردة عن الكشف عن حاله والنظر فى شأنه سواء كانت الشكاية فيه 
واحدة أو متعددة بل ا بد من الكشف والفحص عن حاله» ومفهوم عردلا أنه إذا لم 

(ه) أي: بعد النظر فى الشهود ليبقى مَّن كان عدلا ويطرد من كان فاسقا. 
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ت 


ا 2١)‏ ا عا اس 
كَسَلْفٍِ ويراضن وإبضاع وضور وليمة» إل النكاح ت ل هدية و ان 
عَلَيْهَاء إلا مِنْ قَرِيبِ. ٠‏ وَفِي E‏ وَكرَاعَة حقو في 
EY‏ كاه وَإلْرَام يَهُو دِيّ حکما سبو وتخريژو جلو إضجر؛ ودوام 


> سأ سا سا 


الصا في الشخكيم للحم رزلاو". ولا يَحْكُمْ م ما يُدْهِسلُ عن الْفِكْرٍ 


سے سے کے ع 


o 0 01 1‏ # ر و م سميعر 0 
ومصى ١»‏ وَعَزَّرَ شَاهِدَ رور في الْمَلَا ب بنداء. is‏ او لحيته› ولا 
ت 9 2 8 2 َر س 
ي وله رو دّبَ النَايِبَ فَأَهْلٌء وم مَنْ أسَاءَ عَلَى 


يسخمه. ثم في قبِولِهِ تردد لذا 
حَصْمِهِ أو مُفْتِء أو شَاهِدٍ. لا سهد قوت يال ضيه كب 0 
أ وَكَافِراً. وَقُدّمَ الْمُسَافِرُ وَمَا يُحُْسَى فَوَائَهُ نه u‏ 
َالَ: : وإ مین بلا ظول م أفرعَ. وَيَنْبَغِي أذ و وها اذ درن 

للنسَاءء 0 ار . (نِضفٌ) وَأمِرَ مدع تَجَرّدَ كَْلُهُ عَنْ مُصَدَّقٍ 
1 مُحَقّقٍ "2 تال كنا 


j 
3 
كج‎ 
E 
e. 
.. 
La 
bi 
وہ‎ 
07 


)١(‏ أي: فإنه يجب بشروطه وفي ابن مرزوق ما يفيد أن الراجح جواز حضوره لوليمة 
النكاح لا وجوبه ورجحه العدوي. انظره م في : : الدسوقي. 

(۲( مح a‏ التي ایت لبعد درل القضاء إذا كانت مثل المعتادة 
قدراً وصفة ا لا أزيّد وإلا حرم قبولها اتفاقاًء والظاهر حرمة قبولها 
الزائدة فقط قياساً على طاقة ج ال ورا 
ماشياً أو متكا لأنه مظنة الاستخفاف بالحكم الشرعي. كما أن المرجح أنه لا يشتر 
دوا م الرضا في التحكيم للحكم فإن رجع أحد الخصمين قبل قبل الحكم لم ينفعه وأ 3 
لو رجعا معاً فلهما ذلك ولیس له أن يحكم حينئذ. قاله الدردير. 

(۳) الحق عدم قبوله لأن محصل التردد هل لا يقبل اتفاقاً أو فيه قولانء وأما القاضي إذا 
عزل بجنحة ثبتت عليه فلا يجوز توليته بعد ذلك ولو صار أعدل أهل زمانه. قاله 
الدردير. 

(5) كان أولى للمصنف أن يقول: ثم السابق وإن بحقين بلا طول على المقول بصيغة 
الاسم لاختيار المازري له من الخلاف. قاله الدسوقي. 

(©) هذا تشبيه في جميع ما تقدم فيقدم كل منهما المسافر وما يخشى فواته ثم السابق ثم 
قرع » وكذا المقرىء إلا لمهم وكذا أرباب الحرف كالخباز. قاله الدردير. 

(5) محل کون المدّعى به لا عد أن يكون محتقا في غير دعوى ا وأما إذا قال : 
أتهمه بسرقة دينار مثلاً فَإِنَ كر لصوم كد قال الإرديرة والحق أن ما هنا وهو أن 
المدّعى به لا بد أن يكون محققاً لا مشكوكاً ولا مظنوناً وإلا لم تسمع الدعوى إحدى- 
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شي إلا َم تشم م كَأَطْنٌّ. وَكَمَاهُ بغت وَتَرَوَجْتُء وَحْمِلَ عَلَى الصّحِبح ؛ 
اسل الحم عن الي . م عى عليه ربح كول هو أذ أل 
بجِوَابهِ إن اا بدن أ کک بیع ٠‏ وان بشهادَة ام رأة« ل لا ببينةٍ جرحت 
إلا 000 وَالْمتَّهَمَ TT‏ رفي معَينِ٬‏ الويف عَلَى 7 وَالْمُسَاهِرَ 
عَلَى رَفْقَيَهِ» وَدَعْوَى مَرِيض او على حَاضر الْمُرَايَدَةَ. قن أَكَرّ مَل 
الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ ولِلْحَاكم ی تَنبيِهُهُ عَلَيْهِ. وَإِنْ أنْكَرَ قَالَ: أَلَكَ د HEE‏ 
اتفه فلا بَيْنَةَ إلا عر ٤‏ سيان PETE‏ مَعّ يمين ا 


وو وَسَو 


ادل نمه ل لم نعل أن قال - أنه عن شق الود 


لبد 


\ 


(قف) ا إِلَبْهِ بأَبَتِيَتْ اة 2 تؤجيه ۾ متَعَدَّدِ فيه» 


ةك 


في الْمَجْلِسء وَمَوَجَهَه وَمُرَكيَّ السرع وَالْمْبَرّرَ بعَيْر عَذَاوَةَ ومن يحشى 
ا لھا با هادي تي حَكمَء كُتَفيهًا. وَل يْحِبْ عَنِ 0 


روم هك ر ر سل 


بح إلا في ذم وخسن عاق ونب وطلاق» وكتبه . لذ لم جب يس 


ع م و 


وَأدت»ء تم حَكُمَ بلا يَمِين. ل ا و ار وَقَبِلَ نِسْيَانهُ 
بلا مي و إن ار ب المُعَامَله لبي 5 ل 507 6 


0 ا ل‎ CaS 
المدّعى عليه وعدم توجهها والمعتمد ما يأتي. قاله الدسوقي.‎ 

)١(‏ الذي عليه العمل أنه لا يشترط في توجه اليمين ثبوت خلطة. 

(۲) أشعر إتيانه بالسين المفيدة للطلب أن اليمين المعتد بها في مقام المخاصمة المسقطة 
للبينات هي اليمين المطلوب وأنه لو حلفه القاضي بخير طلب خصمه لم تفده يمينه 
ل أن ىك عليه كاتا ول إقامة البينة إذا م 0 كذلك. 9 الدسوقي. 
وفى له بشرطه. 

)٤(‏ فى هذه الحالة يجب على القاضى أن لا يهمل حق المشهود عليه من التفتيش عن 
حال الشهود وأن يتنزل في السؤال عنهم منزلة المشهود عليه. 

)٥(‏ يعني لو قال المدعي: نسيته ثم قال: تذكرته قبل نسيانه بلا یمین منه على ذلك. 
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مَرَ بالصلح دوي المَضل وَالرجمء 6 
حَشِيَ تَمَاقُمَ الأمر. رلا يَحْكُمْ لِمَن لا يَشْهَدُ لَه عَلَى الْمُحْتَار" . (نضف) 


و2 
يما 


رید حم جار رجام لماوز ولا عقت وَمَضَى غَيْرٌ الْجَوْرِ. وَلَا 


ر ت 


عقت يتَعَفَّبُْ حُكم الْعَدْلٍِ الْعَالِم. رقص ون OE E O E‏ 


4 
۶ 


5-5 رلا رد E‏ و 


فين أَوْ صَبِييْنِ 71 فَاسِقَيْنء e‏ ا بِمَالٍ فلا يُرَدُ إِنْ حَلّت. و 


eT‏ وَحَلَفَ فِي الْقِصَاصٍ حَْمْسِينَ مََ عَاصِبهِ؛ وَإِنْ نگل 
ردك ٠‏ وَعْرمَ شهوة تلحو وَِلّا مَعَلَى عَاقِلَة امام . ٠‏ وفي القَظع حَلَفَ 


الْمَفْطوعٌ أنه ناكل ۶ نَقَضه هو فَقَظ إن ظهَرَ أن غير ll‏ أ 2 عن 
س َه ر و 5 م اج وائر 
أيه و ري مُمَلَدِ. ف وَرَكَمَ الْخلّات | لا أَحَلَّ حَرَاماً. وَنَقْلُ مِلْكِ وَفَسْعُ 
و ب )€( و ولو وو َه ر > اث 
عق وَتَقَرَرَ نگاح بلا ولي حكم. لا ا أو سی . ولم تخد لِمُمَائْلٍ. 


0 جره لماه تقشع يرشع كيم وَتَأَبِيدٍ ا عدو وهي 
كَغَير في اله تقب ر رلا ل مل إن ظهرَّ و وَجَهَه 0 > 0ج و بد لعلو 


)١(‏ هذا مثال لما لا يثبت إلا بعدلين لا مثال لما تتوجه فيه اليمين مع شاهد المذدّعي كما 
يأتي في الشهادات. 

(؟) كلام المصنف فيما إذا كان الحكم يحتاج لبيّنة لأنه يتهم بالتساهل فيها وأما إن اعترف 
المدّعى عليه فيجوز الحكم لابنه مثلاً عليه. قاله الدردير. 

(۳) وكذا أيضاً ما خالف القواعد الشرعية ومثاله عدم لزوم الطلاق في المسألة السريجية 
وه ا كال و إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاًء أو: ى طلفتك: وفع 
عليك طلاقي قبله ثلاثاًء فإن وقع الطلاق تحقق قبله ثلاثاً فلم يجد محلا وکل شيء 
أدى ثبوته إلى نفيه ينتفي قطعاً فلا يلزمه طلاق أصلاً كذا قال ابن سريج من الشافعية؛ 
والقاعدة التي خالفها أن الشرط لا بد أني جامع المشروط وإلا ألغي. 

62 أراد بالتقرير السكوت حين رفع لحنفي ولم يتكلم بإثبات ولا نفي فسكوته حکم» » كذا 
قيل وفيه نظر بل الظاهر أنه قال: تررتكوان متجرة السكوف: ل تعر ا 

(٥)‏ ای فله أو لغيره أن يزوجها لمن فسخ نكاحه في الصورتين حيث تغير اجتهاده» وهذا= 
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2 


إلا فِي التَعْدِيل وَالْجَرْح . كَالشْهْرَةٍ بزَِكَء أو إِقْرَارٍ الْخَضْمِ , ِالْعَدَالَةِ. وَإِنْ 
نكر مکو لل ار ده 3 يفده وَإِنْ شهدا بحم َس الماك 
Î‏ اَی لِعَيْرِه بمَشَافَهَةٍ ةِ إن گان كل بو لَايتِهِ وَبِشَاهِدَيْنِ ا وَاَعَتمَل 

عَلَيْهِمَا وَإِنْ خَالَّمًا كِتَابَهُ. وَنْدِبَ حَتْمَهُ َم ل راديا وَإِنْ عِنْدَ 
غَيْرِهِ. وَأَقَادَ إِنْ أَشْهّدَهُمَا أن مَا فيه حُكمة أو حَظهُء كَالْإفْرَارٍ. (نِضفٌ) ومر 


A يذ‎ 


ا ننه بن اسم وحرفة وغيرهمًاء ذه الا وبنی» گان نُقِل 


لِحَُلةٍ أخرّى” وَإِنْ حك كان امك اد قَاضِيَ مِضْرء إلا قلا کان 


ص 
2 و 


57 غر متا 0 َة اغد أو لاحتى ليت اعد 
2 ا بي r‏ ع ا 8 انك 


نقض 
نقص 
2 
و 


في كثر اشيشقاقي العقارء 7- با پت كان باصق كَدَيْن 0 0 


= إذا لم يحكم بالتأييدء وأما إن حكم به فلا يجوز نقضه له ولا لغيره فلا تكون كغيرها 
في المستقبل. قاله الدردير. 

)١(‏ وأما لو أنكر قبل الحكم عليه والحال أنه لم يحصل إشهاد على إقراره فلا يحكم عليه 
على المشهور. وحاصل ما في المسألة أن الخصم إذا أقرّ عند الحاكم فالمشهور أنه لا 
يحكم عليه ابتداءً بما أقرّ به عنده في مجلسه حتى يشهد عنده بإقراره» وإذا حكم عليه 
قبل أن يشهد على إقراره وأنكر الخصم الإقرار بعد الحكم فلا يفيده إنكاره وتم 
الحكم ولا ينقض. انظره في: الدسوقي. 

(۲) وفي البناني العمل بخط القضاة وحده إن عرف للضرورة ولو مات أو عزل المنهي أو 
المنهى إليه قبل الوصول. قاله الدسوقي. ۰ 

(۳) أي: فإنه ينفذ ما مضى أو يبني عليه بخلاف ما لو عزل ثم ولي فلا يبني بل يستأنف. 
قاله الدردير. 

)٤(‏ محل القولين فيما إذا لم يكن في البلد مشارك محقق» وإلا لم يعده عليه اتفاقاً. قاله 
الدردير. 

(5) وهی أن يحلف المدّعى أنه ما أبرأه ولا أحاله الغائب به ولا وكل من يقضيه عنه فى 
الكل ولا البعض» وهي واجبة لا يتمّ الحكم إلا بها على المذهب وهذه اليمين تتوجه 
في الحكم على الغائب والميت واليتيم والمساكين والأحباس ونحو ذلك. 

0) أي: كما يحكم بالدين» والمدّعى به الغائب عن مجلس الحكم إن كان حاضراً في 
البلد فلا بد من حضوره مح مجلس الحكم كان يتميز بالصفة أم لا وإن كان غائباً عن بلد- 
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و ا وا وهل 0 حَيْت كُ ال عليه 
2 0 2 06 7 95 1 ا 
وَأْقِيمَ نها . وَفِي تمكين الدّعْرَى لِعَايْب بلا وَكَالةٍ 


VU U 2خ‎ 


= الحكم فإن كان يتميز بالصفة حكم القاضي به ولا يطلب حضوره مجلس الحكم وإن 
كان لا يتميز بالصفة إن شهدت البينة بقيمته حكم بها ولا يطلب حضوره وإلا فلا 
يحكم حتى يحضر. قاله الدسوقي. 

)010( الراجح أن الدعوى تكون حيث تعلق المدّعي ال ق عليه. والله أعلم. 

(۲) محل القولين إذا كان مَّن يريد الدعوى لا حق له في ذلك المال ولا ضمان عليه فيه» 
أما ما له فيه حق كزوجة الغائب وأقاربه الذين تلزمه نفقتهم فيمكنون من الدعوى 
اتفاقا وكذلك إذا كان عليه فيه ضمان كمستعير لما يغاب عليه ومرتهن رهنا كذلك 
وحميل مدين أراد فراراً أو سفراً فإنه يمكن من الدعوى اتفاقاً. قاله الدسوقي. 
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O cia, 
3 باب في أحكام الشهادة‎ NS 


کے وبر وا ماه ىو ا ر فى 1 ٠‏ ° » سر ص اه 99 و 2 
العدل حر مسلم عاقّل بَالِغْ. بلا فسق وحجر وبدعه ان ول» 
ت رك 2 1 2 1 ر 


كَحَارِجِيٌ وثَدَرِيّ. لَمْ يُبَاشِرْ كبيرَةَ أو كَثِيرَ گب أو صَغِيرَةَ خِسَّةٍ وَسَمَامَةَ: 
وَلَعِبَ نَرْدِ. ذُو مُرُوءةٍ: ترك غَيْرٍ لايق من حَمَامء وَسَمَاع غِنَاءِء وَدِبَاغٍَ 
مُعَقْلِ إلا فِيمَا لا يَلْبِسُء وَلَا مُتَأَكَدٍ القُرْبٍ گأب وَإِنْ عَلَاء وَرَوْجِهِمَا وَوَلَد 


ا ا ا 0 سك ه أ ا ال 5 ا 2 ر ر رر و م06 
وإن سمل » E‏ وزوح 1 وشهادة ابن مع اب ين ككل عند 
الآخَرء أو عَلَى شَهَادَتِ أو حكيه. بخلافٍ أخ لأخ إن بَرَرَُ وَلوْ بتَغدِيل. 


CoE شان د‎ E oe E OO e 1 دلوف عو كن‎ 


ص 


$$ o 


7 » ا 0٤‏ 2 دم سه كت ا O‏ 0س م ا 2 2 
مفاوَضة» وزائد أو منقص » وذاكر بعد شباك»: (نصف) وتزكية وإن بحل مد" 


سس جه و 
22 حر 


المحجور عليه فشهادته صحيحة. 

(۲) قال ابن عاشر : صوابه وإن سفل لبنت باللام لا بالكاف ليكون مبالغاً على أضعف المراتب. 

(۳) مقابل هذا القول لسحنون ومطرف وهو أن شهادة الابن مع أبيه شهادتان قال ابن 
فرحون: وهذا القول هو المعمول به» وقال ابن عاصم في «التحفة»: وجاز أن يشهد 
الابن في محل مع أبيه وبه جرى العمل ومثله لابن سلمون وابن راشد في «اللباب» 
وذكر في «معين الحكام» أن القول يكون شهادة الأب مع ابنه شهادتين أعدل من 
القول بأنهما شهادة واحدة وفى المتيطية الذي جرى به العمل أنهما شهادة واحدة 
وقيل: شهادتان وهو أقيس. اه فكان على المصنف أن يقتصر على هذا القول لقوته 
كما ترى أو يحكي قولين قاله طفى. انظره في: الدسوقي. 

)٤(‏ والمشهور الأول. والله أعلم. 
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ەرو عتو م ووه لايور 


باشهد انه عَدْلٌ رض" مِنْ ن عَارِفٍ لا يُخْدَعُ؛ 
ا مَحَلَيهِ إلا لِتَعَذْرِ. وَوَجَبَتٌ 


:ا 


ع 


ت عي كتجزح إن بل عق رب دزي ر معا ن معدو ون ل 
يعرف الاش أو لَمْ 0 المبياء بخلافِ الْجَرْح. وهر مُمَدَمٌ. . وان شهد 
ا َفِي الإكْتِمَاء بالتَزْكيةٍ الأولى ردد . وَبخْلَافِهَا اولي 
الآخَرِء أ أَبَوَيْهِ إِنْ لَمْ يَظهَرُ مَيْلُ له ولا عدو لر عل انه أو مُسلم 
وَكَافِرٍ. وَلَيُخْيرْ بها“ . كَقَوْلِهِ بَعْدَهَا: «تتهمني وَتُسَبْهْنِي ِالْمَجَانِينِ) اضيا 


RE‏ رد ولسوا مار سم ار ان كَضَرَّرِ 
الرَّوْجَيْن .ولا إن حرص عَلَى إا فص فبا ر فيه لنت أذ صِبا أ رق 
lS E‏ د ماد فك ولا إن 
حرص عَلَّى الْقَبُولِ كمُخَاصمَةٍ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ مُظلَقاء أو شَهِدَ وَحَلَفَء أو رف 
َبْلَ الب في مخض حَقٌ الآَدَمِيَ بي تان غ2 الأو تيت ا 
ِالْإِمْكَانٍ إن اسْتَدِيمَ تَحْرِيمَه : : كَعِنْقٍ وَطْلَاقٍ وَوَقْفٍ . وَرَضاعء وال ر 
لين . بخلافِ الْحِرْصٍ عَلَى التَّحَمُل : كَالْمُحْتَفِي. وَلَا إِنِ اسْتُبْعِدَ 


س 


کو اکر بخلاف إِنْ سَمِعَهُ أَوْ مَرَّ بو" کا 


)١(‏ أي: وكذا القاضى الغريب فلا بد أن يزكى ذلك المزكى من هو معروف عند القاضى 
بالعدالة فالأوضح أن يقول: من معروف وإن بواسطة. ومثل الغريب النساء. 1 

(۳) وقيل: إنه يكفى الاقتصار على أحد الوصفين وشهر هذا القول أيضاً كالأول» فكان 
على المصنف أن يشير للخلاف في ذلك. 

(۳) المعوّل عليه قول سحنون وهو أنه لا بد في الشهادة من التزكية كان بالقرب أو البعد 
حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته. قاله العدوي. 

(:) هذا هو سماع عيسى عن ابن القاسم وسمع سحنون عنه أن الشاهد لا يخبر بهاء قال 
ابن رشد: وهو أصح القولين. والله أعلم. 

)٠(‏ أي: والترك أولى لما فيه من الستر المطلوب في غير المتجاهر بفسقه وأما هو فيندب 
الرفع. 

(5) أي: مرٌ الحضريان بالبدوي في سفر وكذا إذا مرّ بهما فمدار المنع على الاستبعاد 


عادة. والله أعلم. 
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ت 


TTB ECT E 
قير أو بيش مَنْ يهم في‎ ١ مُوَرثهِ الْمُحْصَن بالرّنَاء أو قَثْل الْعَمْدِ إلا‎ 
ائه أو بِدَيْنِ لَمَيِييِه. بخلاف الْمُنْفِقٍ لِلْمُنْمَق عَلَيْهِء وَشَهَادَةٍ كل‎ 
لاحر وَإِنْ بِالْمَجْيِسِ. (نِضفً) وَالْقَافِلَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْض في حِرَابَةِ. لا‎ 
ولل‎ ٠ اللو إلا كَعِشْرِينَ . ولا مَنْ شَهِدَ له بكثير ور ِوَصِيَّةٍ‎ 
بل ل ولا إِنْ دََعَ: كَشَهَادَةٍ بَعْض الْعَاقِلَةٍ بِفِسْقٍ شُهُودٍ كال أو‎ 
ا ولا مُفْتِ عَلَى مُسْتَفْتِيه إِنْ گان مِمَا يوی ذ فيه وإ‎ 
ولا إوههه باشيكناق ونان أا بِعْتّهُ لَهُ. ولا إذ دك فن‎ ۴ 
بعد الأماء. بخلافِ ا جر وَدَفْع وعداو . رلا على مله‎ 
1 ولا إن اد يِن الْعْمّالٍ أو أكل عِنْتَهُمْ بخْلَافٍ الْحُلنَاءِ وَل‎ 
تعصَّبَء لك وَتَلْقِين حر > ولعب تَيُروزء وم وَحَلِفٍ بلاق‎ 
وق . وَبمَجيء مَجْلِس الْقَاضِي لا وَتَجَارَةٍ لأَرْضٍ حَرْبٍء‎ 


م و ةسه 


و 5 2 و وي 
الصَلاةء وَبِاقِْرَاضِهِ حِجَارَةَ مُنَّ اا 0 إخكام الْوْضُوءِ وَالْعْسْلٍ 


و مَعَ ول شِريب. او مَنْ لا تُوطاً: َبِالْتِمَاتِه في 


)01( أي : ويشترط أن تكون التهمة حاصلة الآن بأن يكون م وأما 
إد كات الشاخداد قد يرجم إليهما واا كا کر كنود أخران أن أخاهما أعتق هذا 
العبد وهناك ابن فإن شهادتهما جائزة والمراد بالولاء هنا المال أي: مَن يتهم في إرث 
ماله فلا بد أن يكون ذا مال. 

)۲( أي : يشهدون على أجنبي حيث كانوا عدولا وأما لو شهد بعضهم على بعض منهم 
فيكفى شاهدان. 

)۳( ظاهر هذا أنه عطف على - جر أي : وتهمة عداوة وهو غير صحيح لأنه يناقض ما قدمه 
من أن نيجه العداوة مبطلة ا في قوله كقوله بعدها : تتهمني وتشبهني بالمجانين 
مدا فوجب عطفه على تهمة أ أن حدوث العداوة بعل الأداء وقبل الحكم لا 
يضر حيث تحقق حدوثها. 

(5) أي: أن من شأنه الحلف بذلك لم تقبل شهادته لأنه من يمين الفساق كما في 
الحديث. قاله الدردير. 

(5) أي: ثلاثة أيام متوالية لغير حاجة وأولى ثلاث مرات في يوم بلا عذر وظاهره أنه إذا 
تخلل الأيام الثلاثة ولو يومأ لم تسقط الشهادة. 
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وَالرَّكَاةٍ لمن ْمُه دنع و ا 00 أبيه 2 


يي و ٠‏ 2 


و 


في المتَو 


الْمُخْتَارٍ. وَزَوَالُ الْعََاوَة ال ا با حَدٌ. وَمَن 
امَتَنَعَُ له ل يرك شَاهِدَهُ يجرش شاهداً عله رَمَنِ ا 
َالْعَكْسٌ. إلا الصَبيَانء لا نِسَاءَ في عُرْس؛ في جَرْح أو ثل وَالسَاهِدٌ 
ج دک نحلو أ بدو ولا قریب» 0 خلاف هم ورد 
AS‏ و IE BIN‏ 
ولا يَفْدَحُ رجُوعُهُمْ و ل تیش للك اه بِوَقتِ وَرُؤْيَا 
ا رفوا قق أنه أَدْحَلَ فَرْجَهُ في رجا . لكر E‏ 

وَنُِبَ سُوَالُهُمْء كَالسَرِكَةِ مَا هِي؟ وَكَيْفَ أَخِذت؟ (نضف) وَلِمَا لَيْس 


بِمَالٍ وَلَا كيل لَه كينت وَرَجْعَةٍ وَكِتَابَةٍ عَدْلَانِ. ولا فَعَدْلٌ وَامْرَأَنَانِ أو 
أحَدُمُمَا بِيمِينِ: كَأجَلٍ عار وَشْفْعَةٍ وَِجَارَةٍ وَجَرْح حَطَلء أو مال 


هو 


م 7« - 5 8 (o)‏ و 7 کی - هم س 
واداء کا وإيصاءِ بِتَصَرفٍ به © 0 بانه حكم 9 ,9 اع زوجته 


ww 


(1) أي: ولو كانت اليمين منقلبة على المعتمد وهذا محمول على ما بعد الوقوع وإلا فهو 
الأب إذا ادَّعى فى السنة عارية شىء من جهاز. 

(۲) وبقي من الشروط أن يكون الشاهد ابن عشر سنين وأن لا يكون مشهوراً بالكذب» 
وعلم من قوله في جرح أو قتل عدم شهادتهم في المال وظاهره ولو كان عبد معهم 
جرح أو قتل. 

(۳) أي: إلا بالشهرة بالكذب فإِنْ ذلك يقدح. والله أعلم. 

)٤(‏ أي: أو جرح مال وهو العمد الذي لا يقتصّ منه لخشية التلف كجائفة وآمة. انظره 
في : «منح الجليل». 

)٠(‏ أي: بعد الموت» وكذا في الحياة لكنها حينئذ تكون وكالة. واستشكل ثبوت هذين 
GS‏ 
إذا كانتا بأجرة أو رهن كدعوى أنه وكله على قيض سلعة ليجعلها عنده رهناً في ديت 
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تدم دين 0 وَقِضَاصٍِ في جرح وَلمَا ل يَظْهَرٌ لِلرّجَالٍ | مَرَأَنَا تان 
كُولَادَةٍ وت فرج وَاسْتِهْلَالٍ) وَحَيِْضٍء وَيِكاحٍ بَعْدَ موت أو 
فاه 4 8 موت وا ا 1 ار وَلْحْحَوة: ٠‏ بت ل 0 


ھچ سر جيه له بر 


\ 


(قف) وَحيلت مر مُظلتَا > كُغَيْرِهَا إن ل ذل اتن يان 
ص 414 ص ب و ص مچ سر سر ص ص ص رت ت 
دنع ما مسا وَوَقَفتَ مله ا بخلافِ الحدل 5 بحل فیخلف ویبقی بىكه . 
۶ه م رم 0° ۳)9 ا ٥‏ م .© س کا ره 
وان 0 3 الال أو بينه سمعت » وان ١‏ لم تقطع وضع فيمه العبد 


ا س 04 00 - هم - 0 ٠‏ 9ے م 
لِيَذْمَبَ به إلى بَلْدِ يِشْهَدُ له على عَيْيهِ أجيبَ. لا إن الْتَفَيَا وَطلء 
هھ ا > اص دك ”جه olor‏ ¢ ب ۶ه لس 0 
إِيقَافَهُ لِيَأَتَيَ بِبَيِئَةٍ وَإِنْ بِكيَوْمَيْن :. إلا أن يدعي بين حَاضِرَة أو سَمَاعا 


ًَ ےر ر و 


حت 0 قَيُوقَتُ وَيوَكُلُ به 85 كوم ا له للا وَالنْفَقَة عَلَى 
الْمَقْضِيَ لَه به. (نضف) رَجَارَتْ عَلَى خط م e‏ وط شاهد 


e‏ سے مه 


ر عو 


مات أو غات بحر وَإن بر مال O‏ إن عَرَقَنْهُ نه كَالْمُعَينء وأنه 


ت 


= دعوى أنه وصي أو وكيل على التصرف في المال من غير نفع يعود عليه فلا يثبت إلا 
بعدلين أو عدل وامرأتين لا بأحدهما مع يمين وأما مطلق أنه وصي بلا قيد مال أو 
غير فلا يدهن العدلين كمطلقوكيل: قاله الدردير: 

)010( أي : فيثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين المدّعي» وهذه إحدى المستحسنات 
الأربع ام مالك. 

)۲( أ أن 6 إذا ادعاه حي بعد موت المدّعي نکاحه» أو اذّعى أسبقية موت أحد 
القريبين أو الزوجين على موت الآخرء أو ادعي موت لرجل ولا زوجة له ولا مدبر 
ولا أم ولد أو موصى بعتقه فإِنَّ كل ذلك يثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين 
يي ا N‏ 
الهامش أن يتقدم على قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان في ما يقبل فيه عدل 
وامرأتان أو أحدهما بيمين. والله أعلم. 

(۳) الواو للحال وإن زائدة؛ لأنها لو قطعت بأن قالت: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم 
أن هذا العبد مثلاً بعينه هو الذي ذهب له أخذه مدّعيه مع اليمين إن كان بيد حائز. 
انظر : الدردير. 

(5) أي: في خط المقر وخط الشاهد.ء والراجح أنه مسلم في الأول دون الثاني إذ 
الشهادة على خط الشاهد إنما تجوز فى الأموال وما يؤول إليها دون غيرها لضعفها 
عن القسم الأول أي: الشهادة على خط المقر. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


اليا ل و عر ل ار 
کک yS‏ ترك إلا على علو ل من قنك اه 
ابه فلان. رلا على مُنْتَقِبَةِ لِتَتَعَيّنَ لِلاَدَاء. وان قَالُوا: أشهدنتًا مُنْتَقِبَةَ وَكَذَلكَ 


غرفي دوا 0 | إخْرَاجهَا 93 یل هم ينو 20 وجار الْأَدَاءٌ 93 


et‏ وَإِنْ 8 ل باون ِل جار e‏ عن 


32 


n 


أَنَهُ ۱د 50 5 الاب وَوَنْفِ و وَمَوْتِ ببِعْلٍ 1 لال لد 
ريبة» حلت وشهد انان : كُعَرْلٍ وجرح وَكْمْرِ وَسَفَهِ وَنك 2 وَضِدّهًا 0 
کک دج وَهِبَة وَوَصيَةَ وَولَادَةٍ E‏ وباق وعدم وَأَسْرٍ وَعِنْق 
a : 00‏ ان افْتَقَرَ ليه ۾ فَرْضَ كََايَةٍ . وَتَعَيّنَ ly‏ کبريديْن. 
على الث إن لم بجت بهما. إن افع »إلا ررب شر مَْب 


وعدم داته» لا كَمَسَافة لْقَّصر. وله أن َع مله بداب وَنَفْقَةٍ . (قف) ن 
شَاهِدٍ في لاقي وَعِنْقِه لا گاح. قن تکل حبسّ» وَإِنْ طال دين . ا 
بد وَسَفُِ مح َاهِيِء لا صبِي ووه وإ لق و A‏ يلو 


ر 2 72 


ر لجل لِيَحْلِف إِذَا بَلَعَ كَوَارِئِهِ قَبْلَهُء إلا أن يَكُونَ ل ولا فَفِي حر 
E‏ وَإِنْ تکل اكتف پمیر لْمَظلوب الْأَولّى. وان عاف ا 


)١(‏ أي: عمل بجوابهم في تعيينها إذ الفرض أنهم عدول لا يتهمون. قاله الدردير. 

(۲) ليس الضمير فى إخراجها يعود على المنتقبة فهذه المسألة غير مسألة المنتقبة وفى 
الحقيقة هي أعمّ منها. قاله الدردير. 

(۳) أي: زمان السماع كعشرين سنةء فأقل منها لا يكفي ولا بد من شهادة البت. لكن 
هذا في الملك المحاز وفي الوقف وأما في الموت فالشرط قصر الزمن وأما طوله 
فمبطل للسماع فيه ولا بد من بينة القطع فيه ولو بالنقل على المعتمد. قاله الدردير. 

62 وهذه المسائل التي بعد الكاف تثبت بشهادة السماع لا بقيد الطول. ويثبت بشهادذة 
السماع أيضاً البيع والنسب والولاء والرضاع والقسمة. 

(٥)‏ ل e‏ لس : لم يجترّ بفتح 
اذاي أو« يجتزأ. 0 دع أو م لا من 2 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


الى 93221 شع ولي علي ينا ق يد كاري ا لله 
58 3 


ولان وَإِنْ تَعَذَرَ يمين بَعْضء كُشَاهِدٍ رقفب على بَنيه وَعَقِبِهِمْ؛ 
الَقرَاءِ > حلت ولا َحْبْسُ. فَإِنْ مات قفي تعِينٍ مُسْتَحِقَهِ مِنْ بَقِيِّ الأوَلِينَ 
أن انظ الا ر وول يشهة على اير قَالَ تَبَتَ عي - بإِشْهَادٍ 
م كاشهيل على شهادنى) ا ا إن غَابَ الأضل و هو رَجَل 
بِمَكَانٍ ل ر الأَدَاءُ مِنْهُ. ولا يَكْفِي في الْحَدُودٍ الَلَانه الأيام؛ 5 ا 


مض » وَل يَظْرَأْ فِسْقٌ أو عَدَاوَةٌ بخلافِ جن وَل e‏ 
الْحَكُم إلا مَضَى بلا غُرْمٍ. وفنا ل كن كل اام ابي دده 
أضلاً . ٠‏ في لرا أرْبَعَةٌ عَنْ كُل» أو عَنْ كَل انين ۾ اثتان: لمق نَل بأل . 
وَجَارٌَ تَرْكِيَةُ نَاقِلٍ أَصْلَهُ» وَنَفْل ماين ق وجل في باب لبا رن 
الا: وَحِمْنَا بل هُوَ هَذَا سَقَطْنًا. وض إِنْ تبك كَلبُهُمْ: HT‏ َو 
ج ل الدناء لا رجوحَهُمْ. وَغَرِمًا مالا ويه ة وَلَوْ تعمد وذ ساره 
شَاهِدًا الإخصَانٍ في الْعُرْم. گرجوع ال وَأَدَا في كَقَذْفٍ . وَحَدٌ ار 
الرّنَا مُظَلَقَاًء ٠‏ گرْجُوع أَحَدِ الْأَرْبَعَةٍ قَبْلَ الْحكُم . ون رَجَعَ بَعْدَهُ حد الرَاجِعٌ 
فَفَظ. إن رَجَعَ انان مِنْ سَِةٍ فا عُرْمَ ولا خد إلا إن بن أن أَحَدَ 
اك ين عَبْد فَيُحَدٌ الرَّاجِعَانِ ا وَعْرِمًا فقط ربع الذيّة. ٿم إن مَجَعَ 
ثَالِثْ خد هو وَالسَابِقَانِء وَغَرِمُوا دنع م الديَة. وَرَابعٌ فُيِضْمَهًا. وَإِنْ رَجَعَ 


سادس بعل فقء ينه › وخامس بعل مُوضِحَيَهِ ؛ تراج بعد موته, فَعَلَى 5 


حمس الْمُوضِحَةٍ مَعَ سدس ال 16ل وعلى الثالف ربع دِية النّفْس 


- أولاً عن حصته هو وقد يكون ورعاً فلا يمنع من اليمين لأجل استحقاقه نصيب مورثه 
قال ابن يونس : وهو الذي يظهر ألا ترى أنه لو حلف أولاً لم يستحق نصيب مورثه 
إلا بيمين ثانية» وقيل : لا لسريان نكوله الأول عليه. قاله الدردير. 

)١(‏ المعتمد أنَّ له الحلف مع شاهده الثاني وأن يُحَلْف خصمه. والله أعلم. 

(۲) الراجح تعيين المستحق من البطن الثاني. قاله الدردير. 

(۳) وقيل: يقتص منهما في العمد؛ لأنهما قتلا نفساً بغير شبهة وعلى القول الأول يوجعان 
ضربا ويطال سجنهما ويغرمان الدية في مالهما. 


تصحيح متن المحتصر والتعليق عليه بما تيسر 


"© . (قفث د) ومن مدع رُجوعاً من ب یمین إن أتى بلط . رلا يبل 
رُجُوعُهُمَا عَنِ الرْجُوع. ون عَلِمَ الحا بَكَذِبِهِمْ و م فَالْقِصَاصُ . وان 
رَجَعَا عَنْ لاق فَلَا عُرْمَ كَمَفْوٍ الَْصَاص إِنْ مَحَلَء إلا كَيِضْمُهُ. 
كَرُجُوعِهِمَا عَنْ دول مُطلَمَة. وَاخنَصَ الرَاجِعَانٍ بدَخُولٍ عَن الطلّاقٍ . 6 
ناينا کر غلى الززع يحت ااا إذ لخر ا9ن ونم الززخ 

ليها بمَا تاه مِنْ إِرْثِء دُونَ ما عَرِمَ. وَرَجَعَتْ عَلَيْهِمَا بِمَا فو من زج 


22 


وَصَدَاقٍ . ا أو تَغْلِيط شَاهِدَيْ لاقي مو غرِمًا لِلسَّيدٍ ما 
ق وَلَوْ گان بلع بِكَمَرَِ لَمْ تب أو آبتي : لد سر 
كَالْإِنْلَافٍ بلا تأخیر ا َيَغْرَمُ الْقِيمَةَ جِيئئِذٍ عَلَى الْأَحْسَن. وَإِنْ كَانَ 
تمدق رما فمنة ووو لاز له ع إن کان لأجَل ركان القيطة 4 و المففة 
له لیما أو َر 8 القن ا NEG‏ 
گان بشت پیر الق اسنا اة إن عَتَقَ ِمَوْتٍ سيه فعَلَيهِمَاء 
وَهَمَا ع ِن رده دين أو نكس كَالْجِنَايَةٍ . وَإِنَ کان بكِتَابَةٍ فاا 


ا 


e 
ا‎ 
\ 
\ 


وَاسْتَوْقَيَا مِنْ نجُومِوء وَإِنْ رق فُمِن رَكَبتِهِ. إن گان بإِيلادٍ فَالْقِيمَةُء وَأَحَذَا 
مِنْ أَرْشٍ جِنَايَةِ عَلَيْهَاء فيم اسْتَمَادَنْهُ قَوْلَانِ”". ون گان بِعِنْقِهَا فلا غرم 
أو بعت مانب فَالْكِتَابَةُ. ان قاط وو بلا رم الأ نفد EE‏ 
بِإِرْثْ» إل اَن کا عَبْداً فَقِيمَبُهُ أَوَّلاَ إن كات وتر آخَرَ فَالْقَيمَة 
0 هرما لَه نضف الْبَاقِي. يا ی بيو 


TT 


67 هذا الفرع عزاه ابن الحاجب لانن المواز قال المصنئف: وهو مبلى على مذهبه من أن 
الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء يمنع من الاستيفاء وأما على قول ابن القاسم أنه 
يستوفى فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين ربع دية النفس دون العين والموضحة 
لأنه حينئذ قتل بشهادة الستة وديّة الأعضاء تندرج فيها. قاله الدردير. وهذا الأخير هو 
المعتمد. 

(۲) الراجح القول الأول» وهو لسحنون. قاله الدردير. 

(۳) الراجح أنه ليس لهما الأخذ مما استفادته» لأنه منفصل عنها. والله أعلم. 


٥ موثو‎ - 020 


برق لحر لا غُرْ م إلا لکل ما استعْمل وَمَال انزع yT‏ 

وَورِثَ عَنْهُ ي لا تَرَّوْحٌ. وَإِنْ گان بماتةٍ أ رَيْدٍ وَعَمْرِوء ثم قَالَا 
رَيْدِء غَرِمًا حَمْسِينَ لِعَمْرِو فَقَظ""". PRES‏ بحت الجن 

کر د َهُوَ مَعهُنّ في الرّضَاع كَالْتيِْ”" . وَعَنْ بَعْضِهِ غرم صف 

الْبَعْض. إن وَجحعَ مَنْ بقل الْحُحم بِعَدَمِو فلا عُرْم. ت فير 

َالْجَمِيُِ. وَلِلْمَفُضِ عليه مُطَالبتْهُمَا بالدّفع لِلْمَقْضِيَ [ للقي 5 

إا تَعَذْرَ مِنَ الْمَقْضِيٌ عَلَيّْهِ. (قف) وَإِن مك جَمْعٌ بير بين الْممَيْنِ جوع 


ن کر ر 


رجح بِسَبَبٍ e‏ : كَنَسْج وَنکاج؛ إل 3 ل اننيد 7 ا 0 
دقف يميد عَذَالَة ١‏ عَددِ» و عَلَى شاهد د ويوين أو مْرََتيْن : 
وبي إن 3 ع ب مُقَابِلِهِء فيَحْلِفٌ. الول عَلَى الْحَوْزٍ وَبِتَقَلٍ عَلَى 
مُسْتَصْحِبَة. و عقا الولك دن امرك مُنَازْع. وَحَوْزٍْ طَالَ كُعَشَرَةٍ 
ا انق ها لم ده مله في عِلْمِهِمْ وَنُؤْوْلَتْ عَلَى الْكَمَالٍ في 


” كك لا بالإفيراء. و ا جت وَإِنْ ا 


سَقَطْنَا وَبَقِيَ بِيّدٍ ازو و لمن ور وك 5 وَقَسِمَ عَلَى الدَّعْرّى ِن لم يكن 
و كَالْعَوْلِ . وَل ا أنه گان بِيلِهِ . فت وان اذَّعَى 3 سل 


r َو‎ 


َء باه أُسْلَمَ َالْقَوْلُ لِلنّصْرَانتَ. وَقُدَمَتْ َه الْمُسْلِمِ؛ إلا أنه تَمَضّرَ أو مَاتَ 


)١(‏ أي: لأجل رجوعهما عن شهادتهما لعمرو. 

(۲) هذا ضعيف والمذهب أنه في الرضاع وما شابهه مما يقبل فيه المرأتان كامرأة واحدة 
بخلاف الأموال فإنه معهن كامرأتين 

(۳) حاصل هذا أنه إذا شهدت بيّنة أن فلاناً صادها أو نسجها وشهدت بيّنة أخرى بالملك 
المطلق فقال أشهب: تقدم بيّنة الملك فقد يولد في يده ما هو لغيره ه وقد ينسج لغيره 
aay‏ لغيره وقال ابن القاسم : تقدم بينة السبب ويحمل الأمر على 
أنها كانت له حتى يثبت كونها وديعة أو ضا :+ 

(4) هذا التأويل ضعيف» لي أنهم إذا صرحوا بالقطع بطلت شهادتهم. والله أعلم. 

)٠(‏ أي: من المتنازعين اللذين أقام كل منهما بيّنة وتعذر الترجيح لأن إقراره لأحدهما كأنه 
ترجيح لبيّنة مّن أقرٌ له به» فإن أقر لغيرهما لم يعمل بإقراره بخلاف ما لو تجربت دعوى 
كل عن البيّنة فإنه يعمل بإقراره ولو لغيرهما وإن ادعاه لنفسه عند التجرد أخذه بيمينه. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 
واه يلسم ٠‏ كمَجَهُولٍ الدّين. وَقْسِمَ عَلَى الْجِهَاتٍ بالسّويّةِ. وَإِنّْ 
٠‏ فل يَحْلِمَادٍ يوقت الت ا 
لى الآخرء وَإِنْ مَّاتَ حَلْمًا وَقْسِمَ؛ أو للصغير الضف وَيُجْبرُ على الْإسْلام 
قَوْلَانِ. وَإد در عَلَى شَيِْ لَه أخذَه إِنْ يكن عَيْر عُقُوية وَأَمِنَ فت ورذيلة. 
وَإِنْ قَالَ: أَبْرَأَنِي ا وَمَنِ اسْتَمْهَلَ لدَفْع ب 00 
e‏ ساب وَشِبههِ بَكَفِيل ِالْمَالٍ كَأَنْ 06 إِقَامَة لان و بإقامة 

نة فَبِحَمِيلٍ باوجو ا وَهَلْ خِلَافٌء أو الْمُرَادُ وكيل 


ف ا ٤‏ 4 50 رو ر ا اه 
امه 1 إن 3 لت تاويلا ا ويجي ل الْقِضصَاصٍ العسد» 


عَنَ الاش السّيّدَ. (قف) Ee‏ الَّذِي لا إل لا 
كتَاييًا. وَتُؤُوََتْ عَلَى أن النَصْرَانَِ يَقُولُ : باللّهِ فَقَظ . وَغُلْظَتْ في ريع ديار 
جاع ؛ E‏ بَيْتِ التارء وبالقيامء د با لإِسْتِمَبَال وَبونبرو عليه الصّلا 
والسّلام. م الْمُكَدَرَةٌ فِيمَا ادَعَتْ أو اذْعِيَ عَلَيْهَا إل التي لا تخر 
وان ِن مُسْتَوْلدَة ليلا وَتُحَلّف فِي أَقَلَّ بَِيْتهًا . وَإِنِ اذَّعَيْتَ قَضَاءً عَلَى 

0 مَنْ ين به الْعِلْمُ مِنْ ورثيه وَحَلف في نَقْصٍ بتاء وِش 
17 وَاعْتَمَدَ الْبَاتُ عَلَى طن كوي كحط أبيه أَوْ قَرِيئَة وَيَمِينُ الْمَظْلُوبٍ ما 
له عِنْدِي كَذَا ولا شَيْءٌ مَنْهُ. وَنَفَى سَبَبا ِن عُيْنَ وَغَيْرَهُ قن قَضَى نَوَى سَلَفا 


يجب رذه. ٠:‏ (نضف) وَإِنْ قال : وق n‏ لولڍي لم يُمْنَعْ مدع من بَينيه. وان 
قَالَ: لفلانٍء فَإِنْ حَضَرّ اذْعِيَ عليه إن لف مدعي ليف الْمُقِرٌءُ وَإِنْ 


00 
0 
N 


ص 


ا 


\ 


ه 


Ok, 


7 5 0 -ه a‏ ا ار -ه إن 3 
rE‏ و e‏ وَانْتَعَلْتَ الكو 
٠‏ فَإِنْ نگل أَحَدَهُ بلا يَمِين. وَإِنْ جَاءَ الْمُقَرُ لَهُ مَصَدَّقَ الْمُقِرَ أَحَدَهُ. وَإِنْ 


E‏ أو ايع -: َعْلّمُهَا لم تُسْمَعْ. وَإِنْ نكل فِي مَالٍ 
وَحَقَِّ اسْتَحَقَّ به به إن حَمَّقَ. ا ولا يُمَكُنُ مِنْهَا إن نگلء 


بخلافِ م ا رجع . وان ردت عَلَى م وسكت رما له ال 


)١(‏ الراجح أنه خلاف» والراجح منه أنه لا يجاب لحميل بالوجه. وهذا هو الذي قدمه 
المصنف آخر باب الضمان بقوله: ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


و ال امن ل عوبسا م ودود a‏ 
سِنِينَ لَمْ تسم ولا بَيتتّه2"'1. إلا بإِسْكَانٍ وَنَحْوو. كَشَرِيكِ أَجْنَبِىَ حار فِيهًا إِنْ 
ی ی ایت ااا ا و رازو للا 
بکهبَو إل e RL‏ كلك A‏ ت وَينْقَطِعْ الي ٤ lT‏ 
الدَّارُ مِنْ غَيْرِهَا في الْأَجِنَبَِ ‏ قفي الدَابّةِ وَأَمَةٍ الْخِدْمَةِ السَّنَتَانْء وَيْرَادُ 8 


(۳) 4 © 2 o 


+ لو 


12 152 12 12 1 


)١(‏ هذا في محض حق الآدمي وأما الوقف بأنواعه فتسمع فيه البيّنة ولو تقادم الزمن. 

(۲) القول الأول عشرة أعوام والثاني الزيادة على الأربعين عاماً وهو الراجح. والخلاف 
في القريب ولو غير شريك فلو حذف الشريك كان أحسن. وأما الموالي والأصهار 
الذين لا قرابة بينهم فأظهر الأقوال أنهم كالأقارب فلا بد في الحيازة مع الهدم والبناء 
ونحوهما من الزيادة على الأربعين. قاله الدردير. 

(۳) أي: غير ثوب كأواني النحاس وأثاث البيت وآلات الزرع سنة على السنتين وأما ثوب 
ااي واما أمة الوطء و بالفعل فتفوتٍ د عالماً ساكتاً بلا 
الفضولي ومفهوم فول فيا جي أن الحيازة في الأقارب لا ته تفترق بين عقار وغيره 
فلا بد من الزيادة في الكل على الأربعين عاماً وهو كذلك على قول ولكن الراجح أن 
العقار لا ةم ذلك ولا يشترط فيه هدم ولا بناء إذ مثلهما الإجارة والإسكان 
وقطع الشجر وغرسه حيث كثر؛ فإن لم يحصل شيء من ذلك فلا بد في الحيازة من 
زمن تهلك فيه البيّنة وينقطع فيه العلم وأما غير العقار من الدواب والعبيد والعروض 
ما لا تطول مدتها كالثياب تلبس فينبغي أقل من ذلك بالاجتهاد وهذا في غير العتق 
والهبة والصدقة ونحوها؛ فإنها لا فرق فيها بين أجنبي و مر إلا أنه في البيع 
لربه أخذ الثمن إن لم يمضٍ عام فإن مضى فلا ثمن له أيضا إن كان حاضراً حين 
البيع فإن كان غائباً فله الرد بعد حضوره وعلمه ما لم يمضٍ عام فإن مضى فليس له 
الرد وله أخذ الثمن ما لم تمض ثلاثة أعوام من البيع وإلا سقط حقه منه أيضاً. قاله 
الدردير. 
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.ل کر ٠‏ ت 8 ع r‏ ~~ ©6 20030 - 2 ل مه َه 9 
أتلف مكلف وإن رقء غير حَرَبئٌ ٠‏ ولا رَائِدِ خحريّةٍ أو إسلام 
o 2 3‏ ا ت 2 “ )م520 7 ٠ 2 ٤‏ 2 4 
لا لِغِيلَة» مَعْصُوماً لَلتَلَفٍ وَالْإصَابَة'' بإِيمَانٍ أو أَمَانِء كَالْقَاتِل 


ت بم 


4ت 


َه مع الك sê,‏ )۳ >2 ص PES‏ سے م 00 مه 
غين RO‏ وادت 5 کمرتد وزان احصن ويد سارق» فالقوّد عينا 
0 ا 2,, )6( 2 ايم موه مه 5 5 

2 ابراتك : ولا ديه لِعَافيِ مطلق 


و 


أن نظي ا 
)١(‏ وأما الحربي فلا يقتل قصاصاً بل يهدر دمهء ولذا لو جاء تائباً بإيمان أو أمان لم 
ل 

أشار بهذا إلى ما يعتبر في المجني عليه نفسا أو جرحا أو طرفا فبيّن أنه لا بد أن 

يكون معصوماً إلى حين التلف في النفس وإلى حين الإصابة في الجرح فيعتبر في 

النفس العصمة من حين الضرب إلى حين الموت وفي الجرح من حين الرمي إلى حين 
الإصابة أي: فلا بد من اعتبار الحالين معا حالة الرمي وحالة الإصابة في الجرح 
وحالة الضرب وحالة الموت فى النفس وهذا فى العمد الذي فيه القود وأما الخطأ 
والعمد الذي لا قود فيه فتعرّض لهما فيما يأتي في قوله وضمن وقت الإصابة والموت 
وحيث اعتبر الحالان معاً فإذا رمى كافر مرتداً وقبل وصول الرمية إليه أسلم اعتبر 
حال الرمي فلا يقتل به إن مات وكذا لو جرحه ثم أسلم ونزا ومات فإنه لا يقتل به 

لمراعاة حالة الجرح. قاله الخرشي. 

(۳) هذا راجع للمفهوم وهو عطف على مقدر أي: لا من المستحق فلا قصاص وأدب 
لافتياته على الإمام. 

(5) أي: فلا يبرأ القاتل بذلك بل للولي القود؛ لأنه أسقط حقاً قبل وجوبه ولذا لو أبرأه 
بعد إنفاذ مقتله أو قال له: إن مت فقد أبرأتك. برىء؛ لأنه أسقط شيئا بعد وجوبهء 
وكذا إن قال له: اقطع يدي ولا شيء عليك» فله القصاص إن لم يستمر على البراءة 
بعد القطع ما لم يترامً به القطع حتى مات منه فلوليه القسامة والقصاص أو الديّة. 


00 
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فَيَحْلِفُ وَيَبْقَّى على حَمَهِ إِنٍ امْتَنَعَ. كَعَمُوهِ عَن الْعَبْدٍ. وَاسْتَحَقٌ وَلِنٌّ دَمّ مَنْ 
8 لقاع ٠‏ كَدِيَةٍ حَطَأ. ا لي التَانى كله" . 


وان و فوئث عَيْنُ لقال أذ قُطِعَتْ يَدُ e‏ و ا أشي لق 


بعصهم عض بن کاب وَمَجَوسِىٌ وَموَّمُن 95 ا وصجيح › 
وَضِدَهِمًا. وَإِنْ قَتَلَّ عَبْدٌ عَمُدا بَبَيّئَةِ أو قَسَامَةٍ ُيّرَ الْوَلِنُ» فَإِنِ اسْتَحَيَاه 


0 


$ 


e‏ ع 


معام وَمُتَفلِ. ولا قَسَامَةَ ةَ إن ا بسێ ء › اا وَكطرح 


2 ر سر 
َير مين للْمَوم عَدَاوَ ولا يي . حفر بغر إن نوه أذ وضع 


مزلي أ ربط ذَابَةَ ة بطريق› أو انَخَاذٍ كَلْبِ عَقَُورٍ اَعَد لا لي لكل 


سے چت 
ت 


قَصَد ال ر وَمَلَكَ الْمَفْصْونُ وَإِلَا ال : وكالركراق» دی 


فلسبده اسلامه 0 فذاق و e‏ ان قصل وان أ بقضیب"» کخنق › وَمَنْع 


() الحاصل أن ولي المقتول الأول مخيّر إما أن يتبع القاتل الثاني فيقتله أو يعفو عنه 
وإما أن يتبع ولي القاتل الأول فإن ا كان أمر القاتل الثاني لذلك الولي إن شاء 
قتله وإن شاء عفا عنه. قاله الدسوقي. 

(0) أي: أن لته الشبار ثانا فى اعد امن ااه لرل أن قاف دة السر أو ف 
العبد المقتول أو القاتل. ومفهوم ببيّنة أو قسامة أنه لو ثبت بإقرار القاتل أنه لا يكون 
الحكم كذلك» والحكم أنه ليس للولي استحياؤه» فإن استحياه بطل حقه إلا أن يدعي 
الجهل ومثله يجهل ذلك فإنه يحلف ويبقى على حقه في القصاص. قاله الدردير. 

(۳) أي: ونحوه مما لا يقتل غالبا وإن لم يقصد قتلاً أو قصد زيداً فإذا هو عمروء وهذا 
إن فعله لعداوة أو غضب لغير تأديب وأما إن كان على وجه اللعب أو التأديب فهو 
من الخطأ إن كان بنحو قضيب لا بنحو سيف. 

63 المعتمد أن الديّة في صورة فقط وهي ما إذا طرح محسناً للعوم على وجه اللعب» > فلو 
قال: وكطرح غير محسن للعوم مطلقاً كمحسنه عداوة وإلا فالديّة لأفاد المعتمد. قاله 
الدردير. 

() لا مفهوم لقوله: تقدم لصاحبه إن قصد ضرر معين كما هو موضوع المصنف» وإنما 
يعتبر مفهومه بالنظر لقصد الضرر أي: فإن لم يقصد ضرراً أصلاً لمحترم فإن اتخذه 
بوجه جائز كدفع صائل أو سبع فلا شيء عليه إن لم يتقدم له إنذارء فإن تقدم له أو 
اتخذه لا بوجه جائز ضمن. قاله الدردير. 

(5) ومفهوم قصد الضرر أنه إن لم يقصد ضرراً فلا شيء عليه» وهو كذلك إن حفر البئر- 
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سا هم ےه 0 YY)‏ ددس 1 ”> 2~ هه > سس سس اسع سر سه > بر ل 
مَسْمُوم”'' »0 وَرَمْيهِ عَلَيُهِ حي . وَكُِشَارَي سیف تهَرن: وَطَلُهه وما 
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عَدَاوَة. وَإِنْ سَقَط فَبِقَسَامَةٍ. وإشارته نَمَكْذ ا وَكَالْإِمْسَاكِ لقنل" . 


ووم 3 


(قف) ويقْئلَ اأ جَْمُعٌ بواج وَالْمُتَمَاُِونَ وإ بِسَوْط سوط وَالْمْتَسَبَثُ م 
المباقيرة 52 ومُکروِ» وگاب أ اينم مر 0 شير وَسَيَلٍ د 


عدا طلقا ٠‏ إن لَمْ يَحَفٍ المَأمُور e"‏ َة و وَعَلَى شَرِيكِ 
الصَبيٌّ لْقِصَاصُ إن مال على کو يك مُخحْطِى وَمَجَنُونٍ. وَل 


5 مِنْ سرد لسع وجارخ هة ور ET‏ 
EF TEE‏ ِن تَصَادَمًا أو تَجَادَبَا مُظلّقاً مَصْداً فَمَانَا 5 


حَدَهُمَا فَالْقَوَدُ وَحْمِلًا عَلَيِّْ. عَكْسٌ السَفِينتين إل لجز حَقِيقِع”"2 


او عليه 


صف 
4 
ا 


La 


بملكه أو بموات لمنفعة ولو لعامة الناس فإن حفرها بملك غيره بلا إذن أو بطريق أو 

بموات لا لمنفعة فالدية في الحر والقيمة في غيره. 

)١(‏ أي: لغير عالم فتناوله ومات فيقتص من المقدم إن علم أنه مسموم وإلا فلا شيء عليه 
لأن المتناول إذا علم فهو القاتل لنفسه وإذا لم يعلم المقدم فهو معذور. 

(0) أي: وهي حية ومن شأنها أن تقتل فمات وإن لم تلدغه فالقصاص ولا يقبل منه أنه 
قصد اللعب» وأما الميتة وما شأنها عدم القتل لصغر فالدية» ولا يبعد أن يقال مثل 
هذا التفصيل في الحية التي من المطاط. والله أعلم. 

(۳) أي: ولولا إمساكه له ما أدركه القاتل مع علمه بأنه قاصد قتله فقتله الطالب فيقتص 
منه لتسببه كما يقتص من القاتل لمباشرته وكذا الدال الذي لولا دلالته ما قتل المدلول 
عليه قياساً على الممسك» وكذا العائن القاتل عمداً بعينه إذا علم ذلك منه وتكرر. 

(6) أي: لأنه لا إكراه حقيقة عند عدم الخوف» وضرب الآمر مائة وحبس سنة. والأصل 
عدم الخوف عند الجهل. والله أعلم. 

(٥)‏ اراچ اريك المرض الجادك و اجرح القسامة ود يثبت القود في العمد وكل 
الدية فى الخطاًء وأما المسائل الثلاث الأول 00 فيها على حد سواء. قاله 
الدسوقي نقلاً عن شيخه العدوي. وجعل المصنف محل الخلاف في الرابعة إذا حدث 
المرض بعد الجرح احترازاً عما إذا كان المرض قبل الجرح فإنه يقتص من الجارح 
اتفاقاً أنفذ الجرح مقتله أم لا إلا أنه في الأول بغير قسامة وفي الثاني بقسامة. 

(5) أي: أن السفينتين إذا تصادمتا فتلفتا أو إحداهما وجهل الحال فيحملان على عدم 

القصد فلا قود ولا ضمان؛ لأن جريهما بالريح وليس من عمل أربابهماء وهذه العلة 

تدل على أن المراد بعدم القصد هو العجز لا الخطأ وهو كذلك على الراجح» وأما 

الخطأ ففيه الضمان فظهر أنّ لقوله عكس السفينتين فائدة حيث حمل على العجز. وأما- 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


لِكَحَوْفٍ عرق أو ظلْمَةٍ. وَإِلّا مَدِيَةٌ كَل عَلّى عَاقِلَة الآخَرِء وفرسة فى 


مال الآخَرِء اللو دالا ففِي الا 
ا وَل قد الأَقْوَى. وَلَا يَسْقْظ الْقَئْلُ عِنْدَ 7 لْمْسَاوَاةٍ برَوَالِهَا بق 
أذ إشلام. (تقنف) وَضْمِنَ وَفَتّ الإصَابَةٍ الت E‏ گالنفس 
في الْفِعْلٍ وَالْمَاعِلٍ الول 2 إله اا جرح كامِلاً. وَإِنْ تَمَيَِرَتْ 
عاياك بلا تَمَالَو قَمِنْ کل ˆ كَل . افص مِنْ مُوضِحَةٍ أَؤْضَحَتْ عَظْمَ 


2 
و 


الاس وال وَالْحَدَيْنِ وان كَإِبْرَةٍ وَسَابِقِها من دَامِيَةَ وَحَارِصَةَ شقت 
الْجِلْدَ وسمحاق كَشَطَتْه وَيَاضعَةَ شَقَتَ اللّحمَ وَمَتَلاحِمَةٍ غُْاصَتٌ فبه 


سرجه سر 


- المتصادمان ففي العمود القود كما قال وفي الخطأ الضمان ولو سفينتين فيهما ولا 
شيء في العجز بل هدر ولو غير سفينتين كما أشار له بقوله: إلا لعجز حقيقي أي: 
إلا أن يكون تصادمهما لعجز حقيقي لا يستطيع كل منهما أن يصرف نفسه» أو دابته 
عن الآخر فلا ضمان بل هدر ولا يحملان عند الجهل عليه بل على العمد» لكن 
الراجح أنَّ العجز الحقيقي في المتصادمين كالخطأ فيه ضمان الدية في النفس والقيم 
في الأموال بخلاف السفينتين فهدر وحملا عند الجهل عليه. قاله يري 

)۱( ذكروا أن من الخطأ أن يزلق إنسان فيمسك آخر ثم هو يمسك ثانيا يا وهكذا فيقع 
الجميع ويموتون فالأول هدر ودية الثاني على عاقلة الأول وديّة الثالث عليهما. 

(۲) هذا مكرر مع قوله والمتالئون» كرره ليرتب عليه قوله: وإلا قدم الأقوى. والله أعلم. 

(۳) تقدم أنه لا بد في القود من المكافأة في الحالات الثلاث حالة الرمي وحالة الإصابة 
وحالة الموت ومتى فقد التكافؤ فى واحد منها سقط القصاص» وبيّن هنا أنه من 
الخلا والعيل الذى. ف مال رات اعانا السحة رلت أن عدهك قبل 
السبب وحدثت بعده وقبل المسبب ووجبت الدية كان المعتبر في ضمانها وقت 
المسبب وهو وقت الإصابة في الجرح ووقت التلف في الموت ولا يراعى فيه وقت 
السبب وهو الرمي على قول ابن القاسم ورجع إليه سحنون خلافاً لأشهب. قاله 
الدسوقي. 

)٤(‏ أي: في كون الضرب عدوانأًء وفي كون الجارح مكلفاً غير حربي» وفي كون 
المجروح معصوماً للتلف أو الإصابة بإدمان أو أمان. 

(ه) أي: بقدر فعله بالمساحة ولا ينظر لتفاوت العضو بالرقة والغلظ. وبقي النظر فيما إذا 
لم تتميز فهل يلزمهم دية الجميع أو يقتص من كل بقدر الجميع لكن الثاني بعيد 
جدا. .. وأما إن تمالئوا اقتص من كل بقدر الجميع تميزت أم لا كما تقدم أنهم إن 
تمالئوا على قتل نفس قتلوا. قاله الدردير. 
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كعدو ويلطاًة قرب بث لِلعَظم» كَضَرْ ار ا وَجِرَاحٍ الْجَسَدِ وإن مُتَقُلَه 


ِالْمِسَاحَدَ عة إن اعد ْمَل كظبيب ا عند 7" وإلا فَالْعَفْلُء كيد سَلاء 
ل :. بصَجِيحة» وَبِالْعَكسء و و وَلِسَانِ أَبْكُمَ. كم 
ال حة ي مُتَقّلَة طار فراش للم من الشرابء N,‏ ِلدَمَاغْء 
وَدَامِعَةٍ خَرَقَتْ حَريظته» وَلَظمَة وَشْفْرٍ عَيْن وَحَاجِبٍ ولخي . وَعَمْدَهُ كَالْحَطٍ 


ص ر 


إلا في الْأَدَبِ إلا أن يم الْسَطرٌ في عبر كتلم الئر. و 
ف رض الاين أَنْ hs‏ (قف) وان ذْمَبَ كُبَصَرٍ جرح افص مه َإِنَ 


حَصَل أَوْ زَادَ ولا قد ا لَمْ يَذْمَبْ. وان ذْهَبَ وال ت ِن | ستطيء 


ري 


عرق وإ الئل كلذ شلك يذ بقرتو لوانت ب قات هارن 
َو سَرِكَةٍ أو قِصَاصٍ ليرو قلا د واس وكيا ا 


2 
ا 


الوزقي فَلِلْمَجْنِيّ عَلَيْهِ الْقَصَاص أو الد en‏ الكشم وَتَمْطَعْ اليد 


١ 


ماع 


الاقِصَة أضبْعا الكَامِلَةٍ با غَرْم ور ر إن نه قَصَتْ أكْثرَ فيد وَفي الدية. وان 
E E O OOS‏ 2 را يجوز بکوع ِي 
رق رن ر . واا لين السَليمة بالضعِيمَة خلقَة أَوْ لكبّرِء وجري 5 


لكَرَمَيَة فَالمَوَدُ إن تعد وإلا 81 . وَإِنْ كَمَاْ سَالِمٌ عَيْنَ أَعْوَرَ فَلَهُ الْقَوَد 


)١(‏ أي: فيها القصاص بخلاف اللطمة لأنه لا انضباط لها ولا ينشأ عنها جرح غالبا 
بخلاف السوط. والضرب بالعصا كاللطمة في المشهور إلا أن ينشأ عمّا ذكر جرح. 

(۲) أي: فيقتص منه بقدر ما زاده» ولو نقص ولو عمداً فلا يقتص ثانياً فإن مات المقتص 
منه فلا شيء على الطبيب إذا لم يزد عمداً. 

(© تى أن اللطكة لا غقل اها ولا بحكومة وها فت هدب الغين, أو الجاجب أو 
الل أو عل ك نضا لها كان عليه ول کان 

(6) أي: أن رض الأنثيين أو إحداهما يخشى فيه الموت» وحينئذ فلا يفعل ذلك بالجانى 
واا و ا او .حر ع ف ا اهي كل المح ۰ 

(8) حكاميلة أن الغ الا وا ال الضعفة مراك كان حا خلقة أى لكين 
صاحبها أو لجدري أو لرمية ونحوها كطرفة ولو أخذ صاحبها لها عقلاً حيث كانت 
الجناية على تلك الضعيفة عمداً كما هو الموضوعء فإن كانت الجناية خطأ فالدية 
كاملة إذا كان ضعفها بغير رمية بأن كان خلقة أو لكبر أو لجدري أو كان برمية ولم- 
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2 د ع 00 6 grr‏ ع 0 


ِن سَالِم مُمَائْلتَهُ هله الْقِضَاصُ ا 
دار 7 مَالِهِ . وَل فَمَاً عَبْنَي السام قَالْقَوَدُ 
وَيْضْفٌ الدَيّةِ. وَإِنْ قُلِعَتْ - تَبَنَتْ َالْقَوَدُ وَفِي الْحَطَإٍ كَالْحَطاٍ. (نضف) 
3 وَالْإِحْوَ او .ولت ان 
ر وانتظرَ عَائبٌ ل بع غيبته» وَمَعْمَى ) 
وَمبَرْسَم. yT‏ م ي ف لوث عليه وَلِلِنْسَاءِ إِنْ وَرِنْنَ وَلْمْ 
اور عَاضِتٌ. ولگ لقنل 7 عَفْوَ إلا بِاجيمَاعِهِمْء كَأَنْ حَرْنَ الْمِيرَاتَ 
وَتَبَتَ بِقَسَامَةٍ. وَالْوَارتُ كَمُوَرْيْهِ. وَلِلِصَّغِيرٍ إن عُفِيَ نَصِيبَه من ا 
الق في لقنل الذي 3 كَامِلَةَ َقَظع يِه إل لِعْسْرٍ يجوز بأَكَلَّء بخِلافي قَثْلِه 
فَلِعَاصبه. ا اځ الْمَالِ في عَبْدِهِ. ويقتص من يعرف أخزه ا 
ريلا 3 لقنل قط لِنْوَلِيَ. وَنَهَى عَن الْعَبّثِ. وخر َِرْدِ او حَرٌء كابر 
کدیته E‏ وك كجَايْفَقٍ الول وان بجر مُخيف› ا بِدَعْوَاهاء 
اناد وَالْمَرْضِعٌ لوو و . وَالْمُوَالَاةٌ في الأظرَافٍ. كَحَدَيْنِ 
ek‏ َلَيهِمَا. وَبْدِى باش لَمْ يُحَفْ ف عَلَيْه لا بدُحُولٍ الْحَرَم. (قف) 
وَسَقَط 0 رجل كالباقن : وَالبْنْتَ أُولى من الأختِ في عَفْوِ وَضِدًه. وان 
عَمُٺ بِنْتٌ مّنْ بَنَاتٍ نر الْحَاكِمْ. . وَفِي رِجَالٍ اء لم يَسْقظط إلا بھی“ 
أو ببَعْضِهمًا. وَمَهُمَا أَسْقَط الْبَعْضء فَلِمَنْ بقِيَ تصيبه مِنَ الذيّةء زه ولو 
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= يتمكن صاحبها من أخذ عقلها من الرامى الأولء وأما إذا تمكن من أخذ عقلها منه 
ولو لم يأخذه بالفعل غرم الجاني المخطىء لربها بحساب ما بقي من نورها بعد الرمي 
الأول. قاله الدسوقى. 

)١(‏ إنما قال: كالولاءء ولم يقل: كالإرث» ويستغني عن الاستثناء لأن المراد بالجد في 
باب الإرث الجد ولو علا وفي باب الولاء الجد دنية. 

)۲( محل التأويلين في العمد إذا کان معه أكثر من مثليه» وأما في الخطأ إذا كان معه أكثر من 
مثليه فإنه يحلف ثلثها اتفاقاً كما إذا كان معه مثلاه فإنه يحلف ثلثها في العمد والخطاً 
اتفاقاً. وإن كان معه أخ حلف النصف في العمد والخطاً اتفاقاً أيضاً. والله أعلم. 

(۳) هذه المسألة مكررة مع قوله فيما سبق: ولك القتل ولا عفو إلا باجتماعهم كأن حزن 
الميراث وثبت القتل بقسامة» كررها لأجل قوله: أو ببعضهما. 
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o£ م٤ مس‎ 


ا وره المال. وجار ر صْلْحْهُ في عَمْدٍ اقل أؤ ار 
500 . ولا يَمْضِي عَلَى عَاقِلَتَهِ إن عَمَا فَوَصِيَةُ 


سے 
ع 


الْوَصَايًا فِيهء وَإِنْ بَعْدَ سَبَبها أو بِتْلَئْه 
بَعْدَهَا ما يمكئه اير فلم َير يَغَيّر. بخلافِ الد إل أنْ e i‏ ور 
8 الدية ية وَعَلِم. وان عَما ص جر حه ) 5 صَالَحَ قَمَاتَ فلاولیائه القسامة 
وَالْمَمْل. َرَج الا نينا اخد ِنْهُ. وَلِلْقَاتِلَ الاسيَخلاف عَلَى الْعَفْو 
ان تکل حَلف وَاحِدَة - لوم لَه في بيني الْعَائِبَةِ. (نِضفٌ) وَقْتِلَ ما 
قل وَلَوْ تارا“ إلا بَكَمْرِه أو لِوَاطِء وَسِحْرِء وَمَا يُطوّلُ. وَهَلْ والس 
أو يُجْتَهَدُ فِي قَدْرِه 5 عرق وَيُخْنَق وَيُحَجرُ وَيُضْرَبُ بِالْعَضصَا 
لِلْمَوْتِ كَذِي عَصَوَيْنِ . ومر مُسْتَجق مِنَ السَّيِفٍ مُظلقاً. واندرج طرف 
إن تعمل وَإِنْ يره لم يَفْصِدْ قد ل كَالْأصَابِع في الْمَدِ. ود الْحَطَرٍ 


غ0 2 د سلس اكه 0 
عَلَى الاي لجيه 5-7 5 وُولدا لبون وحمه.) وجدعه. وربعت 


)١(‏ يعني : أنَّ إرث القصاص كإرث المال لا كالاستيفاء. فإذا مات ولي الدم فينزل ورثته منزلته 
من غير خصوصية للعصبة منهم على ذوي الفروض فيرثه البنات والأمهات ويكون لهم 
العفو والقصاص كما لو كانوا كلهم عصبة؛ لأنهم ورثوه عمّن كان ذلك له. هذا مذهب ابن 
القاسمء نعم لا دخل في ذلك لزوجة ولي الدم ولا لزوج من لها كلام. فقوله: كالمال؛ 
أي : في الجملة بخلااف المال المأخوذ عن ديّة عمد فيدخلان فيه. قاله الدردير. 

(0) أي: أن الصلح في الخطأ في النفس أو الجرح حكمه حكم بيع الدية؛ إذ دية الخطأ 
مال في الذمة وما صولح به عنها مال مأخوذ عنها فيجب مراعاة بيع الدين فيه فلا 
يجوز أخذ ذهب عن ورق وعكسه؛ لأنه صرف مستأأخر ولا أحدهما عن إبل وعكسه 
[إذا كان المصالح به مؤخراً] لانه فسخ دين في دين ويدخل في الصلح بأقل من الدية 
[معجلاً] ضع وتعجل. > وبأكثر لأبعد من أجلها سلف بزيادة. وجاز بما حل معجلاً في 
جميع الأقسام. قاله الدردير. 

)۳( لا فرق في الوصايا , بين أن يوصي بها قبل سبب الدية أو بعده إلا أن المتوهم إنما هي الوصايا 
قبل السبب فكان على المصنف أن يبالغ عليه بأن يقول: وإن قبل سببها. قاله الدردير. 

)٤(‏ وهذا إن ثبت القتل ببيّنة أو اعتراف فإن ثبت بقسامة قتل بالسيف كما قال ابن رشد. 
قاله الدردير. 

(5) أي: بالمقتول فإن قصدها فعل به ما فعل ثم يقتل. وقوله: لم يقصد مثلة» يعني : 
بطرف المجني عليه المقتول وأما طرف غيره فيندرج ولو قصد المثلة. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


فِي عَمْدٍ بِحَذّفٍ ابن اللْبُونٍ. لٺ في الأب وَلَوْ مَجُوسِيًا في عَمْدٍ ل 


8س o‏ ر 0 ١‏ 4# > 
يكل بو يو" رطقي ا ا ا 


ل ند + 5 الشَامِيٌ وَالْمِضْرِي وَالْمَعْرِبِيٌ الف -- وَعَلَى 
الْعِرَاقِيٌ انتا عَسَرَ اَلَف رمم إل في الْمُكَلتَهَ ميراد بِنِسْبَةِ ما ين الديتين 


وا سم 


َ 


وَالْكْتَابِيٌ E‏ والمَجُويي والمُرئد فلن ثل حُمْس. 
اجنين ولك غا عش فد أو 3 ام ل" 5 را عبد أذ ولس ماري 


ن أ سوا وَلَوْ مَاتَ عَاجَلاً. إن دة پقزب بن 
و ظهْر أو ا نَفِي الْقَصَاص جلاف . چ ا 
وَوَرْتٌ عل الْقَرَائِض. وي الْجِرَاح كوف بنسبة نَقُصَانِ الْحِنَايَةٍ إِذا رئ 
ون e. NE‏ اللا 


ry 


3 


روو ي E‏ 


وا الشركة كينت غر ال الي بد O‏ 


سیں 


)١(‏ أي: فكما أن التغليظ يكون في النفس كذلك يكون في الجرح من تربيع أو تثليث ولا 
فرق في الجرح بين ما يقتص منه كالموضحة وما لا يقتص منه إن بلغ ثلث الدية 
كالجائفة أم لاء فالعمد في الجراح كالعمد في النفس في التغليظ بنسبة ما لكل جرح 
من الدية في النفس. 

(۲) أي: معجلاً من العين فاستعمل النقد في الحلول والعين معاً. 

(۳) الراجح في تعمد البطن أو الظهر القصاص وفي تعمد الرأس الدية في ماله كتعمد 
ضرب يد أو رجل. قاله الدردير. 

050( اف فيقوم بعد البرء عبداً الها بعشرة مشلا ثم يقوم معيباً بتسعة مثلاً فالتفاوت بين 
القيمتين هو العشر فيجب على الجاني بنسبة ذلك» وهو عشرها. ثم برؤه لا يستلزم 
عوده كما كان» لكن إن عاد كما كان فإنما على الجاني الأدب في العمد ولا شيء 
عليه في الخطأء فالحكومة إنما هي فيما إذا برىء على شين. وهذا إذا لم يكن فيه 
شيء مقدر وأما ما فيه شيء مقدر شرعاً ففيه ما قدره الشارع كما سيأتي. 

(ه) أي: إذا ضربت على بطنها مثلاً فألقت جنيناً حياً ففيها حكومة» وأما الجنين فإن نزل 
ميتاً فلا شيء فيه وإن نزل حياً ومات فقيمته مع ما نقص أمه. 


تقَدِير ''. و الواح بِجَائِفَةٍ ll‏ دد ال 04 ول / لك ن 


ي ٠‏ وَإِلّا قلا وَإِنْ بِمَوْرٍ في ضرَبَاتٍ. (نضف) وَاليهُ في العف و 
ا ا أو النظتي. أو الصَوْتِء أو الذَوْقء TE‏ الجمَاع» أَوْ 


ور 


الاين أوالتوق» "أو ال أ عَيْنِ الْأَغْوَرٍ لِلسَّة» بخِلافٍ كَل زو 
MT EE‏ وَمَارِن الْأَنْفٍ وَالْحَسَمَةَء وَفِي 
بَعضِهمًا بحسابها هما لا م فذ اله وَفِي الت ا وَفِي در 
الس E‏ َرأ إن بَدَا للم وَفِي تَذْيَيْهَاء أو 
حَلَْمَتيْهِمًا إن بطل اللبَنُ. وَاسْتَؤْنِيَ بالصَّغِيرَةٍ وَسِنَّ الصَّغِيرِ الذي ل لخر 
لِلْإِيَاسِء كَالْقَوَدِء وَإِلَا انْتْظِرَ 7 وَسَقَطا إِنْ عَادَتْء وَوْرِنًا إِنْ مات 


رفي عق اسن ادر بحِسَّابهًَا . (قف) وَجرْبَ الْعَقْل بِالْخَلَوَات وَالْسمُعْ 
E‏ َع س الصَّحِبحَةٍ: وَنْسِبَ لِسَمْعِهِ الآخر» 

وَإلا فُسَمْعٌ وَسَط. E‏ ِسبَتُهُ إن لف وَلَمْ يَحْتَلف وله ولا فَهَدَرٌ. 
والس بإغلاق اة گذلك»› وال برَائِحَةٍ خاد راط اكلام 
الاد ا ق بالمَقر". وصدق م ذَمَابَ الْجَمِيع يوين . ا 


)١(‏ أي: أن قيمة العبد كالدية للحر فيما فيه شيء مقدر فيؤخذ من قيمته بقدر ما يؤخذ من 
دية الحر ففى موضحته نصف عشر قيمته وفى جائفته أو آمته ثلث قيمته وهكذا. وإذا 
لم يكن شيء من الجراح المذكورة برأس أو لحي أعلى بل في غيرهما كيد أو رجل 
فليس فيه شيء مقدر من الشارع» وإنما فيه حكومة باجتهاد الحاكم. 

(۲( ا فى ذهاب قيامه وجلوسه فا وكذا فى ذهاب قيامه فقط على المعكتد» :اما 
ذهاب جلوسه فقط ففيه حكومة» كالأذنين إذا لم يذهب سمعه كما في المدونة. 

(۳) أي: من أصل المارن أو الحشفة وأصل الأول الأنف والثانى الذكر؛ لأن بعض ما 
فيه الدية إنما ينسب إليه لا إلى أصله. قاله الدردير. 

(4:) أي: بالدية والحكومة» والراجح الدية. قاله الدردير. 

(5) أي: إن حصل يأس قبل السنة انتظر تمامها وإن مضت سنة قبل الإياس انتظر الإياس. 
وإن مات قبل الإياس وتمام السنة لم يقتص منه؛ إذ لا قصاص بالشك. 

() أي: أن الذوق يجرب بالشيء المر. والله أعلم. 
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ت A‏ و و ا 6 رو 7 
ب رار e‏ الو لل اا لإا 
عَقَلاً . ٠‏ وَفِي لِسَانٍ النَّاطِقٍ» وَإِنْ e‏ يَمْنَع النْظقّ مَا ها فطعة کو كَلِسَانِ 
اا حرفن والب الشلاوة: رالاعا وآ الْمَرْأَقَه وَسِنّ مُضْطَرِبَةٍ جدّاء 


وعسيیب ذگر بَعْدَ الحشفة» وحاجب 9 هُدْبِ 0 وفيه اا 


وَإِفْضَاءِ . ولا تر EK a‏ خت مر بخلّافٍ البَكَارَق إل عه الاتطاف) 
وَفِي کل أَصْبّع عر e‏ له إل في الإِنِهَام 0006 ٠‏ وَفِي ي الأضيّع 
الرَّايَدَةٍ لْقَويّةِ عْشْرٌ إن انْمَوَوَتْ!" '. وَفِي كل سن حمس وَٳِن سُوّدَاءَء َلْم 


ع 


أو اسْوِدَادٍ أو بهمّاء 1 بِخُمْرَقٍ أو بِصَفْرَةٍ 58 كَانَا عُْفاً كَالسَّوَادء أو 
E.‏ جدًا. وَإِنْ ثب لكك يكير قَبْلَ أَخذٍ عَمْلِهَا أَحَذَهُ كَالْجِرَاحَاتٍ 
مكار ور في عَوَدٍ البَصرٍ و ة وَمَنفعَةٍ اللْبّن. ا الْأَدُنَ إن 


69ره> 


206 6 ويلا كر وَتَعَدُوثٌ اريدم 1١‏ ددا 1 ال وة بِمَحَلّهًا. وَسَاوَت 


راء الرّْلَ ثلث وبي الها وَضْمّ مسجد الْفِغْل و 
أو امحل فی الْأَصَابع» . ا وَالْمَوَاضِحَ وَالْمَنَاقإ » وعمد كلأ 


\ الع 


)١(‏ قال فى «المدونة»: فيه ما شانها بالاجتهادء وقال الباجى: إن فعل ذلك بأجنبية فعليه 
حكومة في ماله وإن جاوزت الثلث مع صداق المثل والحدء ولو فعله بزوجته فقال ابن 
القاسم : إن بلغ الثلث فعلى العاقلة ا ومعنى الحكومة هنا أن يغرم ما شانها 
عند الأزواج بأن يقال ما صداقها على أنها مفضاة وما صداقها على أنها غير مفضاة 
ويغرم النقص. ولا يندرج الإفضاء تحت مهر سواء كان من الزوج أو من أجنبي اغتصبها 
بخلاف زوال البكارة من الزوج أو الغاصب فإنها تندرج تحت المهر إذ لا يمكن الوطء 
إلا بزوالها فهي من لواحق الوطءء إلا أن يزيل البكارة بأصبعه فإنها حينئذ لا تندرج 
والزوج والأجنبي سواء إلا أن الزوج يلزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه إذا طلق قبل 
البناء وإن طلق بعده فلا شيء عليه كما عند ابن عرفة. انظره في : الخرشي. 

(0) أي: القوية إذا قطعت عمداً أو خطأء وسواء قطعت وحدها أو مع غيرهاء فإن لم تقو 
كالأصلية فحكومة إن انفردت بالقطع وإلا فلا شيء فيها. 

(۳) الجراحات الأربع هي المنقلة والموضحة والجائفة والمأمومة. والله أعلم. 

)٤(‏ المعتمد أنه لا يرده. والله أعلم. 

)٠(‏ الحاصل أن الفعل المتحد أو ما في حكمه يضم في الأصابع والأسنان وغيرهما وأما 
إذا اتحد المحل فيضم في الأصابع دون غيرها. 
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ر ر ا اث تس رده ا" وا ام 1 3 3 5 7 
وإن عفر . (قف) 52-0 ديه الحر الخطاء بلا اعترافي على العاقلة 


وَالْجَانِي» إِنْ بَلَعّ ثُلْتَ الى عَلَيْهِ أو الْجَانِي. وَمَا لَمْ يبلغ فَحَالٌَ عَلَيْ. 


كَعَمد» ودي عاط وَسَاقَط لعدمه» إلا ما لا فنص مِنْه مِنّ الْجَرْح لإتلافِه 
٠ ES‏ وهي الا ى بالدّيوَان إن أغظوا”", َم بها الأَقْرَبُ 
EE‏ ثم الْمَوَالِي الأَغلَونَء : م الأشقلود ثم 2 E‏ إن گان 
الْجَانِي ا إلا المي دوو دینه» وض گور ر 0 وَالصلْحِيُ أَهْل 
صُلْحِه. وَضْرِبَ عَلَى كل م وَعْقِلَ عَنْ صي وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَة وَققِير 
وغارٍم» وا قلوني وال ره فت الصُرْبء لا إن قَدِمَ غَايَِبٌ. وَلَا يَسَقَظ 
ار أو مَوْتَهِء ولا ذځول لبدوي مَعَ حَصري» ولا شَامِيٌ مَعَ مِصري 
مُظلَّقَاً. (نضف) الْكَامِلَة في تلاك مقن > تيكل بأَوَاخِرِهَا 2 يم الحكم. 

وَالثْلَتُ وَالتُلََان ِالنْسْبَة . وَنجَمَ 8 الصف والثلاكة الْأرْيَاع ف ثم 
E ۰ OE‏ 7 عَوَاقِلَ بجِتَايَةٍ وَاحِدَةٍ كحك الو اعدف 
كَتَعَدّدٍ الْجِنَايَاتِ عَلَيْهَا ET‏ لرَائِدُ عَلَى الي ولان" . 

على الال الْحرٌ امنا ا وناً اؤ شَرِيكاً إا قَتَلَ مِثْلهُ 
شوم ا بق رَقَبَة» وَلِعَجْزِهَا شَهْرَانِء كَالظَهَارٍ. لا صَائْلاً» وَقَاتِلٍ 
لويف کا وَنِبَثْ في جَِينٍِ وَرَقِيقِ وَعَمْدٍ وَعَبْدِ. وَعَلَيْهِ مُظلَقاً جَلْدُ هة 

وَحَبْسُ سَنٍْ ون بقثل مَجبُوسِيَ أو عَبْدِو أو نُكُولٍ الْمُذَعِي عَلَى ذِي اللَوْثِ 
وَحَلفه“ . (قف) وَالْقَسَامَةَ سَبَيْهَا قل الْخْرٌ الْمُسْلِم في َكَل اللؤث» کان 


2 ٠ 
يما‎ 
0 


3 


00 


(1) القول بأنَّ الدية تكون على أهل الديوان ضعيف والمعتمد أنهم ليسوا من العاقلة 
وإنما يراعى عصبة القاتل كانوا أهل ديوان أو لا. قاله الدسوقي. 

(۲( ما ذكره و ا والراجح أنَّ النصف ينجم في سنتين لكل سنة ربع 
والثلاثة ثة الأرباع في ثلاث سنين لكل سنة ربع. قاله الدردير. 

© سكت المتضيفه عن القرل بان لا سد للغاقلة واظاهو ابن عرفة أله المذهب» قال 
الدسوقي. 
ھی فطلب س ال ی ابات سات كل کا على ل فی :عليه دا 
وأولى إن لم يحلفها فإنّ المدّعى عليه يجلد مائة ويحبس سنة نظراً للوث. 
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مول بال حر مُسْلِم: ف TEE‏ خط + ار حو غوطاً عَلَى وَرع» أذ 
رن نقلي الضف دقف 0 ا عَلَى رَوْجِهًَا إِنْ گان جرخ اا 
وَيَينُواء لا حَالَقُوا. ولا يقل رجُوعُهُمْء ولا إن قَالَ بَعْضٌ: عَمْداً» وَبَعْض : 
لا نَم أو نگلوا . بخْلّافٍ ذِي الْحَصٍَ فَلَهُ الْحَلِفُ وَأَحْذْ نَصِيبه. وَإِنِ اخْتَلَما 
فيهمًا وَاسْتَوَ E A‏ ية E‏ 
ا غَيْرهِمْ. . وَكَشَاهِدَيْنِ بج أ تاب انا أو بإقْرَارٍ الْمَقُْولٍ عَمْداً 
لحا ل ل به ُْسِمُ لَمِنْ صرب مَات. أو بسَامِدٍ بِدَلِكَ 


0 6 إن E‏ ت أو ب بإقرار المقتّول ء E‏ كَإِفْرَارِهٍ مع 
شَاهِدٍ طلقا أو إِقْرَارٍ القَاتِلٍ فِي | حم نت يشامو وإن اختلت شامداء 


بطل . وال فْقَط في معَايئَة َة الْقَثْلٍء أذ راه بكر في دمه و متهم قرم 0 
وله اا وَوَجَبَتٌ وان كد اللَّوْثُ E‏ وجوذه بِقَرَيَةٍ زم أذ 
دارهم . وَلَوْ شَهِدَ انَْانٍ نه مَتَلَ وَدَخَل في جَمَاعَةٍ اسْتُحْلِف كل حَمْسِينَ 


)١(‏ أي: استووا في الدرجة» ومفهوم استووا أنهم لو اختلفوا في العمد والخطاً 
واختلفت مرتبتهم قربا وبعداً وكان الجميع له التكلم كبنات وأعمام فإن قالت 
العصبة: عمداًء والبنات خطأ كان الدم هدراً لا قسامة فيه ولا دية ولا قود؛ 
لأن البنات يدعين الخطأ ولهن الحلف فيه ففي إعمال قول أحدهما تحكم وإن 
قالت العصبة: خطأ والبنات عمداً حلفت العصبة خمسين يميناً وكان لهم نصيبهم 
من الدية ولا عبرة بقول البنات؛ لأنه لا يحلف فى العمد أقل من رجلين عصبة 
كما ياتي» فإن اختلفا في العمد والخطأ واستوت درجتهم ولم يكن للجميع 
التكلم كبنات مع ب: بنين فالعبرة ة بكلام البنين كما أنه لا عبرة بكلام الأعمام مع 
البتين. انظره ه في : ل 

(۲) هذا راجع لمسألة الشاهدين بالجرح أو الضرب» فلو لم يتأخر الموت لاستحقوا الدم 
أو الدية بغير قسامة. قاله الدردير. 

)۳( أي : عمداً أو خطأء فيحلفون كا لقد جرحه أو ضربه ولقد مات منه» أ 
كو انين سا الف 

€3 ا بأن يقول: جرحني فلان أو ضربني عمداًء فيكون لوثا يحلف الأولياء معه 
خمسين يمينا ولا بد من يمين مكملة للنصاب مع الشاهد أولاً. وأما لو قال: جرحني 
أو ضربني خطأء فلا يكفي الشاهد الواحد ولا بد من الشاهدين كما تقدم ومثل 
جرحني أو ضربني قتلني فيكفي الواحد في العمد دون الخطأ. قاله الدردير. 
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ENN‏ مَنْ نگل پلا قسَامَة"". َ وَإِنِ انْمَصَلْتْ بعَاة عَنْ قَتْلَى 
ولم يُعْلَمِ الْقَاتِلَء ا قَوَدَ مُظلَقاً؟ او إِنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَذْمِيَةٍ 


E 


AL,‏ أو عَن الشَّاهِدٍ قَكَمْأْ ؟ 7 وَإِنْ تَأَوّلوا فَهدَرْ» كَرَاحِمَةٍ عَلَى 
ا (قف) وڃي سيا يم 3 وان افق اتبا يلها في 


ر 
ا آم 


ترقا وَل على ايع م م م حلت من عضر 


0 9 ره 2 


حِصَّئَهُ. وَإِنْ نُكلُوا أو بَعْضٌ حَلَمَتِ الْعَاقِلَة0"» فَمَنْ تل فَحِصّبُهُ 12 

الأظهّرٍ“». وَلَا يَحْلِفُ في الْعَمْدِ أَقَل مِن رَجُلَيْنَ عَصَبَةَ وَإِلّا قَمَوَال“. 
لِلوِيَ الاسْتِعَائةُ بعَاصِيه. وَلِلْوَلِنَ َقَظ حَلِف الْأكْثرٍ إن لَمْ ترد عَلَى نِضفهَا. 
رَورّعَٺ٬‏ وَاجْتَُىَ باٺتين طاعَا مِنْ أكْثَر. وَنْكُولُ اين عير ُتر بخللافٍ 
ير وَلَوْ بَعْدُواء كر عَلَى الْمُدَّى عَلَيِْمْ: ملف کل حَمْسِينَ. وَمَنْ نگل 


o 


حبس حتّی يَخلِف› ۴ استعانة. (نضف) وَإِنْ أَكُذدَبَ بَعْض نَفْسَهُ َء 


)١(‏ وفهم من قوله: والدية عليهم. أنهما شهدا بالقتل عمداً فلو شهدا بالخطأ لكانت على 
عواقلهم ومفهومٍ اثنان أنه لو شهد واحد لم ي يكن الحكم كذلك والحكم أنهم يقسمون 
كنسيز يمينا ان واحداً من هؤلاء الجماعة قتله ويستحقون الدية على على الجميع ولا 
ينافي هذا ما يأتي أن القسامة إنما تكون على واحد تعين لها؛ لآن ذلك بالنسبة للقتل 
وهذا بالنسية للدية. 


)۲( المذهب التأويل الأول وکن رجح بعضهم التأويل الثاني. 

)۳( ا يحلف كل منهم يمينأ واحدة ولو كثروا جداً ما لم يكونوا أقل من خمسين» وإلا 
حلفوا الخمسين كل واحد ما ينوبه فإن لم يكن عاقلة حلف الجاني الخمسين وبرىء 

(5) عند ابن رشد من خمسة أقوال حكاها في «البيان والمقدمات»» قال: وهذا أحد قولي 
ابن القاسم وأبيّن الأقوال وأصحها في النظر. 
ابن عرفة في «المقدمات والبيان»: إن نكلوا عن الأيمان أو بعضهم ففيه وة 
أقوال» الأول رد الأيمان على العاقلة يحلفون كلهم ولو كانوا عشرة آلاف والقاتل 
كأحدهم» فمّن حلف فلا غرم عليه» ومّن نكل غرم ما يجب عليه وهو أحد قولي ابن 
القاسمء وهو أصحها. قاله (منح الجليل». 

(ه) أي: موال أعلون ذكورء اثنان فأكثر لا أسفلون ولا أنثى ولو مولاة النعمة؛ إذ لا 
دخل لها فى العمد. 


تصحيح متن المحتصر والتعليق عليه بما تيسر 


عليه امرس إل ن ا ERT‏ تاف كييك َه حص وَالصَغ مع 0 
وَوَجَبَ بِهَا اديه في | ظا رالو في الْعَدِ ن اجر e e‏ 1 
أا شَاهداً عَلَى ج أو قَثْلِ گافر أو ع اجنين ا وَاحَدَةٌ وَأَحَذْ 
الد وان نگل برئ الجَارحُ إن ا ولا خیس 00 قَالَتٌ: 3 


8 دم ر 


وَجَنِبنِي عند فلانٍ» قَفيهًا ال ر شيءَ في في الْجَنِينِ ولو ا 


11-12 12 12 1 


)١(‏ أي: أنه لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد فلا بد أن يعينوا واحداً ويقسموا على عينه 
ويقولون في القسامة : لقد مات من ضربه لا من ضربهم. قاله الخرشي. 
(۲) يعنى : أن المدعي لذلك إذا نکل N‏ فان المدعى عليه بقتل الكافر 


أو النة أو الح تحاف يمينا واخدة ويبرأ. فإن نكل عن اليمين في الصور المتقدمة 
فإنه يغرم ما وجب عليه ما عدا جرح العمد فإنه يحبس فإن طال حبسه عوقب وأطلق 


إلا أن يكون متمرداً فإنه يخلد فى السجن. قاله الخرشى. 
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ED 
0اا‎ ٠ بب فی بین حد اة‎ 9 
CC ا‎ ( 


OR 535 
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الْبَاغِيَة فِرْقَةَ حَالَمَتِ و حَقٌّ أو لِخَلْعِهِ. مَلِلْعَدْلٍ قِتَالْهُمْ وَإِنْ 
روا كَالْكمار0" . لك تنوك ولا 0 شَجَرُهُمْ ؛ وَل روسيم 
أَرْمَاحء ا مال وَاسْتَعِينَ بِمَالِهمْ عَلَيْهِمْ إن احټِیج له ثم رد 


> و 


2 ون أ م بنع مُه و ¢ مه وَلَمْ يفت على جریجوم وره لجل 
نل أبيه 


"© وورثة. َم تمن تاو لت EE‏ ل 


ا ر اقا ورد ذِمَىٌّ مَعَهُ لِلْمَتَهِ. وَضْمِنّ لاد النمْسَ وَالمالة 


ا 


وَالدَمهيُ الو 5 ا گالرَجُل . 


وو 


11 12 12 12 1 


)١(‏ أي: كقتال الكفار بأن يدعوهم أولاً للدخول تحت طاعته ما لم يعاجلوه بالقتال 
ويقاتلهم بالسيف والرمي بالنبل والمنجنيق والتغريق والتحريق. . . ويجب على الناس 
معاونته عليهم إن كان عدلاًء وأما غير العدل فلا تجب معاونته. قال مالك َيه : دعه 
وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم. 

(۲( أي : دنية وكذا أمهء ولا يكره قتل جده أو أخيه أو ابنه. والله أعلم. 

)۳( محل هذا ما لم يكن المعاند أكره ذلك الذمي على الخروج معه على الإمام وإلا فلا 
يكون ناقضاً لكن إن قتل ذلك الذمي أحداً قتل به ولو كان مکرهاً. 
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27 اب ف بان حققة اد دة وای O‏ 
باب في بيان حقيقة الردة واحكامها 
SS‏ 


الردة كفرُ المْسلم e‏ أو الفط فض أو فك هه کإلقاء 
مصحف قر 0 7 زنار» وسحر؛ وقول م الْعَالَمى 


ع بير 


في ذلك 5 تناس الأَرْوَاحء أو في ل جنس 


مه 


دنه عليه اة ة والسّلام» أو بمُحَارَبَةٍ د بي TS‏ ل" أو 
الى ئه تة لِلسَّمَاءِ اه 0 لاما 
الله كَافِراً عَلَى الْأصَحٌ”" . وَفُصلَتِ الشَّهَادَةٌ فيه. ا یام باد 
جوع وَعَطْشِ وَمُعَاقَبَةٍ وَإِنْ يتب . فان تَابَ ولا قل . وا ُت بَحَيْضة . 
تال الْعَبْدِ لِسَيّدِو وإلا مَمَئء. وَبَقِيَ وَلَدُهُ مُسْلِماً گان رۇ" . 


)١(‏ والمراد بالمصحف ما فيه قران ولو كلمة» ومثل ذلك تركه به أي: عدم رفعه 
إن وجده به لأن الدوام كالابتداء فأراد بالفعل ما يشمل الترك إذ هو فعل نفسي 
ومثل القرآن أسماء الله وأسماء الأنبياء وكذا الحديث كما هو ظاهر وحرق ما ذكر 
إن كان على وجه الاستخفاف فكذلك وإن كان على وجه صيانته فلا ضررء بل 
ريما وجب وكذا كتب الفقه إن كان على وجه الاستخفاف بالشريعة فكذلك وإلا 
فلا. قاله الدردير. 

(0) أي: أنه لا يكفر إذا دعا على غيره بأماته الله كافراًء ومقابل الأصح يكفر لأنه من 
الرضا بالكفر. وهذا التعليل ظاهر في أنه إذا دعا على نفسه بذلك يكون كفراً وهو مما 
لا ينبغي أن يتوقف فيه. قاله الدردير. وهذا كله إذا دعا على نفسه في غير يمين» وإلا 
لم يكفر قطعاً. 

(۳) أي: أن ولده إذا لم يطلع عليه حتى بلغ وأظهر خلاف الإسلام فيحكم عليه بالإسلام 
ويجبر عليه ولو بالسيف. 
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-ه 
يس ع كن 


دا ٠‏ وَالحأ عَلَى بَيْتِ الْمَالِء كَأَخُذِهِ جِنَايَة ع 
3 َل له. وَقَدّرَ كَالْمُسْلِم فِيهمَا”". وَقْتِلَ الْمُسْتَسِرٌ بلا اسْيَتَابَةٍ ا 93 


nll of or ss > دك‎ Try 
عن ضيقٍ إن‎ MR يجىء تایبا › وماله لوّاره. وقبل عدر من | وقال:‎ 


هر گان وض وم ٠‏ اعا اوةه E‏ 
الدَّعَائِم "2 كَسَاحِرٍ ذِمَيّ إن لم يذل صررا عَلَى مُسْلِم. e‏ 


ناد i,‏ ورگا E‏ تقدذم» ننا وا 06 بالل 3 پى بعتق أو 
ظِهَارِء وَإِخْصَانا کک لا طلاقاً؛ ورد مُحَللِء بخلاف رد | المأة 
گافر | نَتَقَ| إِكفر آخَرَ 37 م يۈشلام عن 0 يمير لِصِعَرِ أو جنونٍ 


بإِسْلام أَبيه فَمَظْء كَأَنْ مير 0 0 ل ا قلا يُجَبَرُ بِمَئْلِ إن 


)١(‏ التقييد بقوله: عمداً بالنسبة للذمي ف نقطء وحاضل ما ذكر أن الم الخ إذا ج غل 
غيره ومات أو قتل على ردته فتلك الجناية إما فى ماله وإما هدر وإما على بيت 
المال» تاصق عد عن لانن أن ج عا ار طا فلن عد ی روك أن نيلها 
فإنه يؤخذ من ماله قيمة العبد وديّة الذمي وأما لو جنى عمداً على حر مسلم فإنه لا 
يؤخذ شىء لذلك من ماله؛ لأن حدّه القود وهو يسقط بقتله لردته وأما لو جنى خطأ 
على ذمي أو مسلم كانت دية ذلك على بيت المال. قاله الدسوقي. 

(۲) أي: في العمد والخطأء فإن جنى حال ردّته على حر مسلم عمداً كان عليه القود إذا 
تاب وخطأ فالدية على عاقلته» وإن جنى على ذمي ثم تاب ففي ماله في العمد وعلى 
عاقلته في الخطأ. قاله الدردير. 

(۳) أي: أركان الإسلام وهي: الصلاة والزكاة والصيام والحج» ولما أوقف عليها ارتد. 
وهذا في الطارىء على بلاد الإسلام ولم تطل إقامته بها. وأما المولود ببلاد الإسلام 
والطارىء عليها الذي طالت إقامته بها حتى علمها نطق بالشهادتين ثم رجع فهذا 
مرتد؛ لأن نطقه بهما وهو عالم بالأركان رضا بها والتزام لها. انظره في: «منح 
الجليل». 

)٤(‏ وكذا يسقط الظهار كما لو قال لها: أنت على كظهر أمي. ثم ارتد وكذا اليمين 
بالطلاق كإن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعله بعد ردته أو توبته» بخلاف طلاق صدر 
منه قبلها فلا يسقط ولا تحل مبتوتته إلا بعد زوج ولو زمن ردته» وهذا ما لم ترتد 
معه وإلا حلت بعد إسلامها. وينبغي أن تقيد هذه الأمور بما إذا لم يقصد بالردة 
إسقاطها وإلا لم تسقط معاملة له بنقيض قصده. والله أعلم. 
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> و 


أز كَدَقَدُ ممصي وي 
نما ذلا في بن أذ عضاو أل عض مل یه ار ر علد 
أو زُعْدِوء أو أضَاف لَهُ ما ا ب يَجُورُ عَلَيْهه أو نَسَب إِلَبْه ما لا ليق بِمَنْصِبِهِ 
عَلَى طَرِيقٍ الم أذ قیل لَه بِحَقَ كن سول الله فلغ ونال ردت مره 
لل و يني خا ع إل أذ يي لكاو وذ طهر ألم تر ك يل از 
2 تهور. وَفِيِمَنْ قَالَ: لا صلی الله عَلَى م من صل كاله و 
كال الاك فون زايا 52 أو جَمِيعٌ بسر يََحَمَهُمْ التق 

7 لا ۇن . (قف) وَاسْمْتِيبَ في هزم أو أَعْلَنَ بِتَكْذِيبوء أو 0 
إل ان يُسِرَّ عَلَى ا ا اجْتِهَاداً ني أذ وَاشْكُ ِل دض 
EL‏ َالِ كلب أ خنزيرء أو و مير 

التب فد رَعَى لع أذ قال لِعَضْبَانَ: كَأنَهُ وجه مُنكَرٍ أو ای او 
اسْتَشْهَدَ ببَعْضٍ جائز عَلَيْهِ في الدنيا حجَة حبَةَ لَّهُ أو لِغَيْرِو EET‏ > 

لا عَلَى التَأسّي : كن بٿ كذ ُذبُواء أذ َع الْعَربَ أ بي هاشم 59 
ردت الطَالِمِينَ. وَشُدّدَ عَلَيْهِ فِي: کل صَاحِبٍ دق قران وَلَوْ گان نَبيّا 
رفي قبح لأحد دري عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسّلام م مَعَ العم بو كأن ا له 3 


0 


)0110( يعني : أنه بإسلام مجوسي صغير لإسلام سابيه ا أبوه. فإن كان 
الوزن ي السبي في ملك واحد لم يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام سابيه بل يجبر أبوه 
على الإسلام؛ لأنه مجوسي كبير يجبر على الراجح ويحكم بإسلام الصغير تبعا 
ادم أبيه. وأما الكتابي الكبير فلا إيحكم بإسلامه اتفاقاً لعدم جبره عليه -00 
أن المجوسي يجبر على الرسلام اتفاقاً إن كان صغيراً وعلى الراجح إن كان كبيراً و 
الكتابي لا يجبر مطلقاً اتفاقاً في الكبير وعلى الراجح في الصغير. قاله الدردير. 

(۲) والظاهر من القولين في الفروع الثلاثة القتل بلا استتابة. قاله الدسوقي. وقال بهرام: 
والقول بالقتل في الفرع الثالث أظهرء أي : فهو المعتمد. انظره في: العدوي. 

(۳) الذي عليه مالك وعامة أصحابه أن مَن قال: إن النبي كل هزم يقتل ولا تقبل توبته 
وهو المذهب. انظره ه في : : الدسوقي. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


اخْتَمَل قَوُلَهُ اؤ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلُ أَوْ لَفِيف فَعَاقَ ء عَنِ المَنْل» A‏ 
يُجْمَعْ عَلَى 1 صحَابيًا . لالد يك" . وَفِي اة و لشي 


سے 2 


ا NCEE EE‏ قَتَلْتُ أبَا بر وَعْمَرَ لَه 


أ ° فرة 
سو جه 


ت 


VU U {Û 


(۱) ا ان س ااه ال ال صريحه كصريحه ومحتمله كمحتمله. > فيقتل في 
الصريح وو في المحتمل سواء كان السات ذهياً أ ليا إلا أن في استتابة 
المسلم خلافاًء والراجح استتابته. والله أعلم. 

(۲) الراجح من الخلاف الاستتابة. 

(۳) هذا تشبيه فى مجرد الخلاف» أي: فى قتل القائل لنسبة الباري تعالى للجور فهو 
كالصريح في السبٌّ» وفي استتابته الخلاف المتقدم وعدم قتله بل يؤدب ويشدد عليه 
لأن قصده الشكوى. قاله الدردير. 
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7¢ باب فى حد الزنا ومتعلقاته كه 


سے 


الوّنَا وَظءُ e‏ ملم هر 0 قرح 137 اولك له فيه بَاتَمَاقٍ "ا ذا 
رد ا أو إِثْيَانَ جني ي يدير 3 ان مَمَنَة CC‏ أ صغيرة يمكن 


عه وور 2 )۳( ٤‏ ەه ەه و ر 
وها او مستا جرة و أ - ¢ أو ا عق أو د حريتهاء 
2 0 4 چە 3o‏ > م ٤‏ 


4 أو خَامِسَة او 00 3 دات معلمء او 


عم عي سم ّمه ° 
أذ تُحَيَّة بصهر مو 


مداه ناه 


2200 2 
حربيةء | TT‏ وهل وان أنه فى مد تأوياان . أو مطَلقَةَ 


)١(‏ أي: غير خنثى مشكل فلا حد على واطئه فى قبله لأنه كثقبة» فإن وطىء فى دبره 
فالظاهر أنه يقدر أنثى فيكون فيه الجلد كإتيان أجنبية بدبر ولا يقدر ذكراً ملوطاً به 
بحيث يكون فيه الرجم ولا حد عليه إن وطىء هو غيره للشبهة اذ ليس ذكراً محققاً. 
إلا أن يمنى فلا إشكال. قاله الدسوقى. 

(؟) لو قال: بلا شبهة» بدل قوله: لا ملك له فيه باتفاق لكان أحسن لإخراج وطء حليلته 
بدبرها وأمة الشركة والقراض والمبعضة. 

(۳) لا يكون الاستئجار شبهة تدرأ عنه الحد إلا إذا أجرها سيدها للوطء فلا يحد نظراً 
لقول عطاء. قاله الدردير. 

)٤(‏ حاصل المسألة أن المحرمة بسبب 0 إن وطئها بنكاح حد وإن وطئها بملك 
آذ والمحومة بالفب: إن كانت من تحن غل الاك خد لوطا نالملك اول 
بالنكاح» وإن كانت لا تعتق بالملك حد لوطئها بالنكاح لا بالملك فيؤدٌب فقطء. وأما 
المحرمة بسبب الصهارة فإن كان تحريمها مؤبدا حد إن وطئها بنكاح لا بملك 
فيؤدب» وإن كان تحريمها غير مؤبد فلا حد سواء وطئها بنكاح أو بملك وإنما يودب 
فقط إن وطئها بنكاح. قاله الدسوقي. 

)٠(‏ ظاهر «المدونة» الإطلاق كان فى مرة أو مرات وهو المعتمد وأنهما فى الثلاث فقطء 
وأما البتة فقال أصبغ: لا حد فيهاء ولم يتكلم عليها في «المدونة» إذا كانت منفردة- 
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قبل الاي 7 عه مُعْتَقَةٍ بلا عقد» 6 ا لوه أ أ ف ا بخلافِ 
الصَّبئ . إلا أَنْ جه الْعَيْنَ أو الْحُكْمَ إِنْ جَهِلَ ْله إلا ' راض ا 
E‏ رادب اجْتهّاداً كُبَهِيمَةِ > وهي كغَيْرِهَا في البح 0 (نضف) 


وَمَنْ حرم لِعَارِضٍ: كَحَايْضٍء 5 مُشْتَرَكة EDE‏ 
3 00 0 بلت على 1 تذل بهَاء 1 أختاً عَلَى أخيهًا. ۰ إل 
نحت السب لِتَحْرِيمِهَا بِالْكتَاب؟ تا تاويادن اراك للم اريت 


4 


اء أو ف رهة» 3 مبيعة بعلا والأطية رالا کان ای شر َأ ا 


- عن الثلاث. ولا يلزم من لزوم الثلاث فيها أن تكون هي في جميع الأحكام أفاده 
محشي تت باختصار. قاله العدوي. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن 
البت في لفظ واحد محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. وفاك :ادن ف إن هذا 
القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله ية مثل الزبير بن 
العوام وعبدالرحمن بن عوف ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان؛ وهو 
قول كثير من التابعين ومّن بعدهم مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق 
وهو قول داود وأكثر أصحابه؛ ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
وابنه جعفر بن محمد. . . وقال ابن تيمية: إِنَّ هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب 
والس فاد كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق 
الرجعي؛ لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعاً ولم يشرع له أن يطلق المدخول 
بها طلاقاً بائنا ولكن إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه فإذا انقضت عدتها بانت 

منه. انظر : المجموع الفتاوى» (ج: ۳ ص: 9/8). 

وبناءً على هذاء فإذا كان القول بإعارة الفروج قشر هة تدرا الخد ولم ينقل عن 
أحد من أهل العلم غير عطاء؛ فإ تزويج المبتوتة في لفظ واحد قبل زوج لا ينبغي 
أن يختلف في أنه شبهة تدرأ الحد. والله أعلم. 

)١(‏ يعني: أنَّ المرأة إذا منت مملوكها من نفسها حتى وطئها عن غير عقد فإنها تحدء لا 
إن كان بعقد للشبهة وإن كان غير صحيح. انظره في: الخرشي. 

(۲) أي: أن واطىء معتدة من غيره في عدتها بنكاح أن ملك بوذت اهاد رلا حك 
ولكن الراجح أنه يحد وما مشى عليه المصنف ضعيف. قاله الدردير. 

(۳) حقه قولان إذ هذه المسألة ليست في «المدونة». قاله الدردير. 

5( طفي في بعض النسخ أو مبيعة بغلاء على الأظهر وهو الصواب» لأن اختيار ابن رشد 
فيها لا فيما بعدها لأن المبيعة بغلاء هي المذكورة في سماع عيسىء وعليها تكلم ابن 
رشد. وأما مسألة شراء الأمة مذكورة في كتاب القذف من «المدونة» واوا ا 
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نكل الْبَائِعٌ وَحَلَفَ الْوَاطِىءٌ. وَالْمُحَْارُ أن 3 كَذَلِكَء وَالأَكُئَرُ عَلَى 


س سے مه سه يي 


جلاف . وَيَنْبْتُ بِإِفْرَارٍ مره 0 ن يّرْجِعَ مُظلّقاً أو يَهْرْبَ وَإِنْ فِي الْحَدّ. 
وَبِالْبَيِتَقٍ 3 يَسْقَط بِشَّهَادَةٍ ربع نِسُوَةٍ بِبَكَارَتِهًا. وحمل في عير مُتَرَّوْجَةٍ 
وَدَاتِ سيد مقر مقر به. 00 دَعَوَاهَا لعفي بلا قَرِينَة. . (قف) يرجم 
NET‏ م إن انات ي بيكاح لازم صح بِحِجَارَةٍ مَعْتَدِلَة. 
وَل يَعْرفْ دَاءَةَ اة ثم امام كاذنا مُظلقا : ون عَبْدَيْن أو كَافِرَيْنَ”" . 
وَجُلِدَ الْبِكْرُ الْحْرٌ مِائَةٌ» وَتَشَطرَ بالرّقٌ وَإِنْ كَلَّ. وَتَحَصَّنَ كل دُونَ صَاحِبهٍ 
باْمئق وَالْوَظءِ بَعْدَهُ. وَعُربَ الْحُرُ الڏگر فَقَظْ عَاماًء وَأَجْرْهُ عَلَيْه. وَإِنْ لم 
بک مال فون بَيْتِ الْمَالِ: دلو وَحَْبَرَ مِنَ المَيِينَة و سند وإن 
عا أخرج اي . وَموَخَرُ الْمُتَرَوْجَةُ لِحَيْصَةَء وَبِالْجَلْدٍ اغيِدالُ الْهَوَاءِ. (نضفٌ) 


وَأَقَامَهُ الْحَاكِمٌ وَالسّيّدُ إن لم يرو بير ملكو ا عل ونا ت 
موواعام ميدي الرَّوْحٌّ قا َد وَعَنْهُ في الول يفط مَا لَمُ 
قر او نولك لك وألا عَلَى الْخِلَاف. أ حلاف لر ج في الْأولى كق 
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و 


٤ه‏ 4 00 ءًَ 1 ا ا 
او انه سكت أو لان ا تَأويكدرك47) . وإن قالت : 


= للشارح فيه نظر. البناني اعترض (ق) قول المصنف والأظهر إلخ. بأنه نص «المدونة» 
فكيف يعزوه لابن رشد فالصواب نسخة على الأظهرء لأن اختيار ابن رشد فى المبيعة 
بغلاء لا في شراء الأمة. ادلي امح الجليل). ۰ 

)١(‏ أي: أن أكثر أهل العلم على أن المكرّه يحد وهو المشهور. قاله الدردير. ومحل 
الخلاف إذا أكرهه على الزنا بها وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد وإلا حد اتفاقاً 
نظراً لحقٌّ الزوج والسيد وإلى أنها مسكنية لا يجوز أن يقدم عليها ولو بسفك دمه. 
قاله ا 

)۲( بتترط اللكلدي وجهيها وررادتى E‏ وكون الفاعل به بالغاً وإلا لم 
يرجم وأدّب المميز الطائع أدبا ددا ولا يسقط عن كافر بإسلامه كحد الفرية والسرقة 
والقتل بخلاف حدّ الزنا والشرب. 

(۳) والسيد لا يقيم على رقيقه إلا الجلد دون الرجم فالضمير في «أقامه» للحد من حيث 
هو بالنسبة للحاكم ويقيد الجلد بالنسبة للسيد. 

(؟) المذهب تأويل الخلااف» واختلف في تعيين المذهب هل هو القول بعدم قبول قول 
كل من المرأة والرجل» أو القول بقبول قول كل منهما. 


(010 
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َيب مَعَهُ َاذّعَى الوه وال e‏ چ بَيْتِ وَأَقَرَا به وَادَعَيّا الاح » 
ا اذّعَاه فَصَدَكَيهُ هىّ ولا را : لم شهد 20 


1 22 2خ 12 11 
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بص يي 
IÇ‏ باب فى بيان أحكام القذف A‏ 
و27 _ کے 


- 4 و 0 و 
e‏ ۹ ا 2 مه 6 ا م هم 8# of‏ 2 3 ع2 م 
قَذفٌ المكلف حرا مسلماء بنفی نسب عر' أب أو حل » لد ام وَلا 
إن نبذء أو زنا إن كلف وَعَفٌ عن وَطء يُوجت الحد بالق وبلغ کان بلغت 
الوَطءء أو مَحَمولاء وإن ملاعَتة وَابْنَهَاء أو عَرَضَ غير أب إن أفهُمَ: 


ت 
و و ار پت © اس بت 5 ا ب ٤‏ سر ص و م ت و ىى هه لت س 
يوجب ماين جلدة» وان كرر لوّاحد أو جَمَاعَةَ إلا بعده» ونصفه على 
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مَأَبُونٍ إِنْ گان لا يان وَفِي يا ابْنَ النَصْرَانِيَ او الْأَرْرَقٍ إِنْ لم يكر 

آبَائِه تَدَلِكَء وَفِي مُحَنّثِ إِنْ لَمْ يَحْلِف. وَأُدْبَ فِي: يا ابْنَ الْمَاسِقَة أو 
لْمَاجِرَة أو يا حِمَارٌ يا ابْنَ الْحِمَارِء أو تا عَفِيتُء أو إِنَكِ عَفِيمَةٌ أو ي 
فَاسِقُء أؤ يا اجر وَإِنْ قَالَتْ بك جَوَاباً لِرَنَيْتِ حدَّتْ لِلرَّنَا وَالْقَذْفِ. وَلَهُ 


(1) هذا إذا كثرت الجماعة كأن زادوا على ثلاثة» فإن كانوا ثلاثة أو اثنين حد إن قاموا 
(۲) الذي فى النقل أنه يحد مطلقاء سواء كان يتأنث فى كلامه أو لا. انظر: الدردير 
والدسوقي. 
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«o7 TOL or 5 (Ns? 
وفسق‎ 


حَد أبِيه 


u‏ و واب 0 تر وم إن عَصَلَ من أل الع 
قبل لْإِمَام أو lT‏ 


E 
2% يم ر وا م) بوص‎ 
يبفى يسير فيكمل الاول.‎ 


VU 12 12 1 


)١(‏ ما مشى عليه المصنف ضعيف والمذهب أنه ليس للابن حد أبيه ولا تحليفه. قاله 
ا 
لد الدتهين أ رامق ينانق ذلك 

(۳) الظاهر أن اليسير ما كان أقل من الثلث. قاله العدوي. 
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ر باب فى أحكام السرقة كه 


2 كوم > 2 6س ت i‏ ٤ه‏ هم َه م 2° 

نُقْطَعٌ اليْمْنّى تحسم بالتار"" إلا لِسَلَل أو نَفْص أكْثَرِ الأصابعء 
و ل اأ ما لر O‏ 5ه رف يى وأ وه وور رو ر( 
در اليسرَى . وما ر البسرق نم يده ٠‏ 6 عرر ل ئيس ٠‏ 
وإن لحيل إِمَام 0 غيرة براه ولا ا الك بَاقء وَخَطأ أ أ : غ 


ومو (ه) 2 ا ك ه وو ر 
فَرِجلَهُ الْيُمْنَى . بسرقة م ان جز بقل أذ نع ديار أذ تلا ا 
حَالِصَة أو م E‏ 0 اليه شَرْعاَء وَإِنْ كمَاءٍ أو جارح لْتَعْلِيوِ أو 


جلدِو بعد ذُبحَه أو جِلَدٍ مَيِتَةَ إن راد يغه ا أَرْ َا اا أ 


)01 ل سا ا الحد؛ لأنه علل بخوف الهلاك على السارق. 
قاله الخرشي 

(۲) يعنى : أن الإماء مالكاً َيه أمر , و ار ن التسردفق: ا 
ال د لب ال رك ا 
المعتمد القول الأول الذي محاه. والله أعلم. 

(۳) أي: ثم إن سرق بعد ذلك عزر وحبس إلى أن تظهر توبته أو يموت كذا يظهر. قاله 
الدردير. 

(؛) محل الإجزاء في الخطأ إذا حصل بين عضوين متساويين وأما لو أخطأ فقطع الرجل 
وقل ل أو عكسه فلا يجزىء ومحله اشا ما إذا كان المخطىء ء هو الإمام 
أو فووا وأما إذا كان ا فلا يجزىء والحد باق وعلى القاطع الدية. قاله الدردير. 

(6) هذا مفرع على قوله وخطأ أجزأ. أي : وإذا قلنا 0 ثانية قطعت رجله 
النھنی ليكون ا سرق ثالثة قطعت يده اليمنى. 

050 ای الثلاثة دراهم. أ : أن التقويم بالدراهم 5 بربع الدينار وهذا هو المشهور فإذا 
كان المسروق يساوي ربع دينار ولا يساوي ثلاثة دراهم لم يقطع. 

7ع( أي : فإذا كانت قيمته قبل دبغه درهمين على تقدير جواز بيعه وقيمته بعد دبغه خمسة= 
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0 سر کے 


الوب قارغا» : شركة صي لا أب. ولا طَيْر لإِجَابَتِه ولا إن تكمل 
رار في لَب أو | شرا في حلي إن استقلَّ گل وا م يبه نَصَابٌ. ملك 


ر 


E 


درو رقع ۶ه 


غير وَلَوْ كَذْبَهِ رَئهء أو أَخِلّ ثَبْلاَ وَاذَّعَى الْإِرْسَالَ وَصد ق إن أَشْبَه . (نضف) 
لا ملکه مِنْ مُرْتَهِنِ وَمُسْتَأْجِرِء كَمِلْكهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ. ترم لا خمر 


و 


وطنبور» ل أن يساوي بَعْدَ كَسْرِهِ نِصًاباًء E‏ ا 


ذُبْحهَاء بخلافٍ لَحْيهًا مِنْ فَقِيرِ E‏ 4 لآ شنهة له فه» ون مَنْ بَيْتِ 
لمال و الْعَِيمَة او مال شَرِكَةٍ إنْ حجبَ e‏ وَسَرَقَ قوق ف لضا ب 


اول لآ وَلَا مِنْ جَاحِدٍ أو مال لحف (قف) مُخرَج مُنْ حِرْزء 
OT‏ أ وَِنْ لَمْ يخر هو E‏ ا 
ادَمَنَ يَحْصّل ينه يِصَاتْء 5 أَشَارَ إلى شَاةٍ بِالْعَلَفٍِ ف ت 


اللّحْدَء أو الْحْبَاءَ أَوْ مَا فيه أَوْ حَانُوتِء أَوْ فِنَائِهِمَاء أو مَحْمِلِ أو ظهْرِ 
دابة yT‏ 5 بجرين› UT‏ دار ر لأجِنْبيٌ إن حجر عَلَيْ؛ 


o‏ 9ے 


- خان للأثقال» 1 زو فيمَا حجر عله أو موقف اة‎ 0 eS 
O Te أو غَيْروِء أو قَبْرِه أو بحر رمي به لِكمَنِء‎ 


0 


5 


- قطعء فإن لم يزد دبغه نصاباً لم يقطع سارقه كما لو سرق قبل الدبغ ولو ساوى 
)١(‏ أي: فسرقه فإذا فيه نصاب إن كان مثله يوضع فيه ذلك» لا إن كان خلقاً. ولا إن 
ا ل ل 
0) أي: ا ل ا ا ا ل ا 
بخلاف السرقة قبل الحوز فلا يقطع. قاله الدردير. 
(۳) ومفهوم درا أنه لو ابتلع فيه ما يفسده الابتلاع كالطعام والشراب وخرج فلا يقطع وهو 
كذلك وإن ضمنه وأدّب. انظره في : «منح الجليل». 
62 يقطع مَّن سرق منها بحضرة رب المتاع مطلقاً خرج منها أم لا كان من ركابها أم لا 
كأن سرق بغير حضرته إن كان السارق اجا وأخرجه منها لا إن لم يخرجه فإن كان 
من الركاب لم يقطع مطلقاً وهذا كله في غير السرقة من الخن وإلا قطع مطلقاً إذا 
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شىء بِحَضْرَةٍ صَاحِبدِء 1 من مُظمَرٍ قَرّبَء ا قطار ونځووِ» 3 رال بات 
E O‏ خر اديه أو ان ترگٹ ET‏ 


€ 
آذ 


حَمّام إن دحل لِلسَرِقَةِ Î‏ أو حارس لَمْ ادن دن له فى 
تَقْلِيب . (نضف) وَصْدَّقَ مدعي الْحَطَلٍ ا علدا : تمدع 7 خَدَعَهةَ 
1 و أَخْرَّجَه فى ذي الإذْنِ ينا لا إذن ن حاص كَضَيْفٍ مما حجر 
عَلَيْهِ ولو حرج به م e eg‏ 


صي أو مَعَهُ ولا عَلَى َالِ ؟ 0 ولا إن اتلس أو 5 


4 


مھ 


0 2 بعد الجرز ولو لا ليا بي ن يهد علي ر دابة اب 


0 0 يي و٠‏ اه 3 2 ولا 3 َقَظ. وَإِنْ 
الاه 20 ل الْحَارجُ قَطِعًا. (قف) و ظهُ التَكلِيك 
يفط م ل وَالْمُعَامَدُ رن لملم إل ا للوي وا 
بقار إن ملاع لا قلا وَلَوْ أخمرج السرقة أذ ين الل وَقيلَ مُجوغة وَل 
ا الَِينَ تلت ا ا رج اث انان» أو ا 
و و افر الم ge‏ ا وَإِنْ أَقَرّ الْعَبْدُ فَالْعَكْسٌ. وَوَجَبَ 


\ 


\ 


رَدُ الْمَالٍ إن لم يمظع مُظلَقا أو قُطِعَ إن أيسَرَ ِلَيْهِ مِنَ الأَحْذٍ. وَسَمَط الْحَدٌ 
: سَقَط الْعْضْوٌ بِسَمَاوِي ' بتو وَعَدَالَةٍ وَإِنْ طَالَ رَمَانهُمَا. وَتَدَاخَلَتْ إِنِ 
لوعن كَقَذْفٍِ شرب أو نکر 


)۱( الأرجح أن إزالة القناديل واللحصر والشط عن محلهنا كاي في الفط » فكان عليه 
وو أخرج ليكون ماشياً على ما به الفتوى. 

00( يعني : أن مق فق فق دك ج ره وت دار مأذون في دخوله لعموم الناس فلا 
يقطع حتى يخرج النصاب من محل الإذن العام بأن يخرجه من بابها. 

(۳) أي: غير مميز من حلى وثياب؛ لأن غير المميز لا يعد حافظاً لما عليه أو معه بشرط 
أن لا يكون معه مَن يحرسه وأن لا يكون بدار أهله وإلا قطع. قاله الدردير. 

(5) عدم القطع هو المنصوص. ومحل القولين في غير النخل بالدار وأما هو فيقطع اتفاقا 
لأنه في حرزه. قاله الدردير. 
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4 باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه 5-5 
6 7 2 ا ا “كك 


الْمُحَاربُ قاع الطريق لمع وك ١‏ آخذ مَالٍ مِسْلِم أو غَيْرِهِ عَلى على 
وجه Eh‏ وَإِنِ انْمَرَدَ بمَدِينَةٍ» كُمْسْقِي المكران للك 
وَمُخَاوعٍ الصَبىّ يرو لا ا وَالدَاخِلٍ في ليل 7 نهار في زقَاقٍ 
ا فتن ليخد النان ع فثتاتر يقد المناشدة: إن أْكنَ ؛ نم يُصْلَبُ فيفل 
لفن E‏ وَالْقَئْل'". 1 أو تُفْطعْ يَمِينْهُ 0 اديه ST‏ 
وَبِالْمَمْلِ يجب قل ولو بکافر أو بِإِعَانَةٍ وَلَوْ جَاءَ تَا e.‏ ا 


ره 


)١(‏ كلمة (القتل) هذه وردت في جميع ما وقفنا عليه من النسخ» ولكننا لم نجد لها هنا 
معنى» ولم نجد من الشرّاح من تعرّض لشرحهاء فالظاهر أنها ليست من النص. والله 
أعلم. وقوله: كالزناء أي: في كونه لمثل خيبر من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام وحبسه بما ينفى إليه لكن إلى ظهور توبته أو مو على اق بل 
ويكون النفي بعد الضرب باجتهاد الإمام» وهذا في حق الرجال الأحرار وأما المرأة 
فلا تصلب ولا تنفى وإنما حدّها القتل أو القطع من خلاف وأما العبد فحذه ثلاثة 
وهي ما عدا النفي. 

(۲) أي: بلا تأخير ولو خيف عليه الموت» فإن كان مقطوع اليمنى أو أشلها قطعت يده 
اليسرى ورجله اليمنى ليكون القطع من خلاف وكذا إن كان أقطع الرجل اليسرى 
فتقطع يده اليسرى ورجله اليمنى» فإن لم يكن له إلا يد أو رجل قطعت فإن كان له 
يدان أو رجلان فقط قطعت اليد اليمنى فقط أو الرجل اليسرى فقط. 


)۳( أي : ما لم تترجح مصلحة إبقائه بأن يخشى بقتله فساد أعظم من قبيلته المتفرقين» فلا 
يجوز قتله بل يطلق ارتكاباً لأخف الضررين. 
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العفو" . (قف) وَنرِبَ لِذِي التَّذبِيرٍ الْقَنْل وَالْبَْظْش الْقَظمُء وَلِعَيْرهِمَا ولم 
0 ا وَالتَِْينَ لما لا من عت بذ 
000 6" 

EE 57 0‏ این أو بشَهَاة رَجليْن 01 


و 
عو و 


OR‏ ولو كيد لكان آنه لقنتو يها لقث وإن ل تعارتافا: ا 
حَدّهَا بإِنيَّانٍ الْإمَام طائعاًء أو تَرْكِ مَا هُوَ عَلَيِّْ. 
© © :© :© 60 


)1( ائ قبل مجيئه تائباً لآن الحق لله. وما هة مةه ناكا فلك الو لأن قعله سين 
قصاص لا حرابة. قاله الدردير. 

(۲) في «مواهب الجليل» للحطاب: قال ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من 
كتاب الغصب: إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم 
ضامن لجميع ما أخذوه لأن بعضهم قوي ببعض كالقوم يجتمعون على قتل رجل فيقتل 
ل و وقد قال عمر بن الخطاب ذَبْه : لو تمالاً عليه 
أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً. اه 
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CSSD 
ONO باب فی بیان حد شارب الخمر‎ ¢ 
E لاا‎ *( 


A/C 5625 


ت المْسْل المَكلف ما يُسْكِرٌ جِنْسَهء طَوْعاء بلا عذر وضروؤرة 
وَظْنْهِ غَيْرا وان قل أو جَهِلَ وجوت الخد أو ا عهد» َو 
حتفا يَشْرَبُ اليل وَضْحْححَ في انون بعد صځوه. وسر بالرّقٌ وَإِنّْ 
قََّء إِنْ أَكَرَ أو شَهِدَا بِشرْب» اوش وَإِنْ خولِقًا. وَجَارَ لإِكْرَاٍ وَإِسَاعَة. لا 
دوَاء Ns‏ ايه رك يي" قاعداً: بلا ربط و 
بظهرو وَكْتِمَيُهِ. وجرد الرّجْلء وَالمَرأء ا ا . وناب جعلها 1 
فة . وَعَبَّرَ ارمام ال ل شر دبي ع حَبْساً وَلَوْماًء وَبالإقَامةٍ 
ونع ااا وضرب سوط 5 غَيْرِهٍ وَإِنْ راد مَل ال 5 ا 0 


ص 


ان ا ٠ a OS‏ كَطبِيبٍ جَهِلَ أو قَصّرَ او بلا إِذْنٍ 


)0( قال في ) منح الجليل»: : وصحح خلا فه أ عدم حذّه من الباجي وغير واحد من 
فا ابن عرفة الباجي من تأول في المسكر من غير الخمر أنه حلال يحدّ ولا 
يعذر رواه محمد عن الإمام مالك وأصحابه رضى اللّه تعالى عنهم › ولعل هذا فيمن 
ليس من أهل الاجتهاد. وأما مَّن كان من أهل الاجتهاد والعلم فالصواب عدم حذّه إلا 
أن سک فة قال العدوي: وعلى كل حال فهذا القول ضعيف كما أفاده بعض 

(۲) ذكر أهل العلم أنه لا يجوز لأحد تأديب أحد إلا الإمام أو نائبه أو السيد في رقيقه 
ا EIS‏ تركها نحو الصلاة إذا لم ترفع للإمام أو 


الوالد لولده الصغير أو 5 معلما. ولا يجور لومام أو غيره لعن ولا قذف ولا سب فاحش 
ولا سب الآباء والأمهات ولا تعمد کسر عظم وإتلاف عضو أو تمثيل أو ضرب وجه. 
انظره ا الدردير. 


(۳) يعني : أنه إن ظن عدم السلامة أو شك منع وضمن في الشك ما سرى على نفس أو- 
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مُعْتَبّرٍ وَلَوْ إِذْنَ عَبْدٍ بِمَضْدٍ أو حِجَامَةٍ أو خِنَانِ لامب ثار فى اذ 


وو ر٤‏ س 


عاصف» وکسقوط جِدَارٍ مَّالَ َأنِر اجه وأمكن دار او عه فشر 
أذ تَر لَه له مِنْ كَوَةٍ فْقَصَدَ عَيْنَه وإ فا , كسقوط 


يده فَقَلَعَ اانه" أ 
7 (£) 2م له امه 8 ا 

مِيرّاب , أ بَْتِ ريح لنَارِء NS‏ وَجَارَ دَفْعُ صَائِلٍ بَعْدَ 

إنذار للام وإ عَنْ ال اميه َع إلا به 1 


ص 
و 
مش مه 


ا بقیمته الرجاء وَالْكُؤف ٠“‏ لا تھارا ده 
ها دام واحث غد زازع وإلا فعلى الا 


- عضو أو جرح أي: ضمن دية ما سرى لكن على العاقلة وهو كواحد منهم. وأما لو 
ظن عدم السلامة وأولى إن جزم فالقود. والحاصل أنه إن ظن السلامة فخاب ظنه 
فهدر عند الجمهورء وإن ظن عدمها فالقصاص» وإن شك فالدية على العاقلة وهو 
كواحد منهم وسواء في الثلاثة الأقسام شهد العرف بالتلف منه أم لا. هذا هو الراجح 
ويعلم الظن والشك من إقراره ومن قرائن الأحوال. قاله الدردير. 

)١(‏ مفهوم مال أنه لو بناه مائلاً ابتداء فسقط على شيء أتلفه لضمن بلا تفصيل» ومفهوم 
أنذر أنه إذا لم ينذر أي: مع الإشهاد فلا ضمان عليه إلا أن يعترف بذلك مع تفريطه 
فيضمن» وخرج بقوله صاحبه المرتهن والمستعبر والمستأجر فلا يعتبر فيهم الإنذار إذ 
ليس لهم هدم» ومفهوم أمكن تداركه أنه إذا لم يمكن بأن سقط قبل زمن يمكن فيه 
التدارك لم يضمن. قاله الدردير. 

(۲) أي: فيضمن الدية فى ماله وهذا إن قصد بسل يده قلعها وأما إن قصد تخليص يده أو 
ا قد له فك شمان قال الدرديس. 

)۳( أي : وإلا يقصد بالرمي عينه بل قصد زجره فلا ضمان بمعنى لا قود فلا ينافي أن 
عليه الدية لكن على العاقلة على المعتمد. قاله الدردير. 

)٤(‏ قال الدردير: قال المصنف [يعني في التوضيح]: وينبغي أن يقيد عدم الضمان بما في 
مسألة الجدار. 

(5) ولو تأخر الحكم حتى عاد الزرع لهيئته سقطت القيمة وهذا إذا كان لم يبد صلاحه» 
فإن بدا صلاحه ضمن قيمة المتلف على البت. 

)05 أي : إن كان له قدرة على منعهاء كانت بقرب المزارع أولاًء وعلى ربها سرخا فرت 
المزارع. ركذا إن كانت عادية لى رعا ليلا أو هارا الااضع راع قادر على متعها فل فإن 
ربطت ربطاً محكماً أو قفل عليها قفلاً محكماً فاتفق انفلاتها فليس على ربها ضمان مطلقاً 
عادية أم لا في ليل أو نهارء كما لو سرحت بَعْدَ المزارع بلا راع. والله أعلم. 
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CO 
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نما صح إختاق مُكلفٍ. ا بن ولعْرِيعه رده أو بَعْضِدِء 


إل أن ؛ ل فيد مالا وؤ قبل قوذ ال تقيقاً ل 
ا عن لا نن 0 5 ْو وَالنحْرِيرٍ وَإِنْ في هذا ايوم 1 أ 
ا اوا لي 

ك وَبِكَوَهَبْتُ هَبْتُ لَكَ تَفْسَكَء وَبِكَاسْقِنِيء أو اذْمَبْء أو اعُرب اة 
ان لْبَائِع إن 0 هو وَالْمُشْتَرِي ل الك وَالشّدا). وَبا لاشْتِرَاء 
لْمَاسِدٍ فِي: إن ات كَأنٍ اشْتَرَى نَفْسَهُ فَاسِداً. الا ادر 


رم ل سمس 


ا َأ اولك وول بدو من ا وَإِنْ بعد 0 1 وَالْإِنْشَاءْ فيمن 


e‏ م جو سر بره 


)١(‏ والطول عند مالك أن يشتهر بالحرية وتثبت له أحكامها بالوراثة وقبول شهادته» وعند 
ابن عبد الحكم أن يزيد زمنه على أربع سئين. بخلاف هبة المدين وصدقته فیردان ولو 

(۲) أي: بأن ردّ السلطان عتق المديان وباع عليه العبد ومعلوم أن بيعه على الخيار ثلاثة 
أيام فقبل مضي أيام الخيار أفاد السيد مالا يفي بدينه الإو فته بيصي 

)۳( احترز بهذا عمًّا إذا تعلق حق بعينه قبل عتقه كما لو كان مرتهناً أو كان ربه مدیتاً أو 
تعلقت به جناية وربه معسر في الثلاثة فلو كان ملياً صح العتق وعجل الدين والأرش. 
قاله الدردير. 

0( أي: ويرد البائع الثم دقعي على ل ا ل ون 
صيغة الحنث كقوله: على عتق عبيدي 0 الدار أو إن لم أدخلها فعبيدي أحرار. 
وأما فى صيغة البر فهو على بر فلا يدخل ما حدث حمله بعد اليمين كما لو حدث 
ملكه بعده بخلاف الحمل السابق فيدخل فى يمينه فى البر أيضاً لوجوده فى الجملة. 
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o‏ رو َه 0۶ ال م o۶‏ ب َه م 0 - ع م 2ه و 
يملكه. او لي .2 او رفيفى › او عبيذى » أو مَمَالِيكي . يا عېید ع كأ ملكه 


أبَداً. وَوَجَبَ بِالنَذْرِءِ وَلَمْ فض إلا بيت مين" وهو في خصوصه وَعُمُومه 
ومع من وَطءِ وبع في صِيغة نٿ وعتق عضو رتجلكة: الخدم وَجَوَابهِ 


o2‏ و ب و 


كَالعلْلَاق إل أجل وَإِحَدَاكُمَا قله الاختيار. وان غيل فانت حرة. قله 
رَظُؤُمَا في كُلَّ طهر مَرَهُ. َإِنْ جَعَلَ عِنْقَهُ لانَْيْن لَمْ يَسْتَقِلَ أَحَدُهُمَا إِنْ لم 
ا ا ا r‏ 
(قف) رعق بتفس الْمِلْكِ الأ يوان وان عَلَوَاء للا ا E‏ 


ص 
oe‏ 8 بي 


وَأ راخت مُظلّقاً» وَإِنْ بهبّةِ أؤ صَدَقَةِ أو وَصِيَةِء إِنْ عَلِمَ يلي“ رلو ل 
2 بل ولاه ه. ولا كمل في ُءِ لم يفيل گي أذ قر قبله وَلِنُ صَغِيرٍ أَوْ 
يَقيلة. ل بار 0 شِرَاءِ وغلةد د دين فَيبَاعَ . وَبالْحَكم ن عمد لكي برقيقهِ› 


ره 
ء0 سو €3 + موي EE‏ مد هك همه ماس 


أو رقيق رَقِيقِهِء أو لِولَدٍ صَغِيرٍ عير ميه سفيه وعبد» وَذِمَّ بوِثْله” رةه 


و 


وَمَرِيض في زَائِدٍ اثلث ومين 0م قلع ظفرِء و 1 بَعْضٍ أذْنٍ أو جَسَدٍ أ 
د أ سَحْلِهَا أو حَرْم أَنْفٍ. أو حلت شَعَرٍ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ الها كيد 


(۱) أي : ولم يقض عليه بالعتق إلا إذا كان النذر ملتبساً ببت أي : بعتق معين سواء كان 
هناك تعليق أم لاء وأما لو كان النذر ملتبساً ببت غير المعين كذّله علي عتق رقبة أو 
إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة وفعل المعلق عليه فلا يقضي به بل هو في ذمته. قاله 
الدسوقى. ٠ ٠‏ ۰ 

(۲) وفي نسخة وإن سفل لبنت باللام بدل الكاف» وهي أولى لإفادتها غيرها بالأولى. 

)۳( أي غلم النعلى 01 يعون على a a‏ المي 
بخلاف باب القراض والوكالة والصداق فيكفي العلم بالقرابة فيها. قاله الدردير. 

)٤(‏ أي: أو ولد كبير سفيه فيعتق بالحكم على الأب ويغرم قيمته لمحجوره. وأما الولد 
الكبير الرشيد فكأ جنبي. [ 1 

)٠(‏ أي: إن مثل الرشيد الحر المسلم برقيقه ولو كافراً عتق عليه بالحكم ومفهومه أن 
الصبي والمجنون والسفيه والعبد إذا مثلوا برفيقهم لم يعتقوا عليهم وكذا الذمي بذمي 
ما لم يترافعوا إلينا. 

(5) ظاهره ولو طراً الدين بعد المثلة وقبل الحكم عليه بالعتق فلغرمائه رده. قاله الدردير. 

(۷) المعتمد أنهما لا يعتقان به فكان الأولى أن لا يذكر حلق ما ذكر من أمثلة المثلة 
لعودهما لأصلهما في زمن قليل. قاله الدردير. 
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0 


وسم وجه بكار لا غَيْرِ وَفي عَيْرِهَا فِيهِ قَوْلَانِ'''. (نضف) وَالْقَوُلُ 
لِلسَّيّدٍ في تفي الْعَمْدِ لا في عقي يِمَالٍ. وَبِالْحَُكُم جو حه إن أغتق خزءا 
وَالْبَاتِي كان قي لعي إن دف e a‏ وان کا اليد مجلم 
أو الْعَبْدٌ. وَإِنْ إن أَيْسَرَ بها أو بِبَعْضِهًا فَمُقَابلّهَا وَفَضَلَتْ عَنْ مَبْرُوكِ الْمُمَلّسء 
وَإِنْ حَصَل عِنْقَهُ ايار لا بِإِرْثِء وان ابْمَداً اة لا إن گان حر 
الْبَغْضٍ. قوم عَلَى الأول وَل فَعَلَى حِصَّصِهمًا إن أيُسَرَاء وَل فَعَلَى 
الْمُوسِرٍ. وَعْجَلَ فِي ثُلْثِ مَرِيض أمِنَ. ولم ب قو عَلَى مَيْتِ لم وص 


€ 


قوم گايِلاً ا مِنَ التق . وَنْقَض و 
الثاني أو تَذبيرهُ. رلا يق بغ تيار حدما وَإِذَا حكم ب بمَنْعه لِعْسْرِهِ 


هيم 


مَضّى› كَمَبِلَهُ ثم أيْسَرَ إا ال وَحَضَرَ اليا وَأَخكامهُ كَل 
گالق: (قف) 6 يلرم استسعاء ال ولا ول شال س ولا تَحْلِيدٌ 
الْقِيِمَةٍ فى ذِمَة الْمُعْسِرٍ برضا الشريلك. وم عل تا لأَجَل ف قوم عَليْهِ عله ليعتق 


)0010( الراجح مذهب «المدونة» وهو أن وسم غير غير الوجه بالنار مثلة إن تفاحش خلافاً لما 
قاله المصنف. وبغير النار كوسمه بمداد وإبرة على ما يفعله الناس قولان والراجح أنه 
مثلة إن كان في الوجه. 

(۲) ويعتبر فيمّن يعتق عليه بالسراية ما يعتبر فيمّن يعتق عليه بالمثلة» فإذا أعتق الذمي 
بعض عبده الذمي لم يكمل عليه وكذا المدين والزوجة والمريض في زائد الثلث. قاله 
الدردير. 

(۳) أي: أنها تعتبر يوم الحكم لا يوم العتق» والأظهر أنه لا يشترط الدفع بالفعل» وإنما 
يشترط كونه موسراً بها. 

)٤(‏ حاصله أنَّ مَّن أعتق في حال صحته أو مرضه شقصاً له في عبد وباقيه لغير لغيره ولم يطلع 
على ذلك إلا بعد موته ولم يوص بتقويم باقيه في ماله فإنه لا يقوم عليه حينئذ؛ لآأنه 
بمجرد الموت انتقلت التركة للورثة فصار كمّن أعتق جزءاً ولا مال له والمعسر لا 
يقوم عليه هكذا صوره المواق. وصوره ابن مرزوق بما إذا أوصى بعتق شقص له في 
عبد وباقيه لغيره أو له ولم يوص بتقويم باقي العبد في ماله فإنه لا يقوم عليه باقيه 
والجزء الذي أوصى بعتقه ينفذ من الثلث. قاله الدسوقي. 

() حاصل المسألة أن المعتق إذا أعسر بقيمة حصة شريكه يوم العتق فلم يقومها الشرع 
عليه لعسره ثم حصل له يسار بعد ذلك فإنها لا تقوم عليه بشرطين: إن كان المعتق 
لحصته بين العسر يوم العتق وكان العبد حاضراً. قاله الدسوقي. 
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جَوِيعُه عند .إلا أن ب ست اا ایب اال هلى. ا وان دَبْرَ حِصّنَّه 


ERE‏ رن اذعى المعتق عيبه فَلَهُ اسْتخلافة. وَإِنْ أَذْنَ 
ور و ر ی و 


w2 


ال ع 2 ُو في مَالٍ اليد وَإِنِ احج ليع الْمُعْيقٍ 


N N Na‏ غق جنيناً أو بر 
د إن لاقت لفل إل لزج مزل عليه قلي وَبيِعَتْ إِنْ سَبَقَ العِنْقَ 


مه فده ےو )۳( (٤‏ وو رو 


وه مغ ١ 5 o‏ 6ه 3 
دين وری . ل ی ٠‏ و خو ا 
عَلَى ولد صَغِيرٍ بِمَالِه ولا عبد َم بقن له من يق على سَيي. ١‏ (نضف) 
إن َع عبد مالا َم بتر ل ل لان 


د اع ل 


اسْتَثْنَى ماله إلا رمه ود 2200 ولا رَجوعَ [ ا واولا لَه 


كَِتْعْتِقَيِي””". وَإِنْ قَالَ: لِتَفْسِي فحز وَوَلَاؤٌه ِيَائِعِهِ إن اسْتَثْنَى مَالَّهُء وَإِلّا رق 
ال عي ل تتفي ان افش بقلي اك 3010 و21 ی الك 


)١(‏ هذا ضعيف والراجح أن المدبر الموسر يقوم عليه نصيب شريكه ليكون كله مدبراً 
كالتنجيز سواء. قاله الدردير. وكلامه في العبد المشترك» وأما لو كان يملك جميعه 
فأعتق بعضه لآجل أو دبر بعضه فيسري العتق أو التدبير للجميع كالتنجيز. 

(؟) وإن خرجا معاً من بطنها عتقا معا كما إذا لم يعلم الأول منهما دفعاً للترجيح بلا 
مرجح. والله أعلم. 

(۳) صوابه: وبيعت وإن سبقى العتق ديناً» ويرقٌ جنينها المعتوق أو المدبر حيث بيعت قبل 
وضعه في الدين وكذا لو قاموا عليه بعد وضعه إن سبق الدين عتقه ولم يوف ثمنها 
بالدين» فإن وفى لم يبع وكان حرا. فإن كان العتق هو السابق بيعت وحدها والولد 
حر من رأس المال ولو ولدته بعد موته ولكن لا يفارقها. قاله الدردير. 

)٤(‏ بخلاف الوصية والهبة والصدقة فيجوز استثناء الجنين فيهاء فإن أعتقها المعطى بفتح 
الطاء فحرّة حاملة برقيق وهي من مسائل المعاياة. 

(5) قوله: وبيع فيه» يرجع للصورتين وهما قوله: اشترني لنفسك أو اشترني لتعتقني» 
وقوله: ولا رجوع له على العبد والولاء له راجع للثانية أي: مسألة العتق؛ لأنه إذا 

اشتراه بماله على أن يعتقه ففعل عتق عليه بمجرد الشراء ويكون الولاء له سواء استشنى 

ماله أو لم يستثنه لغرمه الثمن ثانية إذا لم يستثنه ولا يرجع على العبد بشيء وعلى هذه 
النسخة فالنص على قوله ولا رجوع له إلخ. ظاهرء لكن المعتمد أن العبد لا يكون 
حرا بمجرد الشراء بل يتوقف على تجديد عتق وعليه فقوله: والولاء له أي : إن أعتقه. 
قاله الدردير. 
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La 


أ أَوْصَى بِعِْقٍ تُلَئِهِمْء أو بِعَدَّدٍ سَمَّاهُ مِنْ أَكْثَرَ رع كَالْقِسْمَق ! 


w2 0‏ د ۶ e o2‏ أ- 0 2 
یستشن ل م إن شَهِدَ شاه و او م دين وخلف. واستۇني بالمال 
2 و 8 1 ٤‏ 3 َو 1ه سم له سا سم و و ٤ه‏ 0 
TT‏ اا اناه مؤلاة او وار 

رر ت 2 م ٤رود‏ ا E gf E‏ € 
وَحَلَفَ''. وَإِنْ شهد أعنذ الور أو افر أن آنا أغتق عدا ا وَل 
0 4 كر اد A‏ ا 3 7 و ا #ىء؟ 


أ ا ا 12 : فيه" 0 


20 ی ولا شت بذلك نسي ولا ولاء كما سيأتي له ذلك في باب الولاء لكنه يخالف 
ها تمه رن ات الشهادات من أن الولاء يثبت ببينة السماع ومثله النسب وأجيب 
بحمل ما في الشهادات على ما إذا كان السماع فاشياً وهو يفيد القطع وما هنا كالولاء 
على ما إذا كان سماعهما لا يفيد العلم بأن كان غير فاش بين الثقات وغيرهم. قاله 
الدردير. 

(؟) أي: ولكن إن ملكه الشاهد بعد ذلك أو قسمت العبيد فنابه العبد عتق عليه» كما تقدم 
من قوله في باب الاستلحاق كشاهد ردّت شهادته. 

(۳) الراجح هنا قول الأقل» وهو عتق حصة الشاهد. والله أعلم. 
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رګ باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه Xo‏ 
S‏ للب 01/0 


لير تَعلِيقُ مُكل ره رسيد شيد وَإِنْ رَوْجَة فِي زَائِدٍ اثلث الْعِتْقَ بِمُوتِهِ؛ 


7 ام > 


لأ علن وض گن مت يِن مَرَضِي أو سَفَرِي هَذَاء ا نزت 

ا لم يرذ كلم لاك أو ا جك فون ني بِيَوْم ' 2 
ولت 01 ج ر عن بر مني . ومذ تَدْبِير لملم 7 
6 الْحَمْلَ - مدير ن YE‏ ا به f‏ 8 إن 


)١(‏ يعني: أنَّ التدبير ما كان على وجه الانبرام واللزوم» فإن كان على وجه محتمل 
قصد التدبير بأن أتى بما يدل عليه كأن يقول: حر بعد موتي بالتدبير أو إن مت من 
مرضي فعبدي حر لا رجوع لي فيه أو لا يغير عن حاله ونحو ذلكء» فهو تدبير لازم» 
وكذا إن علقه على شيء فإنه يكون تدبيراً نحو: إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فأنت 

(۲) الظاهر أن هذا اللفظ يعتبر وصية غير لازمة سواء أراد بذلك التدبير أو لم يرده علقه 
أو لم يعلقه. وإنما كان ظاهره ذلك لتأخيره قوله: أو أنت حر بعد موتى بيوم عن 
قوله: إن لم يرده أو لم يعلقه. إلا أنه إن أراد بذلك التدبير كان وصية التزم عدم 
الرجوع فيهاء والوصية إذا التزم عدم الرجوع فيها قولان باللزوم وعدمه. انظره في : 
الدسوقي١‏ _ 

(۳) المعتمد أن الأب لا يقدم عند الضيق بل يتحاصان عنده وعليه فضمير إن عتق للأب 
أو للولد إذ يلزم من عتقه عتق ولده. فإذا عتق بعض الولد للتحاصص فلا تكون أمه 
أم ولد؛ لأن أم الولد هي الحر حملها أي: كله من وطء مالكها وكذا تتحاصص 
المدبرة وولدها عند الضيق. قاله الدردير. 
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ايت 4 


ورهه وکتابته» ل إخرا جه بير حرية . وَقْسِحَ بغه إن يعتق › الول 
ل كَالْمُكَائَبِ. وان جَنَى ۰ قن داف َال اسل 00 تَقَاضياً: وخاصه 


مجني نّ عليه انبا إن وَقَى . وَإِنْ عَنَقَ بمؤت سَيّدِهِ انع بالْبّاقِي» أ 
بَعْضْهُ بحِصّيوا". وَخيْرَ الْوَارِتُ فِي إِسْلَام مَا : ر 
إا ل شيل الك إلا يمضه تق وين مال يو (نضف) وَإِنْ كَانَ 
ِسَيْدِهِ دَيْنُ مُوَجَلَ عَلَى حَاضِرٍ مَلِيءِ ء بع بِالنقَدٍ. ون ربت عَيْبَتَهُ اسْتَوْنِي 
قبضه› إلا بیع إن حَضَرً الْعَائبُ أو أَيْسَرَ الْمُعِْمُ بعد بيع عَنَقَ من 


چپ سے بير 


ص 


E‏ رانك خر قزل كوي ين إن ك3 انل ينا ثم رلته َإِنَ 
مات نل فن صح انب بالْخِدْمَقٍ وَعَتَقّ مِنْ راس الْمَالِء إلا 
اثلث وَلَم شي وان گان عير رَ مَلِيءِ وقفت حراج سنو 2 فى اليد 

مِمّا وَقِفَ مَا حَدَمَ نظِيرّه. وَبَطل التَذبِير بقل سَبدَة. عمد ؛ 000 
الدَيْنِ له وَلِلتَرَكَة 6 بجا الثُلْْ. وله كم ارق وَإِنْ مّاتَ سيد 


ل 
ت وا ره تك 
أيما 


حتی يَعْنَقَ فيمَا وجد حِينَيِذٍ . وَأَنْتَ حر بَعْدَ مَوْتِي وَمَُوْتِ فان عَنَقَ مِنَّ 


الل شا دلا رجوع له . وان قال بَعْدَ مَوْتِ لان بِشَهْرٍ فَمُعْتَقُ لأجَل 
ر َ ١‏ 


من راس الْمَالٍ. 


1 12 2ة 32 11 


(1) أي: ليباع للغرماء ولو في حياة السيد إن سبق الدين على التدبيرء فإن تأخر عنه فإنما 
يجوز رهنه ليباع بعد موت السيد حيث لا مال له. 

(0) أي: أنه إذا مات سيده قبل استيفاء أرش الجناية اتبع بالباقي منه أو بما يقابل الجزء 
الحرء فإذا كان الأرش عشرة ورق نصفه اتبع بخمسة. 
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320 باب فى بيان أحكام الكتابة 55 
NO‏ باب في بيان احكام الكتار 27 


ندب مكاتبة به اهل التبرّع"2, وَحَط جز آخرا . لم يُجْبَرِ الْعَبْدُ عَلَيْهَا 
الا منها ا بكَاتَبتُكَ وَنځوه بکذا E‏ ا شتِرَاط | التَنْجِيم» 


ى و ر (WA.‏ ت و 5 
وصحح خلا فه 3 0 ابق وجَنين ؛ وعيد فلان. لد ؤر لم یو صف 
هھ ست ر - م ا و م o‏ ےب ء0 2 اس ه0 

أو كَكَمْرِ وَرَجَعَ لِكتا َو له وفسح ما عليه في مو حر »© او كذهب عن 


و ۶ 
- 


ورق و e‏ وَمْكَائيةُ و و ما لِمَحْجَورِه با م2 لماه ومُكاتبة أَمَةٍ ين 

وان بلا مَالٍ كم 2 E‏ جز * ا نان وى فَالْوَلَاءٌ 

(NTE - 4 000 

للاولٍء إلا ر شري وَإِفْرَارُ مَريض بِمَبْضهًا إِنْ ورت تَ عير كَلالةٍ ١‏ 

(۲) المشهور من المذهب والذي به القضاء أنه لا يجبر عليها. والله أعلم. 

(۳) مقتضى كلام المصنف أن ظاهر «المدونة) أن التنجيم شرط صحة وإذا لم ينجم فسدت 
وظاهرها لزوم التنجيم والأظهر خلافه لأنه لابن رشد والمذهب الأول. قاله الدردير. 

(€( يعني : أنها إن وفعت بالخمر ونحوه يرجع لكتابة مثله. وأما باللۇلۇ الذي لم يوصف 
فباطلة ولا يرجع فيه لكتابة مثله على الأرجح. 

)٠(‏ القول بمكاتبة الصغير مبني على القول بجبر العبد على الكتابة فهو مشهور مبني على ضعيف. 

(؟) ولكن لا بد من قدرة الأمة والصغير على الكسب وإلا لم تجز مكاتبتهما. والله أعلم. 

(۷) هذا حيث لم يعلم قدر النجم أو علم وجهلت نسبته لباقي النجوم. فإن علم قدره 
ونسبته لباقيها جاز بيعه 

(۸) بأن ورثه ولد ولو أنثى لعدم التهمة حينئذ فالكلالة ما ليس فيها ولد ولو كان فيها أب 
على المعتمل: قاله الدردير. 
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- 0 ى وو -ه و جو ّ۶ - 


eT‏ وإلا ففِي ثلثو تنكات E‏ قورع عَلَى رَو 
عَلَى الْأدَاءِ يوم ال ل عقْدِ. وَهُمْ وَإِنْ رَمِنَ أَحَدُهُمْ حملا يُوْحڏ مِنَ الْمَلِيء 
يي وَيَرْجِعٌ إِنْ لم ي يَعْتِقْ عَلَى الدّافِع'» و OS‏ 
E‏ ولايد قق ري لهم إذ ري المي 
وَقَوُوا. فَإِنْ د ٿم عَجَرُوا صح عِنْفهُ. وَالْخْيَارُ فِيهَاء وَمُكَاتَبَة شَريكيّن بِمَالٍ 
وَاحِلٍء ل أده 1 بمَالَيْنِ أو بِمْتَّحِدٍ بِعَفْدَيْنِ فَيْمْسَحْ أده 


ر فيم الآخَرِ. وَرَجَعَ لِعَْزٍ بحِصَّيِهء كَأَنْ فَاطَعَهُ ذه مِنْ عَِشْرِينَ عَلَى عَشَرَةٍ: 
قان | عر خر الَا ين رذ مَا فصل به شریکه» وبيْنَ شلام حصو ر > ولا 
رجوع لَهُ عَلَى الاَذِنِ وَإِنْ قَبَض الْأكْثَرَ. إن مات أ الاَون ماله ا تفص إن 
e‏ ونل أحڍها وضع لم RIE‏ 


7 1 هه 704 ۲ رو 
واو 1 © ., سه سل ع م ا ام ودار ملظا او م اک ا 
وَللمكاتب بلا إِذنٍ بيع“ واشترَاء» ومشاركة» ومكاتبة» کک 
عَاقِدِ لأَمَتوء وَإِسْلَامُهَا أو داوم إن بث بالتّظرء و : سَهَرٌ لا جل فيه د 


ص 


رار في رقو ۴ وَإِسْقَاط تنم ل ع نق وان قَرِيباًء رده ومدق 


سر سس م بو رو2 7 


وَتَرْويج'* 0 وَإِقَرَارٌ بجنايَة خطإء وسفر بعد إل بِإِذن. وَلَهُ نجير نَمْسِهٍ إن 


سه إل 


(۲) هذا التشبيه هو فيما قبل الاستثناء» وأشعر قوله: كأن فعلت إلى أن محل وضع نصف 
الكتابة عن المكاتب الذي علق عتق نصفه على أمر ثم كاتبه ثم حصل المعلق عليه إذا 
كانت الصيغة صيغة بر فإن كانت صيغة حنث كنصفك حر لأفعلن أو إن لم أفعل كذا 
دعنك عر السرم لفل ا عزم على عدم الفعل فإنه يكون عتقاً. قاله 
اللخمي أي:: أنه د بخ كله يدظية “عملا رال دة وبعضه بالسراية. انظره ه في : اوي 

)۳( 39 ا كدين وكذا في بدنه کح وتعزير. قال اللوي ي : الحاصل أن 0 
Gt‏ وها ر ا و 
حدّ وقطع وهذا يقبل منهما معا اه بن. 

62 الصواب : تعبيره رع دون e‏ لان م والتزوج فعله لنفسه. 
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7 


ا E E RE N‏ له مَال٬‏ گان عجر عَنْ شىء أو غَابٌ عِنْدَ 
الْمَحَلّ وَلَا مَالَلَهُ . وَمْسَحَ الْحَاكِمْ» وَتَلَوَمَلِمَنْ يريجو اه 
SE‏ وَقَبَض إِنْ عاب سَيِدُهُ وَإِنْ قَبْلَ مَحَلّها . وَفْسِحَتْ إن مَّاتٌ وَإِنْ عَنْ مَّالِء 


اوراز تار كر ا ري اذ ترد َتُوّدّى حَالَّة. وَوَرِنَهُ مَنْ مَّعَهُ في الْكِتَابَة 
قط ممن يّعْتِقْ عليه (نِضفت» وَإِنلم : رك وَقَاءَ ووي وَأ ذه '' عَلَى السَّعي سَعَوْاء 
وئر مَتْرُوكُهُ لِلْوَلَدِإِنْ أمِنَ كأ ليو" . إن وة العِوَضٌ مَعِيبا أو اسْتُِوَ 
مَوْصُوفا”؟». كَمُعَيّنِء وَإِنْ يشُبْهَق | ل يكن أ 0 . وَمَضَت کاب گار لَمُسْلِم؛ 
اتات امح ري لت لي تعر له . وگَمَرَ بالصَّوْم ا 
مَأ ما يُولدُ لمُكَائَبٍ من مي بَعْدَ اكاب 


00 


)١(‏ هذه مبالغة في التلوم لمّن يرجو يسره في القطاعة وفيما قبلهاء أي: يفسخ الحاكم بعد 
التلوم لمن يرجو يسره ولو شرط السيد على عبده خلاف التلوم بأن شرط عليه أنه متى 
عجز عن شيء أو غاب بلا إذن أو عجز عمًا قاطعه عليه فهو رقيق بغير تلوم وفسخ 

(9) لا مفهوم لولده فلو قال : وقوي من معه ليشمل الأجنبي كان أ قاله 
الدردير. 

© اص الال أن المكاتث إذا مات وكات هة قن الكتابة عيرفه فان م ممه طالب 
بالسعي إن قوي مطلقاً ترك شيئاً لا يفي أم لا كان مَّن معه يعتق عليه أم لا. وأما 
متروكه مما ليس فيه وفاء فإنما يترك للولد إن قوي وأمن وإلا فلأمه إن كانت وقويت 
وأمنت وإلا استوفاه سيد المكاتب وباع أم الولد ليكمل عليه ما يوفي بالنجوم ليعتق 
الولدء فإن لم يوف ثمنها فالكل رقيق. قاله الدردير. 

(6) الجواب محذوف» تقديره: رجع في مثله. والحاصل كما قال الدسوقي: أنه إذا 
أعتق عبده على مال أو كاتبه على مال أو قاطعه على مال فوجد السيد العوض 
معيباً أو استحق منه فإن كان موصوفاً في الذمة رجع السيد على العبد بمثله سواء 
كان مقوما أ أو مثلياً وإن كان ذلك العوض معيباً رجع السيد بمثله إن كان مثلياً 
ونقيوكة إن كان«فقوها. ولا فرق بين أن يكون العبد له شبهة فيما دفعه أو لا 
وهذا كله إذا كان العبد موسراً له مال فإن كان معسراً لا مال له فكذلك إن كان 
له شبهة فيما دفعه معيناً كان أو موصوفاً فإن لم يكن له شبهة فيما دفعه رجع 
لما كان عليه من رق أو كتابة وبطلت القطاعة سواء كان ذلك العوض الذي دفعه 
ف غير عة معنا أو مضتو ذا 
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0 2 
مم ا ا 0 وکا O0‏ سس © 5 هش اک ب لم هو 


- )١2 2 22 ل ا الت‎ <o 

أو قَلِيلٍ : كَخِدْمَةٍإِنْ وى لَعُوْ"'". وَإِنْ عَسجَرَ عَنْ شَيْءِ أو عَنْ أزش جِنَايَةٍ وَإِن عَلَى 
سَييه رق كالقِنَ (قف) وَأَْب إن وى بلا هر وليه َف مكرما" . ون 
ا حيرت في الْبَقَاءِوَأمُو م الْوَلَّدِ إلا لِضعَمَاءَ م مَعَهَا أو أَقُويَاء لم يَرْضًَا. وحص 


حِصّتهًا إن اختَارَتِ الْأَمُومَة 5 رذ یل اليم لیر ور نأ كاقا ؟ تأويانِ. 
إن اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيدٍ سيدو صَحّ» وَعَمَقَ إن عجر َاَْوْلُ سيد في اكاب 
وَالاَدَاء لا الْمَدْرِ وَالْجِمْسِ وَالْأَجَلٍ . وَإِنْ أَعَانَهُ 5 إن لَمْيَقْصِدُوا الصَدَفَةَ 
رَجَعُ بالْمَضْلة” 2 وَعَلَى السّيّدِمَا به إن مجر إا ملا إن أَوْصَى بِمْكَاتَبت. 

كتَابَةٌ الْمِمْل إن ن حَمَلَهُ الثُلْتُ . وَإِنْ أَوْ 0 


إلا على الْوَارثِ الِْجَارَة أو ع عر تغير الو" . وَإِنأَوْ صَى لِرَجُل بِمْكَائَِ أو يما 


عَلَيْهِ أ از فقو جَازْث إذ حمل الت مه تابه أذ يم لقب على أنه مانب 
وَآنْتَ حر عَلَى أن عَلَيِكَ ألفاً أووٌ عَلَيِكَ أل لزم ِن وَالْمَالُ. وَحيّرَ الْعَبْدُ في 


و 204 
6 سمس 7 


لارام وَالرَدٌ في أت غ على أن زئ و ودی أ أ إِنْ أَعْطَيْتَ أو نَحْوِه. 


)١(‏ ظاهر المصنف آنه إذا شرط عليه كثير الخدمة إن وفى فلا يلغى» ولكن ظاهر 
«المدونة» المنع مطلقاً في القليل والكثير وعليه الأكثر. 

(۲) يعني: إن كانت بكرا وإلا فلا شيء عليه في إكراهها كالطائعة مطلقا. قاله الدردير. 

(۳) أي: ولا تحسب لمّن معه فى الكتابة إلا أن يكون ولداً أو وارثاً يعتق عليه كذا فى 
اوتا انظره فى ٠‏ الفرذير. ۰ 

€3 أي : في نفي الكتابة عند التنازع بلا يمين» كما أن السيد إذا اذّعى الكتابة وأنكرها 
العبد فالقول للعبد بلا يمين للعلة» فتحصل أن القول لمن أنكرها منهما. 

(6) في «حاشية العدوي» أنه إذا حصل تنازع في قصد الصدقة عمل بعرف البلد فإن لم 
يكن لهم عرف فالقول للجماعة الدافعين بأيمانهم. ثم ذكر (فائدة): من وهب لرجل 
شيئا يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك بخلاف من دفع لفقير بعض 
زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له لأنه ملكها بوجه جائز. 

(5) أي: أنه إذا لم يحمل الثلث قيمة ذلك النجم فعلى الوارث أحد الأمرين حذراً من 
إبطال الوصية إما الإجازة للوصية أي: تنفيذ ما أوصى به أو عتق محمل الثلث وحط 
من كل نجم بقدر ما عتق منه فلو عتق منه الثلث حط من كل نجم ثلثه وإذا عجز في 
هذه الحالة عن بقية ما عليه رق منه ما عدا ما حمله الثلث. وأما لو كان النجم غير 
معين واختلفت النجوم فإنه يحط عنه من كل نجم بنسبة واحد إلى عددهاء فإذا كانت 
ثلاثة فيحط عنه من كل واحد ثلثه. قاله الدردير. 
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32/0 باب في بيان أحكام أم الولد A‏ 
O RSS‏ 


d< ٩‏ سد 8 2 2 أ ع هس ل 7 6 هت 2~ تس 5 ا و 
I‏ اذم 0 ء4 و ص ت 7 أ 6 f‏ 3 عه 9 چ أ - مويه ا 
وولدت لِستة اشهرء وإلا لحق به ولو أتت لاكثروء إن ثبت إلقاء عَلقَةٍ ففؤق 
0 2 7 4 2 ذه 


ofl 2‏ ای 2 6ه چ عي ه 0 2 رر 00 0 
و بامراتين» كادعايئها سِمطا راينّ أثره عَتَقَتْ مِنْ راس المال» وولدها مِنْ 


٤ س‎ 


م6 را روت مه DD‏ ي م سس م6 سلس أ ۶ 2 سر سے ت ۲ 

غَيْروِ. ولا رده دَيْنّ سبق كَاشْيِرَاءِ رَوْجَتِهِ حَامِلاً. لا بِوَّلَدٍ سبق أو 
م o2‏ ممه ّ َم ص َه 0 2 ال يم 00 ٤‏ مه و 

ولد من وَطء شبهه ع إلا امه مكاتبه او ولده. ولا يدفعه عرل» أو وَطعٌ بدبر 


Ll. e a ل اف‎ o a MM a Î 
او مفحدين إن أنوّل . وجاز إجارتها برضاهاء وعتق على مَالٍ. وله قليل‎ 
َدْمَةٍ وَكَثِيِرُمًا فِي وَلَدِمَا مِنْ غَيْرِه ورش جِنَايَةٍ عَلِيْهِمَاء وَإِنْ مَّاتَ‎ 


قَلوَارِئِه". وَالاسْيِمْتَاعَ بِهَاء وَانْتَرَاءٌ مَالِهاء ما لم يَمْرَضْ. (نضف) وکر له 
کو | 7 م ردس (5) e‏ م 2 (ole Gar e‏ 
تزويجها وإن برضاها . ومصيبتها إن بيعت مِن بائِعهاء ورد عتقها . 


ي: سبق استيلادها حيث وطئها قبل قيام الغرماء وأولى الدين اللاحق بخلاف مَّن 

فلس ثم أحبلها فإنها تباع عليه. [ 

(۲) أي: سبق الشراء فلا تكون به أم ولد وكذا إذا اشتراها حاملا بولد يعتق على السيد 
كمتزوج بأمة أبيه أو جده فلا تكون به أم ولد. 

(۳) المعتمد أن أرش الجناية إذا مات السيد يكون لها لا للوارث»ء فكان المناسب 
للمصنف أن يذكره. 

)٤(‏ الواو للحال إذ بغير رضاها لا يجوز على الراجح فليست من ذوات الجبر على النكاح 
كما قدمه بقوله: والمختار ولا أنثى بشائبة. قاله الدردير. 

() أي: حيث لم يشترها على أنها حرة بالشراء أو بشرط العتق» وإلا تحررت بمجرده 
سواء علم حين الشراء أنها أم ولد أم لاء ويستحق سيدها الثمن في الوجهين. 
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فا إن حت بأقل ا بوم رًالأَرْش. وان قَالَ في ا 


9 ت 
<< 4 


و ولك له حيدق إن وره ل وإن أقر مَریض بإيلادٍ أو بق 
في صحيه کيو لم غق من نْب وَلَا ِن وَأ مَالٍ. Sl‏ 
غرم نصِيب الآخرِ: فان ا بالقِيمَةٍ يَوْمَ الْوَظءِ أو بَيِْهَا 
لِذَلِكَء وَتَبِعَه بما بِقِيَ ؛ وَبِنِضفِِ قيمة الْوَلَدِ. وان وَطكَاها طهر لماه ولو 
گان ديكا أو عدا إن أشْرَكتهُمَا فَمْسْلِمْ؛ 5 ذا بع أحَدَهُمَاء گان لم 
و وو كات ا و ت على راا وتوم عتى ا 
وَوْقِقَت» كَمُدَبرِهِ إِنْ فر لِدَارٍ الْحَرْب2"0. ولا تجوز تاها وَعَتَقَتْ إِنْ أ 


xg IP 


7 
دثت. 


52 عاد ولد 


00S TOS 0S 


فصل في بيان أحكام الولاء 


ا ِن بيع من نُفْسِوء أو عق غَيْرٍ عَنْهُ باد إِذْنْء أ لم 


مه وه ر وو م ت f)‏ کی ا 0 ۳ س م 3 2 
علَمْ سَيدُهُ بعِنْقهِ حٌى تق إأ كافرا ا OE‏ وَرَقِيقا ِن گان 


ينْتَرَعَ ماله . وَعَن ا ٤‏ لهم كَسَاِبةٍ وَكْرِة. وَإِنْ ا الد 


)١(‏ لا مفهوم لفرّ ولا لدار الحرب» بل لو دخل دار الحرب مسلماً ثم ارتد أو هرب لغير 
دار الحرب فكذلك فالمدار على عدم التمكن من استتابته. 

(۲) أي: فإِن الولاء في الأسفل يكون لسيده الذي أعتقه لا لسيد سيده وهذا ما لم يستثن 
السيد الأعلى مال عبده عند عتقه له وإلا كان الولاء له إن رضى بعتق عبده فإن رده 
بطل العتق. .وكات «رقيقاً له ۰ 

(۳) أي: فلا ولاء للكافر على المسلم بل ولاؤه للمسلمين ولا يعود له إن أسلم على 
المذهب وعكس كلام المصنف وهو ما لو أعتق المسلم كافراً فولاؤه لقرابة سيده 
الكفار» وإن لم يكن له قرابة كفار كان ماله لبيت مال المسلمين» وهذا كله ما لم 
يسلم العبد فإن أسلم عاد الولاء لسيده المسلم. 

(4) أي: بأن كان قناً أو مدبراً لم يمرض سيده أو أم ولد كذلك أو معتقاً لأجل إذا لم 
يقرب الأجل... ومفهوم الشرط أنه إن لم يكن للسيد انتزاع ماله فالولاء للمعتق 
بالكسر لا للسيد كالمكاتب وكالمعتق لأجل إذا قرب الأجل وكأم الولد والمدبر إذا 
مرض السيد لكن بعد عتق من ذكر وأما ما دام رقيقا فالولاء لسيده. 
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ا الْوَلَاء بإسْلَام اسي وَج وَلَدَ المع كَأَوْلَادٍ الْمُعتَقَةِ إنْ لَّمْ يكن لَهُمْ 
کک خر لا رق أ 7 ت وَمُعْتقَهُمَا" . ران أَغْتِقَّ ال 
اسْتَلْحَقَ رَجَعَ الوَلاء لِمُعْتِقِهِ مِنْ مُعْتِقٍ الْجَدَ الام وَالْقَوْلُ لِمعْتِقٍ الأب لا 
5 1 أذ قح لون م أشهر من مثيه لذ مهد واد باولا أو 
م لَمْ يَرَالَا يَسْمَعَانِ أنه مَوْلَاهُ أو ابن عَم لَمْ ينبت لِه يَحْلِكُ 

0 ا (نضف) ودم ا الْمُعْقت:‎ ES 
عب گالک د ث3 مق مته ولا نه أْتَى إن لم تُبَاشِرُْ بق و‎ 


کر ر کے 


4 َو ص of‏ ص 0 ىو 


0 وَل بولَادةٍ أو عِنْقٍ . ار اشْمَرَى ابن NENE,‏ 
عَبْداً فمات N‏ الأب وره الان . ون مات الاين أوَلا قَللْبْت 


2 


اللظلتة VR‏ الْمُعْتقء وَالرّيُعُ لأَنْهَا مُعْتِقَةَ نضت Of‏ ون مات 
الابْنُ ثي الأبُ مَلِلْبنْتِ الضف بالرّحِم وَالريعُ 5 57 


010( رلا كار ابم لح كر بر ور ارا حالم بصن ا وار ارم لخ عتق أمة 
فتزوجها حر فأولدها أو وطئها بشبهة فولدت منه لم ينجر الولاء عليهم له. , 

)۲( أي : أن من زوج عبده بأمة آخر ثم أعتقه وهي ظاهرة الحمل أو أتت به لدون ستة أشهر 
من عتقها فإِنْ الأب لا يجر عتقه ولاء هذا الولد لسيده لأنه قد مسه الرق في بطن أمه 
لسيده فهو رقيق له. . . وكذا إذا أعتق إنسان عبده وأعتق آخر أولاد العف أن نحن فى 
الأمة والعبد اللذين وقع العتق عليهماء أي : أنَّ مَن أعتق عبداً أو أمة ثم أعتق العبد أو 
الآمة عبداً أو أمة وهكذا فان ولاء الأسفل ينجر لمن أعتق الأعلى. انظره ه في : : الدردير. 

(۳) أي: أنه يقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم إلخ. فيقدم الأخ وابنه على الجد دنية 
وهو مقدم على العم وابنه ثم بعدهما أبو الجد وهكذا. وأما عصبة عصبة المعتق 
بالكسر فلا حق لهم في الولاء كما لو أعتقت امرأة عبداً ولها ابن من زوج أجنبي 
منها فإذا ماتت المرأة فالولاء لولدها فإذا مات لم ينتقل الولاء لأبيه عند الأئمة 
الأربعة وميراثه للمسلمين. قاله الدردير. 

(4) قال العدوي: فإن قلت: قد مات الابن قبل العبد فكيف يكون له إرث منه حتى ترثه؟ 
قلت: فيه جوابان؛ الأول: أنها بموت أخيها استحقت نصف ما تركه ومن جملة ما تركه 
نصف الولاء فقد ورثت من أخيها نصف الولاء قبل موت العبد فإذا مات العبد ورثت منه 
LE‏ تق ب والريع لأنها ورثت من أخيها ربع الولاء وهو نصف الولاء 
الذي كان يستحقه أخوها . الثاني : أن ارا الربع على تقدير حياته بعد موت العبد وعلى 
هذا فليس الولاء كالميراث من كل وجه إذ لا يجري نحو هذا التقدير في الميراث. 
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CO7 7‏ 
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CO 7 ©‏ 


صح إيصاءُ خُرٌ ممَيّزٍ مَالِكِء وَإِنْ سَفِيهاً أو صَغِيراً. وَمَلْ إِنْ لَمْ 
يَنَاقَض وله أو أَوْصَى بِقَرْبَة؟ تأويلان'". وَكَافِراَء الَا كَكَمْرٍ لَمُسْلِم. 
لمن يصِحْ ل كَمَنْ سَيحُونَ إن اسْتَهل ٠‏ وولح لدجو بلَمْظ أو إِشَارَةٍ 


مُفْهِمَةٍ. وَقَبُولُ الْمُعيّن شَرْ إل بعد الْمَوْتٍِ. َالْمِلُكَ لَه بِالْمَوْتِ. وَقُوْمَ بِعَلَة 


۰ 
ص 
ا 


ا o E‏ 0 6 م فر وم ه 
لتر ولم يحتح رق لإِذْنٍ فِي وله كَإِيصَايَهِ بعتقه. وَخَيْرَتْ 


جَارِيَة لر وَلها ل لعبد وار )5 انَحَدَ بِتَافِهٍ 
ا وَلِمَسْجدِء وَصْرِفَ في مَصَالِحِدِء ولم لِمَيْتِ عَلِمَ بمو 0 دا ی و و 
زاره وَلِذِمَيٌ وَقَاتَلٍ عَلِمَ الْمُوصِي بالگ إلا ايان 9. (نِضف) 
وَبَظلَتْ بردت ا بمَعْصِيَةٍ ٠‏ رث كَكَبْرِ بِرَائِلٍ الَثْلْثْ يَوْمَ التَنْفِيذ. 
وان اج ف ولو فال يُجِيرُوا فَلِلْمَسَاكِينِء بخلافِ الْعَكْس. 
ویر جوع فيها ون بمرض 1 96 0 وَعِشَّق ا وَإِيلّادٍء وحصلد 


ده )6( سه ه ge‏ 


ربع 4 وسج غرل» وَصَوْعْ فضة» وَحَشْو فظن وذح شاة» وَتَمْصِيل 


)١(‏ الحق أنَّ كلا من التأويلين معتبر وأنَّ ذلك لا يخصٌ الصبي. 

(0) ولكن لا يختص بها الموصى له إذا كانت حصلت قبل قبوله الوصية» بل هي من 
جملة التركة على المشهورء وبالتالي يكون له ثلثها. 

)۳( الظاهر من التأويلين عدم الصحة كما في المج. ولا يدخل في التأويلين أعطوا مَن 
قتلني لصحتها اتفاقاً. قاله الدسوقي. 

)٤(‏ أي: مع درسه وتصفيته» لا مجرد الحصد على المعتمدء كما أن حشو القطن المذكور 
بعد قليل لا يبطل الوصية إلا إذا كان لا يخرج منه بعد الحشو إلا دون نصفه. 
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ت 


شمَة» وَإِيضَاءٍ بِمَرَضٍ أو سَمَرٍ انْتَمَيّاء قال : إِنْ مت فِيهِمًا وَإِنْ باب وا 

رجه 4 أو أخرَجَة نَم اسرد بَعدَْمَاء E,‏ لا إن لم يسرد َو 
قال فى كدت GT RE IT O‏ كإِيصَائه شي | َيل ثم به 
لِعَمَرِوء و و ولا إن اود صَى بِثُلْثِ مَالِهِ 
قَبَاعَهُ كَثِيّابِهِ وَاسْتَخُلّف غَيْرَهَاء أَوْ تؤب بَاعَهُ م اشوا" ٠‏ بخلاف مِثْلِهِ. 


و إن جصّصٌ الدَارَ أو صَبَْ الب أو لَك السوِيقَ كَللْمُوصى ا له بزيادټه. وي 
نَفْض الْعَوْصَةٍ قَوّلان . (قف) ِن أَوْصَى بوَصِيِّ بَعْدَ أخرى فَالْوَصِيتَانِ؛ 


° 2م 


وَين ودراجم وشائك وَذْهَبِ وَفِضْةَ إلا رهما وان َقَدَم. 0 اوصى 
لِعَبْدِه ليه عََقَ إن حَمَلَهُ للت اذاف إلا قوم في ما *. وَدَحَلَ 


الْمَِيرٌ في الْمسْكينٍ كفكية: وَفِي الأَقَارِبٍ وَالْأَرْحَام والأمْل قارب لأَمّهِ إن 


ص ع 


َم ينا له أقَاربُ لأب. وَالْوَارتُ كمَيْرِو SE Mis‏ وَأوة ئْرَ الْمَحتَاح 
الْأَبْعَدٌ إلا لِبيَانِء ا ون لد ا : حص . وَالرَّوْجَةُ في يران 
ده َي وَل صَفِير ویر قزلا و وَالحَمُْلُ في الْمجَارَِ ية إِنْ لم 


)١(‏ أي: أنه إذا استرد كتابه بطلت وصيته حتى فى المطلقة عن التقييد بالسفر والمرض» 
فإن لم يسترده لم تبطل في المقيدة ولا في المطلقة. 

62 أي : أو ملكه ولو بارث له فل" تبطل وأخذه الموصى له. 

(۳) المعتمد أن الهدم ليس برجوع»ء وعليه فهل النقض بضم النون أي: المنقوض للموصي 
وورتته أو للموصى له خللاف مسبو . قاله الدردير. 

(6) أي: بجعل ماله من جملة مال السيد فلو ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وماله الذي 
بيده مائة عتق جميعه وكان ما بيده للوارث. ومقتضى ما لابن القاسم أن لا يجعل ماله 
من جملة مال السيد بل يعتق منه ابتداء ما حمله مال السيد ثم يعتق باقيه من ماله هو 
وما بقي يكون للعبد لا للوارث. ففي المذكور يعتق ابتداءً ثلثاه بالنظر لمال السيد وهو 
مائتان ثم يعتق ثلثه الباقي من ماله وهو مائة في نظير ثلاثة وثلاثين وثلث يأخذها منه 
الوارث وما بقي للعبد. 

(5) احترز بالولد الصغير عن الكبير وبالبكر عن الثيب بنكاح فيدخلان قطعاً؛ لأن نفقتهما 
لا تجب على أبيهما والمعتبر في الجار م الإعطاء فإن انتقل بعضهم وحدث غير هم 
الوصية قليلا فكثروا يوم الإعطاء أعطوا جميعهم. 
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يشنار ق وَالْحَمْلَ فِي اولي وَالْمُسْلِمْ يَوْمَّ الوَصِيّة 
ODE‏ لا اماي في تعب أذ نيهم ولا كار في ابن ا 
و TS‏ وَاجتَهَدَ كَرَيْدِ م مَعَهُمْء ولا ني ورو بل القع 
(نضف) وَصُرِبَ لِمَجَهُولٍ تأر بالثلْث. كل يتم لى احص كل 
وَالْمُوصَى ِشِرَائِِ لِلْعِْقٍ يُرَادُ لِقُلْثِ قِِمتِه؛ امتزبي» ثم ورك E:‏ 
أَحَبٌ بَعْدَ النَّقْص وَالْوِبَايَة 3. وَاشْكََاءِ لفان وَأبَى بُحلا بَطلَّتْ وَلْزِيَاة 
لِلْمُوصَى لَه . وَببَِعِهِ للق نص ثُلْنْه وَإِلَّا خُيّرَ الْوَارِتُ في بَيْعِوء أو عِنق ليو 
أو الْقَضَاءِ بو لمان في : 1 ٠‏ پوق عبد لا يَخرْج ِن فل الْحَاضِرِ وُت إن گان 
لأشهر يسِيرَقٍ ولا عُجُل عِنْقُ ُلْثِ الْحَاضِرِء ثم تمم ِن . وَلَرِمَ إِجَارَةٌ الْوَارِثِ 
Sa OEE‏ إلا لتبين عر بگزنه في تفقوو أذ دي أو سُلطَانِء إلا أن 
انه جَهِلَ أن لَه الرّدّ. لا بِصِحَةٍ وَلَوْ بكَسَفمر. َالَْارتُ بير 
کر ا رمتو لم بل : (قف) وَاجْتَهَدَ فِي ثمَن مُشْتَرَى 
لْظِهَارٍ أو لِتَطوُع بقَدْرِ الْمَالِ فَإِنْ سَمّى في تَطَوُع يُسِيرا ازل لتك شوك بو في 
غ ولا ڃر جم مُگائب. وذ تق َظَهَرَ دين يود أؤ بَعْضّهُ رق الْمُمَابل. 
كات ا رام إلى ا ر ينا م اللْثِ. وَبشَاة أو بِعَدَدِ مّن مّالِهِ 
شَارَكَ بالْجُڙءء وَِن لم َب إلا ما م کی فهو لَه إن حمل الَْتُء لا بُ عتمي 
موت . ون لم يڻ لَه عَم له اء وَسط. ون گال: من تي ولا عتم له 
بَلَثْء كَمِئْقٍ عَبِْ من عه فَمَائُوا . (نضف) وَقَُمَ ِضِيقٍ الثلْثِ َك سِيرء ثم 


و َ« ع تر ا 
و و (f).‏ 5 2 | 5 كأة 
مذبر صحه »> نم صذاف مريض» ثم ر 0 


صا هو 


أَوْصَى بِهاء إلا أن يَعْتَرف بِحُلُولِهَا 
)١(‏ أي: إن كان موصى بها لشخصء وأما الموصى بعتقها وهي حامل فإِنَّ حملها يدخل 
ولا يصح استثناؤه. 
(۲( المذهب اس 0 قاله الدردين 
والفرق بين هذه والسابقة أن ب بجزء معين وفي السابقة ا 
اك سا رسيا مسي ب عن الاو اين دين المال» 


1 
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وَيُوصِيَ تجن رَأْسٍ الْمّال كَالْحَرْثِ َالْمَاشِبَة ون لم يوص يهًا. 

الْفِظرٌ م كمَارَة ار اليه 0 بَينْهُمَاء 7 كغارة تويكو 00 5 
رَمَضَادَ» ثم قربا م لذ ثم امل ومر الْمَرَضِء نم اْمُوصَى 
ِعِتَقهِ كنا 5 أو يُشْتَرَى el‏ بمال تكله E‏ بكتابته 
مُق بِمَالٍ وَالْمُعْتَقُ إلى أجل بعد ثم المع لسن على افر" مم تق 
م عير عَيّنْء ثم حح إلا لِصَرُورَةٍ فيَتَحَاضََانِء ا ا غيْرِهِ 
وجرئه. . (قف) وَلِلْمَريض اشْتِرَاءٌ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْه ِء وَيَرِتُْ. لا إن أَوْصَى 
بِشِرَاء ابْئْهِ وَعََقَ› وقد الاين على غَيْرِ . . ون ا بمَتْمَعَةٍ مَعَينِ أو بِمَا 
ل فا ار و عنقي عدو بعد متو هر ولا يحمل الت يته 0 خير الْوَارتُ 


ن أذ ُجيرَ أذ يلم نك الْجَمِيع. وَبِنَصِيبٍ اليو أو مله فََالْجَمِيع . لا 


۶ 


ا رارثاً مَعَهُ أو أ َلْحِقُوهُ به فَرَائِد. وَبِنَصِيبٍ أَحَدٍ وريه فَبِجُرْء ءِ مّنْ عَدَّدِ 
وسم . ٠‏ وء أذ سهم سهم من ريشيو رفي كَوْنِ ضِغْفِهِ مله او مله 


عه 2 ےا سم 


تَردد. وَبمَنَافِع عبد ورٹثٹ عن الْمُوصَى له وان حددها عير 
را إن فيل لواب الْقِضَاصٌ أو الْقِيمَةُ كَأَنْ جَنَىء إلا أن 


r 


, اه أ الوَارث فير ف . (نضف) وهي ومدير ان کان E‏ 
0 ووا ه ي مه 77 
علم قد رقي ا ق ن ا 


)١(‏ فإن اعترف بحلولها ولم يوص بها فإنَّ الورثة لا يجبرون على إخراجها لا من ثلث 
ولا من رأس إلا أن يعلم أنه لم يخرجها فمن رأس المال وهذا في العين. 

(۲) محل الثلاثة التي ذكرها حيث لم يعلم هل أخرجها آم لا ولم يشهد في صحته أنها 
رأس المال وكذا يقال في عتق الظهار والقتل. 

(۳) الراجح أن a‏ واحدة وأنهما يليان المعتق بمال فعجله ثم 

ا و E‏ 

أيام لا الجمعة. 

)٥(‏ أي: ولو تجدد بعد الوصية لا فيما جهل به قبل موته» وأما مدبر الصحة فيدخل فى 


0 
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هرت السَّلَامَةٌ قَوْلَانٍ'"2. لا فِيمًا أَقَرَ : في درفو" ا 


SNE‏ شْهذ أز يفل أَنِْذُومَا لم تنقذ. 
َنب فيه دِيم التَمَهُد. وَلَهُنْ الشَّهَائة وَإن راه ولا فتح. iS,‏ 
ات الو ا وإ شهدا با فبا وما بقي كفا ثم مات فيح 
ذا فيها وَمَا بَْقِيَ فَلِلْمَسَاكِين ة كيم ها وَكَتَبْتّهَا عِنْدَ لان فُصَدَقُوهُ أو 


مف 


أَوْصَيْتُهُ بثلثي فَصَدَفُوهُ يَصَدَّىُ ذم كل لاني وَوَصِيّ قط َعَم وَعَلَى كُذَا 


¢ 
م ًت 


يحص به ل ِ فلان أ إلى اَن يترو زَوجَتِي . وإِن زوج 
ر ته وَقبْض دیون صَح . (قف) َم يُوصِي عَلَى الْمَحْجُورٍ 


عله أن أو وَصِيّه : 46 إن ل" 9 e‏ ولي ٬‏ وَوَرِتٌ عَنهاء مكلف مسلم 
عَدْلِ كَافٍ د 0م ا 0 0 بإِذْنٍ مانا إن ر ا 


روم وو 


سن اقام بهن 7 3 إلا شد ضر الگ د 5 


ص 


5 وَلانْئَيْن : حمل عَلَى لاون وان مات أَحَدَهُمًا أو اختَلَمًا قالْحَاكم. 
ولا عدم إِيضَاءٌ ولا ا ف قَسْمْ الْمَالِ إلا ضما . ولا اقتضاءُ 


)١(‏ لا مفهوم للسفينة والعبد بل مثلهما في ذلك البضاعة والقراض يرسلهما ويشتهر تلفهما 
قبل الوصية ثم تظهر السلامة بعد موته. 

(۲( لا مفهومٍ لقوله: في مرضه فإِنَّ إقرار الصحة قد يكون باطلاً والمراد الإقرار الباطل. 

(۳) يعني : : أن الأم لها أن توصي على أولادها بشروط ثلاثة أشار لها بقوله: إن قل.. 
أي: المال الذي أوصيت بسببه كستين ديناراً فلا وصية لها في نكاح ولا في كثير. . 
وبقي هنا مسألة ضرورية كثيرة الوقوع وهي أن يموت الرجل عن أولاد صغار ولم 
يوص عليهم فتصرف في أموالهم عمهم أو أخوهم الكبير أو جدهم بالمصلحة فهل 
هذا التصرف ماض أو لا وللصغار إذا رشدوا إبطاله» ذكر أشياخنا أنه ماض لجريان 
العادة بأنَّ من ذكر يقوم مقام الأب لا سيما في هذه الأزمنة الى فظو ها جر 
الحكام بحيث لو رفع لهم حال الصغار لاستأصلوا مال الأيتام. قاله الدردير. 

)٤(‏ يعنى: أن الوصية إذا وقعت بغير إذن سيده فلا بد فى تصرفه من إذنه وأما إن وقعت 
بإذنه فلا يحتاج العبد في تصرفه لإذنه. قاله الدسوقي. 

() وإن لم يكن للأصاغر مال باع الأكابر حصتهم إلا أن ينقص ثمنها أو لم يوجد مَن 
يشتريها مفردة فيباع العبد جميعه. 
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الدَيْن» وا ره بالنْظرٍ, وَالْفْقَة عَلَى الطمُل الْمَعْرُوفٍ وفي + يق وعرفية 
وَعيذلوء ر َم نَفْقَةٍ لي عه فطرته وَرَكَاتِهِ. . وَرَفْعَ الاک إن 1 


0 


حاکم حَنَفِيٌ ٠‏ وَدَفْع ما ِو قَرَاضا وَبضاعَةَ ولا يَعْمَلَ هُوَ پو . TS‏ 
التّرگة» وَتَعْقَبَ بالنظر» إلا كَحِمَارَيْنَ كَل تَمَتْهُمَاء وَتَسَرَّقَ بهم الحَضَرَ 
افر . وله عَرل نَفْسِهِ د في حَيَاة الْمُوصِي ولو قبل e‏ وان أَبَى 
لْمَبُولَ بَعْدَ الْمَوْتٍِ فلا قَبُولَ لَه بَعْد. وَالْقَوْلَلَهُ في قَدْرِ التَّمَقَوا". لا في 
تاريخ 5 وَذَفْع ماله بَعْدَ بلوغه. ۰ 


UU 12 1 


)1١(‏ جاء وؤ في الموسوعة الفقهية الكويتية: وله أن يدع مال من في« وصبارتة لمن يترم 
استثماراً غا كالمضاربة والمشاركة وغيرهما من كل ما لهم فيه خير ومنفعة. كما أن 
له أن يقوم بالاتجار فيه بنفسه في نظير جزء من الربح عند الحنفية. وقال المالكية: 
يكره للوصي استثمار مال مَّن في وصايته بجزء من الربح لئلا يحابي نفسه» فإن 
استثمره مجانا فلا يكره» بل هو من المعروف الذي يقصد به وجه الله. وقال الحتابلة : 
متى اتجر الوصي في المال بنفسه فالربح كله لليتيم على الصحيح. واستثمار مال 
الصغار ومّن في حكمهم واجب على الوصي عند الشافعية لقول عمر ذه : ابتغوا في 
أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة» ومندوب أو مستحب عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة؛ لأن فيه خيراً ونفعاً لأصحاب المال» والشرع يحث على فعل ما فيه الخير 
للناس» ولم يوجد ما يدل على الوجوب» والأمر بالاتجار في قول عمر محمول على 
اا كبا قا لابن ر 

(6) لا مفهوم لقوله: الحضر والسفرء بل المراد إلا شيئاً قليلاً انتهت إليه الرغبات بعد 
شهرته للبيع في سوقه فيجوز للوصي اشتراؤه. 

(۳) أي: بشرط أن يكون في حضانته ويشبهء لا إن لم يكن في حضانته فليس القول له بل 
لا بد من بيّنة كما أنه لا يقبل قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف. 
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O 
باب في بيان الفرائض و‎ 7Ç 
س‎ 


OR 535 


وم او : کو ا سه ا 000 2 
5 ° و وو e‏ 


شون سجهيره i‏ ¢ 3 تفضى دذيوبه ‏ »© 1 وَضَانَا: من u‏ الات 
ثم اا لِوَارِئِهِ . فتن ذِي ال الرَوج› وَبِنْت؛ وَبنْتَ ابن إن تكن 


u‏ راخت سيق أز لآب إن لم تكن شَقِيقَ. عضب كلا أ يسن ويها. 
وا EN‏ الأخريين + وَلتَعَدُوْنَ الان وَللكَانيَة مَعَ الأولَّى السدسّ 


وَإِنْ كَثْرَنَ. وَحَجَبَهَا ان ونان قَوقَهَاء إلا الابْنَ في e‏ ا 

أَسْمَلَ فَمْعَصّبٌ. حك لاب تأر مَعَ السَّقِيمةِ قار كلك ال 

بعصت 0 («نضف) 0 07 يفرع ؛ وروجا 2 8 0 أو 

)١(‏ أدخلت الكاف زكاة الحرث والماشية إذا مات بعد الطيب أو الحول ودخل أيضاً أم 
الولد والمعتق لأجل وسلعة المفلس وهدي قلد وضحية تعينت بذبحها. 

(۲) وكذا مؤن تجهيز من تلزمه نفقته برق كموت سيد وعبده فان لم يكن له سوى كفن 
واحد كفن به عبده لأنه لا حق له في بيت المال وكفن سيده من بيت المال. 

(۳) أي: التي لآدمي» كانت بضامن أم لا ثم هدي تمتع إن مات بعد أن رمى العقبة 
أوصى به أم لا ثم زكاة فطر فرط فيها وكفارات أشهد في صحته أنها بذمته فإن 
أوصى بها ولم يشهد فمن الثلث ومثل كفارات أشهد بها زكاة عين حلت وأوصى بها 
وزكاة ماشية حلت ولا ساعي ولم يوجد السن الذي يجب فيها فإن وجد فهو ما 
قدمناه من إخراجه قبل مؤن التجهيز فان کان چ ومات قبل مجيئه استقبل الوارث 
كما قدمه في باب الزكاة. قاله الدردير. 
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وو ت 


فَأكتَرَ وَحَجَبَهَا مِنَ الثلثِ لِلسّدُس ولد وَإِنْ سَمَلَء وَأَحَوَانِ 
OO‏ 9 و و 

مطلقا لكا لت لباقي في ٍ فِي ڏو وَأَبَوَيْنِء وَرُوْجَةَ َأبوَيْنِ. وال 
ِلْوَاحِدٍ مِنْ وَلَدٍ الم ملا ل ابن وَابِْهِ وَبِنْتِ وَإِنْ سَمَلْتْ واب 


عي 


$ € 


ت 


ل رًالأب أو الام مَعَ وَلَدٍ وَإِنْ سَمَلَء وَالْجَدَة فَأَكْثَرَ. ا الأ 
ا ا الخدم قبله» وَالْمَربَى مِنْ جهة الأ البُعْدَى مِن جهة 
الأب إلا اشْثَرَ ركا . (قف) وَأحَدٌ فرُوض الْجَدّ ع َير الْمُذْلِي u‏ وَل ف 


عير 


الإو أو لأَحَوَاتِ الاشقًّاء لأب الط الف أو ال وَعَادٌ 
اقيق يِه ثم رج اقيق ما لَهَالَوْلَمْ ُن جَدٌ. وَلَهُ مَعَ ِي كَرْضٍ 
مَعَهَا السّدّمنُء أو ثلث الْباقي› أو المقاسمةء ولا فرص لاحت مهه إلا فى 
الأكدريّة N‏ 2 ا 02 ا لأب. فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ 
ثم اسما . وَإِنْ OG‏ 2 لأب وَمَعَهُ إو Ts‏ (نضف) 
لاب ورت لمال أو الْبَاقِيَ بعد ا . وهو الابْنْ» ثم ابنه» وَعَصَّبَ 


60 يشمل هذا الإطلاق ما إذا كانا محجوبين ¿ بالشخص كمّن مات عن أم وأخوين لأم 
وجد لأب فإنهما يسقطان بالجد ومع ذلك يحجبان الأم من الغلثت للسدس فهما 


ستيان من قاعدة كل من لا يرث لا يحجب اونا ولذا قال في (التلمسانية» : 


وفيهم في الحجب أمر عجب لأنهم قد حجبوا وحجبوا 
وأما المحجوبان بالوصف من رق أو كفر أو قتل فلا يحجبان. 

(۲) احترز بقوله: أخت عمًا لو لكان معه أختان فأكثر فإنه يأخذ السدس لأنه الأفضل لهء 
وللأختين فأكثر السدس الباقي لحجب الأم للسدس بتعدد الإخوة. 

(۳) أي: سقط الأخ للأب؛ لأن الجد يقول له: لو كنت دوني لم ترث شيئاً لأن الثلث 
الباقي بعد الزوج والأم يأخذه أولاد الأم وأنا أحجب كل مَن يرث من جهة الأم 
فيأخذ الجد حينئذ الثلث وحده كاملاً وتسمى هذه المسألة بالمالكية» وقال زيد: للأخ 
للأب السدس» قيل: ولم يخالف مالك زيداً إلا في هذه» ولا يقال: الأخ للأب هنا 
ساقط ولو لم يكن معه إخوة لأم فلا معنى حينئذ لذكرهم؛ لأنا نقول ذكرهم لتكون 
هي المالكية وللتنبيه على مخالفة زيد فيها. وأما شبه المالكية فالأخ فيها شقيق وهو 
ساقط أيضاً فلو حذف المصنف لأب لشملهاء وإنما سميت شبه المالكية لأنه لم يكن 
لمالك فيها نص وإنما ألحقها الأصحاب بالمالكية. وقد خالف المالكية زيداً أيضاً فى 
توريثه الجدة أم الجدء وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. والله أعلم. ۰ 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


2 و 


گل اه انه 3 ال وَالْإِحْوَةُ كما تَقَدّمَه السَّقِيقٌ للات وَهوَ 


کا عِنْدَ عَدَمِهِ إلا 8 الْجمَاريّة CT‏ روج رأ 0 ا 
وَأَحَوَانِ لام حقين دار م يرو فَيْسّارگون الإخوَة لِلام ا 


ل و لس 


كا لْدَنتَى . اسقط أَيْضاً اهمه الي كَالْعَاصِبٍ لِِنْتِ وت ابن َأَكتَرَ ثم 


بَنْوهَمَاء 3 م العم الشقيق: 2 م لآأب. 2 E‏ الأَقْوَبُ فَالْأَكْرَتُ و 
شَقِيقٍ . - مَعَ التسَّاوي ا ا م المُغيو ا تَقَدّمَ تت 
المَالٍ. لا يرد رلا يدفع لو الأزحاء”" : وَيَرِثُ بفرّض صر 


o Ao 8 


NETE |‏ كَابْنِ عَم أخ لأم. . وَوَرِتَ ڏو فَرْضَيْنِ 


بالأثوى ا في الل كام أو ت | “. (قف) وَمَالُ الْكِتَابٌ 


)١(‏ أي: بل يدفع الباقي لبيت المال» وقيد بعض أئمتنا ذلك بما إذا كان الإمام عدلاًء 
وإلا فيرد على ذوي السهام ويدفع لذوي الأرحام. وكيفية الرد أن يرد على كل وارث 

بقدر ما ورث سوى ى الزوج والزوجة فلا يرد عليهما اجا قاله الدردير. والمراد 
بذوي الأرحام كما في «منح الجليل» للشيخ عليش: ابن يونس هم من ليسوا عصبة 
ولا ذوي فرض وهم ثلاثة عشر: ستة رجال: أبو الا وابن البنت والخال وابن 
الأخت من أي جهة كانت وابن ¿ الأخ للام والعم أخو الأب لأمه. وسبع نسوة: بنت 
افونت الأخ وبنت الأخت من أي جهة كان الأخ أو الأخت وبنت العم من أي 
جهة كان والجدة أم أبي الأب والعمة من أيّ جهة كانت والخالة من أي جهة كانت. 
منعهم زيد وعمر ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم» وورثهم علي وابن مسعود 
وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة 
ولا مولى نعمة. اه قلت: هذا تقريب إذ بقي من الرجال: عم الأم من أيّ جهة كان 
وات وات لابوا العم أخي الأب لأمه وأبو الجدة وعمها وابنه وابن الخالة 
وابن العمة ومن النساء: بنت العمة وبنت الخالة وعمة الأب وخالته وعمة الأم 
وخالتها وبناتهن ونحوها. وكيفية توريثهم تنظر في «المطولات»», والله أعلم. 

(۲) والقوة تقع بأحد أمور ثلاثة؛ الأول: أن تكون إحداهما لا تحجب بخلاف الأخرى 
ذلك 3 المصنف فإ الأم لا تحجب والأخت قد تحجب وكذا البنت لا تحجب 
واللأخت قد تحجب مثاله: أن يطأ مجوسي ابنته عمداً فولدت منه بنتا ثم أسلم معهما 
ومات فالبنت الصغرى بنت الكبرى وأختها لأبيها فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها 
ورثتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة؛ لأنها لا تسقط بحال بخلاف الأخوة فلها 
النصف بالبنوة ولا شيء لها بالأخوة» ومّن ورثها بالجهتين جعل لها النصف بالبنوة= 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


م الْمُوَدي لِلْجِرْيَةٍ آهل دينه من کک اثتان» ا 


د 


و ولان وستة» وَاثْنَا عش ا وَعشرون. فَالنْصْفٌ يِن اين 
والربع من ا 0 : ا الل من اة وال من ستة 


والربع وَالثَلْتُْ أو السَدّسسُ من الخ عش وَالثْمُنُ الف أو الاش 9 
ا وَعِشْرِينَ . . وما ل ُرْضَ فيا ا عدد عصتته » وه م ن 


2 م 


الأَنْتّى. وان رادت الْمْرُوضٌ ا العا ال ننه لوي لتخا 


2 3 


وَلْيَسْعَةَ وَل نره الاها كر لد قوفت عقر تبت عكر 
وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ : رَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وابنتانِ» وَهِيّ المنبرية 
لِمَوْلِ عَلِىٌ : م تما تْعاً. (نضف» ورد گل صِنْفٍ الْكْسَرَتْ َيه بان 
إلى وَفْقِو ولا تَرَكُ. وَكَابَلَ بَيْنَ انْتَيْنِ فَأَحَدَ أَحَد الْمِتْلَيْنء أز 
المَُدَاخِلَينِ ا ضَرْبٍ أَحَدِمِمًا في فق الآخَرَ إن تَوَاقَفَاء إلا قَفِي 
كلو إِنْ تَبَايََاء ثم بَيْنَ الْحَاصِلٍ بالخاليفه 3ت كديقة رعترت فى العول 


o 
—— 


= والباقي بالتعصيب ولو ماتت الصغرى أولاً ورثتها الكبرى بالأمومة؛ لأنها لا تسقط 
بحال والأخت للأب قد تسقط فلها الثلث بكونها أمأ ولا شيء لها بالأخوة. الثاني : 
أن تحجب إحداهما الأخرى فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه فتلد منه ولدا أ فهي 
أمه وجدته أم أبيه فترثه بالأمومة اتفاقاً. الثالث: أن تكون إحداهما أقل خا من 
الأخرى كأم أم هي أخت لأب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتاً ثم يطأ الثانية فتلد بنتا 
ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فالكبرى جدتها وأختها لأبيها 
فترثها بالجدودة فلها السدس دون الأختية؛ لأن الجدة أم الأم تحجبها الأم فقط 
والأخت تحجب بجماعة كالأب والابن وابن الابن وقيل: ترث بالأختية؛ لأن نصيب 
الأخت أكثر فلو كانت محجوبة بالقوية لورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا 
المثال عن العليا والوسطى فترثها الوسطى بالأمومة الثلث وترثها العليا بالأخوة 
النصف؛ لأنها محجوبة من جهة الجدودة بالأم وهذه المسألة من الألغاز يقال: ماتت 
امرأة عن أمها وجدتها فأخذت الأم الثلث والجدة النصف ومفهوم (ذو فرضين) مفهوم 
موافقة؛ لأن العاصب بجهتين يرث بأقواهما أيضاً كأخ أو عم هو معتق فيرث بعصوبة 
النسب؛ لأنها أقوى من عصوبة الولاء. انظره في: الدردير. 
)١(‏ احترز بالمؤدي للجزية عن الحربي فللمسلمين كالعنوي والصلحي إذا وقعت عليهم 
الجزية مفرقة على الجماجم واحترز بالحر عن العبد فماله لسيده. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


أيْضاً. وَفِي الصَنمَين اتتا عَشْرَةَ صُورَة e‏ أن ty NEE‏ 


٤ 


أو 0 أو E‏ أخدهنا وَيبَاينَ الاح 1 نم كل إِمّا أنْ يَتَدَاحَلَاء أَوْ 


افا ار تاتا او يَتَمَانْلاء فالنداخل اَن حدقا الآحرَ e‏ 
ان قي وَاجد فَمْتَبَاِينٌ إلا َالْمُوَافْفَة بنسْبَةٍ ننه تق ده الْمُفني آخراً. (قف) 
ولل * ن الثرگة ية حو من امناو اؤ تَقْسَمُ ارگ عَلَى ما صت رنه 
ا كَرَوج› 5 


رام ا لرن اة والرگة عشرون» فالااكة من 


> ممم مو 


الكَّمَانِيَةٍ م ا 0 فك و رهما وان حل أَحَدْهُمْ عَرضا فأخذه 
بِسَهْمِهِ وَأَرَدتّ مَعْرِفَة قيمته › لكر الْمَسْأَلَةَ سِهَاءَ عير الآخِذٍي م اجر 
ان مشا ا حنسة لذ کرنقا على المشرين» كه 

اقْسِمْ . (نضف) وإن مات بَعْض قَبْلَ الْقِسْمَةٍ لقسمة وو 
أَحَدُهُمْ. أؤ بَْضٌ گڙوج معَهُمْ ولي ا ولا صَحَح اوی ثم 
الكّانِيَة فان الْقَسَمّ نَصِيبُ النّانِي عَلَى ورثيه گان وَبنتٍ اتا 


وورثه الْمَاقَونَ : 0 7 78 


8 س 0 ٤‏ وو 


وَعَاصِباً اء وَإِلَا وَْقْ بَيْنّ نَصِيبِهِ وَمَا صخت ينه مَسْأَلَتهُ وَاضْرِبٌ وَفْقَ 
الانية في الأولى : کنا مَاتَ أَحَدَُهُمَا وَتَرَكَ رَوْجَةَ وَبنْتاً ولان 
ا فكن له ٿيَءَ م الو صرب لَه في وتي الذي ومن لَه شي 
نّ اَي رفت هام الكاِي. ون لم يَتَوَاقَهَا ضَرَبْتَ ما صخت مِنْهُ 
E OG E‏ عَن ابن وَبِنْتِ”'". (قف) 
وَإِنْ أ لعا هي سيد انض لتقمل ENS‏ 
نَم مَريضَة الْإقْرَانِ ثم انْظر مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاحُلِ وَتَبَايْنِ وَتَوَافْقٍ. الأول 
الي كين عاص قرت وَاحِدَةٌ ِيف اؤ شَقِيقٍ. وَالثَالِتْ گابتتین 
RT‏ ابن . وَإنْ أَقَرَ ا بابْنِ» قَالإِنْكَار مِنْ ثَلَانَةَء وإفراره 
له وَهِيَ مِنْ حَمْسَةٍ لحتنا في Sl‏ 
)١(‏ وهذا إذا كانت ا ارا أن فووا و ةيوان ات هيا اوا كذ ت 
إلى هذا وإنما يقسم ما حصل للميت الثاني على ورثته. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


را واس 2 


لاتق يرد الإبْنُ عَسَرَةًء وَهِيَ ثْمَا . وان واا ا جرا 
ولد سا فَالْإِنكَارٌ عا وَفْرِيضَةٌ الابْنٍ مِنْ ثَلَاثةٍ و تضرَبٌ في 


° < 
ة و 


نَمَانيَة. (نضف) وَإِنْ أو صی يشيع" أو جُزْءِ من أحدَ عَشَرَ جد مَحْرَجُ الْوَصِية 


م إن اق الباقي على القريفة: ب ی 0 


كا لاو از بشي وی شرت كا في س.ل في ار 
ة أو فِي وَفْقِهَا . ولا يرت مُلاعِن وَمُلَاعِنَةُا "ورور اماه a‏ ولا 
OE‏ وات تب ۰ ولا قال 
عَمْداً عدْوَاناًوَإِنْ أتَى بشبْهَة» كمُحْطِئ مَنَ ادي“ لا مالف في دِينٍ كَمُسْلِم 


مع مُرَْدٌ اؤ عَيْرو و ور اهما هلد (قف) وَحْكمَ بَيْنَ 


الْكَمَارٍ بحم | ا لم إن لَمْ يَأت بَعْصٌء إلا أن يذل د بغض“ فَگَدَلِكَ إِنْ ل 


1 


)١(‏ أي: لا بمعين إذ المعين لا يحتاج لعملء وسواء كان الشائع منطقاً كربع أو ثلث أو 
كان أصم كجزء من أحد عشر أو تسعة عشر فلذا مثل بمثالين فالمنطق ما يعبر عنه 
بغير لفظ الجزئية كربع وسدس والأصم ما لا يعبر عنه إلا بلفظ الجزئية كجزء من 
أحد عشر جزءاً. 

(0) حاصل المسألة أنه إذا لم يقع اللعان من الجانبين توارثاء وإن حصل اللعان من كل 
على الوجه الشرعي لم يرث أحدهما الآخرء. وإذا مات هو بعد لعانه وقبل لعانها فإنها 
لا ترثه بخلاف ما لو ماتت هى بعد لعانه وقبل لعانها فإنه يرثها. فإن بدأت قبله 
ولاعن يعدها فعلى القول الراجح من عدم الاعتداد بلعانها قبله. فإن مات أحدهما 
قبل إعادتها ورثه الآخر وعلى مقابله لا إرث» وأما ولده الذي وقع فيه اللعان فلا 
توارث بينهما سواء التعنت أم لا. وتوأما الملاعنة من الحمل الذي لاعنت فيه شقيقان 
على المشهور كالمستأمنة والمسبية» لا توأما زانية ومغتصبة فأخوان لأم على المشهور. 

(۳) أي: أن الرقيق لا يرثه قريبه الحر؛ لأن مال العبد لسيده واستثنى المكاتب إذا مات 
وترك ما فيه وفاء بكتابته مع زيادة عليه فن تلك الزيادة تورث عنه يرثها مَن معه في 
الكتابة ممّن يعتق عليه. 

(4) ألحق بالخطأ ما لو قصد وارث قتل مورثه وكان لا يندفع إلا بالقتل فقتله المورث فإنه 
يرث من المال لا من الدية. قاله الدردير. 

(ه) أي: وكذا لو أسلم كل الورثة قبل قسم مال مورثهم وأبوا عن حكم الإسلام فالراجح 
أنهم إن كانوا آهل كتاب حكم بينهم بحكم أهل الكتاب وإلا فبحكمنا. 


تصحيح متن المختصر والتعليق عليه بما تيسر 


e a و "ا‎ CES E 
لِلْحَمْلء وَمَالُ الْمَمْقُودٍ لِلْحُكُم ِمَوْتِه. وَإِنْ مّاتَ مورثه قُدّرَ حا وميتاًء وف‎ 
الْمَشْحُوكُ فِيه» فَإِن د اا فَكَالْمَجْهُولٍ”"': قَذَاتٌ روج َم‎ 


و واب مَفْقُودِ فَعَلَى حًا مأنه ته من ا وموته كَذْلِكَء روك لمان 


ع ەر 


: اربعة. وَوَقَفَ 


وَتَضْرِبٌ ب الو في الل بأرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ‏ للروج ا وللا 
لباقي فان E‏ حي فلِلرَوج اة وَلِلذَبِ ل أو ره 7 و مضي 
مده د التغمير للات ا لا انْتَان. (نضف) وَلِلْحنْتَى المُشكل يِف 


نَصِيبَيْ ذگر وا صح ES‏ عَلَى التَمَدِيرَاتء 2 تَضْرِبٌ الوفق أو 


ان ٠‏ ٿم في حَالتَي ال ا E‏ 
وَأَرْبَعَةٍ الرَيُعَ a:‏ گذگر ل وكين 
لاني من تلائ خرف انين ن فيهاء ثم في حاتي الخنتىء ل 
الدكورة هده ر الأئوة اربع كَنِضِفُهَا خَنْسَقٌ وَكَذَلِكَ ٤‏ ا 


ف 


وَعَاصِب» فََرْبَعَةٌ ارال هي لأرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ» لكل أَحَدَ عط رالقاضت 
انْنَانِ. فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ أو كان أَكُثَر”" أو أَسْبَقَء أو نَبَتَتْ لَه لِحْيَةٌ أو 


دي عكر عش الك . 


(1) فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين له منها تحت هدم وجهل موت السابق منهم وترك 
الأب زوجة أخرى وتركت الزوجة ابنأ لها من غيره فللزوجة الربع وما بقي للعاصب 
ومال الزوجة لابنها الحي وسدس مال البنين لأخيهم لأمهم وباقيه للعاصب وسقط 

(۲) أي: أن المفقود إذا مضت له مدة التعمير يصير كمّن جهل تأخر موته فلا إرث له 
وترثه أحياء ورثته. 

(۳) أي: إذا كان بوله من أحد فرجيه أكثر من الآخر خروجاً لا كيلا أو وزناً لعدم اعتبار 
الكثرة بهما كما قال الشعبي فإذا كان يبول من ذكره مرتين ومن فرجه مرة دل ذلك 
على أنه كن ويالعكس دل على أنه أنثى ولو کان الذي يخرج من الأقل وچا أكثر 
00 قاله الدردير. 

)٤(‏ وإذا تعارض البول من أحد المخرجين مع نبات اللحية أو مع ما بعده يحصل صور 
أربعة ففي تلك الصور الأربعة يكون مشكلاء وإذا تعارضت الأكثرية مع ما بعدها- 
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= يحصل خمس صور والحكم أنه في تعارض الأكثرية مع الأسبقية فالظاهر ترجيح 
الأسبقية. وأما في الأربعة الباقية وهي تعارض الأكثرية مع النبات وما بعده فيقدم 
النبات وما بعده على الأكثرية» وإذا تعارضت الأسبقية مع الأربعة بعدها فترجح 
الأربعة التي بعدها عليها في تلك الصور الأربع» وإذا تعارض نبات اللحية مع ما 
بعده حصل ثلاث صورء والحكم فيها أنه إذا تعارض نبات اللحية مع الثدي بأن نبتا 
معا في آن واحد كان مشكلاً ولا ترجيح لأحدهماء وإن تعارض نبات اللحية مع 
المني من الفرج أو مع الحيض لالكاي بعرم الحض والمتق نين الفرج ی ا 
اللحية» وإذا تعارض الثدي الذي يدل على الأنوثة مع المني من الذكر كان مشكلا 
كذا قيل» ويرجح بالمني من الذكر على نبات الثدي» وإذا تعارض المني من الذكر 
والحيض كان مشكلاً. وهذا كله إذا حدثت العلامتان في آن واحد» وأما إن حكم بأنه 
احاح لبرت ا اورت اااي كا اا اك 
يبول من الذكر ثم يأتيه الحيض أو يبول من الفرج ثم نبتت نبتت له لحية فقال العقباني عن 
بعض شيوخه: لم يغير يغير الحكم لأجل العلامة الثانية e‏ وقال عج : الذي 
ينبغى اعتبار الثانية إن كانت أقوى من الأولى كما إذا كانت الأولى كثرة البول أو 
غه :والثائية الخمل آي الحض أو ات اللحية قم لا يحنى أنه إن :ولد ن ظهزه أو 
من بطنه فأمره واضح»› وإن ولد منهما معا فهو مشكل على ما اختاره بعضهمء وهذا 
مقيد بما إذا كانت ولادته من ظهره وبطنه فى آن واحد وإلا فالعمل بما ثبت له 
بالمتقدم ولا رات بين شا ولد الها ن ظهرة وها ولك لمن به لألهم لم عه 
أب ولا أم» ويمتنع النكاح بينهم؛ لأن ما خلق من مائه بمنزلة ولده في النكاح. ولو 
وطىء فرجه بذكره فولد له فهو مشكل وترثه أولاده بالآبوة والأمومة وهو يرثهم وهم 
إخوة اشقا . انظر في جميع هذا: الدسوقي كانه . والله أعلمء والحمد لله رب 
الغالمين وضلى الله على شيدنا جيك وعلى آله بوضحه وسم تسليماً كثيراً. 
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ا 6O‏ 
SS‏ فهرس الموضوعات اب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ° 
مقدمة المؤلف ۹ 
باب في أحكام الطهارة م ل E O O‏ 
فصل في بيان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة ۱۳ 
فصل في حكم إزالة النجاسة ١‏ 
فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله E O‏ 
فصل في آداب قضاء الحاجة ۱۹ 
فصل في نواقض الوضوء ۲١‏ 
فصل في أحكام الغسل ۲۲ 
فصل في المسح على الخف وف 
فصل في التيمم ۲o‏ 
فصل في المسح على الجرح ۲۷ 
فصل فى الحيض والنفاس ۲۷ 
باب في ا الصلاة ۲۹ 
فصل في الأذان والإقامة ۳١‏ 
فصل في شروط صحة الصلاة ۳١‏ 
فصل في ستر العورة ۳۳ 
فصل في استقبال القبلة ۳٤‏ 


فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ۳٦‏ 


الموضوع 


فصل ف القيام وبدله ولو و oa‏ حفن يه انان ا 


فصل في سجود التلاوة 
فصل في بيان أحكام صلاة النافلة 
فصل فى صلاة الجماعة 
فصل في أحكام الاستخلاف 
فصل في أحكام صلاة السفر 
فصل في صلاة الجمعة 
فصل في صلاة الخوف 
فصل في صلاة العيد 
فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف 
فصل فى صلاة الاستسقاء 
فصل في صلاة الجنازة 

باب أحكام الزكاة 
فصل في مصرف الزكاة 
فصل في زكاة الفطر 

باب أحكام الصيام 


A BS EL LCSD EO E E E باب فى الاعتكاف‎ 


باب فی أحكام الحج والعمرة 


فصل في الإحصار yy‏ ا 0000 


فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة OREN‏ 
باب في حكم الأضحية والعقيقة ل E O‏ 


باب فى الذكاة 
باب في اليمين 


فصل في النذر ا 2121000 
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الموضوع الصفحة 
فصل في الجزية وأحكامها 0 
باب في أحكام المسابقة ۱۲۹ 
باب فى خصائص النبى کا IEE ORE RIN OES ND‏ 
باب في عقا التكاح وتوابعه ا ا ا ا ا ل E O‏ 
فصل في الخيار للزوجين مجان مج نويه شان ونمو وا وا AALS‏ ا 
فصل فى خيار الأمة 4۳ 
ين الصداق وأحكامه ١5‏ 
فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين اا ا 
فصل فى الوليمة ٠ه ١‏ 
تقل ان يان القسم للزوجات من وا بق انج مقن SCR‏ و تاه م OE ٠‏ 
باب في الخلع وما يتعلق به O E O O O O‏ 
فصل في شروط الطلاق السني ا ا ا OY O‏ 
فصل في أركان الطلاق O‏ ا 
فصل في أحكام الاستنابة في الطلاق وأنواعها ۱۹ 
فصل في أحكام الرجعة ا E EES E‏ 
باب فى الإيلاء وما يتعلق به نر سنا انسح و وعد ووو لاساو VS‏ 
باب الظهار وأحكامه وما يتعلق به 17۸ 
باب في أحكام اللعان وما يتعلق به ۱۸۲ 
باب فى العدة 1۸0 
نعل كن اا زوجة المفقود VE OS Sas‏ 
فصل في أحكام الاستبراء 4۰ 
فصل في أحكام تداخل العدد ۹۱ 
باب في أحكام الرضاع ۱۹۳ 
باب في أحكام النفقة E GCSES SSE‏ 
فصل فى النفقة على الرقيق والدابة والقريب والحضانة 4۷ 
ات العا البيع ۲۰۱١‏ 
فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته 08 


فصل في بيوع الآجال 11۳ 
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الموضوع الصفحة 
فصل في بيع العينة ۲۱٦‏ 
فصل في البيع بشرط الخيار o‏ لوو سي CE‏ 
فصل في أحكام المرابحة 009000 AE SA‏ 
فصل في بیان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله ۲۲۹ 
فصل في أحكام اختلاف المتبايعين رشيف 
باب في بيان أحكام السلم ا 
فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته a‏ او ور و I‏ 
فصل فى بيان المقاصة 6ه اطي ا وام ارو lo DE‏ ا يي N‏ 
باب في اء الرهن 4۲ 
باب في بيان أحكام التفليس €۷ 
باب في بيان أسباب الحجر ۳ 
باب ف بيان أحكام الصلح o۷‏ 
باب فى بيان شروط الحوالة O O‏ ا 
باب بيان الضمان O O N ED‏ 
باب ۴ الشركة وأقسامها وأحكامها 80 
فصل في بيان أحكام المزارعة ف 
باب في أحكام الوكالة ا ا VE‏ 
باب في بيان أحكام الإقرار Vo‏ 
فصل في أحكام الاستلحاق يكف 
باب في بيان أحكام الوديعة ااا 
باب في بيان أحكام العارية AE O‏ 
باب فى بيان حقيقة الغصب وأحكامه ۲۸٦‏ 
2 في أحكام الاستحقاق O ene Ss‏ 
باب في أحكام الشفعة ته يخ جم سو ا ا م ا COE‏ 
باب في أحكام القسمة ل ل ا ل ا ا OE‏ 
باب في بيان أحكام القراض ۰ 
باب في بيان أحكام المساقاة E EOE REG‏ 


باب في أحكام المغارسة ۳۰۷ 
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الموضوع الصفحة 
باب في أحكام الإجارة والكراء ۳۰۹ 

فصل في أحكام كراء الدواب ل ل ا IE O‏ 

فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض 0 E‏ 
باب في أحكام الجعل وما يتعلق به ۰ 
باب في أحكام إحياء الموات فض 
باب في بيان أحكام الوقف "Yo‏ 
باب في أحكام الهبة اله وامفائس EE CID O‏ 
باب فى اللقطة والضالة والابق واللقيط ۳۳ 
باب 5 أحكام القضاء ۳۳٦‏ 
باب في أحكام الشهادة يحض 
باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك of‏ 
باب فى بيان حد الباغية 0000001 ا 
نان فى ينا 5 ۳4 
ات فة ال وتان ۳۷۲ 
باب في بيان أحكام القذف VV‏ 
باب في أحكام السرقة VO EES RSE‏ 
باب فى بيان حقيقة المحارب وأحكامه AY‏ 
وان وانتحة E E‏ ۸4 
باب في بيان أحكام الإعتاق ۳۸٦‏ 
باب فى بيان حقيقة التدبير وأحكامه ۳۹۱ 
باب في بيان أحكام الكتابة ۳4۳ 
باب في بيان أحكام أم الولد نض 

فصل في بيان أحكام الولاء ۳۹۸ 
باب في بيان أحكام الوصية f‏ 
باب في بيان الفرائض 7 
نورس الموفنوفات 4\0 


121 12 12 12 1 


